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وآودع واستودع لمن جاز بیعه 
وتبرا بتسلیم الولي له فقط 
وقد قبل لا تضمین في قبض خائف 
كذا الحكم مع عبد بلا إذن سید 
ومستودع في حفظها ذو أمانة 
وإن تلفت من بين أمواله فلا 
وما شرط تضمين الأمانات موجب 
ويلزمه الإحراز في حرز مثلها 
ولا غرم أن تنقل إلى حرز مثلها 
وإن تك في مأوى لمالكها فإن 
ولا تنقلنها من معين ربها 
كنار وسيل قاصد لمقرها 
فیلزسه نقل وقيل لمثله 
وقيل لأعلى دون مثل وقيل دع 
وإن ينه عن إخراجها عند خوفه 
وعن علف أو سقي البهيم فليس في 
ولو قيل بالتضمين في ترك قوتها 


باب الوديعة 


والا ضمنت المال من يد فوهد 
ولا غرم أن يودع فيتلف بمبعد 
ضیاها لمال مع صبي فجود 
وضمنه مايردى بنفس بأجود 
فلا غرم إن تتلف على غير معتد 
ضمان عليه في الصحیح الموکد 
ضمانا ولا نفي لتضمین مفسد 
ولو بيد مأمونة المتصود 
ولو دون إذن ربها لم يقيد 
تزلها سوى للخوف من هلكها تدي 
سوى لمسلم مهلك غالب قد 
وهدم مكان أو تغلب معتدي 
وأحرز منه انقل ولو لم یخف ردي 
وإن لم تزل للخوف يضمن بأوطد 
ونوم عليها ثم قفل مجود 
خلاف ولا في طاعة غرم اشهد 
لإثمهما في تركه لم أبعد 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وان تدع الأمر المخوف وفقدها 
ووال بحق الله قد ذهبت به 
وتارك إطعام البهيمة آثم 
ومحتمل أن ليس يضمنها ولو 
وخذ قوتها من ربها أو فردها 
فيفعل حظ المرء من بيع بعضها 
أو الدين للانفاق يقضيه ربها 
فإن تلو عدوانا تنفقن بلا 
ويضمنها بعد التعدي بجحدها 
وأخذ لانفاق ولو رد قبله 
له دونها مشل الركوب لشغله 
وخلط بما لا يمكن الميز بعده 
فإن مات عن تلك إذا ما تميزت 
وما احتاج نشرا إن يدع نشره ولم 
وفي قوله بالجيب ضعها بوضعها 
وقيل ان يضع في الكم مشدودة أو ال 
ووجهان إن يعص فيجعل في اليد 
وإن يقل احملها إلى البيت فليسر 
وقد قيل لا غرم لمكث لحاجة 


وإن قال لا يدخل سواك مقرها 


به جيء لغشيان الشهيد بشهد 
تخلص من تضمينها وتقلد 
ويضمن ما لم ينه قيمة مفسد 
أمره ولو يقبل إذا لم يزود 
فإن غاب فاستأذن ذوي الحكم ترشد 
أو الكل أو إيجارها للتزود 
فإن فات كل أنفقن بشهد 
شهود ولا حكم موات تردد 
وبالمنع مع إمكان دفع لمنشد 
وتغيير ختم وانتفاع مجدد 
وراكبها للسقي والرعي لايدي 
ولا غرم مع إمكان ميز بأوكد 
يكن قد نهاه عنه ضمنه تسعد 


بكم يضمن دون عكس المحدد 


وجوزه القاضي لزحم ملدد 
سريعا وضمن إن يقر ويقعد 
وإن لم يعين فاحفظن بالمعود 
فمكن منه غيره فهو معتدي 


ویضمن مع تسلیمها غير حافظ 
ولیس على الثاني مع الجهل غرمها 
على آول لا العکس والعکس إن دری 
واما تخف يوما علیها لديك أو 
والا متى لم تنه عن سفر بها 
ووجهان عند الإستواء وإن تسر 
ويختار شيخ العصر تضمين سائر 
فان لم يوات الرد أو سفر بها 
وقيل يجوز الدفع من ذي إقامة 
فإن يتعذر كل اودع حفيظا أو 
وما احتاج أجرا فهو من مال ربها 
وتضمن إن تدفن لدى غير معلم 
ومن خاف موتا فهو مثل مسافر 
وإن خان كاستعمالها لانتفاعه 
أو انكرها ثمت أقربها الفتى 
ومن نال منها بعضها ثم رده 
وهذا إذا لم تلف عنه حريزة 
كذاك هنا ان رد البديل مميزا 
ویس را برد للوديعة خائن 


وان ثبتت فى ارث ميت وديعة 


جناه بلا عذر ولو حاکم زد 
وقال آبو يعلى بلسی ولیعود 
کذا حکم من آعلمته دفنها اعدد 
تشا سفرا للمالك ان آمکن اردد 
فسافر بها إن كان أحظى له قد 
بها بعد نهي أو مع الخوف تعتدي 
بها إن بدأت الرد للمالك اقتد 
تعين إعطا حاكم في المؤطد 
بلا حاجة للحاكم المتقلد 
لديه ادفن ان لم يؤذ واعلمه واحدد 
وأجرة عدوان فمن مال معتدي 
حفيظ وأرض الدفن في حرزه قد 
على ما مضى من حكمه المتعدد 
أو اخراج عدوان فتاب فيردد 
فإن تلفت يضمن بغير تردد 
فضاعت ليضمنه فقط في المؤكد 
فتهتك عنها والتي لم تشدد 
وإلا فضمنه الجميع بأوكد 
والابراء من غرم وعقد مجدد 


فتفقد فدين أسوة الغرما اعدد 


فصل 


ومودعها في ردها اقبل مقاله 
على مودع أو قابض منکر فان 
وفي نفي تفريط ودعوی خيانة 
واقراره أن يدعي قبل جحده 
ولو مع شهود صدقوه بأوطد 
ببينة تأتي يصدق قوله 
وعن أحمد في قابض بشهادة 
وفي قوله لا مال عندي لك او علي 
وقابضها ينوي الخيانة ضامن 
ورد ادعا الوراث رد فقيدهم 
ولم يضمنوا إلا بكتمانهم لها 
وتلزم بالإقرار أو شاهدين لا 
ومن يدع اثنان الوديعة عنده 
ویحلف للمحروم في المتجود 
وان خص منهم واحدا لا بعينه 
فليس عليه من يمين وإن هما 


١ ٠ 


فهلك وإذن في تسلم أبعد 
فضی عن دیون ضمنن غير مشهد 
وجاحد یداع فيثبت تشهد 
تلافا ورد العین امنعه واصدد 
وتقبل دعوی الرد من بعد مجحد 
والا لیحلسف ربا وليرفد 
لدع واه ردا دون شهد اردد 
اقبلن دعوی التوی والتردد 
كملتقط لا إن طرا ذا تحرد 
وديعته أو ردهم دون شهد 
وإمكان رد أخروه بأجود 
بخط الردى حتى علي بمبعد 
تجن خضه اف ویععی ل علد 
فإن يأب يضمنها له ويزود 
فإن صدقا في نفي علم بمفرد 
معا كذباه أو فتى منهما قد 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


لیحلف يمينا لست آعلم من هو ال 
وتعطی لفرد قارع مع يمينه 
وان يأب الابلا آقرعن قبله فقط 
سوی للفتی المقروع حسب بشرطه ان 
فان يأب ایلاء له يلتزم له 
وان جحد الشخصین مودعها معا 
وخذ مع نکول منه عینا وقدرها 
ينان فنون E‏ 
ومن يبغ من موزونهم أو مکیلهم 
وحرمه القاضي بلا إذن حاکم 
ولا غرم إن يغصب وان يعط مكرها 
وردكها للحافظي مال ربها 
وليس على مستودع أجر ربها 


ذي هو يستحق العين ياذا الترشد 
ومن قبلها أقرع وان شثت بعد 
ولا يلزم الإيلا إن بقرعته ابتدي 
يكذبه المقروع في جهله اشهد 
بقيمة ما عنه زواه ويرفد 
ليحلف لكل منهما بتعدد 
وكل له بالقرعة احدى المعدد 
مقر لكل مع نكول التعدد 
نصيبا له من ممكن القسم أسعد 
وهذا الذي يقضي به عقل من هدي 
وللمودع التطلاب حفظا بأجود 
على عادة مبر بغير تردد 
إذا لم يبعدها بأفعال معتدي 


فائدة: الوديعة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف. قاله في الفائق. وقال 
في الرعاية الصغری"*: وهي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه. وقال في الكبرى: 
والإيداع توکیل» أو استنابة في حفظ مال زيد تبرعا. ومعانيها متقاربة. ويعتبر لها أركان 
الوكالة. وتبطل بمبطلاتها. ولو عزل نفسه فهي بعده آمانة شرعية. حكمها في يده حكم 
الثوب إذا أطارته الريح إلى داره» يجب رده إلى مالكه. وقال القاضي في خلافه في مسألة 
الوكالة: الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول. وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبهاء أو بأن يتعدى 
المودع فيها. قال في القاعدة الثانية والستين”": فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع 


)۱( انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ۱/ .5٠١‏ ۲( انظر: القواعد لابن رجب ۱/ ۵۱۲. 


۱۱ 


والمودع. آویکون منه اختلافا في المسألة. والاول: آشبه. انتهی. وقال في الرعایة: إن بطل 
حکم الوديعة: بقي المال في يده آمانة. فان تلف قبل التمکن من رده: فهدر. وان تلف بعده: 
فوجهان. وقال آیضا: يكفي القبض. قولا واحدا. وقیل: لا. 


قوله: (وإن تلف من بين ماله: لم یضمن. في آصح الروایتین). يعني: إذا لم یتعد. 
وهو المذهب. وعلیه آکثر الأصحاب. قال الحارثی: هذا اختیار آکثر الاصحاب. وصرح 
المصنف”" في آخرین: أنه آصح. قال القاضي: هذا آصح. قال الزركشي”": هذا المذهب. 
قال في الكافي“: هذا أظهر الروايتين. وجزم به في الوجیز* وغيره. وقدمه في المغني” , 
والشرح"» وشرح ابن منجا"» والحارثي وغيرهم. والرواية الثانية: يضمن. نص عليها". 
قال الزركشي”": ينبغي أن يكون محل الرواية: إذا ادعى التلف. [أما إن ثبت التلف]': 
فإنه ينبغي انتفاء الضمان. رواية واحدة. 


فائدة: لو تلفت مع ماله من غير تفريط: فلا ضمان عليه. بلا نزاع في المذهب. وقد تواتر 
النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك۳. وإن تلفت بتعديه. وتفريطه: ضمن بلا خلاف. 


() المقنع» للموفق ابن قدامة /١5‏ ۷. 

(۲) انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة /١5‏ ۷. 

(۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ ۵۷۷. 

(4) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۳۷/۲. 

(0) انظر: الوجیز» لابن أبي السري .١9١‏ 

(7) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۹/ ۲۱۰. 

(۷) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠١ /١5‏ 

(۸) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا 5/ ۰؟. 

)۹( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .7١١‏ 
(۱۰) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5 / ۵۷۷. 

(۱۱) ساقطة من الأصلء والمثبت من الانصاف ٠١/۷‏ . 

)۱۲( انظر: الفروع. لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۷/ ۰۲۱۰ 


۱۲ 


قوله: (ویلزمه حفظها في حرز مثلها)۳؟. يعني: عرفا. كالسرقة. على ما يأتي. هذا إذا لم 
يعين له صاحبها حرزا. 

قوله: (فإن عين صاحبها حرزاء فجعلها في دونه: ضمن)*. هذا المذهب مطلقا. آعني: 
سواء ردها إلى حرزها الذي له آو لا . جزم به في المخني "۳ والشرح"* وشرح الحارثي» 
والحاوي”» وغيرهم من الأصحاب. وقيل: إن ردها إلى حرزها الذي عینه له فتلفت: لم 
يضمن. حكاه في الفروع”. قال في الرعاية الكبرى: فان عين ربها حرزا. فأحرزها بدونه: 
ضمن. قلت: ولم يردها إلى حرزه. انتهى. 

قوله: (وإن أحرزها بمثله. أو فوقه: لم يضمن)”". هذا الصحيح من المذهب. اختاره 
القاضى» وابن عقيل. وجزم به فى الوجیز( والکافی( وغیر هما. و قدمه في الهدایت 
والمذهب. والمستوعب فى المسألة الأولى. وقدمه فيهما في الفروع» والرعاية الصغری» 
والحاوی" ۱ والفائق. وجرم به في الثانية في الهدایة۱۲ والمذهب. والمستوعب؟". 
وقیل: يضمن فيهماء إلا أن یفعله لحاجة. ذکره الامدي وأبو حکیم. وهو رواية في التبصرة. 


۰۹/۱5 المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) المقنع للموفق ابن قدامة "۰۱۰/۱ 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ ۰۲۱۰ 

(6) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۰/۱۲ 
(5) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۳۸۲. 
(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۰. 

(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۱۱/۱5 

(۸) انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۰۱۹۱ 

(9) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة ۳۷/۲. 

(۱۰) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۳۸۲. 
(۱۱) انظر: الهدایة لابي الخطاب ۰۱۸۷ 

(۱۲ انظر: المستوعب. للسامري ۳۵۵/۲. 


۱۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
قال المصنف”": وهو ظاهر کلام الخرقي. وهو ظاهر کلام الامام أحمد رحمه الله في رواية 
حرب. وجزم به في المنور". وقدمه في المحرر"". وقيل: يضمن إن أحرزها بمثله. ولا 
يضمن إن أحرزها بأعلى منه. ذكره أبو الخطاب9©, وغيره. وقال فى الرعاية الكبرى: وهو 


اقیس. 
تنبيه: قال الحارثي: لا فرق فيما ذكر بين الجعل آولا في غير المعين» وبين النقل إليه. 
قال في التلخیص: وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل» وبين تلفها بغيره. وعندي: إذا 
قوله: (وان نهاه عن |خراجهاه فأخرجها لغشیان شي ء الغالب فيه التوى: لم يضمن )20'. 
هذا المذهب. وعلیه الأصحاب. ولا آعلم فيه خلافا. لکن إذا آخرجها فلا يحرزها إلا في 
حرز مثلها أو فوقه. فان تعذر والخالة هذه» ونقل إلى أدنى فلا ضمان. ذكره المصنف في 
المغني"). واقتصر عليه الحارثي. لأنه إذن أحفظ. وليس في الوسع سواه. قلت: فيعايا بها. 
قوله: (وإن تركها فتلفت: ضمن”". هذا المذهب. لأنه يلزمه إخراجها. والحالة هذه. 
قال في الكافي”: هذا المذهب. قال الحارثي: هذا أصح. قال في الفروع": لزمه إخراجها 
)١(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ ۲۲۰ 
(۳) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٠٦١ /١‏ 
)٤(‏ انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۱۸۷. 
(5) المقنع» للموفق ابن قدامة .١7 /١5‏ 
(0) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة 9/ .٠٠١‏ 
(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة .١7 /١5‏ 
(۸) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ ۳۷۶. 
(9) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۱۰. 


۱ 


في الأصح. قال في الفائق: ضمن في آصح الوجهین. وجزم به في الهدایة» والمذهب 
والمستوعب'". والخلاصة. والرعاية الصغرى””"» والحاوي* والوجیز وغیرهم. 
وقدمه في المغنيی" والشرح* والرعاية الکبری وغیرهم. وقیل: لا يضمن. لانه امتثل 
آمر ربها. 

قوله: (وإن آخرجها لغیر خوف: ضمن)" هذا المذهب. وعلیه آکثر الأصحاب. قال في 
الفروع۴: ویحرم إخراجها لغير خوف في الأصح. وجزم به في الوجیز( وشرح الحارثي» 
وغيرهما. وقدمه في المغني"» والشرح"» وغيرهما. وقيل: لا يضمن. اختاره القاضي 
قاله في المغني”"'» والشرح"*". 

قوله: (وإن قال: لا تخرجهاء و[إن]'“ خفت عليها. فأخرجها عند الخوف. أو تركها: 


.۱۸۷ انظر: الهداية» لأبي الخطاب»‎ )١( 

)۲( انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۳۹۵. 

(۳) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰۱۰/۱ 

(8) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۳۸۲. 
(۵) انظر: الوجیزء لابن أبي السري ۰۱۹۱ 

(0) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۲۱۰/۹ 

(۷) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۰۱۲/۱۲ 
(۸) المقنع للموفق ابن قدامة "۰۱۲/۱ 

(9) انظر: الفروع لابن مفلح ۲۱۰/۷. 

(۱۰) انظر: الوجيزء لابن بي السري ۰۱۹۱ 

(۱۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة 9/ ۲۱۰ 

(۱۲) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۳/۱۲ 
(۱۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة 9/ ۰۲۱۰ 

(۱6) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۱۲/ ۰۱۳ 
(۱۵) لفظ الأصل: «لو»» والمثبت لفظ المقنع ۰۱۵/۱۲ 


۱۵ 


لم یضمن)۳؟. وهو المذهب. وعلیه جماهیر الأصحاب. وقطع به آکثرهم. منهم صاحب 
المغني”"» والشرح”"» والهدایة*» والمذهب. والمستوعب"* والخلاصة وشرح الحارئي 
والوجیز" والفائق» والزركشي"» وغیرهم. وقدمه في الفروع"*. وقیل: إن وافقه أو خالفه 
ضمن. قلت: وهو ضعيف جدا. 


تنبیه: ظاهر کلامه: [آنه]۱) لو آخرجها من غير خوف: أنه یضمن. وهو صحیح. صرح به 
الااصحاب. 


قوله: (وإن آودعه بهيمة» فلم یعلفها حتی ماتت: ضمن)۲ ۱. هذا المذهب. وعلیه جماهیر 
الاصحاب. وقطع به کثیر منهم. وقدمه في المغني"» والشرح"» وشرح الحارئي 
والفروع۲ وغیرهم. وقیل: لا یضمنها. وهو احتمال في المغنی*. قلت: لکن يحرم ترك 
علفهاء ویأئم حتی ولو قال له: لا تعلفها» على ما يأتي. 


( المقنع للموفق ابن قدامة /١5‏ ۱۵. 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۱۱/۹ 

(۳) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ١6 /١5‏ . 
(5) انظر: الهدایت لأبي الخطاب ۰۱۸۷ 

6 انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۳۵۵. 

() انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱۹۱ 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۵۸۰/۶. 

(۸) انظر: الفروع» لابن مفلح ۰۲۱۰/۷ 

() زيادة یقتضیها السیاق» والمثبت من الانصاف ۱۱/۱۱ . 
(۱۰) المقنع للموفق ابن قدامة ۰۱۷/۱۲ 

() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۱۱/۹ 

(۱۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة .٠١ /٠١‏ 
(۱۳) انظر: الفروع» لابن مفلح ۰۲۱۰/۷ 

۲۱۱/۹ انظر: المغني للموفق ابن قدامة‎ )١5( 


۱۹ 


فوائد: 


منها: لو آمره بعلفها: لزمه ذلك مطلقاء على الصحیح من المذهب. وقیل: لا یلزمه إلا مع 
قبوله. وهو احتمال في المغني". 

ومنها: لو نهاه عن علفها: انتفی وجوب الضمان بالنسبة إلى المالك. وآما بالنسبة إلى 
الحرمة: فلا آثر لنهیه. والوجوب باق بحاله. قال في الحاوي”": ویقوی عندي أنه یضمن. 
قلت آنا: ولم يبعده الناظم"". 

ومنها: إن كان إنفاقه علیها بإذن ربها: فلا کلام. وإن تعذر إذنه» فأنفق بإذن حاکم: رجع 
به. وإن كان بغیر إذنه» فان كان مع تعذره» وآشهد على الانفاق: فله الرجوع. قال الحارثي: 
رواية واحدة. حکاه الاصحاب. وان كان مع إمكان إذن الحاکم» ولم یستأذنه» بل نوی 
الرجوع فقط: لم يرجع. على الصحیح من المذهب. قدمه في الفروع" هنا. وهو ظاهر ما 
جزم به في المحرر”» والمنور"'. وقیل: يرجع. جزم به في المنتخب. واختاره ابن عبدوس 
في تذكرته. وصححه الحارثي» وصاحب الرعاية الصغرى”"» والحاوي””» والفائق. 
قلت: وهو الصواب. وقال في القاعدة (2075: إذا أنفق المودع على الحيوان المستودع 
ناويا للرجوع. فإن تعذر استئذان مالكه: رجعء وإن لم يتعذر: فطريقتان. إحداهما: أنه على 


.771//9 انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير ۳۸۳. 

(۳) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد ۳۵۸/۱. 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۰. 

(0) انظر: المحررء لمجد الدین ابن تيمية ۱/ .605٠١‏ 

(7) انظر: المنور في راجح المحررء لتقي الدين الادمي ۲۸۷. 
(۷) انظر: الرعاية الصغری, لابن حمدان .5٠١ /١‏ 

(۸) انظر: الحاوي الصغین لعبد الرحمن الضریر ۳۸۳. 

(9) انظر: القواعد لابن رجب ۶/۲ ۷. 


۱۷ 


الروايتين في قضاء الدین وآولی. لأن للحیوان حرمة [في ]۱ نفسه توجب تقدیمه على قضاء 
الدین آحیانا. وهي طريقة صاحب المغني”". والثانية: لا يرجع. قولا واحدا. وهي طريقة 
صاحب المحرر"» متابعة لأبي الخطاب". انتهی. وهذه الطریقة: هي المذهب. وهي 

يقة صاحب التلخیص» والفروع* والوجیز" وغیرهم. وتقدم حکم المسألة. ومنها: 
لو خيف على الثوب العث: وجب عليه نشره. فإن لم یفعل وتلف ضمن. 


قوله: (وإن قال: اترکها في کمك. فترکها في جیبه: لم يضمن)". هذا المذهب. وعلیه 
الاصحاب. ویتخرج على الوجه المتقدم بالضمان بالاحراز فیما فوق العین: وجوب الضمان 
هنا. قاله الحارثی. 


قوله: (وان ترکها في يده احتمل وجهين)“. وآطلقهما في النظم") وغیره. إحداهما: 
لا یضمن. قال الحارثی: وهو الأظهر عند القاضي. وابن عقیل. والثاني: يضمن» وهو 
الصحيح. صححه في التصحيح. وقدمه في الكافي'''". قال الحارثي: وإليه مال المصنف 
في كتابيه""“. وقدمه في إدراك الغاية ۳. وفي التلخيص وجه ثالث: إن تلفت بأخذ غاصب: 


)۱( في الأصل: على وهو خطأء والمثبت من الانصاف .٠١ /١5‏ 
(۲) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۲۱۷/۹ 

(۳) انظر: المحرر لمجد الدین ابن تيمية ۵1۰/۱. 

(5) انظر: الهداية» لأبي الخطاب» ۰۱۸۷ 

(0) انظر: الفروع» لابن مفلح ۰۲۱۰/۷ 

(5) انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۰۱۹۱ 

(۷) المقنع للموفق ابن قدامة ۰۲۱/۱۳ 

(۸) المصدر السایق. 

(9) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۳۵۹۰۳۵۸/۱. 

(۱۰) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة ۲/ ۳۷. 

(۱۱) انظر: المغني ۹/ ۰۲۷ والمقنع للموفق ابن قدامة ۰۲۱/۱5 
(۱۲) انظر: إدراك الغاية في اختصار الهداية» لصفي الدین بن عبد الحق ۰۱۱۹ 


۱۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فوائد: 

الاولی: وکذلك الحکم والخلاف لو قال: اترکها في يدك. فترکها في كمه قال في 
الفروع۲» وغیره. وقال القاضي: اليد آحرز عند المغالبة. والکم آحرز عند عدم المغالبة. 
فعلی هذا: إن آمره بتركها فى یده» فشدها فى كمه فى غير حال المغالبة: فلا ضمان علیه. وان 
فعل ذلك عند المغالبة: ضمن. 


الثانیة: لو جاءه إلى السوق وآمره بحفظها في بيته» فترکها عنده إلى مضيه إلى منزله: 
ضمن. جزم به في المستوعب""» والتلخیص. وغیرهما. وقدمه في الفروع" وغیره. قال 
الحارثي: فقال الأصحاب: يضمن مطلقا. وقیل: لا يضمن والحالة هذه. وهو احتمال في 
المغني*» ومال الیه. قال الحارئي: وهذا الصحیح إن شاء الله تعالی. قال في الفروع": 

الثالثة: لو دفعها إليه» وأطلق ولم يعين موضعاء فترکها بجیبه أو بيده» أو شدها في كمه 
أو ترك في كمه ثقلا بلا شد أو تركها في وسطه وشد عليها سراويله: لم يضمن. وجزم به في 
المغنى”', والشرح”". وشرح الحارئی. وکذا لو شدها علی عضده. وهذا المذهب فن ذلك 
)۱( انظر: الفروعء لابن مفلح ۷/ ۰۲۱۰ .5١١‏ 

)۳( انظر: المستوعب. للسامري ۳۵۵/۲. 

(۳( انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۱۱ ۲. 

)€( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ ۰۲۲۷ 

)0( انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۰۲۱۱ 

69 انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ /711. 

)۷( انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة ۰۲۰/۱ 


۱۹ 


کله. قدمه في الفروع". قال القاضي: إن شدها على عضده من جانب الجیب: لم یضمنها. 
وان شدها [من]”" الجانب الآخر: ضمن. وقال ابن عقیل» في الفصول: إن ترکها في جيب 
أو کم: ضمن» على الرواية التي تقول: إن الطرار لا يقطع. وقال آیضا: إن ترکه في رأسه. 
أو غرزه في عمامته» أو تحت قلنسوته: احتمل أنه حرز مثله. 

الرابعة: إذا استودعه خاتماء وقال: اجعله في الخنصر. فتركه في البنصر: فلا ضمان. ذكره 
الأصحاب: القاضي» وابن عقيل» والمصنف”"» وغيرهم. لأنها آغلظ فهي أحرز. وفيه الوجه 
المخرج المتقدم. لكن إن انكسر لغلظها ضمن ذكره الأصحاب أيضا. وإن قال: اجعله في 
البنصر. فجعله في الخنصر: ضمن. ذكره القاضي» وابن عقيل. واقتصر عليه الحارثي. وان 
جعله في الوسطىء وأمكن إدخاله في جميعها: لم يضمن. ذكره في الكافي. واقتصر عليه 
الحارثي أيضا. وان لم يدخل في جميعها. فجعله في بعضها: ضمن. لأنه أدنى من المأمور به. 

الخامسة: لو قال: احفظها في هذا البيت» ولا تدخله أحدا. فخالف فتلفت بحرق أو غرق 
أو سرقة» غير الداخل. ففي الضمان وجهان. أحدهما: لا يضمن. اختاره القاضي. والثاني: 
يضمن. اختاره ابن عقيل» والمصنف. ومال إليه الشارح. 


قوله: (وان دفع الوديعة ال من يحفظ ماله کزوجته. وعبده. لم يضمن)"'. وكذا خادمه. 
وهذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني”"» والمحرر””, 


( انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۱۱/۷ 

(۲) في الأصل: «في» والمثبت من الانصاف ۰۲/۱۳ 
(۳) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۲۱۷/۹ 

(8) انظر: المرجع السابق. 

() انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة /۱٩‏ ۲۳. 
)1( المقنع للموفق ابن قدامة ۰۲۱/۱۲ 

(۷) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۲۲۷/۹ 

(۸) انظر: المحرر. لمجد الدین ابن تيمية 7/۱ .605٠‏ 


۲۰ 


والشرح" والوجیز" وغیرهم. وقدمه في التلخيص» والستوعب""» والرعاية» والفروع"* 
والفائق» و الحارثي. ونصره» وغیرهم. وقیل: یضمن. ذکره ابن أبي موسى”. قال الحارئي: 
وآورده السامري" عن ابن آبي موسی وجها. ولم آجده في الارشاد. 
فوائد: 
منها: آلحق في الروضة: الولد ونحوه بالزوجة والعبد. قلت: إن كان ممن يحفظ ماله: فلا 
كذلك قال الحارثی. وقوله: إلى من يحفظ ماله» کزوجته» وعبده. اعتبار لوجود وصف الحفظ 
ومنها: لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بکسر الدال كزوجته: 
وأمته» وعبده» فتلفت: لم یضمن. نص عليه”". وقیل: یضمن. حکاه ابن آبي موسی "۲ وجها. 
ومنها: لو [دفعها]”' إلى الشريك: ضمن كالأجنبي المحض. 
ومنها: له الاستعانة بالأجانب فى الحمل والنقل. وسقی الدابة وعلفها. ذکره المصنف( ۱ 
۱( انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة /١5‏ ۰۲۳ 
(۲) انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۰۱۹۱ (۳) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۳۵۵. 
(8) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۱۱/۷ )٥(‏ انظر: الارشاد لابن آبی موس , 54 ۲. 
(0) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۳۵۵. 
)۷( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۰۲۱۱/۷ 
(۸) انظر: الارشاد» لابن آبي موسی 594 ۲. 
)٩(‏ في الاصل: «دفع»» والمثبت من الانصاف ۲۷/۱۳. 
۱۰( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۲۷/۹ 


۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن دفعها إلى آجنبي. أو حاکم: ضمن. ولیس للمالك مطالبة الاجنبي. وقال 
القاضي: له ذلك). إذا آودع المودع بفتح الدال الوديعة لاجنبي أو حاکم. فلا يخلو: ما 
أن یکون لعذرء أو غیره. فان كان لعذر: جاز. على الصحیح من المذهب. وعلیه الأصحاب 
في الجملة. قال في الفروع": ویتوجه تخریج رواية من توکیل الوکیل: له الایداع بلا عذر. 
وإن كان لغیر عذر: لم یجز. ویضمن. على الصحیح من المذهب وعلیه الأصحاب. وقیل: 
يجوز له إيداعها للحاکم مع الا قامة و مع [عدم]”" العذر. وتقدم تخریجه في الفروع"*. فهو 
آعم. فعلی المذهب: إن كان الثاني عالما بالحال: استقر الضمان علیه. وللمالك مطالبته. 
بلا نزاع. وإن كان جاهلا: لم يلزمه. وقدم المصنف"* هنا: أنه لیس له مطالبته. أي تضمينه. 
وهو اختیار القاضي في المجرد. وابن عقيل في الفصول. وقالا: انه ظاهر کلامه. قال في 
المذهب. ومسبوك الذهب: لیس للمالك مطالبة الأجنبي» على المنصوص". وقدمه في 
الهدایة ۰ والمستوعب" والخلاصة والمغنيی*» والشرح( والفائق. واختاره الشیخ 
تقو الدین رحمه الله"'. قال في التلخیص: وهو ضعیف. وقال القاضی: له ذلك. يعني 
مطالبته. قال في المغني”"": ويحتمل أن له تضمين الثاني آیضا. لكن يستقر الضمان على 
)١(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة .71//١5‏ (۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۳. 
(۳) زيادة یقتضیها المعنی» وعبارة الانصاف: (مع الا قامة وعدم العذر». 
(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۳. 
(۵) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۱۷/۹ 


9 انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۰۲۱۱/۷ ۲۱۲. 
(۷) انظر: الهداية» لأبي الخطاب» ۰۱۸۷ 

(0) انظر: المستوعب. للسامري ۳۵۵/۲. 

.۲۱۷ /۹ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۰۲۷/۱۲ ۲۸. 

(۱۱) انظر: مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية ۳۰/ ۳۹6. 

(۱۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ ۲۱۷. 


۳۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الأول. وهو رواية في التعلیق الكبير» ورءوس المسائل”". وهذا المذهب. قال في التعلیق: 
هذا المذهب. واختاره المصنف في المغني””". قال الشارح”": وهذا القول آقرب إلى 
الصواب. قال الحارثي: اختاره أبو الخطاب» وعامة الأصحاب. وهو الصحيح. انتهى. 
وقدمه في التلخیص, والمحرر* والفروع”". فقال في الفروع: وإن آودعها بلا عذر: ضمنا. 
وقراره عليه. فإن علم الثاني فعليه. وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل. اختاره شيخنا كمرتهن 
في وجه. واختاره شيخنا”". انتهى. 

قوله: (وإن أراد سفراء أو خاف عليها عنده: ردها إلى مالكها - وكذا إلى وكيله في قبضهاء 
إن كان - فان لم يجده: حملها معه» وإن كان أحفظ لها)۲*. مراده: إذا لم ينهه عن حملها معه. 
اعلم أنه إذا أراد سفرا. وكان مالكها غائبا ووكيله. فله السفر بها. إن كان أحفظ لهاء ولم ينهه 
عن حملها. وإن كان حاضرا أو وكيله في قبضها. فظاهر كلام المصنف هنا: أنه لا يحملها إلا 
باذن. فان فعل ضمن. وهو أحد الوجهين. قال في المغني: ويقوى عندي أنه متى سافر بها 
مع المقدرة على مالكها أو نائبه بغير إذن: أنه مفرط عليه الضمان. انتهى. قلت: وهو ظاهر 
كلامه في الهداية””'» والمذهب» والمستوعب" ۱ والخلاصة والمحرر" والرعایتین ۱۳ 


.۵۸۷ /۲ انظر: رءوس المسائل في الخلاف لأبي جعفر‎ )١( 

(۲) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۲۲۷/۹ 

(۳) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۲۸/۱۲ 

(5) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب ۱۸۷. 

(6) انظر: المحرر لمجد الدین ابن تيمية ۵۰۱/۱. 

() انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۲. (۷) انظر: حاشية ابن قندس ۰۲۱۱/۷ 
(۸) المقنع» للموفق ابن قدامة ۳۱۰۳۰/۱۲. )٩(‏ انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۲۱۷/۹ 
(۱۰) انظر: الهدايةء لابي الخطاب ۰۱۸۷ 

(۱۱) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۳۵۵. 

(۱۲) انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ۵۲۱/۱. 

(۱۳) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰۱۰/۱ 


۳۳ 


والحاوي'» والوجیز" والفائق» وغيرهم. وهو الصواب. والو جه الثاني: له السفر بها 
إن كان أحفظ لها ولم ينهه عنها. وهو المذهب. نص عليه" واختاره القاضي» وابن عقيل. 
وقدمه في الفروع"* والمختي" والشرح"* ونصراه. 

تنبیهان: 

آحدهما: ظاهر قوله: (فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها). أن له السفر بشرطه 
المسائل :دا سافر بها ضمن. 

الثاني: ظاهر کلام المصنف": أنه إذا استوی عنده الأمران في الخوف مع الاقامة 
من الأصحاب. وهو الصواب. قال في المبهج: لا یسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة. 
والوجه الثاني: له حملها. وأطلقها في النظم”» وغيره. 

فوائد: 


منها: جواز السفر بها مشروط بما إذا لم ينهه عن حملها معه. فان نهاه امتنع. وضمن 
إن خالف. اللهم إلا أن يكون السفر بها لعذرء كجلاء أهل البلد» وهجوم عدوء أو حرق 


.۳۸۲ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )١( 

(۲) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .١9١‏ 

(۳) ظز الأفروعء لان مفاسء وتم میم الفروع الیر داری ۷ ۲۱۲ 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۱۲/۷ (۵) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة 71//9؟. 
(5) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۰۲۸/۱۲ 

(۷) انظر: رءوس المسائل في الخلاف. لأبي جعفر ۵۸۸/۲. 

(۸) انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة .١ 0٠ /١5‏ 

(9) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد ۳۰۹۹/۱. 


۲٤ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

أو غرق: فلا ضمان. وهل يجب الضمان بالترك؟ تقدم نظیره في کلام المصنف"», وآن 
الصحیح: أنه يضمن إذا ترك فعل الاصلح. والحالة هذه. 

ومنها: لو آودع مسافرا فسافر بها وتلفت في السفر: فلا ضمان علیه. ومنها: لو هجم قطاع 
الطریق علیه. فألقى المتاع إخفاء له وضاع: فلا ضمان علیه. 

ومنها: له الرجوع بما أنفق عليها بنية الرجوع. ذكره القاضي. وقدمه في الفروع. وقال: 
ويتوجه فيه كنظائره. ويلزمه مؤنته. وفي مونة رد من بعد خلاف في الانتصار قاله في 
الفروع"". 

قوله: (وإلا دفعها إلى الحاكم”". يعني: إذا خاف عليها بحملهاء ولم يجد مالكها 
ولا وكيله. فالصحيح من المذهب: أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه. قدمه 
في المغني”*'» والشرح"*» وشرح الحارثي» والفروع"» وغيرهم. قال الحارثي: وعليه 
الأصحاب. قال الزركشي”": قطع به الأصحاب. وقيل: يجوز دفعها إلى ثقة. حكاه المصنف 
في المغنی"*. وذكره الحلواني رواية. قال في الفائق: ولو خاف عليها: أودعها حاكما أو 
أمينا. وقيل: لا تودع. انتهى. قلت: الصواب هنا أن يراعى الأصلح”' في دفعها إلى الحاکم 
أو الثقة. فإن استوى الأمر فالحاكم. 


.۳۱ ۰۳۰/۱" انظر: المغني ۹/ ۰۲1۷ والمقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 
.717 /1 انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 

(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة ۳۱/۱5 

(8) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۸/٩‏ 559. 

(4) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .7١ /١5‏ 

(5) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠۳‏ 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ ۵۸۲. 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۸/۹ 779. 

(9) عبارة الأصل: «الأصلح هنا في دفعها»» والمثبت من الإنصاف /١5‏ ۳۳. 


Yo 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: الودائع التي جهل ملاکها يجوز التصدق"" بها بدون إذن حاکم. نص عليه" 
وكذلك إن فقد ولم یطلع على خبره» ولیس له ورثة: یتصدق بها. نص علیه""» ولم یعتبر 
حاکما. ویحتمل أنه ليس له الصدقة بها إلا إذا تعذر إذن الحاکم. ذکره القاضي. وتقدم 
نظير ذلك في الغصب*» وآخر الرهن"**. وبلزم الحاکم قبول الودائم» والغصوب ودين 
الغائب. والمال الضائع. على الصحیح من المذهب. قال في التلخیص: الأصح اللزوم في 
قبول الوديعة» والخصوب والدین. وقیل: لا یلزمه. 

قوله: (وان تعذر ذلك) يعني: إذا تعذر دفعها إلى الحاکم (آودعها ثقة)0©. هذا 
الصحیح من المذهب. قال في الفروع" والخلاصة: دفعها إلى نقة. في الاصح. وجزم 
به في المحرر""» والوجیز" والمنور""» وغیرهم. وقدمه في المغني''"» والشرح"۱۳ 
والتلخيصء والرعایتین۳» والحاوي*» وغیرهم. واختاره القاضي» وغیره. وقیل: لا 


(۱) هكذا لفظ الأصلء ولفظ الانصاف: التصرف ۳/۱۰. 

)۲( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۷/ ۰۲۱۲ 
(۳) انظر: المرجع السابق. 

(4) انظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ۳۰۱۰/۱۲. 
)٠(‏ انظر: المرجع السابق ۵۰۲/۱۲. 

(0) المقنم» للموفق ابن قدامة /١5‏ 5. 

(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۳. 

(۸) انظر: المحررء لمجد الدین ابن تيمية ۵۱۱/۱. 

۰۱۹۱ انظر: الوجيزء لابن آبي السري‎ )٩( 

(۱۰) انظر: المنور في راجح المحرر لتقي الدین الأدمي ۲۸۷. 
(۱۱) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۲۱۹۰۲۸/۹ 

(۱۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۳۶/۱۲. 

(۱۳) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰4۱۱/۱ 

(۱6) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۳۸۳. 


۳۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تودع لغیر الحاکم. قطع به أبو الخطاب في رءوس المسائل". قال القاضي» وابن عقیل: 
ظاهر کلام الامام آحمد رحمه الله أنه لا يجوز الدفع إلى غير الحاکم لعذر أو غير عذر. ثم 
آولا ذلك على الدفع لغير حاجة» أو مع القدرة على الحاکم. قال الحارثي: وفیه نظرء بل 
النص صريح في ذلك. وذكره. وقيل: لا تودع مطلقا. ونقله الأثرم نصا. قال في الرعاية: 
ونصه منعه"". وهو ظاهر ما قدمه في الهداية”"'» والمستوعب"*. وقدمه في المذهب. وقال 
في النوادر: وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الإيداع عند غيره لخوفه عليها. وحمله القاضي 


على المقيم لا المسافر. 
فائدة: حكم من حضره الموت حكم من أراد سفراء على ما تقدم من أحكامه إلا في 
أخذها معه. 


قوله: (أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار)””. يعني: إذا تعذر دفعها إلى الحاكم: 
فهو بالخيرة بين دفعها إلى ثقة» وبين دفنها وإعلام ثقة يسكن تلك الدار بها. قال الحارثي: 
وقاله القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. وقطع به في الشرح”» وشرح ابن منجا". قال في 
الفروع": وإن دفنها بمكان وأعلم الساكن» فعلى وجهين. وقيل: إعلامه كإيداعه. انتهوا. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب: أنه إذا تبرم الوديعة. فليس له الدفع 
إلى غير المودع أو وکیله» سواء قدر عليهما أو لاء وسواء الحاكم وغيره. وهو كذلك. ونص 


)۱( انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر ۲/ ۵۸۸. 

)۲( انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۷/ ۰۲۱۲ 
(۳) انظر: الهداية» لابي الخطاب ۱۸۷. 

62 انظر: المستوعب. للسامري ۹۵/۲ ۳. 

(۵) المقنع» للموفق ابن قدامة "۳6/۱ 

(0) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠" 5 /١5‏ 

(۷) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا 5/ 5 4 . 

(0) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۳. 


۳۷ 


على المنع من إيداع الغیر . واختاره القاضيء وابن عقیل» وغیر هما. و قدمه الحارئي. وقال 
فی الكافى17؛: إن لم يجد المالك دفع إلى الحاکم. واختاره صاحب التلخیص. 


قوله: (وإن تعدى فيهاء فرکب الدابة لغير نفعهاء ولبس الثوب وآخرج الدراهم لينفقها). 
أو لشهوة رؤيتها (ثم ردها أو جحدهاء ثم أقر بهاء أو کسر ختم کیسها)". وکذا لو حله: 
ضمنها. إذا تعدى فيها. ففعل ما ذكر غير جحودها. ثم إقراره بها. فالصحيح من المذهب: أنه 
يضمئهاء وعليه الأصحاب. وجرم به هن الوجیز( والمغنی(* والشرح"* وغیرهم. و قدمه 
في التلخيص» والفروع" والفائق» وغيرهم. وقال في الفاتق: ونقل البغوي ما يدل على نفي 
الضمان. وقيل: لا يضمن إذا أخرج الدراهم لينفقهاء أو لشهوة رؤيتهاء ثم ردها. اختاره ابن 
الزاغوني. وعنه: لا يضمن إذا كسر ختم كيسهاء أو حله. فعلى المذهب: لا يعود عقد الوديعة 
الجملة. جزم به في الفروع'"» وغيره وقدمه في الفائق» وغيره. وقال: ونقل البغوي ما يدل 
على نفي الضمان. 

قوله: (آو خلطها بما لا تتميز منه: ضمنها)“. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. قال فى 
التلخيص: ومع عدم التمييز: يضمن. رواية واحدة. وجزم به في المغني" والمحرر" " 
(۱) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة .۳۷٤ /١‏ (۲) المقنع» للموفق ابن قدامة 757/١5‏ -۳۸. 
(۳) انظر: الوجیز» لابن أبي السري .١9١‏ 

)0( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۱۹/۹ 

(6) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۳۸/۱. 
(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۳. 

(۷) انظر: الفروع لابن مفلح 7/ ۲۱۳. 

(4) المقنع» للموفق ابن قدامة ۳۸/۱5. 


() انظر: المغنی» للموفق ابن قدامة 4/ .۲٠۹‏ 
(۱۰) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .051١ /١‏ 


۳۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


والشرح" والوجیز" والفاتق» وغیرهم. وقدمه في الفروع"". وقال: وظاهر نقل 
البغوي: لا یضمن. ولم يتأوله في النوادر. وذکر الحلواني ظاهر کلام الخرقي. وجزم به في 
المنثور عن الامام آحمد رحمه الله. قال: لانه خلطه بماله. وجزم به في المبهج في الوکیل. 
کودیعته في أحد الوجهین. قال الحارثی: وعن الامام آحمد: لا يضمن بخلط النقود. ونقله 
عبد الله البغوي. فعلی هذه الروایة: لو تلف بعض المختلط بغیر عدوان. جعل التلف كله 
من ماله» وجعل الباقي من الوديعة. 

فائدة: لو اختلطت الوديعة بغیر فعله» ثم ضاع البعض: جعل من مال المودع في ظاهر 
کلامه. ذکره المجد في شرحه*؟. وذکر القاضي في الخلاف: آنهما یصیران شریکین. قال 
المجد: ولا يبعد على هذا أن یکون الهالك منهما. ذکره في القاعدة الثانية والعشرین(*. 

قوله: (وإن خلطها بمتمیز لم يضمن). هذا الصحیح من المذهب. نص عليه”. وعلیه 
الأصحاب. وعنه: یضمن. وحمله المصنف على نقصها بالخلط(. 


قوله: (وإن أخذ درهما ثم رده. فضاع الکل: ضمنه وحده)". هذا الصحیح من 
المذهب. نص غل 3 به الخرقی۱» وصاحب التعلیق» والفصول. والمغنى"'" 


(۱) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۳۸/۱۲. 

(۲) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱۹۱ (۳) انظر: الفروع لابن مفلح /1/ 717. 

(6) لم أجد في كتابه «المحرر» كلاما له في هذه المسألة» سوى قوله:.. أو خلطها بما لا تتميز منه ضمن» 
وان تميزت لم يضمن. .٥٦۷ /١‏ 

.5٠ /١5 المقنع للموفق ابن قدامة‎ )5( . ١77/١ انظر: القواعد لابن رجب‎ )٥( 

)۷( انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .۲٠۳‏ 

(۸) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۲۲۲/۹ )٩(‏ المقنع للموفق ابن قدامة ۰4۱/۱۳ 

)۱۰( انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۷/ ۰۲۱۳ 

() انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه «المغني» ۰۲۷۷/۹ 

(۱۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ ۰۲۷۷ 


۲۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والكافي» والمحرر"» والشرح" والوجیز. وغیرهم. وهو عجیب من الشارح. إذ 
الکتاب المشروح حکی الخلاف. لکنه تبع المغني. وصححه في الفروع وغیره. وعنه: 
يضمن الجمیع. وقیل: یضمنه وحده إن لم یفتح الوديعة. وقل: لا يضمن شینا. 

قوله: (وإن رد بدله متمیزا فكذلك)”". يعني: أن الحکم فيه کالحکم فیما إذا رد المأخوذ 
بعینه. جزم به في الفصول» والفروع» وشرح ابن منجا" وغیرهم. کذا الحکم لو آذن 
صاحبها له في الأخذ منهاء فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه. 


قوله: (وإن كان غير متميز: ضمن الجمیع). هو المذهب. جزم به في المجرد. 
والفصولء والتلخيص» وغيرهم. وقدمه في الفروع" (ويحتمل ألا يضمن غیره)(. 
وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله. وجزم به القاضي في التعليق. وذكر أن الإمام 
أحمد نص عليه في رواية الجماعة. وحكى عنه من رواية الأثرم: أنه أنكر القول بتضمين 
الجميع» وأنه قال: هو قول سوء. وهذا ظاهر كلام الخرقي'. وقطع به ابن أبي 
موسى""» والقاضي آبو الحسينء وأبو الحسن بن بکروس وغيرهم. واختاره أبو بكر. 


.۳۷۹/۲ انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ۵۰۱/۱. 

(۳) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .4١/١75‏ 

(5) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱۹۱ 

(0) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .7١5‏ 

(5) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰1۲/۱۲ 

(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۱۵/۷ 

(۸) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا 5/ 1.56 5. 
(9) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۵. 

(۱۰) المقنع» للموفق ابن قدامة /١5‏ 47. 

)2002010 انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ۰۲۵۸/۹ 
(۱۲) انظر: الارشاد لابن أبي موسى 55 ۲. 


وقدمه الحارثي في شرحه. وقال: هو المذهب. و إليه مال في المغنيی"). وأطلق الروایتین 
في المحرر”". فعلی الرواية الثانیة: إن لم يدر آیهما ضاع: ضمن. نقله البخوي. وذکره 
جماعة. واقتصر عليه في الفروع"". 

فائدة: لو كان الدرهم أو بدله غير متميز» وتلف نصف المال. فقیل: يضمن نصف درهم. 
ویحتمل ألا یلزمه شيء. لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله. ولا يجب مع الشك. قاله الحارثي. 


تبيهات: 

الأول: قال الزركشي”: إذا رد بدل ما أخذ. فللأصحاب في ذلك طرق: أحدها: لا يلزمه 
إلا مقدار ما أخذ. سواء كان البدل متميزا أو غير متميز. وهذا مقتضى كلام الخرقي. وبه قطع 
القاضي في التعليق. وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية الجماعة. وأنكر 
في رواية الأثرم على من يقول بتضمين الجميع. والطريق الثاني: إن تميز البدل ضمن قدر 
ما أخذ فقط. وان لم يتميز: فعلى روايتين. وهي طريقة المصنف في المغني*» والكافي”", 
والمجد”". والطريق الثالث: في المسألة روايتان فيها. وهي ظاهر کلام أبي الخطاب» في 
الهداية"". والطريق الرابع: إن تميز البدل: فعلى روايتين» وإن لم يتميز: ضمن. رواية واحدة. 
قاله في التلخيص. ويقرب منه كلام المصنف في المقنع”» وكلام القاضي على ما حكاه في 


.۲۹۹/۹ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المحرر» لمجد الدين ابن تيمية .6"1١ /١‏ 
(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۵. 

(8) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ ۵۷۷. 
() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۵۹/۹. 

0) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۳۷۹/۲. 

(۷) انظر: المحرر لمجد الدین ابن تيمية ۵۰۱/۱. 
(۸) انظر: الهدايةء لابي الخطاب ۰۱۸۷ 

.57 /١5 انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٩( 


۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المغني"). وبالجملة: هذه الطريقة» وإن كانت حسنة: لکنها مخالفة لنصوص الامام آحمد 


الثاني: شرط القاضي في المجرد وابن عقيل» وآبو الخطاب"» وأبو الفرج الشيرازي» 
والمصنف"" والمجد*» والشارح"* وجماعة: آن تکون الدراهم ونحوها غير مختومة» 
ولا مشدودة. فلو كانت كذلك. فحل الشد أو فك الختم: ضمن الجمیع. قولا واحدا. قال 
القاضي في التعلیق: هو قياس قول الأصحاب. مما ذا فتح قفصا عن طائر» فطار. وقاله آبو 
الخطاب في رء‌وس المسائل". قال الحارثي: ولا يصح هذا القیاس. لأن الفتح عن الطائر 
إضاعة له. فهو کحل الزق. ونقل مهنا: أنه لا يضمن إلا ما آخذ. قال في التلخیص: وروی 
البغوي عن الامام آحمد رحمه الله: ما يدل على ذلك وينبني على ذلك: لو خرق الکیس. 
فان كان من فوق الشد: لم يضمن إلا الخرق. وان كان من تحت الشد: ضمن الجمیع على 
المشهور عند الأصحاب. قاله الزرکشي ". 

الثالث: قوة كلام المصنف" وغيره: تقتضي أنه لا يضمن بمجرد نية التعدي. بل لا بد 
إنه يضمن بالنية. لاقترانها بالإمساك. وهو فعل كملتقط نوى التملك في أحد الوجهين. وفي 
الترغيب» قال الحارثي: وحكى القاضي في تعليقه: وجها بالضمان. قال الزرکشی": وقد 
() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة 9/ 709. (۲) انظر: الهدايةء لابي الخطاب ۱۸۷. 

)۳( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة 9/ ۲۵۹. 

.٠٦١ /١ انظر: المحرر» لمجد الدين ابن تيمية‎ )٤( 

(۵( انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة ٤١ /١5‏ . 
(5) انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لابي جعفر ۵۸۸/۲. 
(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٤‏ ۵۷۷. 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۵۹/۹ 


۳۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


ينبني على هذا الوجه. على أن الذي لا يؤاخذ به هو الهم. أما العزم: فیواخذ به على أحد 
القولين. انتهى. 

قوله: (وإن أودعه صبي وديعة ضمنهاء ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)”'. إن كان الصبي 
غير مميز: فالحكم كما قال المصنف. وكذا إن كان مميزاء ولم يكن مأذونا له. وإن كان 
مأذونا له: صح إيداعه فيما أذن له بالتصرف فيه. قاله المصنف”"». والشارح””". 

فائدة: لو أخذ الوديعة من الصبي تخليصا لها من الهلاك» على وجه الحسبة. فقال في 
التلخیص: ويحتمل أن لا يضمن كالملك الضائع إذا حفظه لصاحبه. وهو الأصح. يحتمل 
أن يضمن. لأنه لا ولاية له عليه. قال: وهكذا يخرج إذا أخذ المال من الغاصب تخليصاء 
ليرده إلى مالكه. انتهى. واقتصر الحارثي على حكاية كلامه. وقدم ما صححه في التلخيص 
وفي الرعاية» وقطع به في الكافي”. 

قوله: (وإن أودع الصبي وديعةء فتلفت بتفريطه: لم يضمن)””. وكذلك المعتوه. وهذا 
الصحيح من المذهب. جزم به في المغني"''. والشرح”". والتلخیص. والوجیز" والفائق» 
وشرح الحارثي» وغيرهم. وفيه وجه آخر: أنه يضمن. 

قوله: (وإن أتلفها: لم يضمن)2©. هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال في 


.40 /١5 المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۵۹/۹. 

(۳) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة /١5‏ 57. 
)٤(‏ انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۳۷۹/۲. 

(5) المقنعء للموفق ابن قدامة ٤٦/٠١‏ . 

(5) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۵۹/۹. 

(۷) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة /١5‏ 57. 
(۸) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .١93١‏ 

() المقنعء للموفق ابن قدامة ٤٦/٠١‏ . 


۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الهداية ۱ والمستوعب") والتلخیص: وقال غير القاضي من آصحابنا: لا یضمن. انتهوا. 
قال الحارئي: قال ابن حامد”": هذا قياس المذهب. وإليه صار القاضي آخرا وذکره ولده آبو 
الحسین» ولم يذكر القاضي في رء‌وس المسائل*) سواه. وکذا قال القاضي آبو الحسین, وأبو 
الحسن بن بکروس. قال ابن عقیل: وهو آصح عندي وقدمه في الخلاصة. وقال القاضي: 
یضمن. اختاره المصنف"؟» والشارح"؟. قال الحارئي: واختاره آبو علي بن شهاب ولم 
يورد الشریفان آبو جعفر”"» والزيدي وآبو المواهب الحسین بن محمد العكبري» والقاسم 
ابن الحداد» سواه. انتهی. وصححه الناظم". وهذا المذهب على ما اصطلحناه. 


فائدة: المجنون كالصبى. وكذا السفیه» عند المصنف(* والشارح" وجماعة. ففیه 
التلخيص. قال الحارثی: وإلحاقه بالرشيد آقرب. قلت: وهو الصواب. 


قوله: (وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها: ضمنها في رقبته)0". هذا المذهب. جزم به 


(۱) 
(۳) 
45 
2 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


فی الهداية"'» والمذهب» والخلاصة. وشرح ابن متا ۳ و قدمه فى المشتوعت* ل 


انظر: الهداية لأبي الخطاب ۰۱۸۷ (۲) انظر: المستوعب. للسامري ۳۵۵/۲. 
انظر: تهذیب الاجوبة لابن حامد ۹۲. 

انظر: رء‌وس المسائل في الخلاف» لابي جعفر ۲/ ۵۸۹. 

انظر: المغني» للموفق ابن قدامة 9/ ۲۵۹. 

انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۰0/۱۲ .٤١‏ 

انظر: رء‌وس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر ۲/ ۵۸۹. 

انظر : عقد الفرائد وکنز الفوائد ۱/ ۱۰۱ ۰۲ 

انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۲۷۹/۹ 


(۱۰) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۰4۸/۱۲ 

(۱۱) المقنع للموفق ابن قدامة ۰4۸/۱۲ (۱۲) انظر: الهداية» لأبي الخطاب. ۰۱۸۷ 
(۱۳) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا 5/ ۰11 

۱( انظر: المستوعب. للسامري ۳۹۵/۲. 


۳ 


والتلخیص. قال الحارثي: وبه قال الاکثرون من الأصحاب: آبو الخطاب" وابن عقیل 
وآبو الحسین» والشریفان آبو جعفر"» والزيدي» وابن بکروس, والسامري""» وصاحب 
التلخیص. انتهى. والوجه الثاني: يضمنها في ذمته. ولنا وجه في المذهب ذکره القاضي في 
المجرد وغيره بعدم الضمان مطلقاء تخريجا من مثله في الصبي. ورده الحارثي. 

فائدة: المدبر» والمكاتب» والمعلق عتقه على صفة وأم الولد: كالقن. فيما تقدم. قاله 
الحارثي» وغيره. 

قوله: (والمودع أمين. والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف)") يعني: مع يمينه. هذا 
المذهب بلا ريب. عليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وجزم به في الوجیز* 
وغيره. وقدمه في الفروع(. قال في التلخيص» وغيره: هذا المذهب. وعنه: إن دفعها 
المودع بكسر الدال إلى المودع بفتح الدال ببينة: لم تقبل دعوى الرد إلا ببينة. نص عليه في 
رواية أبي طالب» وابن منصور”". قال الحارثي: وهذا ما قاله ابن أبي موسى في الارشاد". 
وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تفريطا. 
فيجب فيه الضمان. وقيل: لا يحتاج إلى يمين مع دعوى التلف. قال الحارثي: المذهب لا 
يحلف مدعي الرد والتلف. إذا لم يتهم. 

تنبيه: محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف. فإن تعرض لذكر سبب التلف: فإن 
أبدى سببا خفيا من سرقةء أو ضياع ونحوه قبل أيضا. ذكره الأصحاب. وإن أبدى سببا 


(۱) انظر: الهداية» لأبي الخطاب»١۸٠.‏ 

(۲) انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر ۵۸۹/۲. 

(۳( انظر: المستوعب» للسامري ۳۵۵/۲. )€( المقنع» للموفق ابن قدامة .6١ /١5‏ 
(0) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱۹۱ 

(70) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۱۱/۷ 

(۷) انظر: مسائل الکوسج ۳۹/۲. 

(۸) انظر: الإرشاد. لابن آبي موسی 54 ۲. 


o 


ظاهرا من حریق منزل أو غرقه» أو هجوم غارة ونحو ذلك فالصحیح من المذهب: أنه لا 
یقبل قوله إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية. وعلیه جماهیر الاصحاب. منهم 
ابن أبي موسی"» والقاضي» وابن عقیل» والمصنف في الكافي”"» وصاحب التلخیص» 
والمحرر" والرعایتین. والحاوي* وغیرهم. وفي کلام الامام أحمد رحمه الله ما یشعر 
به. قال في التلخيص» وغیره: ويكفي في ثبوت السبب الاستفاض. وقاله في الرعایتین(* 
والحاوي". وقال في المخني"» وجماعة من الأصحاب: یقبل قوله آیضا. 


فائدة: لو منع المودع بفتح الدال صاحب الوديعة منهاء أو مطله بلا عذر» ثم ادعی تلفا: 
لم یقبل إلا ببينة. لخروجه بذلك عن الامانة. 


قوله: (وآذن في دفعها إلى إنسان)2. يعني: إذا قال المودع بفتح الدال للمودع: 
آذنت لي في دفعها إلى فلان فدفعتها. فأنكر الاذن. فالقول قول المودع بفتح الدال على 
الصحیح من المذهب. كما قال المصنف"*» ونص عليه في رواية ابن منصور. وقطع به 
في الهدایة ۱ والمذهب. ومسبوك الذهب. والمستوعب "۲ والخلاصة والمغني "۱ 


(۱) انظر: الارشاد لابن أبي موسی 59 ۲. 

(۲) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة ۳۷۹/۲. 

(۳) انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ۵۱۱/۱. 
(4) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر ۳۸۲. 
)٠(‏ انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان ۰4۱۰/۱ 
(7) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۳۸۲. 
(۷) انظر: المغني, للموفق ابن قدامة ۰۲۸۰/۹ 

(۸) المقنع» للموفق ابن قدامة *۵۱/۱. 

() المرجع السابق. 

(۱۰) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب. ۰۱۸۷ 

(۱۱) انظر: المستوعب للسامري ۳۵۵/۲. 

(۱۲) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۹/ ۲۷۳. 


۳۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


والتلخيص» والشرح"*» والحرر""» والفائق» والوجیز" وغیرهم. وقدمه في الفروع"*. 
وهو من مفردات المذهب. وقیل: لا يقبل قوله. قال الحارئي: وهو قوي. وقیل: ذلك 
كوكالة في قضاء دین. ولا یلزم المدعی عليه للمالك غير اليمين» ما لم يقر بالقبض. 
وذکر الأزجي: إن ادعی الرد إلى رسول موکل ومودع. فأنکر الموکل: ضمن. لتعلق الدفع 
بثالث. ویحتمل لا. وان آقر» وقال: قصرت لترك الاشهاد: احتمل وجهین. قال: واتفق 
الأصحاب أنه لو وکله بقضاء دينه» فقضاه في غيبته» وترك الاشهاد: ضمن. لأن مبنی 
الدين على الضمان. ویحتمل إن آمکنه الاشهاد فترکه ضمن. انتهی. قال في الفروع*: 
کذا قال. 


فائدنان: 

|حداهما: لو ادعی الاداء إلى وارث [الميت]”" لم یقبل إلا ببينة. قاله في التلخيص» 
واقتصر عليه الحارثي. وکذا دعوی الاداء إلى الحاکم. 

الثانیة: لو ادعی الاداء على يد عبده» أو زوجته أو خازنه: فکدعوی الاداء بنفسه. 

قوله: (وما يدعي عليه من خيانة أو تفربط)". يعني: القول قوله. وهذا بلا نزاع. 


فائدة: هل يحلف مدعي الرد والتلف» والاذن في الدفع إلى الغير» ومنکر الجناية 
والتفریط ونحو ذلك؟ قال الحارثی: المذهب لا يحلف إلا أن يكون متهما. نص عليه 


( انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ١/١5‏ 0. 
(۲) انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية .6”1١ /١‏ 

(۳) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱۹۱ 

(6) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۱/۷ 

(۵) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۷. 

() هكذا لفظ الاصل. ولفظ الانصاف: (المالك) 5/١5‏ 6. 
(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة ۵۱/۱. 


۳۷ 


من وجوه كثيرة. وکذا قال الخرقي" وابن آبي موسى”" في الوکیل. وأطلق المصنف في 
کتابیه(» وکثیر من الأصحاب: وجوب التخلف. قال: ولا آعلمه عن الامام أحمد رحمه الله 
نصا ولا إيماء. انتهی. والمذهب عند أكثر الأصحاب المتآخرین: ما قاله المصنف وغیره. 
وتقدم التنبیه على بعضه قریبا. 


فوله: (وإن قال: لم يودعني» ثم أقر بهاء أو ثبتت ببينة. فادعی الرد» أو التلف: لم 
يقبل» وان آقام بذلك بينة)“. نص عليه”. مراده: إذا ادعی الرد أو التلف قبل جحوده. 
بأن يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فینکرها. ثم يقر» أو [تقوم]") بينة بهاء فیقیم بينة بأنها 
تلفت. آوردها یوم الخمیس. أو قبله مثلا. فالمذهب في هذا: كما قال المصنف. من أنه 
لا يقبل قوله ولا بینته. نص علیه(. وجزم به في الوجیز وغیره. وقدمه في المحرر( 
والفروع" " والرعایتین"۲ والحاوي" وغیرهم. ویحتمل آن تقبل ستته . قال الحارئي: 
وهو المنصوص من رواية آبي طالب. وهو الحق. قال: وهذا المذهب عندي. وأما إذا ادعی 
الرد أو التلف بعد جحوده بهاء بأن يدعي عليه يوم الجمعة فینکر» ثم يقر وتقوم البينة به. فيقيم 


)۱( انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ۰۲۷/۹ 
(۲) انظر: الارشاد لابن أبي موسی 59 ۲. 

(۳) انظر: المقنع ۰۵۱/۱۲ والمغني للموفق ابن قدامة ۹/ ۲۷۳ 
(8) المقنع للموفق ابن قدامة /١5‏ 00. 

۰۲۱۲ /۷ انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي‎ )٥( 
.00 /١5 في الأصل: يقم» والتصويب من الانصاف‎ )( 

(۷) انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۷/ ۲۱۲. 
(۸) انظر: الوجیز» لابن أبي السري ۰۱۹۱ 

(9) انظر: المحرر لمجد الدین ابن تيمية ۵1۱/۱. 

(۰) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۱۷/۷ 

(۱۱) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ۰۱۰/۱ 

(۱۲) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۳۸۳. 


۳/۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


بینته بتلفها أو ردها یوم السبت» أو بعده مثلا. فهذا تقبل فيه البينة بالرد. قولا واحدا. وتقبل 
في التلف على الصحيح من المذهب. جزم به في المحرر'''» والوجيز'". قال في الفروع"۳: 
والأصح وتسمع بتلف. وقيل: لا تقبل. وهو ظاهر کلام المصنف هنا*» وأبي الخطاب(* 
والسامري"» وصاحب المنتخب. والتلخيص» والزركشي"» وجماعة. لانهم أطلقوا. 
قلت: وهو الصواب. واقتصر في المحرر”" على قبول قوله إذا ادعى ردا متأخرا. فظاهره: أنه 
إذا ادعى تلفا متأخرا: لا یقبل. كذا قال في الرعایتین* والحاوي( ۱ والمنور. وصرح 
به في شرح المحررء وتذكرة ابن عبدوس. 


فائدتان: 

احداهما: لو شهدت بينة بالتلف آو الرد» ولم نعین: هل ذلك قبل جحوده أو بعده؟ 
واحتمل الأمرين: لم یسقط الضمان. قلت: ویحتمل السقوط. لأنه الأصل. 

الثانية: لو قال: لك وديعة. ثم ادعی ظن بقائها» ثم علم تلفها. أو ادعی الرد إلى ربها 
فانکره ورئته. فهل یقبل قوله؟ فيه وجهان. آحدهما: لا یقبل قوله فى المسألة الأولی. قدمه 


(۱) انظر: المحررء لمجد الدین ابن تيمية ۱/ ۵۱۳. 
(۲) انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۰۱۹۱ 

(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۲۱۷/۷. 

(4) انظر: المقنع للموفق ابن قدامة ۵۵/۱۲. 

(0) انظر: الهدايةء لابي الخطاب ۱۸۷. 

(7) انظر: المستوعب. للسامري ۳۹۵/۲. 

0 انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٤‏ ۵۷۷. 
(۸) انظر: المحررء لمجد الدین ابن تيمية ۱/ ۵۱۳. 
(9) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ۰۱۰/۱ 
(۱۰) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۳۸۳. 
(۱۱) انظر: المنور في راجح المحرر لتقي الدین الادمي ۲۸۷. 


۳۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


في المغنی"» والشارح”"» وهو ظاهر کلام ابن رزين في شرحه. وقال القاضي: یقبل قوله. 
لأن الامام آحمد رحمه الله قال في رواية ابن منصور”" إذا قال: لك عندي وديعة دفعتها 
إليك: صدق. انتهی. فالصحیح: أنه یقبل قوله. كما لو كان حیا. ثم وجدته في الرعاية الکبری 
قطع بأنه لا یقبل إلا ببينة. 

فوله: (وإن قال: ما لك عندي شيء: قبل قوله في الرد والتلف)*" بلا نزاع. لکن إن 
وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان. لاستقرار حکمه بالجحود. فيشبه الغاصب. ذکره 
الشارح. واقتصر عليه الحارئي. وقال: والاطلاق هنا محمول علیه. وقال الزركشي": 
یقبل قوله في الرد والتلف. ولا فرق بین: قبل الجحود وبعده» على ظاهر اطلاق جماعة. وقد 
قال القاضي في المجرد وقد قیل: إن شهدت البينة بالتلف بعد الجحود: فعلیه الضمان. وان 
شهدت بالتلف قبله: فلا ضمان. 


قوله: (فإن مات المودع فادعی وارثه الرد: لم يقبل إلا ببینة)" بلا نزاع. وکذا حکم دعوی 
الملتقط» ومن آطارت الریح إلى داره وبا: الرد إلى المالك. قال في القواعد: ویتوجه قبول 
دعواه في حالة لا يضمن فيها بالتلف. لأنه موتمن شرعا في هذه الحالة. ولو ادعی الوارث أن 
مورثه ردها لم یقبل آیضا إلا ببينة عند الأصحاب. قال الحارثي: وقد یتخرج لنا قول بالقبول 
من آحد الوجهین فیما إذا كان عنده وديعة في حیاته لم توجد بعينهاء ولا یعلم بقاء‌ها؛ لأن 


.۲۷۳ /9 انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎  )۱( 

(۲) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة /١5‏ ۵۵. 
(۳) انظر: مسائل الکوسج ۵/۲. 

(8) المقنع» للموفق ابن قدامة /٠١‏ ۷. 

(0) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۵۷/۱۹ ۵۸. 
(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ ۵۷۷. 
(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة ۵۹/۱۲. 

(۸) انظر: القواعد لابن رجب ۲۸۹/۱. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الأصل عدم الحصول في يد الوارث. كذلك ما لو ادعی التلف في يد مورثه. انتهی. قال 
في القاعدة الرابعة والاربعین": ولا حاجة إلى التخريج إذن؛ لأن الضمان على هذا الوجه 
منتف» [سواء]”" ادعى الوارث الرد أو التلف» أو لم يدع شيئا. 

قوله: (وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها: لم يضمنها) بلا نزاع (وبعده یضمنها 
في أحد الوجهین)) وهو المذهب. صححه في التصحیح. والنظم وشرح الحارثي. قال 
في القاعدة ۳/٩‏ : والمشهور الضمان. وجزم به في الهداية» والمذهب. والمستوعب۳ 
والخلاصة والهادي" والوجیز» وغیرهم. وقدمه في التلخیص. وقال: ذکره آکثر 
الأصحاب. وقدمه في الرعاية الصغری* والحاوي" . والوجه الثاني: لا یضمنها. قال 
الحارئي: وهذا لا آعلم آحدا ذکره إلا المصنف". قلت: قد آشار إليه في التلخیص وغيره. 
وقیل: یضمنها إن لم یعلم بها صاحبها. جزم به في المحرر”""» وتذكرة ابن عبدوس. وقال 


(۱) 
(۳) 
(۳( 
4 
(0 
00 
(۷) 
(A) 
0 


فى الرعاية الصغرى "': وهو آولی. 


انظر: المرجع السابق ١17/1١‏ ". 

طمست في الأصل» والمثبت من الإنصاف .09/١5‏ 
المقنع» للموفق ابن قدامة /١5‏ 09. 

انظر: القواعد لابن رجب /١‏ 795. 

انظر: الهداية» لأبي الخطاب» ۰۱۸۷ 

انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۳۵۵. 

انظر: الهادي للموفق ابن قدامة ۱۲۸ . 

انظر: الوجیزء لابن آبي السري ۰۱٩۱‏ 

انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۱/ ۰4۱۰ 


(۱۰) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۳۸۵. 
(۱۱) انظر: المقنم» للموفق ابن قدامة ۹۹/۱. 

(۱۲) انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ۱/ ۵۱۳. 
(۱۳) انظر: الرعاية الصغری, لابن حمدان ۱/ .5٠١‏ 


٤١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: إذا حصل في يده آمانة بدون رضا صاحبها: وجبت المبادرة إلى ردها مع العلم 
بصاحبها والتمکن منه. ودخل في ذلك اللقطة. وکذا الوديعة» والمضاربة والرهن؛ ونحوها: 
إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه. كذا لو آطارت الریح ثوبا إلى داره لغیره. ثم إن كثيرا 
من الأصحاب قالوا هنا: الواجب الرد. وصرح کثیر منهم بأن الواجب آحد شیئین: إما الرد؛ 
و ما الاعلام. كما في المستوعب» والمغنی" والمحرر" والشرح. وذکر نحوه ابن 
عقیل. وهو مراد غیرهم. ثم إن الثوب: هل یحصل في يده» لسقوطه في داره من غير إمساك 
أو لا؟. قال القاضي: لا یحصل في يده بذلك. وخالف ابن عقیل. والخلاف هنا [منزل]* 
على الخلاف فيما إذا حصل في آرضه من المباحات: هل یملکها بذلك آم لا؟ على ما تقدم. 
وکذا حکم الامانات إذا فسخها المالك. كالوديعة» والوكالة» والشركة» والمضاربة: يجب 
الرد على الفور لزوال الائتمان. صرح به القاضي في خلافه. وسواء كان الفسخ في حضرة 
الأمين» أو غیبته. وظاهر کلامه: أنه يجب فعل الرد. وعلی قياس ذلك: الرهن بعد استیفاء 
الدین» والعین المؤجرة بعد انقضاء المدة. وذکر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة: 
لایجب على المستأجر فعل الرد. ومنهم من ذکر في الرهن کذلك. ذکر معنی ذلك في 
القاعدة »)٤۲(‏ وأما إذا مات المودع» ولم يبين الودیعة» ولم تعلم: فهي دين في ترکته. 
تقدم ذلك. 

فائدة جلیلة: تثبت الوديعة بإقرار المیت أو ورثته» أو بینته. وان وجد خط موروثه: لفلان 
عندي وديعة. وعلی کیس: هذا لفلان. عمل به وجوبا. على الصحیح من المذهب. قال في 
(۱) انظر: المستوعب. للسامري ۳۹۵/۲. 


(۲) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۲۷۰/۹ 

(۳) انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية 16/۱ ۵. 

(8) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۵۹/۱ .٠١‏ 
)٠(‏ في الأصل: مشترك والمثبت من الانصاف ۰1۱/۱۳ 

() انظر: القواعد لابن رجب ۲۹۰/۱. 


۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الفروع: ویعمل به على الأصح. قال الحارثي: هذا المذهب. نص عليه في رواية إسحاق بن 
إبراهيم في الوصية. ونصره» ورد غيره. وقال: قاله القاضي أبو الحسین» وأبو الحسن بن 
بكروس. وقدمه في المستوعب”"» والتلخيص. وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف. وقيل: 
لا يعمل به. ويكون تركة. اختاره القاضي في المجرد. وابن عقيل» والمصنف""*. وقدمه 
الشارح”*' ونصره» وجزم به في الحاوي"* والنظم"". وإن وجد خطه بدين له على فلان: 
حلف الوارث. ودفع إليه. قطع به في المغني”". والشرح"*» والفروع "**» وشرح الحارثي؛ 
وإعلام الموقعین۱ وان وجد خطه بدين عليه. فقيل: لا يعمل به» ويكون تركة مقسومة. 
اختاره القاضي في المجرد» وجزم به في الفصول. والمذهب. وقدمه في المختي ۱۲ 
والشرح". وقیل: يعمل به» ویدفع إلى من هو مکتوب باسمه. قال القاضي آبو الحسین: 
المذهب وجوب الدفع إلى من هو مکتوب باسمه. أوماً إليه. وجزم به في المستوعب". 
وهو الذي ذکره القاضي في الخلاف: هو ظاهر ما قطع به في إعلام الموقعین*. وقدمه في 


(۱) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۱۷. 

(۲) انظر: المستوعب. للسامري ۳۵۵/۲. 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۷۰/۹ 

(8) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۱۲/۱۳ 
(5) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۳۸۵. 

() انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۰۳۱۱/۱ 

(۷) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۲۷۰/۹ 

(۸) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ٦۲ /١5‏ . 
(9) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۰۲۱۷ 

(۱۰) انظر: إعلام الموقعین عن رب العالمین» لابن القيم ۲/ ۰۱۸۲ 
(۱۱) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۹ ۲۷۰. 

(0) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ٦۲ /١5‏ . 
(۱۳) انظر: المستوعب. للسامري ۳۵۵/۲. 

(۱6) انظر: إعلام الموقعین عن رب العالمین» لابن القیم ۲/ ۱۸۲. 


3 


التلخیص. و صححه في النظم. وهو المذهب علد الحارثي. فإنه قال: والكتابة بالدیون 
عليه كالكتابة بالو ديعة كما قدمنا. حكاه غير واحد. منهم السامری(۳» وصاحب التلخیص. 
2 به بالودي عير منهم السامري + 
انتهی. وقدمه فى المسألة الأولى. 


قوله: (وإن ادعى الوديعة اثنان» فأقر بها لأحدهما: فهي له مع يمينه)”" لا أعلم فيه نزاعا. 
لكن قال الحارثي: وهذا اللفظ ليس على ظاهره أنه مشعر بأن كمال الاستحقاق موقف على 
اليمين. وهي إنما تفيد الاستحقاق حال ردها على المدعي عند من قال به» أو حال تعذر كمال 
البينة. وما نحن فيه ليس واحدا من الأمرين. لا يقال: المودع شاهد» ولو كان كذلك لاعتبرت 
له العدالة» وصيغة الشهادة. والأمر بخلافه. فتعين تأويله على حلفه للمدعي. انتهى. 


قوله: (ويحلف المودع) بفتح الدال (أيضا)“ للمدعي الآخر. على الصحيح من 
المذهب. جزم به هنا في المغني”*'» والشرح"'» وشرح الحارثي» والرعاية'"» والوجیز 
والفائق» وغيرهم. قال في المحرر" والفروع" *: حلف في الأصح. وقيل: لا يلزمه يمين. 
فعلى المذهب: إن نكل فعليه البدل للثاني. بلا نزاع. 


فائدنان: 


إحداهما: لو تبين للمقر بعد الاقتراع: آنها للمقروع. فقال الامام أحمد رحمه الله: قد 
مضی. أي: لا تنزع من القارع. وعلیه القيمة للمقروع. 


( انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۳۷۰/۱. (۲) انظر: المستوعب. للسامري ۳۰۹۵/۲. 
(۳) المقنعء للموفق ابن قدامة .٠۳ /١5‏ (8) المصدر السایق. 

(0) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲۷٠/۹‏ 

() انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠٤ 25177 /١5‏ 

(۷) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان .5٠١ /١‏ 

(۸) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱٩۱‏ 

(9) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية /١‏ 0515. 

(۱۰) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۷. 
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الثانیة: لو دفع الوديعة إلى من یظنه صاحبها. ثم تبين خطؤه: ضمنها لتفریطه. صرح به 
القاضى. وخرج فى القواعل) وجها بعدم الضمان. وانما هو علی المتلف وحده. 


قوله: (وإن أقربها لهما فهي لهما. ویحلف لكل واحد منهما)" بلا نزاع أعلمه. فإن نكل 
يذكره المصنف. وكأنه اكتفى بالأول. 
قوله: (فإن قال: لا أعرف صاحبها: حلف أنه لا يعلم)””. يعني: يمينا واحدة. إذا أقر بها 
لأحدهماء وقال: لا أعرف عينه. فلا يخلو: إما أن يصدقاه» أو لا. فان صدقاه فلا يمين عليه؛ 
إذ لا اختلاف. وعليه التسليم لأحدهما بالقرعة مع يمينه. ذكره في التلخيص. واقتصر عليه 
الحارثي. وقال: هو المذهب ونصوص أحمد تقتضيه. وان لم يصدقاه. فلا يخلو: إما أن 
یکذباه أو يسكتا. فإن لم يكذباه: قبل قوله بغير يمين. ذكره غير واحد منهم: أبو الخطاب( 
وأبو الحسین والشریف آبو جعفر (* واقتصر عليه الحارثى. وذكر عن الشافعية وجها: 
آخر". وعلله. قال الحارثي: وهذا بمجرده حق» إن لم يقم دليل على اعتبار صريح الدعوى 
لوجوب اليمين. انتهى. ثم قال القاضي» وغيره: يقرع بين المتداعيين. فمن آصابته القرعة 
(۱) انظر: القواعد لابن رجب .7١7/7‏ 
(۲) المقنع للموفق ابن قدامة /١5‏ 10. 
(۳( المرجع السابق. 
)٤(‏ انظر: الهدایت لأبي الخطاب» AY‏ . 
() انظر: رء‌وس المسائل في الخلاف لابي جعفر ۲/ .۵٩۰‏ 
() قال في إعانة الطالبین ۱۸۹/۳: لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعی كل منهما آنها ملکه فصدق الودیع 
آحدهما بعینه» فللآخر تحلیفه» فان حلف سقطت دعوی الآخر» وان نكل حلف الآخر وغرم له 
الودیع القيمة» وإن صدقهما فالید لهما والخصومة بينهماء وان قال: هي لاحدکما وآنسیته. وکذباه 
في النسیان ضمن» کالغاصب. والغاصب إذا قال: لمغصوب لاحدکما وآنسیته. فحلف لأحدهما 
على البت أنه لم یخصبه تعين المغصوب للآخر بلا یمین. 
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حلف آنها له» وأعطي. وإن کذباه: حلف أنه لا یعلم. كما قال المصنف"؟. قال الحارثي: وهو 
قول القاضی ومن بعده من الأصحاب قال: وتقدم أن المذهب: لا يمين على مدعي التلف 
ومنکر الجناية والتفریط ونحوه الا أن یکون متهما. وهذا کذلك. فلا يمين على المذهب. 
نظرا إلى أن المالك ائتمنه. وعلى القول بالحلف: يحلف يمينا واحدة. على الصحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقال الحارئی: خلافا لأبي حنيفة”". لتغاير الحقين. كما في 
إنكار أصل الإيداع. قال: وهذا قوي. انتهى. إذا تحرر هذاء فيقرع بينهما. فمن قرع صاحبه 
حلف وأخذ. كما قال المصنف”» ونص عليه في أصل المسألة من وجوه كثيرة. وإن نكل 
المودع عن اليمين. فقال في المجرد: يقضى عليه بالنکول. فيلزمه الحاكم بالإقرار لا حدهما. 
فإن أبى فقياس المذهب: يقرع بينهما. ولم يذكر غرما. وقال في التلخيص: يقوى عندي 
أن من جملة القضايا لنكول غرم القيمة. فيغرم القيمة. قال الحارثي: وكذا قال غيره. وجزم 
به في الفائق» والزركشي. فعلى هذا: تؤخذ القيمة مع العين. فيقترعان عليها أو يتفقان. 
هذه طريقة صاحب المحرر" وجماعة. وقدمها الحارثي» قال: في كلام المحرر ما يقتضي 
رن ی امین فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر. قال: وهو أولى. لآن كل واحد 
منهما يستحق ما یدعیه في هذه الحالة» أو بدله عند التعذر. والتعذر لا يتحقق بدون الاخذ. 
فتعین الا قراع. انتهی. قال في التلخیص: كذلك إذا [قال]"۲: آعلم المستحق, ولا آحلف 

فائدة: إذا قامت البينة بالعین لأخذ القیمة: سلمت الیه. وردت القيمة إلى المودع» 
ولا شيء للقارع. 
)١(‏ انظر: المغني للموفق ابن قدامة 9/ 715. 
(۲( انظر: الدر المختار مع رد المحتار 5/ 5949 . 
(۳) انظر: المخني» للموفق ابن قدامة ۲۷۱/۹. 
62 انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٤‏ ۵۸۱۰۵۸۵. 


.6515 /١ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية‎ )٠( 
.51//١5 ساقطة من الأصلء والمثبت من الإنصاف‎ )1( 


٤ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قو له: (وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا. فطلب أحدهما نصيبه : سلمه الیه)۲؟. مراده: 
إذا كان ینقسم. وهو معنی قول بعض الأصحاب: لا ینقص بتفرقة. وهذا المذهب. وعلیه 
جماهیر الاصحاب. a‏ به في الهداية”") والمذهب. ومسبوك الذهب» والمستوعب(" 
والخلاصةه والتلخیص» والوجز) وغيرهم. وقدمه فى الفروع" والرعایتین"" 
والحاوي"» وشرح الحارئي» وغیرهم. وقیل: لا يلزمه الدفع إلا باذن شریکه أو الحاکم. 
اختاره القاضيء والناظم". وکذا الحکم لو كان الشريك حاضراء وامتنع من المطالبة 
بنصیبه والاذن في التسلیم إلى صاحبه. 

قوله: (وان غصبت الودیعة: فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين). آحدهما: له 
المطالبة بها. وهو المذهب. اختاره أبو الخطاب في الهدایة(۱). وصححه في التصحیحء 
والنظم''''. وجزم به في الوط وقدمه في الفروع" والرعایتین*. والوجه الثاني: 
ليس له ذلك. اختاره القاضى. وصححه فى البلغة*''. وقدمه فى المتتواغت 007 والخلاصة. 
والتلخیص. ومال اليه الحارئی. 


.۱۸۷ المقنع» للموفق ابن قدامة ۰1۸/۱۲ (۲) انظر: الهدایت لأبي الخطاب‎ )١( 
۰۱٩۱ انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۳۵۵. (4) انظر: الوجيزء لابن أبي السري‎ )۳( 
.۲۱۷ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )0( 

(7) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان ۰۱۰/۱ 

(۷) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۳۸6 ۳۸۵. 

(۸) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد )٩( .75١ /١‏ المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۰۸/۱۲ 
(۱۰) انظر: الهدایت لأبي الخطاب ۰۱۸۷ (۱۱) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۱/ ۳۱۲. 
(۱۲) انظر: الوجیز» لابن أبي السري ۰۱٩۱‏ 

(۱۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۱۷. 

(۱6) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۱/ ۰۱۰ 

(۱۵) انظر: بلغة الساغب وبغية الراغب» للفخر ابن تيمية ۱۸ ۲. 

(۱) انظر: المستوعب. للسامري 00/۲ . 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فوائد: 


إحداهما: حكم المضارب» والمرتهن» والمستأجر في المطالبة إذا غصب منهم 
ما بأيديهم حكم المودع. قاله أكثر الأصحاب. وقدمه في الخلاصة أنه ليس له المطالبة في 
الوديعة. وجزم بالجواز في المرتهن» والمستأجر ومال إليه الحارثي. وقال المصنف في 
المضارب'': لايلزمه المطالبة مع حضور رب المال. 


[الثانیة]۳: لو أكره على دفع الوديعة لغير ربها: لم يضمن. قاله الأصحاب. ذكره 
الحارثي. قلت: منهم القاضي في المجرد. وابن عقيل في الفصول» والمصنف في 
المغني””» وصاحب التلخيصء والشارح"*» وغيرهم. قال المجد في شرحه”: المذهب 
لا یضمن. انتهى. وفي الفتاوى [الرحبیات]" عن أبي الخطاب. وابن عقيل: الضمان مطلقا. 
لأنه افتدى به [ضروره]”". وعن ابن الزاغوني: إن أكره على التسلم بالتهديد والوعيد: فعليه 
الضمان ولا إثم. ون ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان. ذكره في القاعدة (0)171". وإن صادره 
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السلطان: لم يضمن على الصحیح من المذهب. اختاره أبو الخطاب؟؟. وقدمه في الفروع" 0 
وقال آبو الوفاء: يضمن إن فرط . وإن آخذها منه قهرا: لم يضمن عند آبي الخطاب. وقطع 


(۱) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۱۷۱/۷ 

(۲) في الاصل: (قوله)؛ والتصحیح من الانصاف ۰1۹/۱ 

(۳) انظر: المغتي للموفق ابن قدامة ۰۲۷۱/۹ 

(8) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة /١5‏ /5. 

(6) انظر: المحرر لمجد الدین ابن تيمية /١‏ 0515. 

(5) في الأصل: (الرجبیات)» والتصویب من الانصاف للمرداوي ۱۹/۱؛ نسبة إلى بلدة: «الرحبة» 
الواقعة بين الرقة وبغداد. 

(۷) هكذا في الأصلء ولفظ الانصاف: (ضرره) .59/1١5‏ 


(۸) انظر: القواعد لابن رجب ۱۰۳/۲. () انظر: الهداية» لأبى الخطاب» ۱۸۷. 
(۱۰) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۱۷. (۱۱) انظر: الهداية» لأبى الخطاب ۱۸۷. 


۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


به في التلخيصء والفائق. وعند آبي الوفاء: إن ظن آخذها منه بإقراره كان دالا» ویضمن. 
وقال القاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار: يضمن المال بالدلالة. وهو المودع. 
وفي فتاوى ابن الزاغوني: من صادره سلطان. ونادى بتهديد من عنده وديعة فلم يحملهاء 
أو عينه وتهدده ولم ینله: أثم وضمنء وإلا فلا. انتهی. قال الحارثي» وإذا قيل: التوعد لیس 
إكراها. فتوعده السلطان حتى سلم. فجواب أبي الخطاب”"» وابن عقیل» [وابن الزاغوني: 
وجوب الضمان ولا إثم. وفيه بحث. وإذا قيل: إنه إكراه. فنادى السلطان: من لم يحمل 
وديعة فلان عمل به كذا وكذا. فحملها من غير مطالبة: أثم وضمن. وبه أجاب أبو الخطاب» 
وابن عقيل]” في فتاويهما. وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد: حلف متأولا. وقال القاضي 
في المجرد: له جحدها. فعلى المذهب: إن لم يحلف حتى أخذت منه: وجب الضمان» 
للتفريط. وإن. حلف ولم يتأول أثم. وفي وجوب الكفارة روايتان. حكاهما أبو الخطاب 
في الفتاوى. قلت: والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه» وعلمه بذلك 
ولم يفعله. ثم وجدت في الفروع في باب جامع الأيمان””» قال: ويكفر على الأصح إن أكره 
على اليمين بالطلاق. فأجاب أبو الخطاب“: بأنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع الطلاق. 
قال الحارثي: وفيه بحث. وحاصله: إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في 
صورة الإكراه: فهو إكراه لا يقع» ولا وقع المذهب. انتهى. وعند ابن عقيل: لا يسقط ضمان 
لخوفه من وقوع الطلاق. بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه. وفي فتاوى ابن الزاغوني: إن 
أبى اليمين بالطلاق» أو غيره. فصار ذريعة فكإقراره طائعا. وهو تفريط عند سلطان جائر. 
نقله في الفروع في باب جامع الایمان"*. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
(۲) مابين المعكوفين ساقط من الأصل» والتصحيح من الانصاف .۷١ /١5‏ 
(۳) انظر: الفروع لابن مفلح /١١‏ 77. 
(5) انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۱۸۷. 
() انظر: الفروع» لابن مفلح /١١‏ 77. 


۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثالثة: لو آخر الوديعة بعد طلبهاء بلا عذر: ضمن, وبعذر: لا یضمن. کالخوف في 
الطریق» والعجز عن الحمل» وعن الوصول إليهاء لسیل أو نار ونحو ذلك. وفي معنی ذلك: 
إتمام المكتوبة» وقضاء الحاجة» وملازمة غریم یخاف فوته. ویمهل لأكل ونوم وهضم 
طعام» والمطر الكثيرء والوحل الغزین أو لکونه في حمام» حتی یخرج. على الصحیح 
من المذهب. قدمه في الفروع". قال في المغني”": إن قال آمهلوني حتی آکل فاني جائع» 
أو آنام فاني ناعس» أو ینهضم الطعام عني فإني ممتلی: آمهل بقدر ذلك. قال الحارثي: وهو 
الصحيح» قال: والظاهر من کلام غير واحد: منع التأخیر اعتبارا بإمكان الدفع. قلت: وهو 
ظاهر کلام الخرقي. وقال في الترغیب» والتلخیص: إن آخر لکونه [في حمام]* أو على 
طعام إلى قضاء غرضه: ضمن, وان لم يأثم على وجه. واختاره الأزجي فقال: يجب الرد 
بحسب العادة» إلا أن یکون تأخیره لعذر ویکون سببا للتلف. فلم آر نصا. [و]") یقوی 
عندي: أنه يضمن لأن التأخير نما جاز بشرط سلامة العاقبة. انتهی. 


الرابعة: لو آمره بالرد إلى وكيله فتمکن؛ وأبى: ضمن. على الصحیح من المذهب. ولو لم 
یطلبها وکیله. قاله في التلخيص» والفروع". وقیل: لا يضمن إلا إذا طلبها وکیله» وأبى الرد. 
وإذادفعها إلى الوکیل ولم یشهد. ثم جحد الوکیل: لم يضمن بترك الاشهاد. بخلاف الوکیل في 
قضاء الدین: فانه يضمن بترك الاشهاد. لأن شأن الوديعة الاخفاء. قاله في التلخیص وغيره. 

الخامسة: لو آخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر: ضمن» كما تقدم نظیره في الوديعة. وهذا 
الصحیح من المذهب. وعلیه جماهیر الااصحاب. وقیل: لا یضمن. واختاره آبو المعالي» بناء 


(۱) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۰۲۱۷ 

(۲) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۲۷۲۱/۹ . 

۳( انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ۰۲۷۱/۹ 
(6) ساقطة من الأصلء والمثبت من الانصاف ۰۷۱/۱۲ 
() زيادة پقتضیها السیاق. 

(0 انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۰۲۱۷ 


على اختصاص الوجوب بأمر الشرع. قلت: الأمر المجرد عن القرینة: هل يقتضي الوجوب 
آم لا؟ فيه خمسة عشر قولا للعلماء. من جملتها: أن آمر الشارع للوجوب دون غیره. كما 
اختاره آبو المعالی. والصحیح من المذهب: أنه للوجوب مطلقا. ذکر الأقوال ومن قال بکل 
قول في القواعد الأصولية في القاعدة .')٤۳(‏ 

السادسة: لو قال: خذ هذا وديعة الیوم لا غداء وبعده یعود وديعة. فقیل: لا تصح الوديعة 
من آصلها. وقیل: تصح في الیوم الأول دون غیره. وقیل: تصح في الیوم الاول» وفي بعد 
الغد. قال القاضي في التعلیق: هي وديعة على الدوام. ذکره عنه الحارئي. وأطلقهن في 
الفروع". وان أمره برده في غد» وبعده تعود وديعة: تعين رده 

السابعة: لو قال له: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة» فأنت أمين: صح. لصحة تعليق 
الإيداع على الشرط كالوكالة. صرح به القاضي. قاله في القاعدة .)٤٠(‏ 
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( انظر: القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام 5 ۲۲. 
(۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۲٠۷‏ 
(۳) انظر: القواعد لابن رجب ۳۲۳/۱. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


إحياء الموات 


وان موات الأرض داثرها بلا اخ 
فمن يحيه يملكه من مسلم ومن 
ويروى ثلاث عنه مع جهل مالك 
ولا يملك المحبي مكانا عليه قد 
ولا داثر المعصوم فيهم مآله 
ويملك بالإحياء داثر تربة 
وخرج أن لا ملك فيما يشك في 
ولا ملك في داني مصالح عامر 
وليس بمملوك لملاك عامر 
وليس بمملوك موات بلاد من 
ولا معدن من قبل الاحياء ظاهر 
وقد حرموا إقطاعه وبعكسه ال 
ولا باطن فيما ينال بكلفة 
ويملك في الأولى موات بعنوة 
وان يحيه الذمي يعط خراجه 


وعنه عليه عشر مر وزرعه 


۲ 


ستصاص بمعصوم بها متفرد 
ذوي العهد حتی دون إذن المقلد 
جم نمم بع ان وتات ون 
جری ملك معصوم عليه فقيد 
ورتب في الاولی إن كذا خص يفرد 
إذا ما جهلنا ربها في الموکد 
زوال اختصاص قبل الاسلام قلد 
کذا الداني لم يحتج إليه بأبعد 
ولكنهم أولى به في المجود 
نصالحهم والأرض ملكهم اعضد 
ينال بلا كد كملح أو اثمد 
محيل لما سيق وملح مجمد 
كتبر في الاقوی ان يحيها بتفرد 
وعن أحمد لا بل بأجر فخلد 
وفي غير ذا الاحيا له حكم مهتدي 
وما قدم المنصور من نص أحمد 
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ولا يملك الذمي عند ابن حامد 
ويملك محيي الأرض ما بان ضمنها ات 
فما حاز منه غیره فهو غاصب 
وان قال ما طلعت منه فخذ يجز 
ولا يملك الجاري ولا الما ولا الكلا 
وبذاك فضل الما لسقي بهائم 
وان وجدوا ماء مباحا سواه لم 
وليس عليه بل آلة سقيه 
ولا ملك فيما زال ما النهر عنه من 
وإن كان ما لا نفع فيه لجيرة 
وإن زاد ماء النهر في ملك جاره 
بتحويطها عرفا أو اصلاحها لما 
واجراء معتاد المياة وقیل ما ال 
وعادية الابار خمسون حولها 
وان كان فيها الما وان قل لم يجز 
وإن لم تكن عادية فحريمها 
وقيل حريم الكل من كل جانب 
وقيل الذي تحتاج في حوز مانها 
ومن يتملك أيكة في موات ال 
وإصلاع دو في توت تحجر 


o 


مواتا بإحياء بدار الموحد 
فاقا لنا من معدن متحمد 
بلا أجرة في فعله فعل معتدي 
وإن قال لي نصف فلا في المجود 
في الاولی بلا حوز بل ان شابه ابتدي 
لغيرك حتم لا لزرع بأبعد 
يحتم وينقل إن أضروا بورد 
ولا بذله من غير مرعى لقصد 
مجاريه خوفا من أذى متجدد 
فحجر لزرع إن تشا لا تشدد 
فملك الفتى باق عليه فخلد 
تراد له في العرف الاحياء قيد 
معاود إحياء بلى بالمؤبد 
ذراعا حريم ملك محبي بأجود 
تملكها بل غائض الما مهدد 
لحافرها خمسا وعشرين مهد 
لهن على قدر الرشاء الممدد 
إليه وقيل اقدر بعرف وقيد 
حريم كفصن أو جريد ممدد 
ويملك بالترتيب دون تقيد 
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وإحداث مؤذ نفس جار وماله 
ولبس باتطاع ولا بتحجر 
ولكنهأولى ووارثه به 
فان أخر الإحياء بعد شروعه 
فان هبو لم یتمم ابجع لغیره 
ویملکها المحيي سواه بمبعد 
فان ينقضي الإهمال لم بحي من يشا 
ويملك إقطاع الجلوس الامام في 
إذا لم يكن فيه على الناس ضيقة 
ومقطعها أولى بها افهم وإن يزل 
فإن هي لم تسكن بها حق سابق 
وينقل كل إن يطل في المجود 
وقيل بتقديم الامام الذي رأى 
وإن كان تضييقا على الناس لم يجز 
ااال ذو الستی من معدن له 
ويقرع بين اثنين إن ضاق عنهما 
وقيل اقسمن عند استوا وقيل من 
ويملك ذو السبق المباح بحوزه 
وما سيوافي مهلك لانقطاعه 
على نصه في الحي غير رقيقه 


۵ 


حرام آزله دون مؤذ قد ابتدي 
موات بمملوك يصير لمبتدي 
فان شا يهب والبیع فامنع بأجود 
ليلزمه ذو السلطان إتمام ما ابتدي 
وشهرین مع شهر متی يبغ پرصد 
كذاك حمى غير النبي محمد 
ليحييه لو من غير إذن كما ابتدي 
سبيل فسيح أو برحبة مسجد 
وليس بمملوك بالاقطاع فاشهد 
متاع الفتى عنها متی شاء يردد 
متى لم يزل عنها المتاع ليقعد 
وأقرع بين المستوین تسدد 
ومن شا يضلل لا بشيء موبد 
ويكره من هذا الشرا عند أحمد 
وإن ضيق امنع كالمطيع بمبعد 
فأكثر مع سبق معا مثل مقعد 
يشا القاضي ينكا واستنب في مبعد 
وما نبذ الملاك نبلة مبعد 
أو العجز عن قوت لمنجيه أورد 
وقد قيل لم يملك كمال المبدد 


سوی ما رموا في البحر خوفا بأوطد 
کذا الحکم في رد المتاع ومنفق 
وبقسم بين المستوین بسبقهم 
على آول يسقي إلى الکعب حابسا 
وعند استواء القرب یقسم بینهم 
فان يحي أرضا بعد قسم جماعة 
ومستحدئون النهر عند اختلافهم 
وکل ليسقي ما يشاء بسهمه 
وحفرك مجری حل للحل ماژه 
ويملك أيضا حافتیه وماژه 
ويملك فرض النهر مع حافتیه من 
ويبقى على حكم الرباحة ماژه 
وان لدواب المسلمین حمی امرژ 
ولا تمنعن من لا يطيق انتجاعه 
وغیر حمی الهادي يجوز انتقاضه 
وصحح لاعطا الارض من بيت مالنا 


وان ينكسر فلك فبالاجرة اردد 
على العبد في الاولی وقیل وجلعد 
ونهر مباح لازدحام لیورد 
ویرسل للجیران حتی المبعد 
فان یمتنع قسم إلى قرعة عد 
یجز سقیها منه إذا لم تنکد 
ليقسم بظن العدل بين المعدد 
ولم یجز القاضي بغیر المعود 
بایصاله للنهمر ملك المخدد 
مباح وحظر منه سوق مخدد 
يخد إلى [نهر] مباح ممدد 
ومن يبغ منه سوق ساقية ذد 
إماما مواتا لا يضر فأسعد 
بإنعامه مرعى بعیدا فتعتدي 
ويملك في الأقوى باحيا مجدد 


ووقفا لقوم في المذاهب من هدي 


قوله: (وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم أنها ملكت”". قال أهل اللغة: الموات من 
الأرض هي التي لم تستخرج ولم تعمر7". قال الحارثي: وظاهر إيراد المصنف: تعريف 


۷۵/۱۳ المقنع للموفق ابن قدامة‎ )١( 
.۸۱/۷ انظر: معجم مقاییس اللغة‎ )۲( 


0 


الموات بمجموع آمرین: الاندراس, وانتفاء العلم تحصیلا للمعنی المتقدم عن آهل اللغة: 
أنه الذي لم یستخرج» ولم یعمر. وعلیه نص الامام آحمد وذکره. قال: ولو اقتصر المصنف 
على ما قالوا لكان آولی وأبين. فان الدئور يقتضي حدوث العطل بعد أن لم یکن» حيث قالوا: 
قدم ودرس. وذلك یستلزم تقدم عمارة. وهو مناف لانتفاء العلم بالملك. قال: ویحتمل 
أن يريد بالداثرة: التي لم تستخرج ولم تعمر. وهو الأظهر من إيراده لقوله بعده: فان كان 
فیها آثار الملك. فعلی هذا یکون وصف انتفاء العلم تعریفا لما يملك بالاحیاء من الموات؛ 
لا لماهية الموات. وذلك حکم من الأحكام. ثم ما يملك بالاحیاء لا يكفي فيه ما قال. فان 
حریم العامر» وما كان حمی أو مصلی: لا يملك» مع أنه غير مملوك. ویرد آیضا على ما قال: 
ما علم ملکه لغیر معصوم. فانه جائز الاحیاء. قال: والأضبط في هذا: ما قیل الأرض المنفكة 
عن الاختصاصات. وملك المعصوم. فیدخل کل ما يملك بالاحیاء. ویخرج كل ما لا یملك 
به. آنتهی . 

قوله: (فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك: فعلی روایتین)۳. إن كان الموات لم 
يجر عليه ملك لاحد» ولم یوجد فيه آثر عمارة: ملك بالاحیاء بلا خلاف. ونص عليه مرارا. 
وإن علم له مالك بشراء أو عطية» والمالك [موجود هو]" أو آحد من ورثته: لم يملك 
بالاحیاء بلا خلاف بل هو إجماع. حکاه ابن عبد البر”" وغیره. وان كان قد ملك بالاحیای 
ثم ترك حتی دثر وعاد مواتا: فهذا آیضا لا يملك بالاحیاء کذلك. إذا كان لمعصوم. وان 
علم ملکه لمعین غير معصوم» فاذا أحياه بدار الحرب واندرس: كان کموات أصلي. یملکه 
المسلم بالاحیاء. قاله في المحرر. وقدمه الحارئي. وقال القاضي» وابن عقیل» وأبو الفرج 
الشيرازي: لا يملك بالاحیاء. قال الحارئي: وتقتضیه مطلق نصوصه. وان كان لا یعلم له 
(۱) المقنم» للموفق ابن قدامة ۰۷۷/۱۳ 


(۲) في الأصل: (هو موجود) والمثبت من الانصاف ۷۷/۱۳ 
(۳) انظر: الاستذکار لابن عبد البر ۲۰۹/۲۲. 
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مالك. فهو آربعة آقسام: آحدها: ما آثر الملك فيه غير جاهلي کالقری الخربة» التي ذهبت 
آنهارها» ودرست آثارها. وقد شملها کلام المصنف. ففي ملکها بالإحياء روایتان. |حداهما: 
لا تملك بالاحیاء. والرواية الثانیة: تملك بالاحیاء. وصححه فى الحاوي والفائق» 
والنظم"؟. وأطلقوا. والصحیح من المذهب: التفرقة بين دار الحرب ودار الاسلام. كما 
يأتي قریبا. 

تشیه. أفظ المصنف وغيره: يقتضي تعمیم الخلاف في المندرس بدار ال سلام وبدار 
الحرب. وقد صرح به في كل منهما: القاضي» وابن عقیل» والقاضي آبو الحسین وأبو الفرج 
الشيرازي» والمصنف في المغتيی "۳ والشرح"* وغیرهم. قال الحارثي: وبالجملت 
فالصحیح: المنع في دار الاسلام. وکذا قال الأصحاب. بخلاف دار الحرب. فان الأصح فيه 
الجواز. ولم یذکر ابن عقيل في التذكرة سواه””. قال في الرعایتین"۲: ويملك بالاحیاء على 
الأصح قرية خراب لم يملكها معصوم. وإذا قيل بالمنع في دار الإسلام: كان للإمام إقطاعه. 
قاله الأصحاب: القاضي في الأحكام السلطانية"» وصاحب المستوعب("» والتلخيص» 
وغيرهم. القسم الثاني: ما آثر الملك فيه جاهلي قديم كديار عاد. ومساكن مود وآثار الروم 
وقد شملها أيضا كلام المصنف. وكذا كلام القاضي» وابن عقيل» وغيرهم من الأصحاب. 
ولم يذكر القاضي في الأحكام السلطانية خلافا في جواز إحيائه. وكذلك المصنف في 
(۲) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد۱/ ۳۱۲. 
(۳) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۱۷/۸ 
(5) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ۷۷/۱۳ 
() انظر: التذکرة لابن عقيل ۱۷۲. 
(7) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ۰۳۲/۱ 
(۷) انظر: الاحکام السلطانية» للقاضي آبو يعلى ۲۱۱. 
(۸) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ .57١‏ 
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المغني". وهو الصحیح من المذهب. وهي طريقة صاحب المحرر" والوجیز 
وغیرهما. قال الحارئي: وهو الحق» والصحیح من المذهب. فان الامام آحمد رحمه الله 
وأصحابه لا یختلف قوله في البثر العادية. وهو نص منه في خصوص النوع. وصحح الملك 
فيه بالاحیاء: صاحب التلخیص. والفائق» والشرح"* والفروع" والتصحيح» وغیرهم. 
القسم الثالث: ما لا أثر فيه جاهلي قریب. وقد شمله کلام المصنف. والصحیح من المذهب: 
أنه يملك بالاحیاء. قاله الحارثي وغیره. والرواية الثانية: لا بملك.القسم الرابع: ما تردد في 
جریان الملك علیه. وفیه روایتان. ذکرهما ابن عقيل في التذكرة" والسامري”"» وصاحب 
التلخیص» وغیرهم. وقالوا: الأصح الجواز. والرواية الثانية: عدم الجواز. 


فائدتان: 


من المذهب. لأنها فيء. قال الزركشي”": وهو المشهور عنه. وهو مقتضی کلام الخرقي( 
واختبار آبی بكر» والقاضی» وعامة أصحابه. کالشریفب ۱ وأبى الخطاب ۱۲ والشیرازی. 
انتهی . وصححه في التصحیح وغیره. وقدمه في الفروع"" وغیره. وعنه: تملك بالاحیاء. قال 


() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۱۸/۸ 

(۲) انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ۵1۱۹/۱. 

(۳) انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۱۹۳. 

( انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۷۸/۱۲ 
(0) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۹۱/۷ 

() انظر: التذکرة لابن عقيل ۱۷۲. 

(۷) انظر: المستوعب للسامري ۲۱/۲؟. 

(۸) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۰۲۹۸/4 
(9) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ۰۱۱/۸ 
(۱۰) انظر: رءوس المسائل في الخلاف لأبي جعفر ۲/ 1٤١‏ . 
(۱۱) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب ۲۰۰. (۱۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۹/۷ 


0۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 
في الفائق: ملكت في آظهر الروایات. وعنه: تملك مع الشك [في]" سابق العصمة. اختاره 
جماعة. قاله فى الفروع"» منهم: صاحب التلخيص. وأطلقهن فى النظم"» وغیره. 


الثانية: لو علم مالكهاء ولكنه مات ولم يعقب. فالصحيح من المذهب: أنه لا يملك 


قوله: (ومن أحيا أرضا ميتة: فهي له» مسلما كان أو كافراء بإذن الإمام أو غير إذنه» في دار 
الاسلام وغيرهاء إلا ما أحياه مسلم في أرض الكفار التي صولحوا عليها. وما قرب من العامرء 
وتعلق بمصالحه: لم يملك بالاحیاء)*. ذكر المصنف هنا مسائل: إحداها: ما أحياه المسلم 
من الأرض الميتة. فلا خلاف في أنه يملكه بشروطه الآتية. الثانية: ما أحياه الكفار» وهم 
صنفان: صنف أهل ذمة» فيملكون ما أحيوه. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وجزم 
به في الوجیز* وغيره. وصححه في الخلاصة» وغيرها. قال الزرکشي"؟: هو المنصوص. 
وعليه الجمهور. وقدمه في الهداية”"» والمذهب» والمستوعب"» والمغني» والمحرر ۱ 
والرعایتین ۱ والحاوي""» والشرح”""» والفروع ۱٩‏ والفائق» وشرح الحارثي» وغيرهم. 


)١(‏ في الأصل: (و)» والمثبت من الانصاف ۰۸۲/۱۲ ولعلها أصوب. 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح 7/1 7595. (۳) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد /١‏ 717 7. 
62 المقنع» للموفق ابن قدامة ۸۲/۱۲ و ۸۷ و ۸۸. 

(۵) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۳. 

(7) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۲۵۸/4. 

(۷) انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۲۰۰. (۸) انظر: المستوعب. للسامري .57١/7‏ 
(9) انظر: المغني للموفق ابن قدامة // .١5/‏ 

(۱۰) انظر: المحرر لمجد الدين ابن تيمية ۵1۹/۱. 

(۱۱) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ۱/ ۰۳۲ 

(۱۲) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ‏ 4۰ . 

(۳) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ۰۷۸/۱۲ 

(۱۶) انظر: الفروع لابن مفلح ۲۹۰/۷ 
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وقیل: لا یملکه. وهو ظاهر قول ابن حامد"؟. لکن حمل آبو الخطاب في الهدایة ومن 
تبعه ذلك على دار الاسلام. قال الحارئي: وذهب فریق من الأصحاب إلى المنع منهم: ابن 
حامد آخذا من امتناع شفعته على المسلم. ورد. وفرق الاصحاب بینهما. وقیل: لا یملکه 
بالاحیاء في دار الاسلام. قال القاضي: هو مذهب جماعة من الأصحاب. منهم ابن حامد. 
قال في المذهب. ومسبوك الذهب: یملکه الذمي في دار الشرك. وفي دار الا سلام وجهان. 
فعلى المذهب المنصوص: إن أحيا عنوة: لزمه عنه الخراج. وإن أحيا غيره: فلا شيء عليه. 
على الصحيح من المذهب. قال الزركشي”": هذا آشهر الروايتين. وعنه: عليه عشر ثمره 
وزرعه. والصنف الثاني: أهل حرب. فظاهر كلام المصنف: أنهم كأهل الذمة في ذلك كله. 
وهو ظاهر جماعة. منهم صاحب الوجيز“. وهو أحد الوجهين. والصحيح من المذهب: 
أنه لا يملكه بالإحياء. وهو ظاهر كلامه في المغني*» والشرح"» والرعایتین *» وغيرهم. 
وقدمه في الفروع"". قلت: ويمكن حمل كلام من أطلق على أهل الذمة. وأن الألف واللام 
للعهد. لأن الأحكام جارية علیهم. لکن يرد على ذلك: کون المسألة ذات خلاف. فیکون 
الظاهر موافقا لاحد القولین. ويرد کون المصنف لم يحك في كتبه خلافا. قال الحارثي: 
والکافر على اطلاقه صحیح في آراضي الکفار. لعموم الادلة. وهو الصواب. الثالثة: إن 
كان الاحیاء بإذن الامام: فلا خلاف أنه یملکه بذلك. وان كان بغیر إذنه: ملکه آیضا. على 
الصحیح من المذهب. كما جزم به المصنف هنا"”. فلا يشترط إذنه في ذلك. وعلیه جماهیر 


(۱) انظر: تهذیب الأجوبة» لابن حامد  .۷‏ ۲) انظر: الهداية» لابي الخطاب ۲۰۰. 
(۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي /۲۵۸. 

(5) انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۱۹۳. 

(5) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۱6۸/۸ 

(0) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ۷۸/۱۲. 

(۷) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰۳۲/۱ 

(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۹0/۷ 

() انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة /١5‏ ۸۷. 


الأصحاب. قال الزركشي”": عليه الاصحاب. نص علیه. وجزم في الوجيز'"» وغیره. وقدمه 
في الفروع" وغيره. وقیل: لا يملكه إلا بإذنه. وهو وجه في المبهج» ورواية في الإقناع» 
والواضح؟*. الرابعة: ما أحياه المسلم من أرض الكفار التي صالحوا عليها على آنها لهم فهذه 
لا تملك بالإحياء. على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف هنا“ . وعليه الأصحاب. 
وفيه احتمال: أنها تملك بالإحياء كغيرها. الخامسة: ما قرب من العامرء وتعلق بمصالحه 
كطرقه وفنائه» ومسيل مائه» ومطرح قمامته» وملقى ترابه» وآلاته» ومرعاه» ومحتطبه؛ 
وحریمه» والبئر» والنهر» ومرتكض الخیل» ومدفن الأموات» ومناخ الابل ونحوها. فهذا لا 
يملك بالاحیاء. وعلیه الأصحاب. ونص عليه من رواية غير واحد [ولا]) یقطعه الامام. 
لتعلق حقه به. وقیل: لملکه له. 

تنبیه: ظاهر قول المصنف: في دار الاسلام وغیرها. أن موات أرض العنوة كغيره. 
هو صحيح. وهو المذهب. جزم به في ا لماعت ۲ وقدمه في المختي "۳ والمحرر* 
والشرح" "» والفروع"" والرعایتین "۳" والحاوي" وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في 


(1) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۲۵۸/۶. 

(۲) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱۹۳ (۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۹۱/۷ 
(6) انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي» لعبد الرحمن الضریر ۰۱۱/۳ 
(0) انظر: المقنم» للموفق ابن قدامة ۸۷/۱ 

() في الاصل: لاء ولعل المثبت آنسب. 

)۷( انظر: المستوعب. للسامري ۰۲۱/۲ 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۱5۸/۸ 

() انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية /١‏ 0519. 

(۱۰) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة /١١‏ ۷۸. 

(۱۱) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۹۲/۷ 

(۱۲) انظر: الرعاية الصغری, لابن حمدان ۰۳۲/۱ 

(۱۳) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر  ٠‏ 5. 
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تذکرته. قال الحارئي: وهو قوي. وعنه: لا يملك بالإحياء لکن يقر بيده بخراجها كما لو 
آحیاها ذمي. قال الحارثي: وهو المذهب عند ابن آبي موسی"» وأبي الفرج الشيرازي. قال 
أبو بكر في زاد المسافر: وبه أقول. انتهی. وعنه: إن أحياه مسلم فعلیه عشر ثمره وزرعه. 
وعنه: على ذمي أحيا غير عنوة: عشر ثمره وزرعه. وقيل: لا موات في أرض السواد. وحمله 
القاضي على عامره. قال في الرعاية”": وقيل لا موات في عامر السواد. وقيل: ولا غامره. 

فائدة: هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه؟ يحتمل وجهين. وأطلقهما في 
الفروع”"» وغيره. قلت: الاولی أنه لا يملك ذلك بالإحياء. ثم وجدت الحارثي قال: وهذا 
الحق. 

قوله: (وإن لم يتعلق بمصالحه. فعلى روايتين)“. وأطلقهما في الهداية”» وغيرها. 
إحداهما: يملكه بالإحياء. وهو الصحيح من المذهب. قال في الكافي”: هذا المذهب. 
وصححه في المستوعب”"» والتلخيصء والنظم والتصحیح» والحارثي» وغيرهم. قال 
الزركشي”: هي أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب. وجزم به في الوجیز ۱ وغيره. وقدمه 
في الفروع وغيره. والثانية: لا يملكه بإحيائه. وقيل: يملكه صاحب العامر دون غيره. 


(۱) لم أجده في كتابه الارشاد فلعل ذلك في شرحه لمختصر الخرقي» أو في مصنفه المسائل التي 
حلف عليها الإمام آحمد» وقد بحثت عنهما فلم أجدهما. 

(۲) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان /١‏ 577. 

(۳) انظر: الفروع لابن مفلح 7/1 795. 

(5) المقنع» للموفق ابن قدامة /١5‏ /8. 

(۵) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب ۲۰۰. 

(0) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة 7/57 575. 

)۷( انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۲۵ . 

(۸) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۱/ ۰۳۰۱۲ 

() انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۰۲۵۸/4 

(۱۰) انظر: الوجیز» لابن أبي السري ۰۱۹۳ (۱۱) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 
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تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 
فوائد: 


إحداها: حکم |قطاع ذلك حکم إحيائه. 

الثانية: قال في الفروع": لو اختلفوا في الطریق وقت الاحیاء: جعلت سبعة آذرع. للخبر. 
ولا تغیر بعد وضعها. وإن زادت على سبعة آذرع. لأنها للمسلمین. نص علیه. واختار ابن 
بطة أن الخبر ورد في آرباب ملك مشترك آرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم. قلت: 
قال الجوزجاني في المترجم عن قول الامام آحمد رحمه الله: لا بأس ببناء مسجد في طریق 
واسع إذا لم يضر بالطریق. عنی الامام آحمد رحمه الله من الضرر بالطریق: ما وقت النبي کل 
من السبع الأذرع. قال في القاعدة (۳)۸۸: کذا قال. ومراده: أنه يجوز البناء إذا فضل من 
الطریق سبعة آذرع. والمنصوص عن الامام آحمد رحمه الله: أن قول النبي ب «إذا اختلفة 
في الطریق فاجعلوه سبعة آذرع»"". في أرض مملوك لقوم آرادوا البناء» وتشاحوا في مقدار 
ما یترکونه منها للطریق. وبذلك فسره ابن بطة» وآبو حفص العكبري» والااصحاب. وأنكروا 
جواز تضییق الطریق الواسع إلى أن یبقی سبعة آذرع. انتهی. وقدم ما قدمه في الفروع*): 
[في] التلخیص وغیره. الثالثة: لو نضب الماء عن جزیرة: فلها حکم الموات. لكل آحد 
احیاژها» بعدت أو قربت. ذکره ابن عقیل» والمصنف"» والشارح"» والحارثي» وغیره. 
ونص علیه. قال الحارئي: هذا مع عدم الضرر. ونص علیه. انتهی. الرابعة: ما غلب الماء 
عليه من الأملاك واستبحر: باق على ملك ملاکه. لهم آخذه إذا نضب عنه. نص علیه. قاله 
الحارثي وغیره. وقال في الفروع"*: ولا يملك ما نضب ماؤه وفیه رواية. 


.۳۰/۲ انظر: المرجع السابق. (۲) انظر: القواعد لابن رجب‎ )١( 
۰۲۹۷/۷ آخرجه مسلم ۱۲۳۲/۳. (4) انظر: الفروع لابن مفلح‎ )۳( 


۰۹۱/۱۲ في الأصل: (و)» والمثبت من الانصاف‎ )٠( 
. ١6١ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )0( 

(۷) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .۸٩ /١5‏ 
(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 


۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبیهان: 

آحدهما: مفهوم قوله: (ولا تملك المعادن الظاهرة)"". کالملح والقار» والنفط. والکحل. 
والجص. كذلك الماء» والکبریت. والمومیا» والبرام» والياقوت» ومقاطع الطين» ونحوه: أن 
ونص عليه في رواية حرب. والصحیح من المذهب: آنها کالمعادن الظاهرة. فلا تملك. قال 
المصنف ۳۲ والشارح"" وصاحب الفروع“» والفائق» وغيرهم: هذا ظاهر المذهب. قال 
الحارئي: قال الاصحاب: لا يملك بذلك. ولا يجوز اقطاعه. جزم به في الوجیز 
وغیره. 

فائدة: حکم المعادن الباطنة إذا كانت ظاهرة: حکم المعادن الظاهرة الأصل. 

التنبیه الثاني: مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة (ولیس للإمام (قطاعه)۳) أن للامام إقطاع 
المعادن الباطنة. وهو اختیار المصنف”". و الشارح"". وذکر الحارثی آدلة ذلك. وقال: هذا 
قاطع في الجواز. فالقول بخلافه باطل. وصححه المصنف" وغيره. وقد هداهم الله إلى 
الشيخ: يجوز" *. فظاهره إدخال الظاهرة والباطنة في اختيار الشيخ. والصحيح من المذهب: 
( المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۹۲/۱۲ (۲) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۱۵6/۸ 
(۳( انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة /١5‏ ۰۹۲ ۹۳. 
(8) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 
(5) انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۰۱۹۳ 
(5) المقنم» للموفق ابن قدامة ۰۹۲/۱۲ 
(۷) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۱۵/۸ 
(0) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة /١5‏ ۹۵. 
(9) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۱۵/۸ 
(۱۰) انظر: مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية ۲۸/ ٥۸٦‏ . 
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تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


أنه ليس للإمام إقطاعه» کالمعادن الظاهرة. قال المصنف" والشارح": قاله آصحابنا. وكذا 
قال الحارئي. وقدمه في الفروع "۳ والفائق» وغیرهما. 

تنبیه: مثل المصنف رحمه الله وجماعة من المعادن الظاهرة: بالملح. قال الحارثي: 
ولیس على ظاهره. فان منه ما یحتاج إلى عمل وحفر. وذلك من قبیل الباطن. والصواب: أن 
المائي منه من الظاهر. كذا الظاهر من الجبل» وما احتاج إلى کشف یسیر. وأما المحتاج إلى 
العمل والحفر: فمن قبیل الباطن. 

قوله: (فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا: ملك بالاحیاء)*. 
هذا المذهب. قال في الفروع”: والأصح أنه يملكه محییه. قال في الرعایة( والفائق» 
والحاوي": ملك بالإحياء في أصح الوجهين. وجزم به في الهداية"“» والمذهب» 
والمستوعب"( والخلاصة والمغني(۱) والتلخيص» والشرح"'» والوجیز ۱ وغيرهم. 
وقیل: لا يملك بالوحياء. 

قوله: (وإن ملك المحيي ملکه بما فيه من المعادن الباطنة کمعادن الذهب والفضة)۳. إذا 


() انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۸/ ٠١٤‏ . 

(۲) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۹۵/۱۲. 
(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۰۲۹۷ (8) المقنع للموفق ابن قدامة ۹۱/۱ 
(0) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 

(0) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰۳۲/۱ 

(۷) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر  ٠‏ 5. 
(۸) انظر: الهداية» لابي الخطاب ۲۰۰. 

۹( انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۲۷ . 

(۰) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۱۵/۸ 

(۱۱) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة /١5‏ ۹۵. 
(۱۲) انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۰۱۹۳ 

(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة ۱/ ۹۷. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ملك الأرض بالاحیاء ملکها بما ظهر فیها من المعادن» ظاهرا كان أو باطنا. قاله الأصحاب. 
منهم القاضي» وابن عقیل» والمصنف"؟ والشارح”"» والحارثي» وصاحب الفروع, 
وغیرهم. قال الحارئي: وعبارة المصنف هنا لا تفي بذلك. فانه اقتصر في موضع الجامد 
على لفظ الباطن» وهي عبارة القاضي في المجرد. فیحتمل أن يريد به ما قاله في المغنی) 
وغیره. وفي الويراد قرينة تقتضیه» وهو جعل الجاري قسیما للباطن. ویحتمل !رادة الظاهر 
دون الباطن مما هو جامد لا یدخل في الملك. انتهی. 


قوله: (وإن ظهر فيه عين ما أو معدن جارء أو کل أو شحر. فهو أحق به. وهل یملکه؟ 
على روايتين). إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق بهاء وهل يملكه؟ أطلق المصنف وغيره فيه 
روايتين. إحداهما: لايملك. وهو الصحيح من المذهب. صححه في المغنی"» والشرح 
والتصحيح» وغيرهم. هذه عند المصنف» وكثير من الأصحاب: أصح. قال في الهداية©: 
وعنه في الماء والكلاً: لا يملك. وهو اختيار عامة أصحابنا. وجزم به في الوجيز"» وغيره. 
وقدمه في الفروع" ۱ والمحرر" "۰ وغیرهما. والرواية الثانیة: يملك. قدمه في الهدایة۱۲۳ 


(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ٠١٠٤‏ . 

(۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۰۹۵/۱۳ 
(۳) انظر: الفروع. لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 

( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة // ١65‏ . 

.۹۸/۱۲ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٥( 

(5) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۸/ 5 ١6‏ . 

0) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠٥ /١5‏ 
(۸) انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۲۰۰. 

(9) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ١97‏ . 

(۱۰) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 

(1) انظر: المحررء» لمجد الدین ابن تيمية ۵۷۱/۱. 

(۱۲) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب. ۲۰۱۰. 
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والمستوعب"» والخلاصة. واختاره أبو بكر عبد العزیز. قال الحارئي: وهو الحق. قال 
في القواعد": وأكثر النصوص تدل على الملك وإذا ظهر فيه معدن جار فهو أحق به. 
وهل يملك بذلك؟ فيه الروايتان. قال الحارثي: مأخوذتان من روايتي ملك الماء. ولهذا 
صححوا عدم الملك هنا لأنهم صححوه هناك. انتهى. وهذا المذهب أعني عدم ملكه بذلك 
وصححه من صححه في عدم الملك. وجزم به في الوجیز" وغیره. وقدمه في الفروع"* 
والمحرر(* وغیرهما. وعنه: يملك. قال الحارثی: وهذا المنصوص. فیکون المذهب. 
وإن ظهر كلأ أو شجر فهو أحق به» وهل یملکه؟ أطلق المصنف فيه روایتین. إحداهما: لا 
يملك. وهو المذهب. نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم. قال في الهدایة۳): عليه عامة 
أصحابنا. قال الحارثي: وهذا أصح عند الأصحاب. منهم المصنف. قاله في کتابه الكبير. 
ولم يورد أبو الفرج الشيرازي سواه. وصححه في الشرح"» والتصحیح» وغيرهما. وجزم 
به في الوجیز"" وغيره. وقدمه في الفروع"". والمحرر" " وغيرهما. والرواية الثانية: يملكه. 
قدمه في الهداية ۱۱ والمستوعب""» والخلاصة. 


.5717/7 انظر: المستوعب. للسامري‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد لابن رجب ۲۱۷۱/۲. 

(۳) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .١91‏ 

(5) انظر: الفروعء لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 

.۵۷۱/۱ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية‎ )٠( 
.۲۰۰ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»‎ )5( 

(۷) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة /١5‏ ۹۵. 
(۸) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۳. 

(9) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 

(۱۰) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ۱/۱ ۵۷. 
(0) انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۲۰۱۰. 

(۱۲) انظر: المستوعب. للسامري 57177/7. 
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قوله: (وما فضل من مائه: لزمه بذله لبهائم غیره)") هذا الصحیح. لکن بشرط أن لا 
تجد البهائم ماء مباحا ولم یتضرر بذلك. وهو من مفردات المذهب. واعتبر القاضي وابن 
عقیل» وصاحب المستوعب "۳" والتلخيص» والرعاية"» وجماعة: اتصاله بالمرعی. وظاهر 
کلام المصنف هناء وأبي الخطاب*» والمحرر"» وغیرهم: عدم اشتراط ذلك. وقدمه في 
الفروع". وهو المذهب. وبذلك ما فضل من مائه لزوما من مفردات المذهب. 


قوله: (وهل یلزمه بذله لزرع غیره؟ على روايتين)”". |حداهما: یلزمه. وهو المذهب. قال 
في الفروع": يلزمه على الاصح. لکن قال الامام آحمد رحمه الله: إلا أن يؤذيه بالدخول. 
أو له فيه ماء السماع فيخاف عطشا. فلا بأس أن يمنعه. وقدمه في الهداية"› والمستوعنت” ا 
قال الحارثي: هذا الصحیحء واختیار آکثر الاصحاب. منهم آبو الخطاب "۲ والقاضي آبو 
الحسین» والشيرازي» والشریفان آبوجعفر ۱۳ والزيدي» وهو من مفردات المذهب. قال الامام 
آحمد: ليس له أن یمنع فضل ماء یمنع به الكلاً. للخبر. قال في القاعدة ۹۹۲۳ : هذا الصحیح. 


.۹۹/۱۲ المقنع للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۲۷. 

(۳) انظر: الرعاية الصغری, لابن حمدان ۱/ ۳۲. 
(5) انظر: الهدایت لأبي الخطاب ۲۰۰. 

(6) انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ٥۷١ /١‏ . 
(۷0) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۹۷/۷ 

(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۱۱۰/۱۲ 

(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۰۲۹۸۰۲۹۷ 
(9) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب ۲۰۰. 

(۱۰) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ۲۷ . 

(۱۱) انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۲۰۱۰. 

(۱۲) انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر ۲/ ٠٥١‏ . 
(۱۳) انظر: القواعد لابن رجب ۳۸۹/۲. 
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والرواية الثانیة: لا پلزمه. صححه فى التصحیح؛ والقاضى فى الأحكام السلطانیة وابن 
عقيل. قال الحارئي: ومال إليه الصف . وجورم به في الوجيز”". و قدمه في الرعایتین"* 
والحاوي””. والفائق. وقال في الروضة: يكره منعه فضل مائه ليسق به. للخبر. 


فوائد: 

الأولى: حيث قلنا لا يلزمه بذله: جاز له بيعه بكيل» أو وزن معلوم. ويحرم بيعه مقدرا 
بمدة معلومة. خلافا لمالك: ويحرم بيعه أيضا مقدرا بالري» أو جزافا. قاله القاضي وغیره» 
واقتصر عليه في الفروع”". قال القاضي: وان باع آصعا معلومة من سائح: جاز كماء عين. 
لأنه معلوم إن باع كل الماء: لم يجز. لاختلاطه بغيره. 

الثانية: إذا حفر بئرا بالسابلة"» فالناس مشتركون في مائهاء والحافر كأحدهم في السقي» 
والزرع والشرب. قاله الأصحاب. ومع الضيق يقدم الآدمي. ثم الحيوان. قاله الأصحاب. 
منهم صاحب الرعايتين””» والفروع* والفائق» والحاوي" ۱ وغيرهم. ثم زاد في الفائق: 
ثم الزرع. وهو مراد غيره. وقال في التلخیص: ومع الضيق للحیوان» ومع الضيق للآدمي. 
والظاهر أن النسخة مغلوطة. قلت أنا: وقد يحتمل أن يكون مراده بالحيوان ما يعم الإنسان 


(۱) انظر: الأحكام السلطانية» للقاضي أبو يعلى ۲۱۲. 

(۲) انظر: المخني» للموفق ابن قدامة ۸/ ٠١۸۰٠۱١۷‏ . 

(۳) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱۹۳ 

(4) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان /١‏ 577. 

(0) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير ؟ ١‏ 4. 

() انظر: الفروع» لابن مفلح 1/ /79. 

(۷) هكذافي الأصلء ولفظ الإنصاف: بموات للسابلة ۰۱۱۳/۱۲ 
(۸) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان /١‏ ۳۳. 

(9) انظر: الفروع لابن مفلح ۲۹۸/۷. 

(۱۰) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر  ١‏ 5. 
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والبهائم ثم مع الضیق یقدم من هذا العام الانسان والله أعلم. 

الثالثة: لو حفرها اتفاقا") کحفر السفارة فى بعض المنازل وكالأعراب والترکمان 
ینتجعون آرضا فیحتفرون لشربهم» وشرب دوابهم فالبئر ملك لهم. ذکره آبو الخطاب. 
وقدمه الحارئی وقال: هو آصح. وهو الصواب. وقال القاضی. وابن عقیل» والمصنف"" 
وجماعة: لا یملکونها. وهو المذهب. قال في الفروع**: فهم أحق بمائها ما آقاموا. وفي 
الاحکام السلطانبة*: وعلیهم بذل الفاضل لشاربه فقط. وتبعه فی المستوعب"" والتلخیص» 
والترغیب والرعاية'"'» وغیرهم. وبعد رحیلهم تکون سابلة للمسلمین. فان عاد المرتفقون 
إليهاء فهل یختصون بهاء أم هم کغیرهم؟ فيه وجهان. آحدهما: هم كغيرهم. واختاره القاضي 
في الأحكام السلطانية*. والوجه الثاني: هم أحق بها من غیرهم. اختاره آبو الخطاب في بعض 
تعالیقه. قال السامري”": رأيت بخط آبي الخطاب على هامش نسخة من الأحكام السلطانیق 
قال: محفوظ یعنی: نفسه الصحیح: آنهم إذا عادوا کانوا أحق به. لانها ملکهم بالاحیاء. 
وعادتهم أن يرحلوا في كل سنة» ثم یعودون. فلا يزول ملکهم بالرحیل عنها. انتهی. قلت: 
وهو الصواب. وقدمه في الرعاية الکبری» والفائق. قال في الرعاية الصغری(۱ والحاوي": 
)۱( هکذا في الأصلء وفي الانصاف: (ارتفاقا) ۰۱۰۱/۱۷ 
(۲) انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۲۰۰. 
( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۱۵۸/۸. 
(4) انظر: الفروع لابن مفلح ۲۹۸/۷. 
(0) انظر: الأحكام السلطانية» للقاضي آبویعلی ۲۱۲. 
69 انظر: المستوعب» للسامري ۲/ 8۲۷ . 
(۷) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ٤١۳ /١‏ . 
(۸) انظر: الأحكام السلطانية» للقاضي آبویعلی ۲۱۲. 
() انظر: المستوعب. للسامري 5 . 
(۱۰) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان ۱/ ۰۳۳ 


۷۰ 


فهو آولی بها في أصح الوجهین. 

الرابعة: لو حفر تملكاء آ و بملکه الحي: فنفس البئر ملك له. جزم به الحارثي وغيره. وقدمه 
في الفروع”"» وغيره. قال في الرعاية": ملكها في الأقيس. قال في الأحكام السلطانية": 
إن احتاجت طيا: ملكها بعده. وتبعه في المستوعب"* وقال هو وصاحب التلخيص: وان 
حفرها لنفسه تملكها: فما لم يخرج الماء فهو كالشارع في الإحياء. وإن خرج الماء استقر 
ملکه إلا أن يحتاج إلى طي» فتمام الإحياء بطیها. انتهیا. 


قوله: (وإحياء الأرض: أن [يحوزها بحائط أو بجري]" لها ماع أو يحفر فيها بئرا). 
مراده بالحائط: أن يكون منيعا. وظاهر كلامه: أنه سواء أرادها للبناء أو للزرع» أو حظيرة للغنم 
والخشب. ونحوهما. وهذا هو الصحيح من المذهب. نص عليه. وقطع به الخرقي"» وابن 
أبي موسی( والقاضي» والشريف أبو جعفر"» قاله الزركشي"". وصاحب الهداية7", 
والوجيز”""» وغيرهم. وقدمه في المستوعب "۳ والشرح*۱ N‏ 


(۱) انظر: الفروع لابن مفلح ۲۹۸/۷. (۲) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان ۱/ ۰۳۳ 

(۳) انظر: الأحكام السلطانية» للقاضي أبو يعلى ۲۱۲. 

€3 انظر: المستوعب. للسامري ۲۷/۲ . 

(۰) في الأصل: (أن يحوز بحائط ويجري..)؛ والتصحیح من المقنع ۰۱۱۹/۱۲ 

(0) المقنع» للموفق ابن قدامة ۱۰/۱۲ و۰۱۱۱ 

(۷) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ۰۱۷۸۰۱۷/۸ 

(۸) لم آجده في کتابه الارشاد» فلعل ذلك في شرحه لمختصر الخرقي أو في مصنفه المسائل التي حلف 
علیها الامام آحمد» وقد بحثت عنهما فلم آجدهما. 

(9) انظر: رءوس المسائل في الخلاف لابي جعفر ۰1۵۱/۲ 

(۱۰) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۱۳/4 ۰۲ ۹6 ۲. 

(۱۱) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب ۲۰۱۱. (۱۲) انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۰۱۹۳ 

(۱۳) انظر: المستوعب» للسامري 0/۲ . 

() انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة ۰۱۰۷/۱ ۰۱۰۱۷ 
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والفروع(» وغیرهم. وقیل: إحياء الأرض: ما عد إحياء. وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد 
منها من زرع أو بناء أو إجراء ماء. وهو رواية عن الامام آحمد. اختاره القاضي» وابن عقیل» 
والشيرازي في المبهج» وابن الزاغوني» والمصنف في العمدة"" وغیرهم. وعلی هذا قالوا: 
یختلف باختلاف غرض المحبي من مسکن وحظيرة وغیرهما. فان كان مسکنا: اعتبر بناء 
حائط مما هو معتاد» وآن یسقفه. قال الزرکشی": وعلی هذه الروایة: لا یعتبر أن یزرعها 
ویسقیها» ولا أن یفصلها تفصیل الزرع» ویحوطها من التراب بحاجز ولا أن یقسم البیوت إذا 
كانت للسکنی» في أصح الروایتین وآشهرهما. والاخری: یعتبر جمیع ذلك. ذکرها القاضي 
في الخصال. انتهى. وذكر القاضي رواية بعدم اشتراط التسقيف. وقطع به في الاحکام 
السلطانية. قال الحارئی: وهو الصحيح. قال في المغني» والشرح””: لا يعتبر في إحياء 
الأرض للسكنى نصب الأبواب على البيوت. وقيل: ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث 
فليس بإحياء» وما لا يتكرر فهو إحياء. قال الحارثي: ولم يورد في المغني خلافه(؟. 

تنبيه: قوله: (أو يجري لها ماء). يعني: إحياء الأرض: أن يجري لها ماء» إن كانت لا تزرع 
إلا بالماء. ویحصل الإحياء أيضا بالغراس ويملكها به. قال في الفروع": ويملكه بغرس 
وإجراء ماء. نص عليهما. 

فائدة: فإن كانت الأرض مما لا يمكن زرعها إلا بحبس الماء عنها كأرض البطائح 
ونحوها فإحياؤها بسد الماء عنهاء وجعلها بحال يمكن زرعها. وهذا مستثنى من كلام 
)١(‏ انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۰۰. 
(۲) انظر: عمدة الفقه» للموفق ابن قدامة .۵٩‏ 
(۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۲۹4/6. 
(5) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة 8/ ۰۱۷۸۰۱۷۷ 
(۵) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۰۱۱۷/۱۲ 
(0) انظر: المغني للموفق ابن قدامة 8/ /ا/ا١.‏ 
(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۰۱/۷. 


۷۲ 


المصنف وغيره» ممن لم يستثنه. ولا یحصل ال حیاء بمجرد الحرث. والزرع. وقیل: للومام 
آحمد رحمه الله: فان كرب حولها؟ قال: لا يستحق ذلك حتی یحیط. 


قوله: (وإن حفر بثرا عادیة: ملك حریمها خمسین ذراعاء وإن لم تكن عادية» فحریمها 
خمسة وعشرون ذراعا)"". يعني: من كل جانب فيهما. وهذا المذهب فيهما. نص عليه 
في رواية حرب» وعبد الله'". قال المصنف"" والشارح**: (اختاره أكثر الأصحاب). 
قال في التلخيص: هذا المشهور. قال الحارثي: هذا المشهور عن آبي عبد الله. وجزم به 
في الوجیز" وغیره. وقدمه في الفروع" وغيره. قال الزركشي": نص عليه. واختاره 
الخرقي والقاضی في التعلیق» والشريف”» وآبو الخطاب في خلافیهما» والشيرازي» 
والشيخان» وغیرهم. وهو من مفردات المذهب. وعنه: التوقف في التقدیر. نقله حرب. قاله 
القاضي» وآبو الخطاب. ومن تبعهم. قال الحارثي: وهو غلط. قال. ولو تأملوا النص بکماله 
من مسائل حرب. والخلال: لما قالوا ذلك. وعند القاضي: حریمها قدر مد رشائها من کل 
جانب. واختاره ابن عقيل في التذکرة . وذکر: أنه الصحیح. قال في التلخیص: اختاره 
القاضي» وجماعة. قال الحارئي: وأخشى أن یکون کلام القاضي هنا ما حکیناه في المجرد 
الآتي الموافق لاختیار أبي الخطاب. وقیل: قدر ما یحتاج إليه في ترقية مائها. واختاره 


۰۱۱۱/۱۲ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: مسائل عبد الله / ۹۹۹. 

(۳) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۱۷۷/۸ 

(4) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۱۷/۱5 
(0) انظر: الوجیز» لابن أبي السري ۰۱۹۳ 

() انظر: الفروع لابن مفلح ۳۰۱/۷. 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠٠٤ /٤‏ 
(۸) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ۰۱۷۸/۸ 
)۹( انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لابي جعفر ۲/ 1٥١‏ . 
(۱۰) انظر: التذكرة» لابن عقيل ۰۱۷۳ 


۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاضی فى المجرد وآبو الخطاب فى الهدایة. قال المصنف فى المغنی ۲ والکافی(۳ 
والشارح”'. وقال القاضي» وأبو الخطاب”: لیس هذا الذرع المذکور على سبیل التحديد. 
بل حریمها على الحقيقة: ما تحتاج إليه من ترقية مائها منها. فان كان بدولاب: فقدر مدار 
الثور» أو غیره. وإن كان بساقية: فقدر طول البتر. وان كان يستقي منها بیده: فقدر ما یحتاج 
إليه الموافق عندها. وهو رواية عن الامام آحمد رحمه الله. وقیل: إن كان قدر الحاجة آکثر: 
فهو حریمها. ون كان التحدید المذکور آکثر: فهو حریمها. ذکره القاضي في الأحكام 
السلطانیة*. واختاره القاضى أبو الحسين»› وأبو الحسن بن بکروس. وعند أبى محمد 
كبيرة: فخمسون ذراعا. 

فائدة: البئر العادية بتشديد الياء هى القديمة. نقله ابن منصور'". منسوبة إلى عاد. ولم يرد 
عادا بعينهاء لكن لما كانت عاد فى الزمن الأول» وكانت لها آبار فى الارض: نسب إليها كل 
فدیم. وعند الشیخ تقی الدين رحمه الله“ العادیة: هی التى آعیدت. ونقل حرب» وغيره: 
العادية هي التي لم تزل وأنه لیس لاحد دخوله. لأنه قد ملکه. 

فوائد: 


() انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۲۰۱. 

(۲) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۱۷۷/۸ 

(۳) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۳۹۰6۳۸/۲. 

(5) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۱۷/۱۲ 
(۵) انظر: الهدايةء لابي الخطاب» ۲۰۱. 

(؟) انظر: الاحکام السلطانية» للقاضي آبو يعلى ۲۱۳. 

(۷) انظر: مسائل الکوسج ۰۱۹۷/۲ 

(۸) انظر: مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية ٥۸٦/۲۸‏ . 


۷ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الأحكام السلطانية”"» وابنه آبو الحسین» وابن بکروس» وصاحب التلخیص» وغیرهم. قاله 
الحارئي. وقدمه في الرعایتین( والفروع”". والحاوي”*'. والفائق ¢ ثق» وغيرهم. وقيل: قدر 
الحاجة» ولو كان ألف ذراع. اختاره القاضي في المجرد» وآبو الخطاب"* والمصنف في 
الکافی" وغيرهم. قال فى الفروع”": اختاره 31 


ومنها: حریم النهر من جانبیه: ما یحتاج إليه لطرح كرايته» وطریق شاويه» وما یستضر 
صاحبه بتملکه علیه» وان کثر. قال ذ في الرعایة"": ون كان بجنبه مسناة لغیره: ارتفق بها في 
ذلك ضرورة. وله عمل أحجار ۷1 على النهر» ونحوه. وموضع غرس» وزرع» ونحوهما. 
انتهى. وقال في الرعاية الصغرى”': ومن حفر عينا: ملك حريمها خمسمائة ذراع. وقيل: 
بل قدر الحاجة. قلت: وكذا النهر. وقيل: بل ما يحتاجه لتنظیفه. انتهی. 


ومنها: حریم القناة. والمذهب: أنه كحريم العين» خمسمائة ذراع. قاله الحارثي. قال: 
واعتبره القاضي في الأحكام السلطانیة “ بحریم النهر. 
ومنها: حریم الشجر قدر مد غصانها. قاله المصنف۲ وغیر 


( انظر: الاحکام السلطانية» للقاضي آبو يعلى ۲۱۳. 
(۲) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان ۱/ ۳۳. 
(۳) انظر: الفروع» لابن مفلح ۳۰۱/۷. 

.5 ٠ 5 انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر‎ )٤( 
.۲۰۱ انظر: الهداية» لابي الخطاب‎ )0( 

0 انظر: الكافي للموفق ابن قدامة ۲/ ٤۳۹۰٤۳۸‏ . 
(۷) انظر: الفروع» لابن مفلح ۳۰۱/۷. 

(۸) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان ۱/ 1۳۳. 
() انظر: المرجم السابق. 

(۱۰) انظر: الاحکام السلطانية» للقاضي آبو يعلى ۲۱۳ 
(۱۱) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۱۷۸/۸ 


۷۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومنها: حریم الارض التي للزرع: ما يحتاجه لسقیها» وربط دوابهاه وطرح سبخهاء وغیر 
ذلك. وحریم الدار من موات حولها: مطرح التراب» والكناسة والثلح وماء المیزاب؛ 
به على ما جرت العادة عرفا. فان تعدی: منع. 

فائدتان: 

[حداهما: قال في المغني'''» ومن تابعه: إن سبق إلى شجر مباح کالزیتون» والخروب 
فسقاه وأصلحه. فهو أحق به كالمتحجر الشارع في الإحياء. فان طعمه: ملکه. وحریمه. 
تهيؤه لما يراد منه. 

الثانية: لو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عوضص: صح لقول الإمام 
أحمد رحمه الله: بعه بكذا. فما زاد فلك. وقال المجد”": فيه نظر. لكونه هبة مجهول. ولو 
قال: على أن يعطيهم ألفا مما لقي» أو مناصفة فالبقية له؟ فنقل حرب: أنه لم يرخص فيه. 
ولو قال: على أن ما رزق الله بيننا: فوجهان. وأطلقهما في الفروع”"» والمغني”'» والشرح*. 
أحدهما: لا يصح. قدمه ابن رزين في شرحه. قال الحارثي: أظهرهما الصحة. قال القاضي: 
هو قياس المذهب. ولم يورد سواه. وذكر فيه نص الإمام أحمد رحمه الله إذ قال: صف لي 
هذا الزرع» على أن لك ثلثه» أو ربعه: أنه يصح. انتهی. والوجه الثاني : لا. 

قوله: (ومن تححر مواتا لم پملکه)"". هذا الصحیح من المذهب. نص عليه. قال 
(۱) انظر: المرجع السابق ۸/ ۰۱۷۷ 
(۲) انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ٥۷١ /١‏ . 
(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۰۱/۷. 
(4) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۱۷۷/۸ 


(۵) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۱۱/۱ 
(5) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۱۲۰/۱ 


۷1 


الحارئي: المشهور عن الامام آحمد رحمه الله: عدم الاستقلال. انتهی. وعلیه الأصحاب. 
قال الحارثي: وعن الامام آحمد رحمه الله روایة: [أنه ما آفاده]۱ الملك. وهو الصحیح. 
انتهى. 

قوله: (وهو أحق به. ووارثه بعده ومن ينقله [إليه]”") بلا نزاع. 


وقوله: (وليس له بيعه)". هو المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغیره» 
وقدمه في المغني* والشرح"» وشرح الحارثي» وابن منجا”"» والفروع» والفائق» 
وغيرهم. وقیل: يجوز له بيعه. وهو احتمال لأبي الخطاب". 

تنبيه: قال الحارثي عن القول الذي حكاه المصنف قد يراد به: إفادة التحجر للملك. وقد 
يراد به: الجواز مع عدم الملك» وهو ظاهر إيراد الكتاب» وإيراد أبي الخطاب في كتايه”". 
قال: والتجويز مع عدم الملك مشكل جدا. وهو كما قال. 


فائدة: تحجر الموات: هو الشروع في إحيائه» مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجاراء 
أو يحيطها بجدار صغیرء أو يحفر بئرا لم يصل إلى مائها. نقله حرب. وقاله الأصحاب. 
أويسقي شجرا مباحاء ويصلحه ولم يركبه. فان ركبه ملكه. كما تقدم. وملك حريمه وكذا 


)۱( هكذا في الأصلء وعبارة الإنصاف: (بإفادة) ۰۱۲۱/۱۲ 
(۲) ساقطة من الأصلء والمثبت من المقنع ۰۱۲۰/۱۷ 
(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۱۲۰/۱۲ 

(5) انظر: الوجیز» لابن أبي السري ۰۱۹۳ 

(0) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۱۷۷/۸ 

(5) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۲۰/۱۲ 
(۷) انظر: الممتع في شرح المقنم» لابن المنجا 5/ ۰1۳ 16. 
(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۰۲. 

.۲۱۱ انظر: الهداية» لأبي الخطاب‎ )٩( 

(۱۰) انظر: المرجع السابق. 


۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لو قطع مواتا لم یملکه» على ما يأتي. 

قوله: (فإن لم يتم إحياءه)"'". يعني: وطالت المدة» كما صرح به القاضي» وابن عقيل 
والمصنف في المغني”"» وغیرهم. فیقال له: إما أن تحييه أو تترکه. فان طلب الامهال: 
آمهل الشهرین والثلائة. وهکذا قال في المستوعب"" والشرح*» وشرح ابن منجا 
والفروع"؟. وقال في الرعايتين"» والحاوي"» والفاتق: ویمهل شهرین. وقیل: ثلاثة. 
وقال في الهدایة؟ والمذهب والخلاصة والمغنی" " والتلخیص» وجماعة: آمهل الشهر 
والشهرین. قال الحارئی ي: عليه المعظم. قال في الوجیز زر" : ویمهل مدة قريبة بسواله. انتهی. 
قلت: فلعل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاکم. ثم وجدت الحارثي قال: وتقدیر مدة الامهال 
يرجع إلى ري الإمام» من الشهر والشهرين والثلا ثة» بحسب الحال. قال: والثلاثة انفرد بها 
المصنف هنا. كأنه ما راجع المستوعب والشرح. 


تنبيه: فائدة الإمهال: انقطاع الحق بمضي المدة على الترك. قال في المغني”": وإن لم يكن 
له عذر في الترك» قيل له: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك. فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها. 


.١77 /١5 المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ /ا/ا١.‏ 

(۳) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤٤٥‏ . 

(4) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۰۱۲۲/۱۲ 
(0) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا /٤‏ ۰۱۳ 1. 
(0) انظر: الفروع» لابن مفلح ۳۱۳/۷. 

(۷) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان /١‏ 5 57. 

(۸) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضرير .5٠ ٤‏ 
(9) انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۲۰۱. 

(۱۰) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۰۱۷۷ 

(۱۱) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۳. 

(۱۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۰۱۷۷ 


۷۸ 


قال الحارئي: وهذا يقتضي أن ما تقدم من الامهال مخصوص بحالة العذر أو الاعتذار. آما 
إن علم انتفاء العذر فلا مهلة. قال: وينبخي تقييد الحال بوجود متشوف إلى الاحیاء. آما مع 
عدمه: فلا اعتراض» سواء ترك لعذر أو لا. انتهی. 
قوله: (فان آحیاه غیره. فهل يملكه؟ على وجهين)"''. یعنی: لو بادر غيره فى مدة الامهال» 
وأحياه. وأطلقهما فی الهداية"» وغيرها. إحداهما: لا يملكه. صححه فی المذهب» 
والنظم ٠"‏ والتصحيح. وجرم به في الوجیز(. والوجه الثاني: یملکه اختاره القاضي» وابن 
فائدتان: 
الأولى: لو أحياه غيره قبل ضرب مدة المهلة: لم يملكه. على الصحيح من المذهب. 
قدمه في الفروع”. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقیل: يملكه. قال المصنف" 
والشارح": حکم الا حیاء قبل ضرب مدة المهلة حکم الا حیاء في مده المهلت علی ما تقدم. 
ویحتمله کلام المصنف. وآما إذا آحیاه الغیر بعد انقضاء المهلة: فانه یملکه. لا آعلم فيه 
خلافاء وتقدم ذلك. الثانیة: قال في الفروع” بعد أن ذکر الخلاف المتقدم ویتوجه مثله في 
نزوله عن وظیفته لزید. هل يتقرر غيره فیها؟. وقال الشیخ تقي الدین رحمه الله" فیمن نزل 
(۱) المقنع» للموفق ابن قدامة "۰۱۲۳/۱ 
(۲) انظر: الهدایت لابي الخطاب ۲۰۱۱. 
(۳) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۱۶/۱ ۳۲. 
(4) انظر: الوجیز لابن آبي السري ۰۱۹۳ 
(0) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۰۳۰۳ 
0) انظر: المغني, للموفق ابن قدامة ۸/ ۰۱۷۷ 
۷( انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة ١77" /١5‏ . 


(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۰۳. 


۷۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


له عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول له. ويولي من إليه الولاية من یستحق التولية شرعا. 
وقال ابن آبي المجد: لا يصح تولية غير المنزول له. فإن لم يقرره الحاکم ولا فالوظيفة باقية 
للنازل. انتهی . قلت: وقریب منه: ما قاله المصنف وتبعه الشارح "۲ وغیره؛ فيما إذا آثر 
شخصا بمکانه» فليس لاحد أن يسبقه إليه. لأنه قام مقام الجالس في استحقاق مکانه. آشبه 
ما لو تحجر مواتا. ثم آثر به غیره. وقال ابن عقیل: يجوز. لأن القائم أسقط حقه بالقیام. فبقي 
على الأصل. فکان السابق إليه أحق به. کمن وسع لرجل في طریق فمر غیره. والصحیح 
الأول. ویفارق التوسعة في الطریق» لأنها جعلت للمرور فیها کمن انتقل من مکان فیها لم 
انتقل لحاجة. وهذا إنما انتقل موثرا لغیره. فأشبه النائب الذي بعثه إنسان لیجلس في موضع 
يحفظه له. انتهی. قلت: الذي يتعين ما قاله الشیخ تقي الدین رحمه الله إلا إذا كان المنزول 
له أهلاء ویوجد غير أهل. فإن المنزول له أحق» مع أن هذا لا يأباه کلام الشیخ تقي الدین. 

قوله: (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه» ولا يملكه بالر قطاع بل یکون کالمتحجر الشارع 
في الإحياء)””. هذا المذهب. وعلیه الأصحاب. قال الحارئي: وقال مالك“ رحمه الله: 
یت الملك بنهس ال قطاع؛ یج ویهب» ویتصرف» ویورث عبه. قال: وهو الصحیح. 
إعمالا لحقيقة الإقطاع. وهو التمليك. 

فائدتان: 

إحداهما: للإمام إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاعاء للمصلحة دون غيرها. 

الثانية: قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك. وإقطاع استغلال» وإقطاع 


.٠١۷ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة /١5‏ 5 ۱۲. 
(۳) المقنع للموفق ابن قدامة .١75/١5‏ 

.۲۷ /٦ انظر: مواهب الجلیل‎ )٤( 


۸۷۰ 


على ضربین: عشر وخراج. وإقطاع الارفاق ويأتي. 
قوله: (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المسجد. مالم یضیق على الناس. 
فیحرم» ولا تملك بالاحیاء) بلا نزاع (ویکون المقطع أحق بالجلوس فيهاء ما لم يعد فيه 
5 
الإمام) : 
لامتناع ذلك فى المسجد. واختيار الخرقی"» والمجد”". قاله الحارثى. وتقدم: هل رحبة 
المسجد من المسجد أو لا؟ فى باب الاعتکاف!*؟. 


قوله: (فإن لم يقطعهاء فلمن سبق إليها الجلوس فیها. ویکون أحق بهاء ما لم ینقل قماشه 
عنها)“ هذا المذهب. آعنی: آنها من المرافق» وآن له الجلوس فیها ما بقی قماشه. قال 
في الفروع(*: ومع عدم إقطاع: للسابق الجلوس. على الأصح» مما بقي قماشه. وجزم به 
في المغني'". والشرح"" والوجیز والرعایة۱ وغیرهم. [وعنه: لیس له لك . وعنه: له 
ذلك إلى ال قال الحارثى: ونقل القاضی فی الأحكام السلطانة"': رواية بالمنع من 


(۱) المقنم» للموفق ابن قدامة .١75/١5‏ 

(۲) لم أجد للخرقي كلاما يدل على اختياره لهذا القول. 

)۳( لم أجد للمجد في كتابه: المحرر كلاما في هذه المسألة. 

(4) انظر: الانصاف للمرداوي ۷/ ٥۷١‏ . (۵) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۱۳۱/۱۲ 
(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۳. (۷) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۰۱۱۲ 
(۸) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۳۱/۱۲ 

(9) انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۰۱۹۳ 

(۱۰) انظر: الرعاية الصغری, لابن حمدان ۰۳۶/۱ 

(۷) في الاصل: ولیس له ذلك وعنه: لیس ذلك إلى الليل. والتصحیح من الانصاف /١5‏ ۰۱۳۲ 
(۱۲) انظر: الاحکام السلطانية» للقاضي آبو يعلى ۰۱۲۳ 


م١‎ 


الجلوس في الطرق الواسعة. للتعامل فيهاء فلا تکون من المرافق. قال: والاول آصح. 

تنبيه: ظاهر کلام المصنف: أنه لا یفتقر في الجلوس في هذه الأمكنة إلى إذن الامام في 
ذلك. وهو صحيح. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الأصحاب. قال في القواعد: هذا قول 
الأكثر. قال الحارثي: هذا المذهب. وقيل: يفتقر إلى إذن. وهو رواية حكاها في الأحكام 
السلطانية. ذكره فى القاعدة (۱)۸۸. 


فائدتان: 


إحداهما: لو أجلس غلامه أو أجنبياء ليجلس هو إذا عاد إليه: فهو كما لو ترك المتاع فيه. 
لاستمراريده بمن هو في جهته. ولو آثر به رجلاء فهل للغير السبق إليه؟ فيه وجهان. أحدهما: 
لا. اختاره المصنف”". والثاني: نعم. قال الحارثي: وهو آظهر. قلت: وهو الصواب. وتشبه 
هذه المسألة ما ذكرنا في آخر [باب]”" الجمعة «لو آثر بمكانه شخصا فسبقه إليه غیره» على 
ما تقدم“. الثانية: له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فیه» من بارية وكساء ونحوه. ولیس له 
أن يبني دكة ولا غيرها. 


قوله: (فإن أطال الحلوس فيهاء فهل يزال؟ على وجهين)”. أحدهما: لا يزال. صححه 
في التصحیح؛ والنظم"". وجرم به في الوجیز. وهو ظاهر ما جرم به في المنور”". قال 
الحارئي: وهذا اللائق بأصول الأصحاب. حيث قالوا بالاقطاع. والوجه الثاني: یزال. قال 


(۱) انظر: القواعد لابن رجب ۳۰۸/۲. 

(۲) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۸/ ۰۱۱۲ 

(۳) زيادة اقتضاها السیاق. 

)٤(‏ انظر: ص ۱۳ من هذا البحث. 

(۰) المقنع» للموفق ابن قدامة "۰۱۳۳/۱ 

(0) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۱/۱ ۳. 

(۷) انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۰۱۹۳ 

(۸) انظر: المنور في راجح المحررء لتقي الدین الادمي ۲۹۱. 


A۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الحارثی: هذا آظهرهما عندهم. قال في القواعد"): وهو ظاهر کلام الامام أحمد رحمه الله 
في رواية حرب. وقدمه في الهداية" والمستوعب"" والتلخیص. والرعاية الکبری» وشرح 
ابن رزین. 

قوله: (فإن سبق اثنان: آقرع بينهما)“. هذا المذهب بلا ریب. وجزم به في الخلاصة 
والوجیز(ه والمنور( وغیرهم. و امه في الهدایة والمستوعب* ولو 
والنظم" "» والرعایتین "" والحاوي"" والفروع "۳" والفائق» وشرح الحارثي» والقواعد 
الفقهیة*» وتجرید العنایة۳ وغیرهم. قال الحارثي: هذا المذهب. (وقیل: يقدم الامام من 
يرى منهما)" ۲. وهو وجه حکاه القاضي فمن بعده. وکذا الحکم لو استبقا إلى موضع في 
رباط مسبل أو خان أو استبق فقیهان إلى مدرسة» أو صوفیان إلى خانکاه. ذکره الحارثي. 


(۱) انظر: القواعد لابن رجب ۳۰۸/۲. 

(۲) انظر: الهدایف لأبي الخطاب ۲۰۱. 

(۳( انظر: المستوعب للسامري ۲۵/۲ . 

(8) المقنع للموفق ابن قدامة ۰۱۳۶/۱۲ 

(۵) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱۹۳ 

() انظر: المنور في راجح المحرر» لتقي الدين الادمي ۲۹۱. 
(۷) انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۲۰۱. 

(۸) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۲۵. 

(9) انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ۱/ ۵۷۲. 

(۱۰) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۱۵/۱ ۳. 

(۱۱) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ۰۳۶/۱ 

(۱۲) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر  ٠‏ 5. 
(۱۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۰۱۷. 

.۳۰۸/۲ انظر: القواعد لابن رجب‎ )١5( 

.۹۲ انظر: تجرید العناية في تحرير أحكام النهاية» لابن اللحام‎ )٠١( 
۰۱۳۶/۱۲ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 


AY 


وتبعه في القواعد”". وقال: هذا يتوجه على آحد الاحتمالین اللذین ذکرهما في المدارس 
والخوانق المختصة بوصف معین. [لأنه]" لا یتوقف الاستحقاق فیهما على تنزیل ناظر. 
فأما على الوجه الآخر وهو توقف الاستحقاق على تنزیله فليس إلا ترجیحه له بنوع من 

قوله: (ومن سبق إلى معدن. فهو أحق بما ينال منه)". هذا المذهب. جزم به في الرعاية 
الصغری(* والحاوي"* والوجیز"". وقدمه فى الرعاية الكبرى. وقيل: من خحذ من معدن 
فوق حاجته منع منه. ذکره في الرعاية الکبری. قال في المغني”" والشرح": فان أخذ قدر 
حاجته» وآراد الا قامة فيه» بحيث یمنع غیره: منع من ذلك. 


قوله: (وهل یمنع إذا طال مقامه؟) يعني الأخذ (علی وجهين). آحدهما: لا يمنع. وهو 
الصحیح من المذهب. قال في المستوعب" " والتلخیص. والصحیح: أنه لا يمنع ما دام 
والوجه الثاني: یمنع. وقدمه في الهداية ۰۳ والرعاية الصغری۳» والحاوي "۰ وقیل: يمنع 


(۱) انظر: القواعد لابن رجب ۳۰۸/۲. 

(۲) في الأصل: آنه» والمثبت من الانصاف ۰۱۳۵/۱۳ 

(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۱۳۱/۱۲ 

(5) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۳۶/۱؟. 

(0) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ٤‏ ۰؟. 

(5) انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۰۱۹۳ 

(۷) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۰۱۲۲ 

(۸) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۳۱/۱ 

() المقنع» للموفق ابن قدامة ١75/١5‏ . (۱۰) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ 4۲۵. 
(۱۱) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱٩۳‏ (۱۲) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» ۲۰۱. 
(۱۳) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰۳۶/۱ 

(۱6) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر  ٠‏ 5. 


A٤ 


مع ضیق المکان. قطع به ابن عقيل» قاله الحارئي. 

فائدة: لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح. فضاق المکان عن آخذهم جملة واحدق 
فالصحیح من المذهب: أنه يقرع بینهم. قال في الرعاية الصغری"): وان سبق إليه اثنان 
معا وضاق بهما: اقترعا وقدمه في المغتي ۳ والشرح" وشرح الحارئي» والفروع"* 
والقواعد الفقهیة. وقیل: يقدم الامام من شاء. وهو احتمال في المغنيی"» والشرح". 
وقیل: بالقسمة قال في المغني"» والشرح": وذکر القاضي وجها رابعا. وهو أن الامام 
ينصب من يأخذ. ویقسم بینهما. وقال القاضي آیضا: إن كان آحدهما للتجارة هایاه الامام 
بينهما بالیوم أو الساعة بحسب ما يرى. لانه یطول. ون كان للحاجة. فاحتمالات آحدها: 
القرعة. والثاني: ینصب من يأخذ لهما ثم یقسم. والثالث: يقدم من يراه آحوج وآولی. وقال 
في الرعاية الکبری: وان سبق آحدهما قدم. فان أخذ فوق حاجته: منع. وقیل: لا. وقیل: إن 
أخذه للتجارة هايأ الامام بینهما. وان أخذه لحاجة فار بعة آوجه: المهايأة» والقرع وتقدیم 
من یری الامام وآن ینصب من يأخذه. ویقسمه بینهما. انتهی . وذکر في الفروع" ۱ 
الاربعة من تتمة قول القاضی. 

قوله: (ومن سبق إلى مباح کصید. وعنب ولولق وسمك. ومرجان» وحطب. وثمر 


لأوجه 


() انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان /١‏ 575. 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۸/ .١57‏ 

(۳) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ١75/١5‏ . 
(8) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۰۷. 

.۳۰۸/۲ انظر: القواعد لابن رجب‎ )٥( 

(7) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۸/ ۰۱۷۲ 

(۷) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة 175/١5‏ . 
(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۰۱۷۲ 

() انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۳۹/۱ 
(۱۰) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۰۷. 


Ao 


وما ینتبذه الناس) رغبة عنه (فهو أحق به)'. وکذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه 
الهمة» وکذا اللقيط» وما یسقط من الثلج والمن» وسائر المباحات فهو أحق به. وهذا بلا 
نراع. 

قوله: (وإن سبق إليه اثنان: قسم بینهما)۳*. هذا المذهب. قال في الفروع”": وهو الأصح. 
واختاره ابن عبدوس في تذکرته» وجزم به في المغني"*"» والشرح" والوجیز" وغيرهم 
قال في القواعد الفقهية”": فأما إن وقعت آیدیهما على المباح: فهو بینهما بغیر خلاف. 
وان كان في کلام بعض الأصحاب ما يوهم خلاف ذلك» فليس بشيء. وقدمه في الرعاية 
الکبری. وقیل: یقترعان. وقدمه ابن تمیم. وقیل: يقدم الامام آیهما شاء. قال الحارئي: ثم 
إن با الخطاب في کتابه"۲ قيد اقتسامهما [بما]"؟ إذا كان الأخذ للتجارة. ثم قال: وإن كان 
للحاجة احتمل ذلك آیضا. واحتمل أن يقرع بینهما. واحتمل أن يقدم الامام من يرى منهما. 
وتابعه عليه السامري" ۱ وصاحب التلخیص. وغيرهما. وهذا عندي غلط. فان المباح إذا 
اتصل به الآخذ: استقر الملك عليه» ولا بد. لوجود السبب المفيد له» مع أن القرعة لم ترد 
في هذا النوع» ولا شيء منه. وكيف يختص به أحدهما مع قيام السبب بكل واحد منهما؟ 
نعم: قد يجري [ما](''' قال فيما إذا ازدحما عليه ليأخذاه. ثم قال: والصواب ما اقتصر عليه 


)١(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة .١7/ 2/١5‏ (۲) المرجع السابق. 
(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۰۷. 

() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۱۱۲/۸ 

(0) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۳۷/۱۲ 

(5) انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۱۹۳. 

(0) انظر: القواعد لابن رجب ۲۰۸/۲. 

(۸) لم آجد ذلك في کتابه الهداية. 

() زيادة اقتضاها السیاق. 

() انظر: المستوعب. للسامري ۲۵/۲ . 

(۱۱) في الأصل: فيماء والمثبت من الانصاف ۰۱۳۹/۱۲ 


۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

الصف من الاقتسام مع عدم الفرق بين التجارة والحاجة. انتهی . 

تنبيه: فعلى المذهب. قال الحارثي: إنما یتأتی هذا في المنضبط الداخل تحت اليد 
كالصيد» والسمك» واللؤلؤ» والمرجان» والمنبوذ. أما ما لا ينضبط كالشعر أو ثمر الجبل: 
فالملك فيه مقصور على القدر المخوذ قل أو كثر. انتهی. 

فائدة: وكذا الحكم فى السبق إلى الطريق. قاله فى الفروع"". وقال الأدمى البغدادي”": 
بالقسمة هنا. 

فائدتان: 


إحداهما: لو ترك دابته بفلاة» أو مهلكة» ليأسه منهاء أو عجزه عن علفها: ملكها آخذها. 
على الصحيح من المذهب. نص عليه من رواية صالح”*'» وابن منصور"". وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به في المحرر”» وغيره. وقدمه في الفروع”"» وشرح الحارثي» وغيرهما. 
وهو من مفردات المذهب. وقيل: لا يملكها. وهو وجه» خرجه ابن أبي موسى”" كالرقيق» 
وترك المتاع عجزاء بلا خلاف فيهما. ويرجع بالنفقة على الرقیق» وأجرة حمل المتاع» على 
الصحيح من المذهب. نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يرجع. وهو وجه ذكره 
القاضي. أخذا من انتفاء الأخذ في اللقطة. وهو رواية في العبد. ذكرها أبو بكر. الثانية: لو 


(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠١١‏ 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۷/۷. 

(۳( انظر: المنور في راجح المحررء لتقي الدين الأدمي ۲۹۱. 

.۲۰/۳ انظر: مسائل صالح‎ )٤( 

(0) انظر: مسائل الکوسج 6/۲؟. 

() انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ۵۷۲/۱. 

(۷) انظر: الفروع» لابن مفلح ۳۰۱۷/۷. 

(۸) لم آجده في کتابه: الارشاد فلعل ذلك في: شرحه لمختصر الخرقي أو في مصنفه: المسائل التي 
حلف علیها الامام آحمد» وقد بحثت عنهما فلم آجدهما. 


AV 


آلقی متاعه في البحر خوف الغرق. فقال الحارئي: نص الامام آحمد في المتاع یقتضي: أن 
ما یلقیه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملکهم. انتهی. وهو آحد الوجهین. وقیل: 
يملكه آخذه. قدمه في الفائق. وهو احتمال في المغني". وصححه في النظم". وقدمه في 
الرعایتین"" في آخر اللقطة. فعلی الوجه الاول: لأخذه الاجرة» على الصحیح. وقیل: لا 
أجرة له. 

قوله: (وإذا كان الماء في نهر غير مملوك کمیاه الأمطار. فلمن في آعلاه أن بسقي 
ویحبس. حتی یصل الماء إلى كعبه» ثم يرسل إلى من یلیه)"". الماء إذا كان جارياء وهو 
غير مملوك. لا یخلو: اما أن یکون نهرا عظیما کالنیل والفرات» ودجلة وما أشبههاء أو 
لا. فان كان نهرا عظیما: فهذا لا تراحم فیه. ولکل آحد أن يسقي منه ما شاء متی شاء 
كيف شاء. وإن كان نهرا صغيراء یزدحم الناس فيه» ویتشاحون في مائه. أو سيلا یتشاح 
فيه أهل الأرضين الشاربة منه: فإنه يبدأ بمن في أول النهر فيسقي. ويحبس الماء حتى 
يصل إلى كعبه. نص عليه. ثم يرسل إلى من يليه كذلك. وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي 
كلها. فان لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني» أو من يليهم: فلا شيء للباقين. فان 
كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة. منها ما هو مستعل. ومنها ما هو مستفل: سقى كل 
واحدة منهما علی حدتها. قاله في المغني " والشرح" وشرح الحارثي» وغيرهم. 
وقطعوا به. وقال في الترغیب: إن كانت الارض العلیا مستفلة: سدها إذا سقى» حتی 
یصعد إلى الثاني. 


() انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۸/ ۱۸۳. 

(۲) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۱۵/۱ ۳. 

(۳) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان /١‏ . 

(5) المقنع. للموفق ابن قدامة ۰۱6۱/۱۲ 

(0) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۱۷۱/۸ 

(5) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۱/۱۲ 


AA 


فائدتان: 


[حداهما: لو استوی اثنان في القرب من آول النهر: اقتسما الماء بینهما» إن آمکن. وإن 
لم یمکن: آقرع بینهما. فیقدم من قرع. فان كان الماء لا يفضل عن آحدهما: سقی من تقع له 
القرعة بقدر حقه من الماء ثم بت رکه للآخر. ولیس له أن يسقي بجمیع الماء لمساواة الآخر 
له. وإنما القرعة للتقدم» بخلاف الاعلی مع الاسفل. فإنه ليس للأسفل حق الا في الفاضل 
عن الأعلى. قاله المصنف" وغیره. وهو واضح. إن كانت أرض آحدهما آکثر من أرض 
الآخر: قسم الماء بینهما على قدر الأرض. 

الثانية: لو احتاج الاعلی إلى الشرب ثانياء قبل انتهاء شرب الأراضي: لم يكن له ذلك. 
قدمه الحارثي ونصره. وقال القاضي: له ذلك. 

قوله: (فإن آراد إنسان إحياء أرض» بسقیها منه: جاز. ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة 
منه)”". إذا كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك» أو سيل. فجاء إنسان ليحيي مواتا 
أقرب إلى رأس النهر من أرضهم: لم يكن له أن يسقي قبلهم» على المذهب. واختار الحارثي: 
أن له ذلك. قال: وظاهر الأخبار المتقدمة وعمومها: يدل على اعتبار السبق إلى أعلى النهر 
مطلقا. قال: وهو الصحيح. وهل لهم منعه من إحياء ذلك الموات؟ على وجهين. أحدهما: 
ليس لهم منعه من ذلك. قال الحارثي: وهو آظهر. وقدمه ابن رزين في شرحه. وجزم به في 
الكافي. والوجه الثاني: لهم منعه. قال الحارثي: وهو المفهوم من إيراد الكتاب. فعلى 
الأول: لو سبق إلى مسيل ماء أو نهر غير مملوك. فأحيا في أسفله مواتا ثم أحيا آخر فوقه. ثم 
أحيا ثالث فوق الثاني: كان للذي أحيا الأول السقي أولا. ثم الثاني» ثم الثالث. فيقدم السبق 
(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۱۷۹/۸ 
(؟) هكذافي الأصلء ولفظ الانصاف: سقي ۰۱6۵/۱7 ولعله أصوب. 


(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة .١506 /١5‏ 
(5) انظر: الكافى» للموفق ابن قدامة ۲/ 57 5. 
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إلى الاحیاء [علی]( السبق إلى آول النهر. وعلی ما اختاره الحارثى ينعكس ذلك. 


فائدة: لو كان الماء بنهر مملوك کمن حفر نهرا صغیرا ساق إليه الماء من نهر کبیر. فما 
هذا الماء فى هذا النهر: حکمه فى نهر غير مملوك. قلت: وفیه نظر. لانه بدخوله فى نهره: 
کدخوله فى قربته» وراویته» ومصنعه. وعند القاضی. ومن وافقه: أن الماء باق على الإباحة» 
كما قبل الدخول إلا أن مالك النهر أحق به. فعلی المذهب: لو كان لجماعة فهو بینهم 
قسمته بالمهايأة» أو غيرها: [جاز]”". فان تشاحوا في قسمته: قسمه الحاكم بينهم على قدر 
أملاكهم. فيأخذ خشبة صلبة» أو حجرا مستوي الطرفين والوسط. فيوضع على موضع مستو 
من الأرض في مص دم الماء. فيه حزوزء أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم. 
يخرج من حز أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم. فإذا حصل في ساقيته: فله أن يسقي 
به ما شاء من الأرضء سواء کان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن. وله أن يعطيه من 
يسقي به. هذا الصحيح من المذهب. قدمه في المغني""» والشرح* ونصراه. وقدمه أيضا 
فى المحرر* والمغنی ‏ والنظم "۳ والفروع”". وغيرهم في باب القسمة. ويأتى. وقال 
القاضي: ليس له سقي آرض لها رسم شرب من هذا الماء. انتهی. ولکل واحد من الشر کاء 
() في الأصل: إلى» والمثبت من الانصاف ۰۱۱/۱۷ 

(۲) ساقطة من الأصلء والمثبت من الانصاف ۱۸/۱۱. 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۱۷۱/۸ 
62 انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ١565 /١5‏ . 
(6) انظر: المحرر» لمجد الدين ابن تيمية ٥۷١ /١‏ . 
(5) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة // ١7/١‏ . 
(۷) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد /١‏ ۳۱۵. 
(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۰۸/۷. 
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أن یتصرف في ساقیته المختصة؛ من عمل رحی عليهاء أو دولاب. أو عبارة وهي خشبة تمد 
على طرفي النهر أو قنطرة يعبر الماء فيهاء وغیر ذلك من التصرفات. فأما النهر المشترك: 
فليس لواحد منهم أن یتصرف بشيء من ذلك. قاله المصنف"؟ وابن عقیل والقاضي. 
والشارح”"» وغیرهم. وقال القاضي» وابن عقیل: هل له أن ينصب عبارة يجري الماء فیها 
من موضع آخر؟ على روایتین. نص علیهما فیمن آراد أن يجري ماءه في آرض غیره ليسقي 
زرعه» وکان به حاجة إليه» هل یجوز؟ على روايتين. زاد ابن عقیل: والأصح المنع. كذا قال 
المصنف» والشارح» والصحیح: أنه لا يجوز هنا. ولا يصح قياس هذا على إجراء الماء في 
أرض غيره. 

قوله: (وما حماه النبي و: فليس لاحد نقضه)”" بلا نزاع. وسواء كان وا حماه لنفسه 
أو لغيره. وهذا مع بقاء الحاجة إليه. ومن أحيا شيئا منه لم يملكه. لكن لو زالت الحاجة إليه. 
فهل يجوز نقضه؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يجوز. وهو الصحيح من المذهب. وهو ظاهر 
كلام كثير من الأصحاب. وجزم به في الوجیز* وغيره. وصححه المصنف*» والشارح" 
وصاحب الفائق» وقيل: يجوز نقضه والحالة هذه. 


قوله: (وما حماه غيره من الأئمة» فهل يجوز نقضه؟ على وجهين)”". وأطلقهما في 


(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة 8/ .١7/١‏ 

(۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .١59 /١5‏ 
(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة .١6/ /١5‏ 

(5) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱۹۳ 

(6) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۱۷۱/۸. 

) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة ۰۱۵۸/۱ 
(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة .١69 /١5‏ 

(۸) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب ۲۰۱. 


٩۱ 
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التصحيح» والفائق. واختاره ابن عبدوس في تذکرته. وجزم به في الوجيز'''» وغیره وقدمه 
فى المحرر(۲" والفروع'". والوجه الثانى: لا يجوز نقضه. فعلى هذا الوجه: پملکه محييه. 
علی الصحیح. صححه في الفائق. وجزم به في الكافي ". قال الشارح": وهو آولی. وقيل: 
لا يملكه. قال فق الفروع"": وینو جه فی [بعض]”" الإطلاقات الخلاف. ونقل حرب. 
القطائع جائز. وأنكر إنكارا شديدا قول مالك رحمه الله: لا بأس بقطائع الأمراء“. قال: 


يزعم أنه لا بأس بقطائعهم. وقال في رواية يعقوب: قطائع الشام والجزيرة من المكروهة 
كانت لبني أمية. فأخذها هؤلاء. ونقل محمد بن داود: ما آدري ما هذه القطائع؟ يخرجونها 
ممن شاءوا. قال أبو بكر: لأنه يملكها من أقطعها. فكيف تخرج منه؟ والله أعلم. 


(۱) 
99 
(۳) 
45 
2 
(1) 
(۷) 
(A) 


مرهعرجمره 


انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۰۱٩۳‏ 

انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ۱/ ۵۷۰. 

انظر: الفروع» لابن مفلح ۳۰۱۸/۷ 

انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ 4۲ 4. 

انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۵۸/۱۲ 
انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۳۰۱۸. 

في الأصل: (نقض) والمثبت من الانصاف ۰۱۲۰/۱۳ 
انظر: مواهب الجلیل ”/ ۳۵. 
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باب الحعاله 


۰ ۰ 


وقولك من یفعل كذا فله کذا 
إذا قاله من صح منه إجارة 
ولا شي» في نمل سن علم جمله 
وتعيينه زيدا بفعل معين 
لكل من الجعل استووا أو تفاضلوا 
وغير مضر جهل فعل ومدة 
ولا بد من علم بجعل وقيل ما اج 
وإن منع التسليم أو صد مطلقا 
وان تنو جعلا منذ تدریه تعطه 
فإن فسخ العمال لم يعط أجرة 
بأجرة مشل الفعل منذ شروعه 
ويخرج عند الخلف فيه تحالف 
كقربة اختص الفعول بنفعها 
ولا شيء في فعل بلا شرط ربه 
وعن أحمد بل أربعون وعشر او 
وطد نحو من يردده يملك ثلثه 


ومن ربه بعطی غرامة فوته 


۰ 


۹۳ 


فمن بعد علم الجعل یفعله پردد 
ولیس بشرط فیهما دين مهتد 
ولو رد بعد العلم لقطة منشد 
له واقسمن في الفاعلین ومهد 
ولا شرط فعل في زمان مقید 
ستهال تواتی القبض معه بمفسد 
فلغو وأجر المثل للعامل اردد 
وعند جواز ذي فمن شاء يفسد 
وفي فسخها من جاعل فليزود 
وفي الجعل قول الجاعل اقبل بأوطد 
فيلزم أجر المثل في فعل مقصد 
وان یتعدی كالآذان تردد 
سوى في مرد الآبقين بأوكد 
دنینیر ان يردده من مصره قد 
وها قازت الحضر الععلن #السبعد 
ومن فر منه في الطريق المعبد 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن إرثه إن مات خذه لجعله 
ومن أخذ الاباق فهو أمانة 
ولا يستحق الجعل إلا برده 
ومن قال من يردد فتى هند اعطه 
وفي بقعة عينت أو رد غصبه 
وجعل كذا في رد الاباق من منى 
وإن ردهم من أبعد من منى فلا 
وإن قال من داوى فأبرا له كذا 
وقيل بلى والحكم حكم جعالة 


وممن بداوي الكحل دون بقية ال 


ولو فات کل قيمة المنشرد 
لافرادهم للمدعي أو بشهد 
ولو فقد المردود عن باب سید 
منا ورق آلزمه جعل المردد 
من الجعل إعطا نسبة الفعل تهتد 
كسبة مردود ومن أقرب ارفد 
تزده على الجعل المسمى المحدد 
فليس صحیحا في الصحیح المؤطد 
وقد قیل بل حکم الاجارة فاقصد 
دوا على الأقوی فمن مال آرمد 


فائدة: قوله: (وهی أن يقول: من رد عبدي» أو لقطتی أو بنی لى هذا الحائط. فله كذا)'. 
قال في الرعایة(: يه أن پل تیک فا متا لمن مل تایبا آز مجيرلا 
مدة مجهولة. قال الحارثي: وهي في اصطلاح الفقهاء: جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر 
كذا. قال: وهذا أعم مما قال المصنف. لتناوله الفاعل المبهم والمعين» وما قال لا يتناول 
المعين. انتهى. قلت: لكنه يدخل بطريق أولى. 

تنبيه: قوله: (من رد عبدي» یقتضی صحة العقد في رد الآبق. وسيأتي: أن لرد الابق جعلا 
مقدرا پالشرع. فالمستفاد إذن بالعقد: ما زاد علی المقدر المشروع. ۴ الجعالة يو جب 
آکثر الأمرين من المقدر والمشروط قاله الحارئي. 

فائدة: الجعالة نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة» وإنما تميز بکون الفاعل 


۰۱۲۲/۱٩ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 
۰0۰/۱ انظر: الرعاية الصغری» لابن حمدان‎ )۲( 
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المدة والعمل» على الصحیح من المذهب. وقیل: لا كالاجارة. وتقدم". 

قوله: (فمن فعله بعد أن بلغه الجعل: استحقه)"* بلا نزاع. فان کانوا جماعة فهو بينهم 
بالسوية. وان بلغه فى آثنائه: استحق بالقسط. فان تلف الجعل: كان له مثله» إن كان مثلیا؛ 
والا قيمته. على الصحیح من المذهب. وقال في التبصرة: إذا عين عوضا ملکه بفراغ العمل. 
فلو تلف فله آجرة المثل. 

فائدة: لو رده من نصف الطریق المعينة» أو قال: من رد عبدي» فرد آحدهما: فله نصف 
الجعل. وان رده من مسافة آبعد من المعينة. فله المسمی لا غیر. ذکره فى التلخیص. وتبعه 
في الرعاية”" وغیره. واقتصر عليه في الفروع2). 

قوله: (ویصح على مدة مجهولت وعمل محهول. إذا كان العوض معلوما)؟. يشترط 
أن یکون العوض معلوما كالأجرة. على الصحیح من المذهب. وعلیه الاصحاب. وقال 
المصنف في المغني ": ویحتمل أن تصح الجعالة مع الجهلء إذا كان الجهل لا یمنع التسلیم. 
نحو أن یقول: من رد عبدي الابق فله نصفه» ومن رد ضالتي فله ثلثها. قال الامام آحمد رحمه 
الله: إذا قال في الغزو: من جاء بعشرة رء‌وس فله رأس. جاز. وقالوا: إذا جعل جعلا لمن یدله 
على قلعة أو طریق سهلء وکان الجعل من مال الکفار» کجارية بعینها: جاز. فیخرج هنا مثله. 
انتهی. وقال الحارئی: يشترط کون الجعل معلوما. فان شرط عوضا مجهولا فسد العقد. 
وإن قال: فلك ثلث الضالة» أو ربعها: صح» على ما نص عليه في الثوب ینسج بثلثه» والزرع 


۰۸۰ /۱۱ انظر: الانصاف. للمرداوي‎ )١( 

(؟) المقنع» للموفق ابن قدامة ١51" /١5‏ . 

(۳) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان ۰۰/۱. 
(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۲۷١‏ 

(0) المقنع للموفق ابن قدامة .١717//١5‏ 

(5) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۳۲/۸. 


64 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


یحصد والنخل یصرم بسدسه: لا بأس به. وفي الغزو: من جاء بعشرة رءوس» فله رأس: 
جاز. وعند المصنف: لا یصح. وللعامل آجرة المثل. والاول المذهب. وذکر المصنف 
في أصل المسألة وجها بجواز الجهالة التي لا تمنع التسلیم. ونظر بمسألة الثلث. واستشهد 
بنصه الذي حکیناه في الغزو» وبما إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة» أو طریق سهل» وکان 
الجعل من مال الکفار: جاز أن یکون مجهولاء كجارية [يعينها]”" للعامل. قال: فیخرج هنا 
مثله. انتهی. 


فائدة: إذا كانت الجهالة تمنع التسلیم: لم تصح الجعالة. قولا واحدا. ویستحق آجرة 
المثل على الصحیح من المذهب. وقیل في رد الابق المقدر شرعا. 

فائدة: لو قال: من داوی لي هذا حتی يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده. فله کذا. لم یصح 
مطلقا. على الصحیح من المذهب. قدمه في الرعايتين”» والحاوي*» والفائق» وغیرهم. 
واختاره القاضي وقیل: تصح جعالة اختاره ابن آبي موسی"*» والمصنف". نقله الزرکشي 
في الا جارة"". وقیل: تصح إجارة. 


قوله: (وإن اختلفا فى أصل الجعل أو قدره: فالقول قول الجاعل)“. هذا المذهب فى 
قدره. وعلیه جمهور الأصحاب. قال القاضي: هذا قياس المذهب. وجزم به في الوجیز 


(1) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۳۲/۸. 

(۲) في الاصل: (بعينها)» والمثبت من الانصاف ۰۱۸/۱۱ 
(۳) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ۰۰۰/۱ 

(5) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۳۷۷. 

() لم آجد ذلك في کتابه: الارشاد. 

(0) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۳۲۶/۸. 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۱/4 ۳. 
(۸) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۱۷۲/۱۲ 

(9) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۵. 


۹1 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وغیره. وقدمه في المغني" والشرح"" وشرح الحارثي والفروع"" وغیرهم. وقیل: 
یتحالفان في قدر الجعل قیاسا على اختلاف الأجير والمستأجر في قدر الأجرة. وهذا احتمال 
للقاضي. وتبعه من بعده على ذلك. وهو تخریج في الرعاية". فعلیه. یفسخ العقد» وتجب 
آجرة المثل. 

تنبیه: قال الحارثي في شرحه في قول المصنف: فالقول قول الجاعل. تجوز منه فانه لیس 
بجاعل فیما إذا اختلفا في أصل الجعالة. انتهی. قلت: نما حکم بکونه جاعلا في المسالتین 
في الجملة. آما في اختلافهم في قدر الجعل: فهو جاعل بلا ریب. وآما في اختلافهم في 
أصل الجعل: فليس بجاعل بالنسبة إلى نفسه وهو جاهل بالنسبة إلى زعم غریمه. فعلی 
الأول: یکون من باب ٍطلاق اللفظ المتواطى إذا آرید به بعض محاله. وهو کثیر شائع في 
کلامهم. 

فائدة: وکذا الحکم لو اختلفا في قدر المسافة. 


تنبيه: ظاهر قوله: (ومن عمل لغيره عملا بغیر جعل: فلا شيء له)” ولو كان العمل 
تخليص متاع غيره من فلاة» ولو كان هلاكا فيه محققاء أو قريبا منه كالبحر» وفم السبع وهو 
قول القاضي في المجرد. وله احتمال بذلك في غير المجرد. وهو ظاهر کلام جماعة من 
الأصحاب. والصحيح من المذهب المنصوص عن الامام أحمد رحمه الله۳: أنه يستحق 
أجرة مثله في ذلك. بخلاف اللقطة. وعليه الأصحاب. وكذلك لو انكسرت السفينة. فخلص 


(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۳۲6/۸. 

(۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۷۳/۱۲ 

(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۷۰/۷ 

(۶) انظر: الرعاية الصغری, لابن حمدان ۰۰۰/۱ 

() المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۱۷۳/۱1 

)1( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۷/ ۲۷۰. 


۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوم الأموال من البحر. فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك. ذکره في المغني"» والشرح" 
وشرح ابن رزين» وغيرهم. وألحق القاضي» وابن عقيل» والمصنف""» وجماعة: العبد إذا 
خلصه من فلاة مهلكة. وقدمه في الفروع”''» وغيره. وتقدمت الإشارة إلى ذلك في باب إحياء 
الموات”. وحکی القاضي احتمالا في العبد: بعدم الوجوب كاللقطة. وأورد في المجرد 
على نص الإمام أحمد رحمه الله" فيمن خلص من فم السبع شاة» أو خروفاء أوغيرهما 
أنه لمالكه الأول. ولا شيء للمخلص. وقال المجد في مسودته: وعندي أن كلام الامام 
آحمد رحمه الله على ظاهره في وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك» دون 
الآدمي. لأن الآدمي آهل في الجملة لحفظ نفسه. قال في القاعدة (75”": وفيه نظر. فقد 
يكون صغيرا [أو]”' عاجزاء وتخليصه أهم وأولى من المتاع. وليس في كلام الامام أحمد 


إحداهما: لو تلف ما خلصه من هلكة: لم يضمنه منقذه. على الصحيح من المذهب. 
وقیل: يضمنه. حكاه في التلخیص. قال في القاعدة )٤۳(‏ '': وفيه بعد. 


(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ 5 .٠7‏ 

(۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ١0/7 /١5‏ . 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۳۲/۸. 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۲۷١‏ 

(0) انظر: ص ۱۰۷۰۱۰۲ من هذا البحث. 

(0) انظر: الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي ۲۷۰/۷. 

)۷ لم أجد ذلك في: المسودة في الأصول» للمجد ابن تيمية. 

(۸) هكذا في الأصلء ولم آجد ذلك في القاعدة الرابعة والثمانين من کتاب القواعد» وإنما هو في 
القاعدة الرابعة والسبعین ۱۷/۲ . 

(9) في الاصل: و» والمثبت من الانصاف ۰۱۷/۱ 

() انظر: القواعد لابن رجب ۲۹۸/۱. 


۹۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الثانية: متى كان العمل في مال الغیر إنقاذا له من التلف المشرف علیه: كان جائزا. كذبح 
الحيوان المأكول إذا خيف موته. صرح به في المغني”"» والشرح”"» وشرح ابن رزین» وغيرهم. 
واقتصر عليه في آخر القاعدة (001/5". وقال: ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه. 

تنبيه: مراد المضنف وغيره: بقولهم: ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له. غير 
المعد لأخذ الأجرة. فأما المعد لأخذها: فله الأجرة قطعا. كالملاح» والمكاري» والحجام 
والقصارء والخیاط. والدلال» ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل. فإذا عمل: 
استحق أجرة المثل. نص عليه. وتقدم ذلك في الإجارة". 

قوله: (إلا في رد الآبق)”. هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ونص عليه" . 
وعنه: لا شيء لراده من غير جعالة. اختاره المصنف""» وقال: هو ظاهر كلام الخرقي”'". 
ونازع الزركشي”" المصنف في کون هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله» أو أنه ظاهر كلام 
الخرقي. 

قوله: (فإن له بالشرع ديناراء أو اثني عشر درهما)”"'". هذا المذهب. قال في الرعاية", 
وشرح الحارڻي» وغيرهما: وسواء كان يساويهما أو لاء وسواء كان زو جا آو ذا رحم في عيال 


( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۳۲/۸. 

(۲) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة ۰۱۷۳/۱۲ 

(۳) انظر: القواعد لابن رجب 1۷/۲. (8) انظر: الانصاف للمرداوي ۰۹۳/۱۲ 
(۵) المقنع للموفق ابن قدامة ۰۱۷۳/۱ 

)1( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۰۲۷۱/۷ 

(۷) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۳۲4/۸ 

(۸) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ۸/ ۳۲۳. 

() انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي / ۱ ۳. 

(۱۰) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۱۷۵/۱۲ 

(۱۱) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰0۰/۱ 


۹۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المالك آو لا. قاله الحارثي. وجزم به في الوجيز”"» وغیره. وقدمه في الهداية"» والمذهب» 
والمستوعب"؟» والخلاصة والمحرر*» والرعایتین* والحاويی"» والفروع"» وغیرهم. 
وعنه: إن رده من خارج المصر: فله أربعون درهماء قربت المسافة أو بعدت قال المصنف( 
وتبعه الشارح* والفائق: اختاره الخلال. وعنه: من المصر: عشرة. قال الخلال: استقرت 
عليه الرواية. قال القاضي: هذه رواية واحدة. 

وجزم به ابن البنا في خصاله و صاحب عیون المسائل وقال: الرواية الصحيحة من خارج 
المصر: دینار أو عشرة دراهم. قال في الفائق: ولو رد الابق: فله بغير شرط عشرة دراهم. 
وعنه: اثني عشر. وعنه: آربعون درهما من خارج المصر. قال الزرکش ی( في المغنی ٩‏ 
إذا رده من المصر دينار» أو عشرة دراهم. وفي الكافي"" دينار» أو اثني عشر درهما. وفي 
رواية آخری: دینار. وفي خلافي الشریف وأبي الخطاب "۳ والجامع الصغير*': دینار 
أو اثني عشر درهما في رواية. وفي آخری: عشرة دراهم. انتهی. وتقدم کلام القاضي» وابن 


.۱۸۵ انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۱۹۵. (۲) انظر: الهداية» لابي الخطاب‎ )١( 
.۳۲۰/۲ انظر: المستوعب. للسامري‎ )۳( 

(5) انظر: المحررء لمجد الدین ابن تيمية ۵۵۰/۱. 

(0) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰۰/۱. 

() انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر ۳۷۷. 
(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۲۷۰/۷. 

(۸) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۳۲۹/۸. 

(9) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۷۱/۱5 
(۱۰) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۱/6 ۳. 
(۱۱) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۳۲۹/۸. 

(۱۲) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ ۳۳۵. 

(۱۳) انظر: الهداية لأبي الخطاب ۰۱۸۵ 

.۲۱۰ انظر: الجامع الصغیر للقاضي آبو يعلى‎ )١5( 


١١و‎ 


البناء والحلواني. وقال الحارئی: إذا رده من داخل المصر: فله عشرة دراهم قولا واحدا 
نص عليه في رواية حرب وقال: لا أعلم نصا بخلافه. وفي كتاب الروايتين للقاضی": 
لا تختلف الرواية: أنه إذا جاء به من المصر أن له عشرة دراهم. وقاله ابن آبي موسى في 
الإرشاد”". ونقله أبو بكر في زاد المسافرء والتنبيه. وقاله القاضي أيضا في المجرد. وابن 
عقيل في الفصول. ولم یوردوا سواه. قال: وأماما في المقنم" والهدایة* والمستوعب*, 
والفروع لأبي الحسين» والإعلام لابن بکروس, والمحرر"» وغيرهم: من التقدير بالدینار 
أو اثني عشر. في داخل المصر: كما في خارجه. فلا يثبت. وأصل ذلك كله: قول القاضي في 
الجامع الصغير”" من رد آبقا استحق ديناراء أو اثني عشر درهما. سواء جاء به من المصر أو 
خارج المصر في إحدى الروايتين. والأخرى: إن جاء به من المصر: استحق عشرة دراهم. 
وإن جاء به من خارج المصر: استحق أربعين درهما. فمنهم: من حكى ذلك كله. ومنهم: 
من اختص العشرة في المصر بناء على آنها معنى الدينار» وأن الدينار قد يقوم بالعشرة 
والاثني عشر. فيكون داخلا في الرواية الأولى. قال: وهذا الذي قاله القاضي من استحقاق 
الدينار» أو الاثني عشر في المصر: لا أصل له في كلام الإمام أحمد رحمه الله ألبتة. ولا 
دليل عليه. انتهی كلام الحارثي. قلت: وفيه نظر. لأن ناقل هذه الرواية هو القاضي. وهو 
الثقة الأمين في النقل» بل هو ناقل غالب روايات المذهب. ولا یلزم من عدم اطلاع الحارثي 
على هذه الرواية ألا تكون نقلت عن الإمام آحمد» خصوصا وقد تابعه هؤلاء الأعلام 
المحققون. 

.١7 /۲ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى» لعبد الكريم اللاحم‎ )١( 
لم أجده في كتابه الإرشاد.‎ )۲( 

(۳) انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة .٠۷۸/١١‏ 

(5) انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۱۸۵. 

(5) انظر: المستوعب» للسامري ۳۲۰/۲. 

(7) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ۵۵۰/۱. 

(۷) انظر: الجامع الصغيرء للقاضي أبو يعلى ۲۱۰. 


١ 


تنبیه: دخل في عموم کلام المصنف: لو رده الإمام. وهو ظاهر کلام کثیر من الا صحاب. 
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ". ونقل حرب. إن رده الا مام» فلا شيء له. وجرم به ابن 
رجب في قواعده" وقال: وذلك لانتصابه للمصالح. وله حق في بيت المال على ذلك. كذا 
قال الحارثي. وقطع به. وتقدم نظيرها في عامل الزكاة ". 

قوله: (ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته). هذا المذهب. نص علیه"» وسواء قلنا: 
باستحقاق الجعل آم لا . جزم به في الوجيز''' وغيره. وقدمه في الفروع" وغيره. وقال ابن 
رجب فی قواعده: وجزم به الأكثرون من غير خلاف. قال الدرو ۳ هذا المشهور. 
وخرج المصنف"" قولا: بأنه لا يرجع. وقيل: لا يرجع إلا إذا آنفق بنية الرجوع. واختاره في 
الرعاية"'. واشترط أبو الخطاب”'» والمجد في المحرر: العجز عن استتذان المالك. 
وضعفه المصنف”' رحمه الله. ولا يتوقف الرجوع على [تسليمه]”'» بل لو آبق قبل ذلك: 
فله الرجوع بما آنفق عليه. نص عليه في رواية عبد الله" . وصرح به الأصحاب. 


(۱) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .717١‏ (۲) انظر: القواعد لابن رجب ۲۹۸/۱. 
(۳) انظر: الإتصاف؛ للمرداوي .٠١1//5‏ (5) المقنع» للموفق ابن قدامة ۱۸۰/۱۲ 
2 انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ ۲۷۲. 

(0) انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۱۹۵. (۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۷۰/۷ 
(۸) انظر: القواعد لابن رجب ۲۹۸/۱. 

(9) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٤‏ ۳۱. 

(۱۰) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۸/ ۳۳۰. 

(۱۱) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰4۰۱/۱ 

۰۱۸۵ انظر: الهداية» لأبي الخطاب‎ )١١( 

(۱۳) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ۱/ ۵۵۱. 

() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۳۳۰. 

(۱0) في الاصل: تعلیمه» والمثبت من الانصاف ۰۱۸۱/۱۲ 

(۱7) انظر: مسائل عبد الله ۳/ ۰۱۰۰۲ 


۱۰۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 
فوائد: 
[حداها: علف الدابة كالنفقة. 


الثانية: لو آراد استخدامه بدل النفقة» ففي جوازه روایتان. حکاهما آبو الفتح الحلواني في 
الکفاية کالمرهون. وذکرهما في الموجز”"» والتبصرة. والصحیح من المذهب: أنه لا يجوز 
ذلك في العبد المرهون. فکذا هنا بطریق آولی. والله آعلم. 

ثنبيه : أفادنا المصنف جواز أخذ الآبق لمن وجده. وهو صحيح؟ لأنه لا يؤمن عليه أن 
يلحق بدار الحرب ويرتدء أو يشتغل بالفساد فى البلاد. بخلاف الضوال التى تحفظ نفسها. 
إذا علم ذلك» فهو أمانة في يده إذا أخذه. إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه. وإن وجد 
صاحبه دفعه إليه» إذا اعترف العبد أنه سيده» أو أقام به بينة. فان لم يجد سيده دفعه إلى الامام 
أو نائبه. فيحفظه لصاحبه» أو يبيعه إن رأى المصلحة فيه. وليس لواجده بیعه» ولا تملكه بعد 
تعريفه. لأنه ينحفظ [بنفسه]”". فهو كضوال الإبل. ذكره المصنف "۳ والشارح. وقولهما: 
(ينحفظ بنفسه). دليل على أنهما أرادا الكبير. لأن الصغير لا ينحفظ بنفسه. فإن باعه الإمام 
أو نائبه لمصلحة رآهاء فجاء سيده» فاعترف أنه كان أعتقه: قبل قوله. على الصحيح من 
المذهت. قدمه في المغني "۳ والشرح" وشرح ابن رزین. وقیل: لا یقبل. وهو احتمال في 
المغتي "۳ والشرح"". 
(۱) لم آجد لابي الفتح الحلواني ولا لابنه کتابا بهذا الاسم. 
(۲) ساقطة من الأصلء والمثبت من الانصاف /١5‏ ۱۸۲. 
(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۳۳۰/۸. 
00( انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۸۱/۱5 
(0) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۳۳۰/۸. 
)05( انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة ۰۱۸۱/۱5 
(۷) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۳۳۰/۸. 
(۸) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة ۰۱۸۱/۱ 


۱۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الثالثة: العبد وغيره أمانة فى يله. لا ضمان عليه إلا أن يتعدى. ونص عليه. وتقدم. 


الرابعة: آم الولد والمدبر كالقن فيما تقدم. إذا جاء بهما إلى السيد. فإن مات قبل وصولهما 
إليه: فلا جعل. لأنهما يعتقان بالموت. فالعمل لم يتم» بخلاف النفقة. فإنه يرجع بما أنفق 
حال الحياة. والله أعلم بالصواب. وتقدم أن المنصوص: أنه يستحق بتخليص متاع غيره من 
مهلكة. 
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باب اللقطه 


ومغصوب مال إن یضع فهو لقطة 
كسوط وشسع والرغيف وتمرة 
والاقوى أن ما يرغب الناس عنه إن 
ولم يقض بالرجعى لمالك سنبل ال 
ومحتمل ألا تعرف لقطة 
وعن أحمد قد جاء تعريف درهم 
ومن يلتقط مالا كثيرا مفرقا 
وذات امتناع من صغار سباعها 
بتعظيمها أو عدوها أو مطارها 
وكالإبل الأبقار عند إمامنا 
وإن خيف من مملوك صيد توحشا 
وزن قيمتي ممنوع تاو كتمه 
وما ردها فيء في الاقوی ولا ترد 
وآخذها غير الإمام لحفظها 


ثلاثة أقسام EE‏ اهيل 
تجد ربه فاردده علدي فقلد 
سحصید وآثمار الحذاذ المبدد 
إذا كان دون الموجب القطع لليد 
ودانق عين قيل عن ذكره حد 
يظن لقوم فاعتبر كل مفرد 
بأنفسها من يلتقطها فمعتدي 
أو الناب والشيء الثقیل كذا اعدد 
وأتن لضعف كالشياه بأجود 
ويبريك إن تدفعه للحاكم اليد 
لشهوة ذي بالوصف لكن بشهد 
ضمين سوى الخاشي عليها التوى قد 
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فصل 
في باقي الاموال 


وغیر الذي سقنا يجوز التقاطه 
وقال أبو الخطاب إن كان واجدا 
وان لم يثق من نفسه بأمانة 
وقيل ان يعرفها هنا صار مالكا 
ويضمن بالتفريط أهل التقاطها 
وواجدها ان ضاعت من الحرز مثل ذا 
والا ليملكها بتعريفها له 
وما وجد الصياد أو من يبيعه 
وإن يلق ذي في نحو شاة أو التقى 
وفي ساحل البحر ان تجد نحو عنبر 
ويملك صيدا في شباك عدا بها 
وللناصب الآلات ما كان مثبتا 
وفاقد نعل أو ثياب بمغسل 
فعنه تصدق بعد تعريفها بها 
وقيل بل ادفعها لقاض يبيعها 
وان يقترن منب بغلظة آخذ 


وترككه أولى على المتوطد 
بمضيعة فالأخذ أولى لمنشد 
ولا حسن تعريف فكالغاصب اعدد 
كأخذ الكلا من أرض شخص مصدد 
ولو ردها في موضع الأخذ يعتدي 
وإن يذره يلزم عطاها لمبتدي 
كذا ان يدر في الأردى و إن شركا طد 
بحوت ولم يملك فللمتصيد 
به إثر ملك فهو لقطة منشد 
بلا إثر ملك فهو ملك لوجد 
فلم يتعوق والشباك لينشد 
بها وکذا ما كان ملكا لذي يد 
وجد دونها ما لم يشابه بمركد 
وقيل لذي المفقود حلل وجود 
ویقضيك لكن إن تزد لا تزيد 
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وان نازع السکان في الدار مالکا 
وکالشاة والفصلان والعحل جائز ال 
على أكله في الحال أو بیعه أو اح 
وقولان في استرجاع إنفاق مشهد 
وما كان كالبطيخ يخشى فساده 
وفي مذهب الجوزي عرفه دائما 
وماكان من شيء يجف فكلما 
وقيمة مأكول عليك بأكله 
فإن شئت تجفيفا وأنفقت فارتجع 
وعنه يباع النزر من غير ذي بقا 
وغير الذي قدمت يلزم حفظه 
عقيب التقاط الكل حولا متابعا 
ویکثر من تعريفها وقت أخذها 
وواجبه ما لايعد بفعلهال 
فان آخر التعريف في الحول كله 
ووجهين في تأخير تعريف عاجز 
وقد قيل لا تعريف للشاة مطلقا 
وليس بمجد ملكها بعد ذلكم 
وسيان ناوي حفظها وتملك 


فإن عرفت فالأجر خذ من معرف 


على الدفن فيها يعط واصفه قد 
تقاط في الاولى مع تحير وجد 
تياط عليه إن أبى ربه اردد 
نوی العود واللذ ما نوی العود فاصدد 
فكل وفبع واضمنه إن تبق يفسد 
إلى خشية الاتلاف فاختر كما ابتدي 
لصاحبه كان الأحظ لیقصد 
وعزلکها لم تبر منها بل انقد 
وان بعت منه ثم أنفقت تحمد 
وما كثر ارنعه لقاض مقلد 
وتعربف غير التافه المتبدد 
نهارا بأرض الالتقاط بمحشد 
وما بعد الاسبوع التوالي بموطد 
سفتی مهملا في العرف دون تقيد 
وجب بعد والمنصوص إسقاطه اشهد 
عن الحول هل يعطى به بعد أسند 
لإطلاقه في الأخذ لما يقيد 
وقولان في حفظ لها والتجود 
ولو نزرت في الحل والحرم اطد 
ولمايعد في كل مال بأوطد 


وقال أبو الخطاب آجرة ما نوی 
ویذکر جنس في الندا دون وصفها 
ولا فرق ما بين العروض وغیرها 
وعن آحمد الأثمان بملکها فقط 
وعن آحمد لا ملك في لقطة آتی 
وقولان فیما لیس يملك هل له ال 
وعن آحمد لا ملك في حرم إلا 


به حفظه أو ليس يملك فاردد 
ويملك لا بالقصد بعد بأجود 
في الاولى لدى الإرشاد والشيخ قلد 
وكالشاة في الأولى وذا القول جود 
وعنه بلى ملكا له ذا تأيد 
تصدق مضمونا عليه فأسند 
لملتقط إن حاز دون تقيد 


فصل 


ويلزم علم الوصف والظرف والوكا 
والاشهاد في حين التقاطك سنة 
ولا تذكرن عند الشهود صفاتها 
ويلزم أن تعطي بمتصل النما 
كذلك قبل الحول منفصل النما 
وليس عليه قبل تمليك غرمها 
ويضمنها إن تنو بعد تملك 
ويأخذها من واصف من له بها 
ويأخذ منه الغرم بالهلك عنده 
وقيل بلى إن لم يسلم بحاكم 


لدى ملكها عونا لعودة قصد 
وعند التصرف واجب في المجود 
بل الجنس مع نوع كتعريف منشد 
لواصفها من غير حلف وشهد 
وبعد في الاقوی حادث ملك وجد 
إذا لم يخن بل قبل ذا حكم مشهد 
وتقويمها من حين علم بقصد 
شهود بملك ات متأكد 
وليس له تضمين دافعها اشهد 


ومن واصف إن لم يصدقه يردد 


وعن ملك حي واجد إن تزل فلا 
وتشسم بين اثنين إن وصفا معا 
وان نفدت عوضه عنها وربها 
وليس بدین قبل يحضر ربها 
ویضمن معط دون وصف لمدع 
وآخذها آلزمه ردا ودافعا 


رجوع فان عادت إليه لتردد 
وقبل سیحلف قارع وله جد 
غريم بها إن كنت في قفر فدفد 
ولكن إذا ما جا له الحق جدد 
ولا شهد للواصف المتجدد 
طلابا بها مع فقد باغ ملدد 


فصل 


ومثل فقير ذو الغنى في التقاطها 
وقيل بأمر جد على المرء مشرفا 
وذا الفسق مثل العدل واضمم لحفظها 
وان لم بوات حفظها منه أفردت 
ون يلتقفط طفل وذو سفه إلى 
ويضمن بالتفريط فيها إذا توت 
وان يلنقط عبد لعدل فان يشا 
وكتمانها المولى الخئون محتم 
فان جهل المولى فعرف عبده 
فان يتوها في حول تعريفها تكن 
وإن يتوها من بعد حول تعلقت 


وذو العهد في أحكامها مثل مهتدي 
وقيل انتزعها والأمين ليشهد 
وتعريفها عدلا إليه بأجود 
مع العدل في حفظ لها وتنشد 
وليهما التعريف وهي لوجد 
كذاك الولي ان يبقها عند فوهد 
يعرف بها المولى وإن شاء يجحد 
وللسيد التخليص من عدل أعبد 
تكن ملك مولاه ويتمم ما ابتدي 
كعد وانه في نفسه عند أحمد 
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إذا قیل بالتعریف یملکها الفتی 
كإتلافها في الحکم من بعد حوله 
وان لم يعرفها فمولاه ملزم 
وکالحر في حکم التقاط مکاتب 
وفیل إذا هايا لمن في زمانه 
وآخذها أولى بها دون مبصر 
وتعريفها للجمع فرض كفاية 
وإما تضع من واجد فالتقطنها 
وبائم حاويها بنية كتمها 
وإن يتداعى الدفن في الدار مؤجر 
ويملكهاان عرفت إن جهلا معا 
وإن وجدوا المبتاع أرضا دفينة 
فللمشتري اجعل لقطة دون بائع 
كذا الحكم في الحفار بالأجروالذي اك 
كذا الحكم في الموجود في بطن مشترى 
وما أخرج الصياد من سمك يرى 
وفاقد إثر الملك من درة له 
عليه كما لو باع دارا له بها 
وان ند صيد بالشباك فصدته 
وترجع بالإنفاق قبل تملك 


١٠ 


ولا ملك في الأولى ففي نفسه طد 
وبسقط تضمين الفتى خذ تسيد 
بتعربفهها حتما بغير تردد 
ومن بعضه حر له ولسيد 
أصيبت كذا في نادر الكسب ردد 
متی ينوها للنفس لا للمرشد 
تصير لهم طرا بتعريف مفرد 
ولم تدر رب الملك للواجد اردد 
وليس له ملك وإن عرف اشهد 
ومستأجر ذا الوصف في النص ارفد 
گذا ان تعلم اللاقي فعرفت في رد 
على بعض موجود علامة من هدي 
إذا لم يصفها أو يجيء بشهد 
ستراه كلا الحكمين في نص أحمد 
من البر والبياع في قول ارفد 
بهإثر ملك لقطة لا تقيد 
فإن باع لم يعلم فللدرة اردد 
من المال كنز فاقتبس وتنشد 
ملكت وما معه التقاط لنشد 


مشى تنوه مع إذن قاض مقلد 


وإما بلا إذن متى تنو رجعة وتشهد على الانفاق فارجع بأوكد 
ومن يلق صيدا أو عن البحر عنبرا بلا أثر يملك والا لينشد 
فائدة: (وهی المال الضائع من ربه)'. هو تعريف لمعناها الشرعى. وكذا قال غيره. قال 
الحارثي: وعلى هذا سؤالان: أحدهما: قد يكون الملتقط غير ضائع. كالمتروك قصدا لأمر 
يقتضيه. ومنه المال المدفون والشيء الذي يترك ثقة به» كأحجار الطحن» والخشب الكبار. 
والثاني: أنهم اختلفوا في التقاط الكلب المعلم. فعلى القول بالتقاطه: يكون خارجا عما 
ذكر. ومن قال من الأصحاب لا يلتقط: إنما قال لأجل كونه ممتنعا بنابه. لا لأنه غير مال. 
قال الحارثي: ويعصم من السؤال: أن يضاف إلى الحد ما جرى مجرى المال. 
قوله: (وتنقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ما لا تتبعه الهمة)”". يعني: همة أوساط الناس» 
ولو کثر. وهذا المذهب. وعلیه جماهیر الأصحاب. جزم به في الوجيز”"» وغيره. و قدمه 
في الفروع"* وغیره. ومثله المصنف (بالسوط والشسع والرغیف)"*. ومثله في الارشاد" 
وتذكرة ابن عقيل" والهدایة( والمذهب» والمستوعب"*". وجماعة: بالتمرة والکسرة» 
وشسع النعل» وما أشبهه. ومثله في المغني" بالحبل والعصا وما قيمته كقيمة ذلك. قال 
() المقنع للموفق ابن قدامة .١/65 /١5‏ 
(۲) المقنع للموفق ابن قدامة /١5‏ ۱۸۷. 
(۳) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .۱۹٩‏ 
(8) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۱/۷. 
() المقنع للموفق ابن قدامة ۱۸۷/۱1. 
(0) انظر: الارشاد» لابن آبي موسی ۲۵۱. 
(۷) انظر: التذکرة لابن عقيل ۰۱۰۸ 
(۸) انظر: الهداية» لابي الخطاب ۲۰۲. 
)٩(‏ انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۳۳. 
(۱۰) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۰۲۹۰ 


١١١ 


الحارئي: ما لا تتبعه الهمة. نص الامام آحمد رحمه الله في رواية عبد الله" وحنبل: 
أنه ما كان مثل التمرة والکسرة والخرقة» وما لا خطر له. فلا بأس. وقال في رواية ابن 
منصور”": الذي یعرف من اللقطة: كل شيء إلا ما لا قيمة له. وسئل الامام أحمد رحمه 
الله في رواية حرب: الرجل يصيب الشسع في الطریق: أيأخذه؟ قال: إذا كان جيدا مما لا 
يطرح مثله» فلا يعجبني أن يأخذه» وإن كان رديئا قد طرحه صاحبه: فلا بأس. قال الحارثي: 
فكلام الإمام أحمد رحمه الله: لا يوافق ما قال في المغني"”. ولا شك أن الحبل» والسوطء 
والرغيف: يزيد على التمرة» والكسرة. قال: وسائر الاصحاب على ما قال الإمام أحمد 
رحمه الله في ذلك كله. ولا أعلم أحدا وافق المصنف. إلا أبا الخطاب” في الشسع فقط. 
انتهی. قال في الرعایة"*: وما قل» كتمرة وخرقة» وشسع نعل» وكسرة. وقيل: ورغيف. 
انتهی. فحكي في الرغيف: الخلاف. وقيل: هو ما دون نصاب السرقة. قال في الكافي": 
ويحتمل ألا يجب تعريف ما لا يقطع [به]" السارق. وقيل: هو ما دون قيراط» من عين 
أو ورق. اختاره آبو الفرج في المبهج» والایضاح. ورده المصنف””. وذكر القاضيء وابن 
عقیل: لا يجب تعريف الدانق. قال الحارثي: والظاهر أنه عنی دانقا من ذهب. کذا قال 
صاحب التلخیص. قال في الرعایة): وقیل: بل ما فوق دانق ذهب. وقال آیضا: وعنه: 
یعرف الدرهم فأكثر. 


(۱) انظر: مسائل عبد الله ۳/ ۹۸۵. 

(۲) انظر: مسائل الکوسج ۲/ ۰۱۵۳ 

۳( انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۸/ ۰۲۹۰ 

(8) انظر: الهدايةء لابي الخطاب ۲۰۲. 

.1۳۵ 7/۱ انظر: الرعاية الصغری, لابن حمدان‎ )٠( 
.۳۵۱/۲ انظر: الكافي؛ للموفق ابن قدامة‎ )( 

(۷) هكذا في الأصلء وفي الإنصاف: (فيه) ۰۱۱/۱۹۰ 
(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۰. 

(9) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان /١‏ 50. 


۱۱ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


فائدة: لو وجد کناس أو نخال» أو مقلش قطعا صغارا متفرقة: ملکها بلا تعریف» وان 
کثرت. 

قوله: (فيملك بأخذه بلا تعريف)”". هذا المذهب. وعلیه الأصحاب. ونص عليه الامام 
أحمد رحمه الله”". وعنه: يلزمه تعريفه. ذكرها أبو الحسين. وقيل: يلزمه تعريفه مدة يظن 
طلب ربه له. اختاره فى الرعاية”". 

فوائد: 

منها: ما قاله فى التبصرة: إن الصدقة بذلك آولی. 

ومنها: آنه لا پلز مه دفع بدله إذا وجل ربه. على الصحيح من المذهب. وقوة کلام 
المصنف تقتضیه لقوله: (فيملك بأخذه بلا تعریف) وقدمه في الفروع“. وقال في التبصرة: 
يلزمه. قال في الفروع”: وکلامهم فيه یحتمل وجهین. وقیل: للإمام آحمد رحمه الله» في 
التمرة يجدهاء أو يلقيها عصفورء أيأكلها؟ قال: لا. قال: أيطعمها صبياء أو يتصدق بها؟ قال: 
لايعرض لها. نقلها أبو طالب" وغيره. واختاره عبد الوهاب الوراق. 


ومنها: لا یعرف الكلب إذا وجده بل ينتفع به إذا كان مباحا. على الصحيح من المذهب. 
وقيل: يعرف سئة. ويأتي. 

قوله: (الثاني : الضوال. التي تمتنع من صغار السباع کالابل والبقرء والخيلء والبغال» 
والظباء والطیر والفهود ونحوها فلا يجوز التقاطها)"" بلا نزاع. 


۱۸۷/۱۲ المقنم. للموفق ابن قدامة‎ )١( 

99 انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۰۳۱۱/۷ 

(۳) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ۳۵/۱. 

() انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۱. (۵) انظر: المرجع السابق. 
)0 انظر: الفروع لابن مفلح وتصحیح الفروع للمرداوي ۰۳۱۱/۷ 

)۷( المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۱۹۲/۱۲ 


۱۳ 


فوائد: 


منها: الصحیح من المذهب: أن الحمر مما [یمتنع]") من صغار السباع. وعلیه جماهیر 
الأصحاب. قال الصف والشارح”". وغيرهما: قاله الأصحاب. قال الحارثى: وهو 
قول القاضي و آخرین. وجزم به في الرعایتین ۳ وغیرهما. وقدمه في الفروع"* والفائق» 
وغیرهما. وألحق المصنف"؟ الحمر بالشاة ونحوها. قال الحارثي: وهو أقوى". 

ومنها: قال الحارثي. اختلف الأصحاب في الکلب المعلم. فأدخله المصنف فیما يمتنع 
التقاطه كما اقتضاه ظاهر لفظه هنا. وصريح لفظه في المغني”". اعتبارا بمنعته بنابه. وجوز 
التقاطه القاضي» وغيره. وهو أصح. لأنه لا نص في المنع. وليس هو في معنى الممنوع. 
وفى أخذه حفظه على مستحقه. كالأثمان وآولی» من جهة أنه ليس مالا. فيكون أخف. وعلى 
هذا: هل ينتفع به بعد حول التعريف؟ فيه وجهان. وفيهما طريقان. أحدهما: بناء الخلاف 
على الخلاف في تملك الشاة بعد الحول. وهي طريقة القاضي. والثاني: بناء الانتفاع على 
التملك لما يتملك بعد الحول. وبناء منع الانتفاع: أنه لا يضمن لما ضاع منه بالقيمة لو تلف. 
لانتفاء كونه مالاء فيؤدي إلى الانتفاع مجاناء وهو خلاف الأصل. انتهى كلام الحارثي. 
تعريفه. قاله الأصحاب. ولا يكتفى فيها بالصفة. قاله المصنف" وغيره. واقتصر عليه فى 


.191 /١5 في الأصل: (تمتنع)؛ والتصحیح من الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۱. 

(۳) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۰۱۹۳/۱۹ 

(5) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۳۰/۱. 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۱/۷. 

(0) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۱. 

(۷) هكذافي الأصلء وفي الانصاف: (أولى) ۰۱٩۳/۱۲‏ 

(۸) انظر: المخني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۱/۸ )٩(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۹۱/۸. 


1٤ 


الفروع”". ولا يجوز لغیرهما أخذ شيء من ذلك لحفظه لربه. على الصحیح من المذهب 
قال المصنف" ومن تبعه: يجوز آخذها إذا خیف عليهاء كما لو كانت في أرض مسبعة 
أو قريبا من دار الحرب. أو بموضع يستحل أهله آموال المسلمين» أو في برية لا ماء فيها ولا 
مرعى. ولا ضمان على آخذهاء لأنه إنقاذ من الهلاك. قال الحارثي: وهو كما قال. وجزم به 
في تجريد العناية'". قلت: لو قيل بوجوب أخذهاء والحالة هذه: لكان له وجه. 


ومنها: قطع المصنف)» والشارح": بجواز التقاط الصيود المتوحشة. التي إذا تركت: 
امي NOG‏ ثي قلت: فیعایا بها. 
ی ی ی : وهو ضعيف. لكنه إنما حكي ذلك عنه: : في 


ومنها: قال ابن عقيل في الفصول. والمصنف(" والشارح" 4 * والزرکشي* وجماعة: 
آحجار الطواحین» والقدور الضخمة. والأخشاب الکبیرة» ونحوها: ملحقة بالاٍبل فی هع 
الالتقاط. قال المصنف(۱ والشارح: بل آولی. قال الحارثي: وظاهر کلام غير واحد من 
الأصحاب: جواز الالتقاط. وکذا نصه في رواية حنبل. وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ٩"‏ 
فى الخشبة الکبيرة. 


() انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۱/۷. (۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۱/۸ 
(۳) انظر: تجرید العناية في تحرير أحكام النهاية» لابن اللحام ۹۸. 

۰۲۹۱/۸ انظر: المغني للموفق ابن قدامة‎ )٤( 

۰۱۹۶/۱۲ انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة‎ )٥( 

(0) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۱/۷. (۷) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۲۹۱/۸ 
(۸) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ۰۱۹۶/۱۲ 

(9) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ ۳۲۵. 

(۱۰) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۱/۸ 

(۱۱) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .١95 /١5‏ 

.۳۱۱/۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )١6( 


قوله: (ومن آخذها ضمنها). يعني: إذا تلفت. ویضمن نقصها إذا [تعيبت]”". لکن 
اتلافها» لا یخلو: اما أن یکون قد کتمهاء أو لا. فان كان ما کتمها وتلفت: ضمنها کغاصب. 
وان كتمها": ضمنها بقيمتها مرتین. على المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور*) ماما 
كان أو غیره. و[اختاره] آبو بكر» وغیره. وجزم به في المحرر"" والرعایتین "۳ والحاوی( 
والوجیز"» والفاتق وغیرهم. قال الحارثي: وقال به غير واحد. قال في الفروع(٩:‏ یضمنه 
كغاصبء ونصه وقاله آبو بكر يضمن ضالة مکتومة بالقيمة مرتین» للخبر. 

فائدتان: 

[حداهما: قوله: (فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان)۳. بلا نزاع. قال الحارئي: 
هذا ينبني على أن لنائب الامام آخذها ابتداء للحفظ. وهو شیء قاله متأخرو آهل المذهب: 
القاضي» وابن عقیل» والسامري"۳ والمصنف"" وغیرهم. وکذا لو آمره بردها إلى 
موضعهاء وردها: برئ. قاله في الفروع'*'' وغيره. 


.١97 /١5 المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) في الأصل: تلفت. والمثبت من الإنصاف .١195/١5‏ 

(۳) عبارة الإنصاف: وان كان كتمها حتى تلفت 2147/١7‏ وهي أصوب. 
(5) انظر: مسائل الكوسج ۲/ ۱۵۳. 

(5) في الأصل: واختارهاء والتصويب من الإنصاف ۰۱۹۷/۱۳ 

(”) انظر: المحرر لمجد الدين ابن تيمية ۵۷۹/۱. 

(۷) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان /١‏ 570 . 

(۸) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير .5٠/‏ 

(9) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹٩‏ 

(۱۰) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۲. 

() المقنع» للموفق ابن قدامة /١5‏ ۰۱۹۲ 

(۱۲) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ 577 . 

(۱۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۵/۸ )١5(‏ انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۲. 


۱۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

الثانية: إذا آخذها الامام أو نائبه منه: لم یلزمه تعریفها. قاله الأصحاب. 

قوله: (الثالث: سائر الأموال کالائمان والمتاع» والغنم» والفصلان والعجاجیل» 
والأفلاء)”"". يعني: يجوز التقاطها. وهذا المذهب. وعلیه الاصحاب. قال في الفائق: قلت: 
وکذا مریض لا ینبعث. ولو کان کبیرا. وعنه: في شاة» وفصیل» وعجلء وفلو لا يجوز التقاطه. 
ذکرها المصنف"» وغیره. قال الزركشي”'": وعنه: لا پلتقط الشاة ونحوها إلا الامام. وذکر 
آبو الفرج في العرض رواية لا يلتقطه. 

تنبیه: شمل کلام المصنف: العبد الصغیرء والجارية. وهو صحیح. قال في الرعاية“: 
والعبد الصغیر كالشاة. وکذا کل جارية تحرم على الملتقط. وجزم به في الوجیز. قال 
الحارثی: وصغار الرقیق مطلقا يجوز التقاطه. ذکره القاضي» وابن عقيل واقتصر على ذلك. 
وقیل: لا يملك بالتعریف. قال القاضي: هذا قياس المذهب. قال المصنف في المخنی ": 
وهذه المسألة فیها نظر. فإن اللقیط محکوم بحریته. فان كان ممن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه 
مملوك: لم یقبل إقراره. لأن الطفل لا قول له. ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعریفه 
سیده. انتهی. وتقدم کلام المصنف في الباب قبله. 

قوله: (ومن آمن نفسه عليهاء وقوي على تعریفها. فله آخذها. والأفضل: ترکها). هذا 
المذهب. نص علیه"*. وعلیه جماهیر الأصحاب. وجزم به في الوجيز"» وغیره. وقدمه في 


.۲۰۳/۱5 المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۰۲۹۱۰۲۹۵ 

(۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳۲۱۰۳۲۵/6. 

(4) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ۱/ 8۳۵. 

۰۲۹/۸ انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۰۱۹۱ (0) انظر: المغني للموفق ابن قدامة‎ )٠( 
.7١ 7/١5 المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )۷( 

.۳۱۲ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي‎ (A) 

(9) انظر: الوجيزء لابن آبي السري .١97‏ 


۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الفروع”'"'. وغيره. وهو من المفردات. وعنلدل أبى الخطاب”": إن وجدها بمضيعة. فالافضل 
أخذها. قال الحارثي: وهذا أظهر الأقوال. قلت: وهو الصواب. وخرج بعض الأصحاب من 
هذا القول: وجوب أخذها. وهو قوي في النظر. 

تنبيه: ظاهر قوله: (وقوي على تعريفها). أن العاجز عن التعريف ليس له أخذها. وهو 
صحيح. وكذا الحكم إن لم يأمن نفسه عليها. ولا يملكها بالتعريف. على الصحيح من 
المذهب. وفیه وجه [یملکها]". ذكره في المغني”*' وغيره. 

فائدة: لو أخذها بنية الأمانة» ثم طرأ قصد الخيانة. قال في التلخيص: يحتمل وجهين. 
آحدهما: لا يضمن [كما]“ لو كان آودعه. قال الحارثى: وهذا اختيار المصنف. وهو 
الصحيح. انتهى. والثاني: يضمن. قال في التلخيص: وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين 
ذلك فى الوديعة. 


قوله: (ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعهاء أو فرط فيها: [ضمنها]”")”" اعلم أنه إذا 
التقطهاء ثم ردها إلى موضعهاء فلا يخلو: إما أن تكون مما يجوز التقاطه» أو لا. فان كانت مما 
يجوز التقاطه: ضمنهاء إلا أن يأمره الحاكم أو نائبه بذلك. فإنه لا يضمن بلا نزاع. كما تقدم. 
وان كانت مما لا يجوز التقاطه إذا رده» فلا يخلو: ما أن يكون بإذن الامام» أو نائبه» أو لا. 
فإن كان بإذن أحدهما: لم يضمن. وإن كان بغير إذن: فالصحيح من المذهب: أنه يضمن. 
(۱) انظر: الفروع لابن مفلح 1/ 717. 

(۲) انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۲۰۲. 

(۳) في الأصل: یملکه والمثبت من الانصاف ۰۲۰۷/۱۱ 

(5) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲۹٦/۸‏ 
(0) زيادة اقتضاها السياق» وعبارة الانصاف: أحدهما: لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه .7١/8/١5‏ 
() في الأصل: (ضمن) والمثبت من المقنع .۲٠۸/٠٠١‏ 
(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة .75١/./١5‏ 


۱۱۸ 


وقدمه في الفروع"" وقيل: لا يضمن . وهما احتمالان مطلقان في المغني" والشرح"". 
فعلی المذهب: یزول عنه الضمان لو آخذها ودفعها إلى الامام أو نائبه. 


فائدة: لو آخذ من نائم شيئا: لم يبرأ منه إلا بتسلیمه له بعد انتباهه. وکذلك الساهي. 


قوله: (وهي على ثلائة آضرب. آحدها: حیوان. فیخیر بين أكله وعلیه قیمته» وبين بیعه 
وحفظ ثمنه. وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله)“. قال المصنف"*» وتبعه الشارح": لم 
پذکر أصحابنا له تعريفاء ومراده: إذا استوت الثلاثة عنده. آما إذا كان آحدهما أحظ: فانه 
يلزمه فعله. قال في الفروع": ویفعل الأحظ لمالکه. قال الحارثي: وفي المجرد والفصول. 
في باب الوديعة: أن كل موضع وجب عليه نفقة الحيوان» فحكمه حكم الحاكم. إن رأى 
من المصلحة بيعها وحفظ ثمنهاء أو بيع البعض في مؤنة ما بقي» أو أن يستقرض على 
الماك أو يؤجر في المؤنة: فعل. انتهى. وقال في الترغيب: لا يبيع بعض الحيوان. وأفتى 
أبو الخطاب» وابن الزاغوني بأكله بمضيعة» بشرط ضمانه» وإلا لم يجز تعجيل ذبحه. لأنه 
يطلب. وقال أبو الحسين» وابن عقيل في الفصول» وابن بكروس: لا یتصرف قبل الحول في 
شاة ونحوها بأكل ولا غيره. رواية واحدة ونحوه قول أبي بكر. قال في زاد المسافر: وضالة 
الغنم إذا أخذها يعرفها سنة. وهو الواجب. فإذا مضت السنة» ولم يعرف صاحبها: كانت له 
مثل ما التقط من غيرها. قال الحارثي: قال الشريفان أبو جعفر””» والزيدي لا تملك الشاة 


.۳۱۳ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة // 195. 

(۳) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة "۰۲۱6/۱ 
(5) المقنع» للموفق ابن قدامة .7١1/١5‏ 

(5) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ 795. 

(0) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۰۲۱۵/۱۲ 
(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۲. 

(۸) انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لابي جعفر ۲/ 1۷۳. 


۱۱۹ 


قبل الحول. رواية واحدة. وکذا حکی السامري قال: إن كانت اللقطة حبوانا يجوز آخذه 
کالفنم. وما حکمه حکمها: لم یملکها قبل الحول. قال الزركشي”": ظاهر کلام الخرقي(": 
أن الحیوان يعرف کغیره. وهو مقتضی کلام صاحب التلخیصی» وأبي البرکات* وغیرهما. 
قال الحارثی: وهذا ينفي اختیار الاأکل. لأنه تملك عاجل. وهذا آعني الحفظ من غير تخيير 
هو الصحیح. وکان [قال] قبل ذلك: آولی الأمورء الحفظ مع الانفاق. ثم البیع وحفظ 
ثمنه. ثم الأكل وغرم القيمة. انتهی. وقال ناظم المفردات: 

والشاة في الحال ولو في المصر تملك بالضمان ان لم يبري“ 


قوله: (وهل برجع بذلك؟ على وجهین). وهما روايتان في المجرد. والفصول. 
والمغني" والشرح"* والمستوعب'"'2 وغيرهم. أحدهما: يرجع إذا نوی الرجوع. وهو 
المذهب. نص علیه. وصححه في التصحیح. قال الحارثي: والأصح الرجوع المنصوص 
في الابق. والابق من نحو الضالة. وجزم به في الوجیز۱۳ والارشاد"؟. قال أبو بكر: يرجع 


)۱( انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۳۳. 

(۲) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳۲۱/4. 

(۳) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ۲۹۲/۸ و ۰۲۹۹ 
(8) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا / ۷۸. 

.۲۲۰/۱ زيادة اقتضاها السیاق» والمثبت من الانصاف‎ )٥( 

() النظم المفید الاحمد في مفردات مذهب الامام آحمد. لعز الدین المقدسي ص ۷۹. 
(۷) المقنم» للموفق ابن قدامة ۲۱۸/۱۲. 

(۸) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۲۹0/۸ 

(9) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۱۸/۱۲ 

(۱۰) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ۳۳. 

)۱۱( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۱۱/۷ ۳. 
(۱۲) انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۰۱۹۲ 

(۱۳) انظر: الارشاد» لابن أبي موسی ۲۵۱. 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


مع ترك التعدي. فان تعدی ما یحسب له. والوجه الثاني: لا يرجع. قال في القاعدة ۵*۳ ۷: إن 
كانت النفقة بإذن حاکم رجع» وإن لم تكن باذنه ففيه الروایتان. يعني: اللتين [في ]۲ من آدی 
عن غيره دینا واجبا بغیر إذنه» ونوی الرجوع. والصحیح من المذهب: الرجوع على ما تقدم 
إذا آنفق غير متطوع بالنفقة» فله الرجوع بها. وإن كان محتسباء ففي الرجوع روایتان. قال في 
المستوعب”: إن كان بإذن حاكم» فله الرجوع. وإن أنفق بغير إذنه» ولم يشهد بالرجوع: فهو 
متطوع. ون أنفق محتسبا بهاء وأشهد على ذلك. فهل يملك الرجوع؟ على روايتين. 


قوله: (الثانى: ما يخشى فساده. فيخير بين بيعه وآکله)۲. يعنى: إذا استويا. وإلا فعل 
الأحظ. كما تقدم. قال في الفروع": وله أكل الحيوان أو ما يخشى فساده بقيمته. قاله 
آصحابنا. وقال فى المغنى": يقتضى قول أصحابنا: إن العروض لا تملك. أنه لا يأكل» 
ولكن يخير بين الصدقة وبين بيعه. وذكر نصا يدل على ذلك. انتهی . قال الحارثي: ما 
لايبقى. قال المصنف”'' فيه» والقاضى» وابن عقيل: يتخير بين بيعه وأكله. كذا أوردوا 
مطلقا. وقيد أبو الخطاب”''' بما بعد التعريف. فإنه قال: عرفه بقدر ما يخاف فساده» ثم هو 


( انظر: القواعد لابن رجب ۷۷/۲. 

(۲) زيادة اقتضاها السياق» والمثبت من الإنصاف .77١ 7/١5‏ 
(۳) انظر: القواعد لابن رجب /١‏ ۷۷. 

(8) انظر: الارشاد لابن أبي موسی ۲۵۱. 

(۵) انظر: المستوعب للسامري ٤٤٤/۲‏ . 

(0) المقنم» للموفق ابن قدامة ۱/ ۲۲۳. 

(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۳. 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۹۱/۸. 

( المصدر السایق. 

(۱۰) انظر: الهداية» لابي الخطاب ۲۰۱۲. 


بالخیار. قال: وقوله: (بقدر ما يخاف فساده) وهم. وانما هو بقدر ما لا یخاف. قلت: وتابع 
آبا الخطاب على هذه العبارة في المذهب والمستوعب") والتلخیص وجماعة. ومشی 
على الصواب في الخلاصة. فقال: عرفه ما لم يخش فساده. قال الحارئي: والمذهب الإبقاء 
ما لم يفسد من غير تخبیر» على ما مر نصه في الشاة. وهو الصحیح. فإذا دنا الفساد فروایتان. 
|حداهما: التصدق بعينه مضمونا علیه. والثانیة: البیع وحفظ الثمن. قلت: وهو الصواب. 
وقال ابن أبي موسی": یتصدق بالثمن. انتهی. ومع تعذر البیع أو الصدقة يجوز له آکله. 
وعلیه القيمة. 

تنبيه: حيث قلنا: یباع. فإن البائع الملتقط. على الصحیح من المذهب سواء كان يسيرا 
أو کثیرا» تعذر الحاکم أو لا. وعنه: يبيع اليسير» ویرفع الکثیر إلى الحاکم. وعنه: يبيعه كله إن 
فقد الحاکم والا رفعه إليه. 

فائدة: لو ترکه حتی تلف ضمنه. 

قوله: (إلا أن یمکن تجفیفه کالعنب فیفعل ما یری فيه الحظ لمالكه)””". أي من التجفیف 
والبیع والأکل. وصرح به المصنف في المغني*» والكافي* ولم یجعل له القاضي» 
وأبو الخطاب"» وابن عقيل» والسامري": الاکل. لأنه يملك قبل انقضاء التعریف فیما 
يبقى. وهو خلاف الأصل. واقتصروا على الاحظ من التجفیف والبیع. قال الحارئي: وهو 
الأقوى. وقال: وظاهر کلام الامام أحمد رحمه الله من رواية مهناء وإسحاقء التسوية بين 
هذا النوع والذي قبله. وکذا کلام ابن آبي موسی"*. قال: فيجري ما مر من الخلاف. انتهی. 
(۱) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ 570 . 
(۲) انظر: الارشاد لابن أبي موسی ۲5۱. 
(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۲۲۳/۱۲ ۲۲. 
(8) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۲۹۸/۸ 
(0) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۰۳۰۹/۲ (۷) انظر: الهدايةء لابي الخطاب ۲۰۲. 
(۷) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ 575 . )۸( انظر: الارشاد» لابن أبي موسی ۰۲۱ 


۱۳۲ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (ویعرف الجمیع) يعني: وجوبا. (بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق» وأبواب 
المساجد في آوقات الصلوات حولا كاملا: من ضاع منه شيء أو نفقة)'. وهذا بلا نزاع في 
الجملة. ووقت التعريف: النهار. ويكون في الأسبوع الأول: في كل يوم. قال في الترغیب» 
والتلخيصء والرعاية”"» وغيرهم: ثم مرة في كل أسبوع من شهر. ثم مرة في كل شهر. وقيل: 
على العادة بالنداء. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قلت: وهو الصواب. ويكون ذلك 
على الفور. وقيل: يعرفها بقرب الصحراء إذا وجدها فيها. قال في الرعاية الكبرى: قلت 
[في]”" آقرب البلدان منه. ۱ 

تنبیه: شمل قوله: (ویعرف الجمیع). الحیوان وغیره. وهو أحد القولین. وتقدم: أن آبا یکره 
وأبا الحسين» وابن عقیل» وابن بکروس» والشریفین* وغیرهم. قالوا: لا یتصرف في شاة 
ولا في غیرها قبل الحول» رواية واحدة. ونقل آبو طالب: تعرف الشاة. وذکره أبو بكر وغیره. 
وقال في الفروع*: آکثر الأصحاب لم یذکروا للحیوان تعریفا. وتقدم آیضا: أن ما يخشى 
فساده یعرف بمقدار ما لا يخاف فساده عند آبي الخطاب"» وابن الجوزي والسامري" 
وصاحب التلخیص» والخلاصة وغیرهم قال الحارثي: والاصح آنها تعرف حولا. 

تنبیه: ظاهر قوله: (وآبواب المساجد). أنه لا یعرفها في نفس المساجد. وهو صحیح. 
بل یکره. على الصحیح من المذهب. قدمه في الفروع"". وقال في عيون المسائل: بحرم. 
وقاله ابن بطة في إنشادها. 

فائدة: لو آخر التعريف عن الحول الأولء مع إمكانه: أثم. وسقط التعريف. على الصحيح 


.۲۲۷ ۰۲۲۹/۱5 المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان .5757/١‏ 

۳( في الأصل: و» والمثبت من الإنصاف ۰۲۲۸/۱۲ 

(4) انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لابي جعفر ۲/ 1۷٦‏ . 

(۵) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۳. (0) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب. ۲۰۳. 
(۷) انظر: المستوعب للسامري ۳۵/۲. (۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۳. 


۱۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من المذهب. نص عليه" وعلیه ال صحاب. وخرج عدم السقوط من نصه على تعریف ما 
يوجد من دفن المسلمین. وهو وجه ذکره في المغني”". قاله الحارثي: وهو الصحیح. فيأتي 
به في الحول الثاني» أو یکمله إن أخل ببعض الاول. وعلی كلا القولین: لا یملکها بالتعریف 
فيما عدا الحول الأول. وکما لو ترك التعریف في بعض الحول" لا یملکها بالتعریف بعده. 
وفي الصدقة به الروایتان اللتان في العروض. آما إن ترك التعریف في الحول الأول لعجزه 
عنه کالمریض والمحبوس» أو لنسیان ونحوه» أو ضاعت فعرفها الثاني في الحول الثاني . 
فقیل: پسقط التعریف. ولا پملکها. قدمه في الرعایتین "* والحاوي الصغیر ۳ وشرح ابن 
رزین. وقیل: يملكهاء ولا پسقط التعریف. 

قوله: (وأجرة المنادي عليه)”". يعني: على الملتقط. وهذا المذهب. نص عليه". وعلیه 
جمهور الاصحاب. قال الحارثي: هذا المذهب مطلقا. وجزم به في الوجیز" وغيره. 
وقدمه في المغني" "» والشرح" "۰ وشرح الحارثي» والفائق» والفروع"" والرعایتین ۳ 


)۱( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۷/ ۳۱6. 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۸/۸ 

(۳) عبارة الانصاف: وکذا لو ترك التعریف في بعض الحول الأول لا يملكهاء ۰۱۰/۲۳۳ 

(8) مکذا عبارة الأصل» ویظهر لي أن عبارة الانصاف آصوب حيث قال: فعرفها في الحول الثاني. 
. 

(۵) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان .٤٦/١‏ 

(0) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير .5٠/‏ 

(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة .7717/١5‏ 

.۳۱۳ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي‎ (A) 

.۱۹٩ انظر: الوجيزء لابن آبي السري‎ )٩( 

() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۸. 

(۱۷) انظر: الشرح الکبیر لشمس.الدین ابن قدامة /۱١‏ ۲۲۷. 

(۱۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۳۱۳/۷ (۱۳) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰۳1/۱ 


۱۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


والحاوي" وغیرهم. 

قوله: (وقال آبو الخطاب: ما لا يملك بالتعریف. وما يقصد حفظه لمالکه: يرجع بالاجرة 
عليه)”". قلت: وهو الصواب. وقال ابن عقیل: ما لا يملك بالتعریف يرجع عليه بالأجرة. 
وذکر في الفنون: أنه ظاهر کلام أصحابنا. وقیل: على ربها مطلقا. وعند الحلواني وابنه: 
الأجرة من نفس اللقطة. كما لو جفف العنب ونحوه. وقیل: من بيت المال. فان تعذر آخذها 
الحاکم من ربها. 

قوله: (فإن لم تعرف دخلت في ملکه بعد الحول حکما کالمیراث). هذا المذهب 
وعلیه جماهیر الأصحاب. ونص عليه». قال في عیون المسائل: هذا الصحیح من 
المذهب. وهو ظاهر کلام الخرقي"» وصححه في النظم"" وغیره. قال الزركشي": نص 
عليه في رواية الجماعة. واختاره الجمهور. قال الحارئي: المذهب أن الملك قهري. یثبت 
عند انقضاء الحول کالارث. وقدمه في الكافي'”» وشرح ابن رزین» والشرح"* 
والتلخيص» والرعایتین" "» والحاوي"" والفروع""" وغیرهم. وجزم به في العمدة۳ 


(۱) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر 10۸. 
(۲) المقنم» للموفق ابن قدامة "۰۲۲۷/۱ وهو بنحو هذا اللفظ في الهداية لأبي الخطاب ۲۰۳. 
(۳) المقنع للموفق ابن قدامة ۰۲۳۱/۱۲ 

(8) انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۰۳۱/۷ 

(0) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ۸/ ۲۹۲. 

(7) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۰۳۷۱/۱ 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳۲۸/۶. 

(۸) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة ۳۹۹/۲. 

(9) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۳۱/۱۳ 

(۱۰) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ۰۳۲/۱ 

(۱۱) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۰۰۸ 

(۱۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۳. (۱۳) انظر: عمدة الفقه للموفق ابن قدامة 1۰. 


۱۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والوجيد”'2 والمنور”", وغيرهم. وعند أبى الخطاب”": لا يملكه حتى يختار. وهو رواية 
ذكرها في الواضح"* فيتوقف على الرضاء كالشراء. 

تنبيه: قدم المصنف” أن لقطة الحرم كغيرها. وهو الصحيح من المذهب. قال الحارثي: 
عدم الفرق هو المشهور في المذهب» واختيار أكثر الأصحاب. ونص علیه"*. قال 
الزرکشی ": هو اختیار الجمهور. و قدمه في المحرر( والشرح"* والفروع'''"'. وغيرهم. 
واختاره ابن أبي موس 117 والمصنف"۰۲۳» والشارح"۳ وصاحب النهایت وغیرهم. وهو 
ظاهر کلام الخرقي ". وعنه: لا تملك لقطة الحرم بحال. اختاره الشيخ تقي الدین """ رحمه 
الله. وغیره من المتأخرين. قال في الفائق آیضا: وهو المختار. قال الحارثي: وهو الصحیح. 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 
(٥) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹ 


قال فى الانتصار: ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا تملك مطلقا. قال الزرکشی: قلت 


انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۰۱۹۲ 

انظر: المنور في راجح المحرر لتقي الدین الادمي ۰۲۹۰۲۹۵ 

انظر: الهداية» لأبي الخطاب» ۲۰۱۳. 

انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي» لعبد الرحمن الضریر ۰۱۹۱/۳ 
انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۱۰۳۰۵ ۳۰. 

انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۷/ ۱۵ ۳. 

انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳۲۹/4. 

انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ۱/ ۵۸۰. 

انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۱۲/ ۲۳۷ 


(۱۰) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۳. 

(۱۱) انظر: الارشاد لابن أبي موسی ۲۵۱. 

(۱۲) انظر: المغنی» للموفق ابن قدامة ۳۰۲۱۰۳۰۵/۸. 

(۱۳) انظر: الشرح الکبیره لشمس الدين ابن قدامة ۱۲/ ۲۳۷. 
(۱6) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المخني. ۸/ ۲۹۲. 
(۱6) انظر: مجموع الفتاوی» لشیخ الإسلام ابن تيمية ۲۹/ ۳. 
() انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳۲۹/4. 


۱۳۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وعنه: لا يملك» لکن يأكله بعد الحول مع فقره. نقله حنبل» وأنكره الخلال. 


تنبیه: قدم المصنف: أن غير الائمان كالأثمان. وهو إحدى الروایتین. وهو ظاهر کلام 
الخرقي". قال في عیون المسائل: هذا الصحیح من المذهب. وصححه الناظم". واختاره 
ابن آبي موسى”", والمصنف*» وغیرهما. قال في الفائق: وهو المختار. قال ابن رزین: هذا 
الأظهر. وقدمه في الكافيی*» والمحرر”"» والشرح”"» والفروع" وغيرهم. وجزم به في 
العمدة" والوجیز" » والمنور". وعن الامام أحمد: لا يملك إلا الأثمان. وهي ظاهر 
المذهب"". وكذا قال في الهداية""» والمذهب» والمستوعب "۲ والفاتق» وغيرهم. قال 
في الرعاية الكبرى: هذا أشهر. قال في الخلاصة والرعاية الصغری*: وتملك الأثمان. 
ولا تملك العروض. على الأصح. انتهيا. واختاره أبو بکر» والقاضي» وابن عقيل» وغيرهم. 


(۱) انظر: مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني. ۸/ ۰۲۹۲ 
(۲) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد ۰۳۷۱/۱ 

(۳( انظر: الارشاده لابن آبي موسى ۲۵۱. 

(5) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۱/۸ 

(0) انظر: الكافي, للموفق ابن قدامة ۳۵۹/۲. 

(7) انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ۵۸۰/۱. 

(۷) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدين ابن قدامة ۰۲۳۷/۱ 
(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱/۷. 

.1۰ انظر: عمدة الفقه» للموفق ابن قدامة‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱۹۲ 

(۷) لم آجد في کتاب: المنور في راجح المحرر» للأدمي» کلاما له في هذه المسألة. 
(۱۲) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۲۳۹/۱۲ 

(۱۳) انظر: الهدایة لأبي الخطاب ۰۲۰۱۳ 

(۱6) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ ٤٤٥‏ . 

(۱۵) انظر: الرعاية الصغری. لابن حمدان ۰۳۱/۱ 


۱۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال المصنف"» والشارح"» والحارثی» وصاحب الفروع”": اختاره أكثر الااصحاب. قال 
القاضي: نص عليه في رواية الجماعة. وقدمه في الرعایة* والحاوي* والفائق» وغیرهم. 
وجزم به ناظم المفردات". قال الزركشي": وعنه: وهي المشهور في النقل والمذهب عند 
عامة الأصحاب: أن الشاة ونحوها تملك دون العروض. انتهی. 


قوله: (وهل له الصدقة بغیرها؟ على روایتین)". يعني: على القول بأنه لا يملك غير 
الأثمان. وعلی هذاء قال الأصحاب؛ القاضي» وابن عقیل والسامري*» وصاحب 
التلخيص» وغیرهم إن شاء سلم إلى الحاکم وبری. وان شاء لم یسلم وعرفها آبدا. قال في 
الفروع!٩:‏ وظاهر کلام جماعة: لا تدفع إليه. وهل له الصدقة بها؟ على روایتین. وأطلقهما 
في النظم ۱" وغیره. إحداهما: له الصدقة به بشرط الضمان. وهو المذهب. قال الخلال: کل 
من روی عن الامام أحمد رحمه الله روی عنه: أنه یعرفها سنة ویتصدق بها. قال في الفائق: 
هو المنصوص آخیرا. وقدمه في المستوعب "۱ والفروع"۳؟. قال في القاعدة (۱۰)*: 
یتصدق عنه» على الصحیح من المذهب. والرواية الثانية: ليس له ذلك. بل یعرفها آبدا. نقله 


۰۲۹۱/۸ انظر: المغني, للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۳۹/۱۲ 

(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۶/۷. 

۰۳1/۱ انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان‎ )٤( 

(0) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۰۸. 

(0) انظر: النظم المفید الأحمد في مفردات مذهب الامام آحمد» لعز الدين المقدسي 5/. 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳۲۹/4. 

(۸) المقنع للموفق ابن قدامة ۰۲۳۹/۱۲ )٩(‏ انظر: المستوعب للسامري ۲/ ۳۵. 
(۰) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱6. (۱۱) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۳۷۱/۱. 
(۱۲) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ 576. 

(۱۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱6. 

. 577/7 انظر: القواعد لابن رجب‎ )١5( 


۱۳۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


عنه طاهر بن محمد. واختاره آبو بكر في زاد المسافر وابن عقیل. وقدمه في الرعایتین "۳ 
والحاوي”". قال الحارثی» فى الغصب عند قوله: وان بقیت فى يده غصوب. والمذهب أنه 
لا يتصدق. انتهى. لکن قال الخلال: هذا قول قديم رجع عنه» وکل من روى عنه روى عنه: أنه 
يعرفها سنة» ويتصدق بها. وذكر أبو الخطاب" رواية: أنه إن كان يسيرا باعه وتصدق به. وإن 
كان كثيرا: دفعه إلى السلطان. وقال: نقله مهنا. ورده الممعل. ذکره فی القاعدة .()٩۷(‏ 

تنبيه: تلخص لنا مما تقدم في هذه المسألة: أن الصحيح من المذهب: أن اللقطة تدخل 
المذهب. لكن على المصطلح الذي تقدم في الخطبة: يكون المذهب [الملك]”' في الكل 
قهرا. 

فائدة: قال في الفروع”": يتوجه الروايتان اللتان في الصدقة في غير الأثمان: أن يأتيا فيما 
يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه. 

فائدتان: 

إحداهما: لو التقط اثنان» وعرفا: ملكاها. وعلى القول بالاختيار: لو اختار أحدهما فقط: 
ملك النصف. ولا شىء لصاحبه. 


.٤٦/١ انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان‎ )١( 
.5 ٠9 انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )۲( 
.۲۱۳ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )۳( 

(54) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ۵۸۱/۱. 
(0) انظر: القواعد لابن رجب ۳۷۹/۲. 

() ساقطة من الأصلء والمثبت من الانصاف ۲/۱ ۲. 
(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۶/۷. 


۱۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثانية: لو رأى اللقطة اثنان. فقال آحدهما للآخر: هاتها. فأخذها لنفسه. فهي للآخذ. وان 
آخذها للآمر» فهی له آعنی للآمر كما فى التوکیل فى الاصطیاد. ذکر ذلك المصنف) وغیره. 


قوله: (ولا يجوز التصرف فى اللقطة حتی يعرف وعاءهاء ووكاءها وقدرها» وجنسهاه 
وصفتها. ویستحب ذلك عند وجدانها)”". الأولى: معرفة ذلك عند التقاطها. وان خر معرفة 
ذلك إلى مجيء صاحبها جاز. فان لم یجیع وأراد التصرف فيها بعد الحول لم يجز حتى 
يعرف صفتها. وكذلك إن أراد خلطها بماله على وجه لا تتميز. وقال في المغني””": تجب 
حالة الأخذ وجوبا موسعاء وحالة إرادة التصرف وجوبا مضيقا. 

فائدة: الوعاء: هو ظرفهاء والوكاء: هو الخيط الذي سنك به. والعفاص: قال في 
الس عت هو الشد» والعقد. وقيل: هو صمام القارورة. وذكر ابن عقيل في التذکرة": 
أنه الصرة. وهو ظرفها. قال الزركشى: هو الوعاء الذي تكون فيه» من خرقة أو غيرها. قال 
فى الر عاية الکبری [الوكاء]": ما يشد به. والعفاص: هو صفة شده وعقده. وقیل: بل سداد 
القارورة. وقیل: بل الوعاء. انتهی . قال الحارثي العفاص: مقول على الوعاء. وورد: احفظ 
عفاصها ووعاءها'". والعفاص: فى هذه الرواية: صمام القارورة» أي الجلد المجعول على 
رآسها يقال عليه أيضا. فیتعرف الوعاء: کیسا هو أو غير ذلك. وهل هو من خرق أو جلود أو 
(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۹۱/۸. 
(0) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۲۷/۱۹ 
(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۹۱/۸. 
0 انظر: المستوعب. للسامري ۲/ 576 . 
(6) انظر: التذکرة لابن عقيل ٠٠١۹‏ . 
)۷( لفظ الأصل: الوعاء وهو خطأ. 
(۸) آخرجه البخاري ۳/ ۰۱1-۱۱۲ ومسلم ۰۱۳۷/۳ 


۱۳۰ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


أو مائعا یعرف ظرفه: [خرق]") أو خشب. أو جلد. ویتعرف الوکاء» وهو ما پربط به: سیر 
آم خیط آم شرابة؟ قال القاضي وابن عقیل» وغیرهما: ویتعرف الربط هل هو عقدة آو 


قوله: (والاشهاد عليها)". يعني: یستحب الاشهاد علیها. ویکونان عدلین. وهذا 
المذهب. وعلیه جماهیر الااصحاب. قال الحارثي: قاله کثیر من الأصحاب. قال الزركشي”: 
هو المشهور. وجزم به في الهدایة*» والمذهب. والخلاصة. والوجیز* وغیرهم. 
ونصره المصنف"» والشارح"» وغیرهما. وقدمه في المستوعب"» والرعایتین٩‏ 
والحاوي" » والفروع" والفائق» وغیرهم. وقیل: يجب الاشهاد. واختاره آبو بكر في 
التثبيه» وابن أبي موسى"". قال الحارثی: وهو الصحیح. قال في الفائق: وهو المنصوص. 


تنبيه: يكون الاشهاد عليهاء لا على صفتها. على الصحيح من المذهب. وقيل: يكون 
علیها وعلی صفتها. ویحتمله كلام المصنف” ‏ '.. 


(۱) ساقطة من الأصل» والتصویب من الانصاف ۲۸/۱. 
(۲) المقنم» للموفق ابن قدامة ۷/۱۲ ۲. 

(۳) انظر: شرح الزرکشي على مختصر الخرقي ۳۲۹/4. 
(4) انظر: الهدايةء لابي الخطاب ۲۰۳. 

(۵) انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۰۱۹۱ 

() انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۲۹۱/۸ 

(۷) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدين ابن قدامة ۲۵۰/۱. 
(۸) انظر: المستوعب. للسامري ۳۷/۲. 

(9) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰۳۷/۱ 

(۱۰) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۰۸. 

(۱۱) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۶. 

(۱۲) انظر: الارشاد لابن آبي موسی ۲۵۲. 

(۱۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۸/۸ 


۱۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (فمتی جاء طالبها فوصفها: لزمه دفعها إليه)”". يعني: من غير بينة ولا یمین. بلا 
نزاع. وسواء غلب على ظنه صدقه أو لا؟ على الصحیح من المذهب. نص علیه. وجزم 
به في المغنی"" والشرح"*» وشرح الحارثي» والرعاية الصغرى”» والحاوي" 
والفاتق» والوجيز"» وغیرهم. وقدمه في الفروع'". وقیل: لا يدفعها إليه إذا وصفها الا 
مع ظن صدقه. وقدمه في الرعاية الکبری. وقال في المبهج» والتبصرة: جاز الدفع. ونقل ابن 
هانی» ویوسف بن موسی: لا بأس به. 

تنبيه: محل الخلاف فیما إذا وصفها فقط. آما إذا قامت له بينة بذلك: لزمه دفعها. وهو 
واضح. 

فائدة: إذا قلنا بوجوب الدفع إذا وصفها. فقال الشریف آبو جعفر* وأبو الخطاب( 
والقاسم بن الحسن بن الحداد في کتبهم الخلافية إذا وصف العفاص والوکاء والعدد: لزم 
الدفع. ونص عليه في رواية ابن مشیش. وقال آبو الفرج الشيرازي: إذا جاء بالصفة والوزن: 
جاز الدفع إليه. 

قوله: (وزیادتها المنفصلة لمالکها قبل الحول. ولواجدها بعده. في أصح الوجهین)۲. 


.۲۵۱/۱ المقنع للموفق ابن قدامة‎ )١( 

)۳( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۱۹/۷ ۳. 

(۳) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۲۹۸/۸ 

(5) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۵۰/۱ 

(۰) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان ۱/ ۳۷. 

(0) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۰۸. 

(۷) انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۰۱۹۲ 

(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱. 

(9) انظر: رء‌وس المسائل في الخلاف لأبي جعفر ۲/ 1۷۸ . 

(۱۰) انظر: الهدایة لابي الخطاب ۲۰۳. )١١(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۲۵۱/۱۲ 


۱۳۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وهو المذهب. وصححه في المغني”"» والشرح"» وشرح ابن منجا" والنظم" 
والرعایتین* والفائق» والفروع" وغیرهم. وقدمه في الكافي ". والوجه الثاني: تکون 
لصاحبها آیضا. اختاره ابن أبي موسی"*. وقدمه في الرعایتین* والحاوي الصغیر(. 
وهما روايتان في الترغیب» والتلخيص. قال في الهدایة٩:‏ وتبعه في المستوعب "۲ بعد أن 
أطلق الوجهين بناء على الأب إذا استرجع العين الموهوبة. وقال أبو الخطاب”" أيضاء عن 
الوجه الثاني: بناء على المفلس. وقال الحارثي: هما مبنيان على الخلاف في مثله في المبيع 
المرتجع من المفلس» والموهوب المرتجع من الولد. انتهى. قلت: أما الزيادة المنفصلة 
في العين الموهوبة إذا رجع فيها الأب: فإنها للولد. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. على ما يأتي. وأما الزيادة المنفصلة في المبيع المأخوذ من المفلس: فالخلاف 
فيها قوي. والمذهب: [أنها]" للبائع. واختار المصنف"" وغيره: أنها للمفلس على ما 
تقدم. وأما الزيادة المتصلة: فهي لمالكها على كل حال. 


(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة // ۲۹۸. 

(۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .10١/١5‏ 
(۳) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا ء/ ۰٩۱‏ ۹۲. 
(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۵/۷. 

(6) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان ۱/ ۳۷. 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۶/۷. 

(۷) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة ۲/ ۳۵۹. 

(۸) انظر: الارشاد» لابن آبي موسى ۲۵۳. 

(9) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان ۳۷/۱. 

(۱۰) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضرير ۰۸. 
(۱۱) انظر: الهداية» لأبي الخطاب» ۲۰۱۳. 

(۱۲) انظر: المستوعب. للسامري 7//ا5. (۱۳) انظر: الهداية» لأبي الخطاب ۲۰۳. 
(۱6) لفظ الاصل: آنه» والتصویب من الانصاف ۲۵۵/۱. 
(۱۵) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۸/۸ 


۱۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن تلفت» أو نقصت قبل الحول: لم یضمنها). مراده: إذا لم یفرط فیها. لأنها 
آمانة في یده. (وإن كان بعده: ضمنها)) ولو لم یفرط. هذا المذهب. وعلیه الأصحاب. 
ونصروه. وعنه: لا یضمنها إذا تلفت. حکی ابن أبي موسی") عن الامام آحمد رحمه الله: 
أنه لوح في موضع: إذا أنفقها بعد الحول والتعریف: لم یضمنها. لحدیث عیاض بن حمار" 
رضي الله عنه وقیل: لا يردها إذا كانت باقية. 

تنبيه: محل هذا: إذا قلنا يملكها بعد الحول. فأما على القول بعدم الملك: فإنه لا يضمنها. 
إذا لم یفرط بل حكمها حكم الحول الأول. 


فوائد: 


الأولى: لو قال مالك اللقطة بعد التلف للملتقط: آخذتها لتذهب بها. وقال الملتقط: 
بل لأعرفها. فالقول قول الملتقط. ذكره المجد في شرحه. نقله عنه الحارثي. الثانية: إذا 
تصرف في اللقطة بعد الحول» فان كانت مثلية: ضمنها بمثلها. وان لم تكن مثلية: ضمنها 
بقیمتها یوم عرف ربها. على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي» وابن عبدوس» وغيرهما. 
وجزم به في المحرر”*'» وغيره. وقدمه في الفروع" وغيره. وقيل: يضمنها بقیمتها یوم ملکها. 
قطع به ابن أبي موسی» وصاحب التلخيص. وصححه في الفائق. وقدمه في الرعایتین( 
والحاوي. وقيل: يضمنها بقيمتها يوم غرم بدلها. الثالثة: لو آدرکها ربها بعد الحول مبيعة؛ 


() المقنع» للموفق ابن قدامة .٠٠٠ /١5‏ (۲) انظر: الارشاد» لابن أبي موسى ۲۵۳. 
(۳) أخرجه آبو داود ۳۹۷/۱. 

(5) انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ۵۸۱/۱. 

() المصدر السایق. 

() انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۵. 

(0) انظر: الارشاد. لابن أبي موسی ۲۵۳. 

(۸) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان .51//١‏ 

(9) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضرير ٠8‏ 5. 


۳٤ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


أو موهوبة. فليس له إلا البدل كما في التلف. ولو آدرکها في زمن الخیار» فوجهان. آصحها: 
وجوب الفسخ. والرد إليه. قاله الحارئي. وجزم به في الكافي"" والرعاية". والوجه الثاني: 
عدم الوجوب. وهو قوي في النظر. لأن الملك ینتقل إلى المشتري زمن الخیار. على الصحیح 
من المذهب. ولو كان عاد إليه بفسخ أو شراء» أو غير ذلك: آخذه المالك. قطع به الحارئي. 
ولو آدرکه مرهونا: ملك انتزاعه لقیام ملکه وانتفاء إذنه في الرهن. قاله الحارثي. قلت: 
ویتوجه عدم الانتزاع. لتعلق حق المرتهن به. والرابعة: تدخل اللقطة في ملك الملتقط من 
غير عوض یثبت في الذمة. وإنما یتجدد وجوب العوض بظهور المالك. كما یتجدد به زوال 
الماك عن العین. ذکره المصنف”» والشارح”». وقدمه الحارثي» ونصره. وقال القاضي: 
[نما يملك بعوض کالقرض. ثم قال: إنما يملك القيمة بحضور المالك. قال الحارثي: وهذا 
تناقض. وقال ما قاله القاضي وکثیر من آصحابه. قاله الزرکشي(*. 

قوله: (وإن وصفها اثنان: قسمت بينهما في آحد الوجهین)(). وکذا قال في المذهب. 
وصححه في التصحیح. واختاره ابن عبدوس في تذکرنه. وقدمه في الهدایة۳ 
والمستوعب» واخلاصة والحرر* والرعایتین ۱ والنظم۱ والحاوي""» والقواعد 


(۱) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة ۰۳۵۹/۲ (۲) انظر: الرعاية الصغری» لابن حمدان 5717/١‏ . 
(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۲۹۸/۸. 

(8) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۵۷/۱ 
)٠(‏ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳۳۰/4. 
(5) المقنع للموفق ابن قدامة"۲۹۹/۱. 

(۷) انظر: الهدایة لابي الخطاب ۲۰۳. 

(۸) انظر: المستوعب. للسامري ۳۷/۲؟. 

.۵۸۰ /۱ انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۱/ ۳۷. 

(۱۱) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد ۱/ ۳۷۲. 

(۱۲) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۰۰۸ 


۱۳6۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


في القاعدة .٩۳6۹۸(‏ وفي الاخر يقرع بینهما. فمن قرع صاحبه: حلف وأخذها". وهذا 
المذهب. قال الحارئي: والمذهب القرعة. ودفعها إلى القارع مع يمينه. نص علیه!۳. 
وذکره المصنف فى کتاییه(*. وبه خرم القاضى» وابن عقيل. كما فى تداعی الوديعة. قال 
الشارح”: وهذا آشبه بأصولنا فیما إذا تداعیا عینا في يد غیرهما. انتهی. وجزم به في 


او ۳ وقدمه في الكافي”" والمغني”". وصححه ابن رزين في شرحه وقال: هذا 
أقبس. قلت: وهو الصواب. وآطلقهما في الفروع"" وغيره. 

تنبیه: محل هذا: إذا وصفاها معاء أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول. آما إذا وصفها 
واحد ودفعت إليه» ثم وصفها آخر: فإن الثاني لا يستحق شیثا. على الصحيح من المذهب. 
قطع به في المغني''''» والشرح''''» وشرح الحارثي» وغيرهم. وقدمه في الفروع''''» وغيره. 
وعليه الأصحاب. وقال آبو يعلى الصغير: إن زاد في وصفها: احتمل تخريجه على بينة النتاج 


(۱) 
(۳) 
۹3 
2 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


والنساج. فإن رجحنا [ره ](۱۳) هناك رجحنا به هنا!*۱". 


انظر: القواعد لابن رجب ۳۸۲۱/۲. (۲) المقنع للموفق ابن قدامة /١5‏ 709. 
انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي ۳۱۸/۷. 

انظر: المغني ۸/ ۲۹۸. والكافي» للموفق ابن قدامة ۳۵۹/۲. 

انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۵۹/۱۲ 

انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۰۱۹۷ 

انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ ۳۵۹. 

انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۲۹۸/۸ 

انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۷. 


(۱۰) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۲۹۸/۸ 

(۱۱) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۹۹/۱5 
(0) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۷. 

(۱۳) زيادة اقتضاها السیاق, والمثبت من الانصاف /١5‏ ۰۲۱۰ 
)١5(‏ انظر: الانصاف للمرداوي ۲۹/ ۱۵۷. 


۱۳۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

فائدتان: 

[حداهما: لو ادعاها کل واحد منهماء فوصفها آحدهما دون الآخر: حلف وآخذها. ذکره 
الأصحاب. قال في الفروع”": ومثله وصفه مخصوبا ومسروقا. ذکره في عیون المسائل 
والقاضي» وأصحابه» على قياس قوله: إذا اختلف الموجر والمستأجر في دفن الدار فمن 
وصفه فهو له. وقیل: لا. كوديعة» وعارية» ورهن» وغیره. لأن اليد دلیل الملك. ولا تتعذر 
البينة. 

الثانية: يلزم مدعي اللقطة. مع صفتها: أن يقيم بينة بالتقاط العبد لها. على الصحیح من 
المذهب. لأن إقرار العبد لا يصح فيما یتعلق برقبته. صححه في المستوعب”". وقدمه في 
الفروع""» وغیره. وقیل: لا يلزمه. 

قوله: (وإن آقام آخر بینة: آنها له. آخذها من الواصف. فان تلفت ضمنها من شاء من 
الواصف أو الدافع إليه). وهو الملتقط (إلا أن یدفعها بحکم حاکم فلا ضمان علیه)**. إن 
دفعها إلى الواصف بحكم حاکم» فلا ضمان عليه. قولا واحدا. وإن لم يكن بحكم حاكم. 
فقدم المصنف"*: أنه مخير بين تضمين الواصف والدافع. وهو أحد الوجهين. قال الحارثي: 
هو قول كثير من الأصحاب. قلت: منهم القاضي. ذكره في القواعد؟. وجزم به في الوجیز . 
وقدمه في المغني”"» والشرح". وقیل: لا يلزم الملتقط شيء إذا قلنا بوجوب الدفع إليه. 


(۱) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۷. (۲) انظر: المستوعب للسامري ۲/ 1۳۷. 
(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۷. 

(8) المقنع للموفق ابن قدامة ۰۲۱/۱۲ ۲۱۲. 

۰۲۹۹/۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٥( 

(0) انظر: القواعد لابن رجب ۳۸۲/۲. 

(۷) انظر: الوجیزه لابن آبي السري ۰۱۹۷ 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۹/۸ 

(9) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۱۲/۱1 


۱۳۷ 


وهو تخریج في المغني"» والشرح" وهو المذهب. قال الحارثي: وهو الصحیح. لأنه 
فعل ما آمر به» ولا مندوحة عنه. كما لو كان بقضاء قاض. وقدمه فى المحرر(" والر عایة) 
والفروع". وإليه ميل الم مش“ والشارح ". 


۱ + 
۰ 


مه . قوله: (ومتی ضمن الدافع: رجع على الواصف)". مراده: إذا لم يعترف له 


بالملك. فأما إن اعترف له بالملك: فانه لا يرجع عليه لبتة. 


قوله: (ولا فرق بين کون الملتقط غنیا أو فقيراء مسلما كان أو کافرا. عدلا أو فاسقا. 


يأمن نفسه علیها)"". وهذا المذهب. جزم به في الوجيز''''» وغیره. وقدمه في الهدایة۱۳ 
والمستوعب"۲۲۳ والرعاية الصغری۱۳ والحاوي"* ۱ والفروع"". قال ابن منجا فى 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(( 
2 
(۷) 
(۸A) 
(۹) 


شر حه : هذا المذهب. قال في الخلاصة: فإن كان الفاسق لا یمن على تعریفها: ضم إليه 


انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۹ 

انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۱۲/ .۲٠۲‏ 
انظر: المحررء لمجد الدین ابن تيمية ۱/ ۵۸۰. 

انظر: الرعاية الصغری» لابن حمدان ۱/ ۰1۳۷ 


انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۷. (7) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۲۹۹/۸. 
انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۱۲/ ۲۱۲. 

المقنع» للموفق ابن قدامة ۲۲/۱۲ 

المقنع» للموفق ابن قدامة ۲۱۵/۱۲ 


(۱۰) انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۰۱۹۷ 

(۱۱) انظر: الهدايةء لابي الخطاب ۰۲۰۱۳ 

(۱۲) انظر: المستوعب. للسامري ۳۹/۲. 

(۱۳) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان ۱/ ۳۷. 
(۱6) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ۰۰۸ 
(۱0) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۷. 

() انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا 5/ ۰۹۲ 


۱۳۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


آمین. انتهی. وقیل: يضم إلى الفاسق أمين في تعریفها وحفظها. وقطع به القاضي» وابن عقیل» 
والحسن بن البنا( وأبو الفرج الشيرازي» والمصنف في المغني”"» والكافي””"» وصاحب 
المحرر**. وقال في الفائق: ويضم إلى الفاسق أمين في أصح الوجهین. وقدمه الحارثي 
قال المصنف في المغني*» [والشارح]۲*: ون علم الحاكم أو السلطان بها: أقر ها في 
یده» وضم إليه مشرفا يشرف عليه. ويتولى تعريفها. وقیل: يضم إلى الذمي عدل. قال في 
المغتی" والشرح": إن علم بها الحاكم أقرها في يده. وضم إليه مشرفا عدلا يشرف عليه 
ويعرفها. قال الحارئي: ولا بد من مشرف يشرف عليه. وقيل: تنزع لقطة الذمي من يده 
وتوضع على يد عدل. وهو احتمال في المغني ۱ والشرح". 

قوله: (وإن وجدها صبيء أو سفيه: قام وليه بتعريفها. فإذا عرفها فهي لواجدها”"". وكذا 
المجنون. قاله في المغنی ۳ والشرح ٩‏ والمنتخب. والترغيب» والتبصرة» والحارثي 


وغیرهم. 
)1١(‏ لم آجد ذلك في کتابه: المقنع في شرح مختصر الخرقي. 


(۲) 
(€) 
(٥) 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۹/۸ (۳) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة ۳۰۹/۲. 
انظر: المحرر» لمجد الدین ابن تيمية ۱/ ۵۸۰. 

انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۹/۸ 

لفظ الأصل: والشرح» والمثبت من الانصاف ۲۷/۱۲ ۲. 

انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۱۲/۱۲ ۲. 

انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۹/۸ 

انظر: الشرح الكبير» لشمس الدین ابن قدامة ۲۱۷/۱۲ 


(۰) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۹/۸ 

(۱۱) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۱۷/۱ 
(۱۲) المقنع للموفق ابن قدامة ۰۲۱۸/۱۲ 

(۱۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۹/۸ 

(۱6) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۱۸/۱ 


۱۳۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فائدتان: 
[حداهما: قال الأصحاب: يضمن الولی إن آبقاها بيد الصبی بعد علمه. وان تلفت فى 
يد أحدهما بغير تفريط: فلا ضمان عليه. وإن تلفت بتفريطه: ضمنها فى ماله. نص عليه فى 
صبي كإتلافه. وجزم به في المغني'''» والشرح"" وقدمه في الفروع"" وغيره. وفي المنتخب 
وغيره: لا يضمن. 
الثانية: لو كان الصبى مميزا فعرف. قال الحارثى: فظاهر كلامه فى | لمغني: عدم الإجزاء. 


والاظهر الإجزاء. لانه يعقل التعريف. فالمقصود حاصل. واقتصر على كلامهما فى القواعد 
الأصولية©). 


فوله: (وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه. ويتولى تعريفها إذا كان عدلا)””'. 
للعبد أن پلتقط وأن يعرفها مطلقا. على الصحيح من المذهب. قال في الرعایتین 
والحاوي"» والفروع”": له ذلك في الأصح. وجزم به في المغنيی* والكافي'' «١‏ والشرح'. 
قال الزركشي"": يصح التقاطه علی المذهب. وقدمه في لسغت" والفائق» وشرح 


( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۹/۸ 

(۲) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۱۸/۱۲ 
(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۷. 

(5) انظر: القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام ۲۳۲. 
(0) المقنع للموفق ابن قدامة ۰۲۷۱/۱۹ 

(؟) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۰1۳۷/۱ 

(۷) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر 4 .5٠‏ 
(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۸/۷. (9) انظر: المغني للموفق ابن قدامة ۰۲۹۹/۸ 
(۱۰) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۳۹۹/۲. 

() انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۷۲/۱5 
(۱۲) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳۳۰/4 
(۱۳) انظر: المستوعب للسامري 48۰/۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الحارثي. وقيل: ليس له ذلك بغير إذن السيد. اختاره أبو بكر. وهو رواية ذكرها الزرکشی( 
وغيره. وجزم به في البلغة”". قال الحارثي: وعن أبي بكر: يتوقف التقاطه على إذن السيد. 
ذكره السامري”"» أخذا من قوله في التنبيه: إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها: ضمنها.قال: 
فسوى بين الإتلاف والضياع. ولم يفرق بين الحول وبعده. فدل على عدم الصحة بدون إذن. 
قال الحارثي: وفي استنباط السامري نظر. 


قوله: (فإن أتلفها قبل الحول: فهي في رقبته) بلا نزاع (وإن أتلفها بعده: فهي في ذمته). هذا 
آحد القولين. نص علیه**. وجزم به في الهداية” والمذهب» والمستوعب" والخلاصة 
والتلخيص» وشرح ابن منجا"» ومنتخب الأدمي"» وغيرهم. وقدمه في الرعایتین 
والحاوي"۱» والفائق» وغيرهم. قال في تجريد العناية"": إذا أتلفها بعد الحول. ففي ذمته. 
على الأظهر. ويأتي كلام الزرکشی"۳ على هذا القول. وقيل: إن أتلفها بعد الحول. فإن قلنا 
يملكها: فهي في ذمته. وان قلنا لا يملكها: فهي في رقبته. هذا المذهب على ما يأتي. واعلم 


(۱) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳۳۰/4. 

(۲) انظر: بلغة السائب وبغية الراغب» لفخر الدين ابن تيمية ۲۸۹. 
(۳) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ .55٠‏ 

(5) المقنع للموفق ابن قدامة .۲۷١ /١5‏ 

2 انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .7١9‏ 
(0) انظر: الهدايةء لابي الخطاب ۲۱۳. 

(۷) انظر: المستوعب. للسامري ۲/ .55٠‏ 

(۸) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا 5/ ۹۲. 

)۹( لم أجد کتاب المنتخب. وانظر: المنور في راجح المحرر ۲۹۵. 
(۱۰) انظر: الرعاية الصغری لابن حمدان ۱/ 1۳۷. 

(۱۱) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضریر ١4‏ 5. 

(۱۲) انظر: تجرید العناية في تحرير أحكام النهاية» لابن اللحام ۲۳۲. 
(۱۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳۳۰/4. 


۱۱ 


أن العبد: هل يحصل له الملك من غير تمليك سيده آم لا؟ فيه خلاف سبق في الزكاة عند 
الفوائد التى ذكرت هناك(. فمتى أتلفهاء أو فرط حتى تلفت. فان كان قبل الحول: فهى فى 
رقبته. نص علیه. وعلى السيد الفداء أو التسليم. وإن كان بعده. فإن قلنا يملكها: فهي في 
ذمته. وإن قلنا لا يملكها: فهي في رقبته. هذا المذهب. نص عليه”. وجزم به في المغنی 2 
والمحرر*» والنظم". وقدمه في الشرح"» والفروع"*. قال الحارثي: وهذا إنما يتجه على 
تقدير أن السيد لم يملك. لكونه لم يتملك استنادا إلى توقف الملك على التملك. وفيه بعد. 
وقال في الشرح”" أيضا: ويصلح أن ينبني على استدانة العبد: هل تتعلق برقبته أو ذمته؟ على 
روايتين. قال الحارثي: وهو تخريج حسن لشبه الغرم بعد الإنفاق بأداء المقترض. وقال أبو 
بكر في زاد المسافر: لأبي عبد الله في ضمان ما أتلفه العبد قولان أي روايتان. إحداهما: 
في رقبته كالجناية. والأخرى: في ذمته. وبالأول أقول. قال السامري"؟: ولم يفرق قبل 
الحول وبعله. وقال ابن عقيل: لا يتجه الفرق في التعلق بالرقبة بين ما قبل الحول وبعده. 
قال الحارثي: وهذا ضعيف جدا. انتهى. وقال الزرکشي") عن كلام المصنف هناء ومن 
تابعه: كلامهم متوجه. إن قلنا: إن العبد يملك. ون قلنا: الملك للسيد. كما صرح به أبو 


.7١7 /” انظر: الانصاف للمرداوي‎ )١( 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۳۱۹/۷. 
(۳) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المغني للموفق ابن قدامة // ۳۰۰. 

() انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ۵۸۱/۱. 

() انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد /١‏ ۳۷۳. 

(۷) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة 15/ ۲۷۲. 
(0) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۹/۷. 

(9) انظر: الشرح الکبیره لشمس الدين ابن قدامة 15/ ۲۷۲. 
() انظر: المستوعب. للسامري ۲/ .45٠‏ 

(۱۱) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۰۳۳۰/۶ 


۱:۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


محمد» واقتضاه کلام صاحب التلخیص وغیره: فالجناية على مال السید. فلا تتعلق بذمته؛ 
ولا برقبته» بل الذي ينبغي: أن تتعلق بذمة السید. وإن قیل: إن العبد لا يملك ولا السید: تعين 
التعلق برقبته کجنایته. انتهی. وقال في الكافي"): وان آتلفها العبد» فحکم ذلك حکم جنايته. 
انتهی. ونقل ابن منصور"": جنایته في رقبته. وان خرق ثوب رجل: فهو دين علیه. 

قوله: (والمكاتب كالحر)"'" بلا نزاع. والمدبر والمعلق عتقه بصفت وأم الولد: کالعبد 
بلا نزاع أيضا. 

قوله: (ومن بعضه حرء فهي بينه وبين سیده» إلا أن يكون بينهما مهايأة. فهل تدخل 
في المهايأة؟ على وجهین)). أحدهما: لا تدخل في المهايأة» بل تكون بينه وبين سيده. 
وهو المذهب. صححه في التصحيح. وقدمه في المحرر* والرعايتيه”, والفروع”'", 
والحاوي". والوجه الثاني: تدخل في المهايأة. فإذا وجدها في نوبة أحدهما: فهي له. جزم 


به فی الوجیز*. وقدمه فى الخلاصت ونجرید العنایة 0 


فائدة: وکذا الحکم في النادر : من کسب المعتق بعضه كالهبة. والهدية» والوصية. 


(۱) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۳۵۹/۲. 

(۲) انظر: مسائل الکوسج ۱۸/۲. 

(۳) المقنم» للموفق ابن قدامة "۰۲۷۵/۱ 

(8) المقنع» للموفق ابن قدامة /١5‏ 7176. 

(۵) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ۵۸۱/۱. 

(7) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان ۳۸/۱. 

(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۹/۷. 

(۸) انظر: الحاوي الصغیر لعبد الرحمن الضرير 4 .5٠‏ 

(9) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۰۱۹۷ 

(۱۰) انظر: تجريد العناية في تحرير أحكام النهايةء لابن اللحام ۲۳۳. 


۱:۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبیه: الخلاف هنا: مبنی على الخلاف فى دخول نوادر الاکساب. كالوصية» والهدیق 


فوائد: 


منها: لو وجد لقطة في غير طریق مأتي: فهي لقطة. على الصحیح من المذهب. قدمه في 
الفائق. واختار الشیخ تقي الدین) رحمه الله: أنه کال رکاز. واختاره في الفائق. وجعله في 
الفروع"": توجیها له. 

[ومنها]”": لو آخذ متاعه» أو ثوبه» وترك له بدله» فالصحیح من المذهب: أنه لقطة. نص 
عليه في رواية ابن القاسم وابن بختان. وجزم به في الوجيز“» وغیره. وقدمه في 
المغتي " والشرح" وشرح الحارئي» وابن رزین» والفروع" والفاتق» وغیرهم. وقیل: 
لا پعرفه مع قرينة سرقة. وهو احتمال للمصنف"". قلت: وهو عين الصواب. قال الحارئي: 
وهذا حسن. وقال: قد يقال فيه بمعنی مسألة الظفر. ومذهب الامام آحمد رحمه الله: منع 
الأخذ فیها. فعلیها: هل يتصدق به بعد تعریفه؟ إن قلنا: یعرفه أو يأخذ حقه بنفسه أو باذن 
حاكم: فيه أوجه. وأطلقهن في الفروع"* وغیره. قال المصنف" "۰ وتابعه الشارح": 


)۱( انظر: الفتاوى الکبری» لشيخ الإسلام ابن تيمية 5/ ۰۱۱۵ 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۲۰/۷. 

(۳) لفظ الأصل: قوله» والتصویب من الانصاف ۲۱/۱۰ ۲۷. 

(5) انظر: الوجیز لابن آبي السري ۱۹۷. 

(0) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۳۰۰/۸. 

(7) انظر: الشرح الکبیر لشمس الدین ابن قدامة ۲۷۱/۱۲. 

(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۲۰. 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۳۰۰/۸. 

(9) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۲۰/۷. () انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۳۰۰. 
(۱۱) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۰۲۷۱/۱۲ 


١ 


القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس. قال الحارثی: وهذا قوي على أصل من 
يرى أن العقد لا یتوقف على اللفظ. آما على التوقف: فلا یکتفی بمثل هذا. قال: وبالجملة: 
فالأظهر الجواز رجحه المصنف. 


ومنها: لو وجد في جوف حیوان درة» أو نقدا: فهو لقطة لواجده. على الصحیح من 
المذهب. قدمه في الفروع""» وشرح الحارثي» وصححه. ونقل ابن منصور"": تکون لقطة 
للبائع إن ادعاه» إلا أن يدعي المشتري: أنه أكله عنده. فهو له. فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة 
في السمكة: فهي للصياد. لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها. 


علیه*؟. وان كان دخل بأمان عرفهاء ثم هي له. إلا أن يكون في جيشء فهي كالتي قبلها. وان 
دخل متلصصا عرفهاء ثم هي كالغنيمة. على الصحيح من المذهب. ويحتمل أن تكون له من 
غير تعريف. ذكره المصنف"*. قلت: وهذا هو الصواب. وكيف يعرف ذلك؟. 

ومنها: مؤنة رد اللقطة: على ربها. على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع”". وقاله 
القاضي في التعليق» وأبو الخطاب في الانتصار» لتبرعه. ومعناه في شرح المجد": في 
عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن. وقال فى الترغیب» والرعاية": مؤنة الرد على 
الملتقط. 


(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۳۰۰/۸. 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۲۱/۷. 

(۳) انظر: مسائل الكوسج ۸۱/۲. 

۰۳۱۸/۷ انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحیح الفروع للمرداوي‎ )٤( 
.٠١ // انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٠( 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۲۱/۷. 

(۷) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ۵۸۱/۱. 

(۸) انظر: الرعاية الصغرىء لابن حمدان .57/8/١‏ 


١ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ومنها: الالتقاط: یشتمل على آمانة واکتساب. قال الحارثي: وللناس خلاف في المغلب 
آحمد رحمه الله: نص یوجب التعریف» وينفي الملك. 
ومنها: لو آلقت الریح إلى داره ثوب إنسان. فان جهل المالك: فلقطة. فان علمه: دفعه 
إليه. فإن لم یفعل: ضمن بحبس مال الغیر» من غير إذن ولا تعریف. 
ومنها: لو سقط طائر في داره. فقال في المغني”": لا يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه. لأنه 
محفوظ بنفسه. وهذا ما لم ینقطع عنه. آما إن انقطع: وجب حفظه والدفع إليه. لأنه ضائع 


مرهمرومره 


(۱) انظر: المغنی» للموفق ابن قدامة ۳۰۰/۸. 


۱:1 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


باب اللقیط 


ومنبوذ آطفال لقيط محرر 
وفي بلد الكفار منهم بأجود 
وسيان ما لم يملك المسلمون 
وبنفق بيت المال إن كان معوزا 
فان بتعذر منه من جاد منفقا 
على الطفل بعد الرشد مع إذن حاکم 
وإحراز هذا الطفل فرض كفاية 
وإشهاده حين احتوى الطفل سنة 
وإن كان معه النقد والعرض فوقه 
ووجهان في مال يكون بقربه 
ولا في دفين تحته وبملكه 
وملتقط حر أمين أحق بال 
على الطفل بالمعروف من ماله بلا 
ويدخل من بدو إلى حضر به 
وقرره في حجر المقيم بحلة 
ومن ينتقل من بلدة لإقامة 
ولا حظ فيه للرقيق وفاسق 


۱:۷ 


له في بلاد السلم حکم موجد 
وقیل ان خلت منا والا فمهتدي 
والذي ملکوه ثم حيزت بجحد 
عليه ويحوي إرثه مع تفرد 
يشب ومتى ينو الرجوع ليسعد 
وإلا فخذ من بيت مال لمشهد 
على عالم من ذمة وموحد 
وليس وجوبا في الأصح المؤطد 
وتحت ومشدود إليه له أعدد 
وليس له ملك بمال مبعد 
قضى ابن عقيل في دفين مجدد 
حضانة والإنفاق مسن غير مبعد 
إشارة ذي حكم على المتجود 
وليس له عكس بغير تردد 
ووجهان في ذي نقلة متشرد 
بأخرى كالاولى يبق معه بأجود 
ولا كافر والطفل في حكم مهتد 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ووجهان في مستور حال موحد 
وقدم مقیما موسرا دون عکسه 
بأيهما في حوزة الطفل سابق 
ووجهان في |خلافه ولواصف 
نان لم يصفه واحد فلحاکم 
وان كان في آیدیهما وتنازعا 
وقدم في الاولى مسلما مع كفره 


وفي فاسق وجه حكاه ابن أحمد 
وإن يستووا أقرع وعند التردد 
فذا شهد قدم وإلا فذو اليد 
يسلمه إن يخل كذا عن يد قد 
إلى من يشا تسلیمه وليجهد 
فبينهما أقرع ولا تتردد 
ولو كان ذو فقر لینجو من الردي 


فصل 


وميراثه مع عقله عند قتله 
وإن كان عمدًا فالإمام وليه 
وفي قطع عضو منه أرجئ لحكمه 
وان كان محنونا فقيرًا فان يشاال 


على خطأ في بيت مال ليورد 
بتخييره في العقل والقتل أشهد 
إلى حلمه یقتص أو منه يفتدي 
إمام على مال عفا للتفقد 


فصل 


وذو اللسب المحهول من يبغ رقه 
بأن فتاة المدعی ولدته واش 
فمن كان طفلا أو به جنة بلا 


ببينة تنبى بملك مؤكد 


ترط قولها في ملكه في المجود 


شهود فعبد المدعى ان كان ذا يد 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وقاذفه أو من عليه جنی إذا اد 
وقيل آقبلن من قاذف فانف حده 
وان كان باقي الرق ملتقطا فلا 
وإن يعترف بالرق بعد جحوده 
ووجهان في تصديقه من مميز 
الفتی عرسه إقراره اردد بأوكد 
وقول لقيط مسلم بعد حلمه 
وقيل انفه مع جزية بشروطه 
وإن كان بالإسلام قد فاه قبل ذا 


عى رقه اقبل جحده بالعًا قد 
ولا حق بالتصدق بعد الترشد 
تست له استرقاقا الا بشهد 
ومفهمه بعد البلوغ لیردد 
وان يبع او يبتع وینکح ويطرد 
وفي ثالث فیما عليه اقبلن قد 
أنا كافر ذا ردة منه فاردد 
والا نألحقه بمأمنه قد 
يعيه فان لم يسلم اقتله ترشد 


فصل 


وفي نسب آلحقه حيا وميتا 
ولا تتبعن في الرق أو كفر مدع 
وقيل وقول الشاهدين بأنه 
وعنه ولا تتبع مزوجة وفي 
وقد قيل ذا أطلق كذا بادعائها 
وعبد كحر والإماء كحرة 
وذا شهد قدمه عند تنازع 
وعبد وحر والکفور ومسلم 


۱:۹ 


بمن يدعي حتی كفور وخرد 
بلا شهد في فرشه بالتولد 
ولد کافرین اشرط وحیین فازدد 
مقال عن المعرفة الأهمل بعد 
وعن کل زوج بادعا الآخر اصدد 
إذا ادعيا في نسبة لا تبعد 
وإلا سبوفا دون فرش ام فوهد 
کحرین مهديين فى المتعدد 


يب 


وان جاء کل بالشهود تساقطا 
وعند التساوي في الأمور ان تنازعوا 
فألحق بمن قد آلحقوه به تصب 
ولا تتعدی اثنين عند ابن حامد 
ولا تتصدی الام من غير مرية 
ویحظر طفل مع قرائب مدع 
وان تنفه عن واحد وتوقفت 
وان يتعذر قائف أو تعارضوا 
فقد ضاع أصل الطفل عند ابن جعفر 
ويختار مجد الدين إلحاقه بهم 
كذا حكم وطء اثنين أنثى بشبهة 
ووطء فراش المرء أو أمة له 
وسيان مع دعوى الوليد وجحده 
ومن ألحقوا بالزوج والزوج منكر 
ان بقاه محرمًا وارثا أذى 
وإن يختلف نفسان في ابن وطفلة 
وقيل يرى ألبان أمهما كمن 
ويقبل قول القائف الذكر الرضي ال 
ووجهان في حرية ثم يكتفي 
وعن أحمد لا بد في قول قافة 
فإن يتعارض قائفان وثالث 


١6 


لفقد استهام واقتسام بها طد 
ولو بمثنى أو بمجمع بأوطد 
وعند أبي يعلى الثلاثة فاحدد 
وبامرأتين ان ألحقوه ليردد 
توى فيهم أن الحق ألحق بملحد 
على خصمه ألحق بذي الخصم ترشد 
أو اشكل عليهم أو نفوا عن معدد 
وقيل ليلحق من يشا في الترشد 
هنا حبذا حبرا مجيدًا فقلد 
متى اشتركا في وطء طهر فتولد 
فإمكان كون الطفل من كل مورد 
من الجمع أو من بعضهم بتفرد 
له بلعان نفيه في المؤكد 
ولاحقه بالانتساب کذا اعدد 
فبالقافة التوزيع في المتجود 
له خبرة التجريب في المتعود 
مجرب قدما في إصابة مقصد 
بأخبار فرد في الأصح المسدد 
من اثنين مع لفظ الشهادة فاشهد 
فالاثنين فاقبل حسب في نص أحمد 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


ولا تنقضن ما ألحقوا بتحالف ‏ طرا ومقال اثنیسن کالمتزید 

ویسقط حکم القائفین بشهد ‏ شان کماء مع تيمم فقد 

ومن ينف طفلا في ید لفراشه ومن بتها إن تشهد امرأة قد 

وعنه اثنتان بالولادة يثبت ان تساب الذي أقصاه منه فأطد 

الس متاك الأ بلول ا وقد قيل بل من زوجة بتفرد 

فائدة: قوله: (وهو الطفل المنبوذ). قال الحارئي: : تعريف «اللّقيط) ب«المنبوذ» يحتاج 
إلى إضمار؛ لتضاءٌ ما بن الط وال كما بّنء ومع هذا فليس جاممً لاد الل قد يكون 
ضائعًا لا منبوذا. ومنهم من عرّف بأنه: الضائم. وفيه ما فيه. وقال في الرّعايتين”"» والوجيز: 
هو کل طفل ثَ أو ضلٌ 

تنبيه: قوله: (وهو الطّفل). يعني: في الواقع في الغالبء ولا فهو لقيط إلى سن اللّميبز 
فقط على الصحيح من المذهب”"؛ قدّمه في الفروع 7 والرّعاية الکبری والحارثي. وقيل: 
وال اا إلى البلوغ. قال في الفائق: وهو المشهور. قال الزّركشيٌ»: هذا المذهب. قال 

فى التلخيص: والمختار عند ایا آن المميّر يكون لقيطا؛ لأنّهم قالوا: إذا التقط رجل 
وامراة ما تن له اکثر ین سبع مين أ قرع بينهماء ولم يخيّرء بخلاف الأبوين. 

قوله: (وهو حز). يعني في جمیع أحكامه. هذا الصحیح من المذهب"* وعلیه جماهیر 
الأصحاب. وجزم به في المغني ۳ والشرح”"» وشرح الحارئی والفائق» وغیرهم ٩‏ وقدمه 


(۱) الرعاية الصغری ۳۹/۱. 
(۲) مطالب آولي النهی 5/ ۰۲۶۳ وشرح منتهی الارادات ۲/ ۳۸۷. 


(۳) ۳۲۱/۷. (8) شرح الزركشي على متن الخرقي 14۹/۲. 
() الروض المربع 0/۲؟. (5) ۳۵/۲. 
(۷ ۲۷/۲۱. 


(۸) مختصر الخرقي ص ۸۸۰ والكافي في فقه ابن حنبل ۳۲۳/۲ والمحرر ۰۳۷۳/۱ وشرح = 


١١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
في الفروع. وقیل: إلا في القود. ومثله دعوی قاذفه رقه» على ما يأني. 
فائدة: یستحبٌ للملتقط الاشهاد عليه وعلی ما معه؛ على الصّحيح من المذهب”. وقیل: 
”. وتقدّم نظیره في اللقطة. 
تنیه: قوله: (ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه). بلا نزاع. لکن إن 
تعذّر» اقترض الحاكم عليه؛ قاله الحار: ثيُ. فان تعلر» فعلى من علم الإنفاق؛ فهي فرض 
كفاية كالتقاطه. وهذا الإنفاق يجب مجائا عند القاضی وجماعة؛ منهم صاحب المستوعب» 
والتلخيصء واختاره صاحب الموجزهء والتّبصرة» وقالا: له أن ينفق عليه من الرّكاة» وقدمه 
في الرّعاية. قال الحارثي: وهو أصح. وقال: وكلام المصئف في المغني” يقتضي ثبوت 
العوض لفق إن اقترن بالانفاق قصد الرجوع. وقدّمه في الفروع"؛ لأنه جعل الإنفاق 
عليه بنيّ جوع کمن ادى حقًا واجبّا عن غيره؛ على ما تقد في باب الصّمان. وقال في 
القاقدة الام وال فة الك جا يعن الاصحات على اواو ف 
دی واجبًا عن غيره» على ما تقدّم في باب الصّمان. ومنهم من قال: يرجع هنا قولا واحدّاء 
وإليه مَيّلُ صاحب المغني”"؛ لأنَ له ولاية على اللّقيط. ونصٌ الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه 
يرجع بما غل بیت المال*». انتهی. وقال الناظم: إن نوی الرجوع واستأذن الحاکم 
رجع على الطفل بعد الزشد وإلا رجع على بيت المال". قال الحارثيٌ: وناقض السّامري» 
= الزرکشي ۲۲/۲. 
( ۳۲۱/۷. (۲) المحرر في الفقه /١‏ ۳۷۳. 
(۳) المغني 5/ ۰. )6<( ۳۲۸/۲. 
)°( ۰۳۲۲/۷ 
(0) القواعد لابن رجب ص ۱۵ . 
)¥( ۳۸/۲۱ 


۳۸۳/۸۹۰/۲ الفروع 1 وشرح منتهی الإرادات‎ (A) 
.۳۸۸ /۲ شرح منتهی الارادات‎ )9( 


۱ 


وصاحب الّلخیص فقالا: بعد تعد الاقتراض على بيت المال» وامتناع من وجب علیه 
الإنفاق: إن أنفق المُلْبَقُِ رجع على اللّقيطء في إحدى الرزوایتین". والأخرى: لا برجم؛ 
ما لم يكن الحاكم أَذْنَ له في الإنفاق”". زاد في التلخيص: والأصحٌ: أنه يرجع. انتهى. قال 
الحارئييٌ: والوجوب مبجّانًا واستحقاقٌ العوض لا یجتمعان وإلّما ذلك - والله أعلم - ما إذا 
كان للّقيط ما تعذَّرَ إنفاقه لمانع» أو يتتظر حصوله من وقف» أو غيره. 

قوله: (ويحكم بإسلامه). بلا نزاع» (إلّا أن يوجد في بلد الکفار ولا مسلم فيه؛ فيكون 
كافرًا): وهذا: المذهب"» وعليه الأصحاب. قال الحارثيٌ: فالمذهب” عند الأصحاب: 
الحكم بکفره وجزم به في الوجيز“ وغيره”» وقدّمه في المخني"» والمحرّرا" 
والشرح(» وشرح الحارئی» والفروع" " والفائق وغيرهوه"'". قال المصتّف والشّارح: 
وقال القاضي: يُحكم باسلامه أيضًا؛ لأنه یحتمل أن یکون فيه مؤمن یکتم إيماته'". قال 
الحارئيی: وحکی صاحب المحرّر(۳) وجها بأنه مُسْلِم؛ اعتبارًا بفقد آبویه. 
(۱) المغني لابن قدامة ۳۸/۲. 
(؟) المغني لابن قدامة ۳۸/۲. 


(۳) المبدع ه/ 45 . 
(5) المبدع 195/65. 


() ص ۱۹۸. 

0 کشاف القناع 9 
0) ۳۹/۲. 

87/١ (A)‏ ه. 

.۳۷۲۱/۲۱ )9( 

. ۲/۷ )٠١( 


(۷) مطالب أولي النهى 5/ ۰۲٤٥‏ شرح منتهی الارادات ۲/ ۳۸۸. 


(۱۲) المغني ”/ ۳۵. 
(۱۳) ۵۸۲/۱. 


۱5۳ 


فائدة: لو كان في دار الاسلام بلدء کل أهلها آهل ذْمّة» وژجد فیها لقيط - کم بکفره 
وان كان فيها مُسلم خکم بإسلامه - قولا واحدًا فيهماء عند المصتّف والشارح وغیرهم(). 
وقیل: یحکم باسلامه إذا كان کل آهلها أهلّ ذمّة. قال الحارئی: اختاره القاضيء وابن 

قوله: (فإن كان فيه مسلم» فعلی وجهین)(. يعني: إذا كان في بلد الکفار مسلم ولو واحدًا. 
قاله في التلخيص» وشرح الحارئی. وأطلقهما في الهداية”» والمذهب. والمستوعب» 
والخلاصة. والمغني» والشرح*» والزعایتین(» والحاوي الصّغيره وشرح الحارئی» 
والكافي"» وشرح ابن منجًا: آحدهما": يحكم بکفره. وهو المذهب؛ جزم به في المنور» 
و فده في المحرّر والفروع"" والفائق. والوجه الثاني 7 ©: یحکم باسلامه. جزم به في 
الوچیز"؟. 

فائدنان: 

إحداهما: قال الحارئی: مل الأصحاب في المسلم هنا ال جر والأسير» واعتبروا إقامته 
زمنا ماه حتی صرّح في التلخيص: أنه لا يكفي مروره مسافرًا. وقال في الرّعاية: وان كان فيها 
(۱) شرح منتهى الإرادات ۳۸۸/۲. (۲) المبدع 5/ 144. 
(۳) ص .5١©‏ 
(8) ۳۵/۲. 


.۳۷۲۱/۲۱ )0( 

(0) الصغرى ۳۹/۱؟. 

.۳ ۱۳/۲ (¥) 

.۳ ۱/۲ المغني‎ (A) 

.۵۸۲ ۸۱ (%) 

.۲۲۵/۷ )۱۰( 

)۱۱( مطالب آولي النهی 4/ ۰۲40 والمغني ۲/ ۳۵. 
(۱۲) ص ۱۹۸. 


مسلم ساکن» فاللّقيط مسلم. 

الثانية: قال في الفائق: لو کثر المسلمون في بلد الکفار» فلقیطها مسلم. وقاله ابن عبدوس 
في تذکرته» وصاحب الرعايتيه)» والحاوي الصغير وغيرهم. ومثل مسألة الخلاف في 
الرّعاية بالمسلم الواحد. 

قوله: (وما وجد معه: من فراش تحته» أو ثیاب أو مال في جَیبه أو تحت فراشه» أو حبوان 
مشدود بثیابه - فهو له). وهذا بلا نزاع. وقال المصتف في المغني 7 والكافي7» والشارح» 
وابن رزین في شرحه» وغیرهم*؟: کذا لو كان مدفونًا في دار أو خيمة تکون له. وظاهر کلام 
المجد» وجماعة: خلافه. 

قوله: (وإن كان مدفوتًا تحته). يعني: إذا كان الذفن طریٌا (أو مطروحًا قريبًا منه» فعلی 
وجهین)*: ذكر المصئف هنا مسألتين: إحداهما: إذا كان مدفونًا تحته» والدفن طريّاء فأطلق 
فيه وجهين - وأطلقهما في المذهب"» والرعايتين"» والفروع"» والفائق» والحاوي 
الصّغيرء وشرح الحارئی والشّرحِ".أحدهما”": يكون له. وهو المذهب7"؛ صحّحه في 
)١(‏ الصغرى١/5"94.‏ 
0۲ ۳۸/۱ 
(FP)‏ ۱۳/۲ ۳۲. 
)٤(‏ شرح منتهی الارادات ۳۸۹/۲ 
(۵) الفروع 4۳9/6. 
0 الفروع ۳۵/4؟. 
(۷) الصغری ۳۹/۱ 
(0) ۳۲۱/۷ 
( ۰۲۷۷/۲ 


. ٤١١ /٤ الفروع‎ )( 
۳۵؟.‎ /٤ الفروع‎ )۸( 


١6 


(۱) 
(۳( 
2 
(۷) 
(۸) 
(۹ 


التصحيح» وقطع به ابن عقیل» وصاحب الخلاصة والمحّر" والوجیز والمنور" 
وتذكرة ابن عبدوس. قلت: وهو الصّواب. والوجه الثاني”: لا یکون له. قدّمه في الهداية“» 
والمستوعب. والكافيی"» والتّلخیص, والنظم وشرح ابن رزین» وهو المذهب؛ على 
المصطلح في الخطبة. وحکی في الرعایتین والحاوي الصّغيرء والفائق وجها: أنه له ولو 
لم يكن الدّفن طريّاء وهو ظاهر کلام المصتف هناء وهو بعيد جدّاء ولم يذكره في المغني» 
والشرح» والفروع» وشرح الحارثی. الثانية: إذا كان مطروخا قریبّا منه. فأطلق المصتّف 
فيه الوجهین"» وأطلقهما في المذهب(۱» والكافي"» والشرح"۱» وشرح الحارثيٌ» وابن 
منجٌ ۳ والزعایتین*۱» والحاوي الصّغيرء والفروع* والفائق» والنظم -:آحدهما": 
یکون له. وهو الصحيح من المذهب*؛ صحّحه في المغني ۱ والشرح"٩‏ والفائق» 


5۸۳/۱ )۲( 
۳۹۷ ۹2 
ص ۱۵ ۲. )1( 
الفروع 5/ 5765 . 
الصغرى .5"9/١‏ 
كشاف القناع ۰۲۲۸/۶ والروض المربع ۲/ 0 5 . 


(۱۰) الفروع 5/ ۳۵؟. 

. ۱۶/۲ )١١( 

( ۰۳۷۷/۲ 
(۱۳) الممتع في شرح المقنع ۱۰۱/4 
(۱8) الصغری ۳۹/۱. 

۰۳۲۲/۷ )۱۵( 

() الفروع ۳۵/4؟. 

(0) المرجع السابق. 

.۳۲۸/۲ (MN 

.۳۷۸/۲ (14) 


. 


. / ٤ الفروع‎ 
۳۳/۲ 


والتصحيح» وخر به 2 الخلاصة. والمحرّر والوجیز" ولو والوجه الثاني 9»: لا 
يكون له. قدّمه في الهدایة" والمستوعب» والتلخیص» وشرح ابن رزین. واختاره ابن الب 
ولنا قول ثالث في أصل المسألتين: بالفرق بين المُلْقَى قريبًا منه وبين المدفون تحته؛ فيكون 
الملقى القريب: له» دون المدفون تحته. قاله في المجرّد وقطع به. قال الحارئی: ويقتضيه 
إيراده في المغني. قلت: قلّم في الكافيی( والتّظم: أنه لايملك المدفون» وأطلق في الملقى 
القريب الوجهين» كما تقدّم. 

قوله": (وله الانفاق عليه ممّا وجد معه بغير إذن حاكم). هذا المذهب"» وعليه 
الأصحاب» وقطع به ابن حامد» والمصتّف في الكافي") والوجيز” '» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع" ۱ وغیره» وعنه(۱) ما یدل على أنه لا ینفق الا بإذنه» وهو وجه" في شرح الحارئي. 
ورد هذه الرُوايةً*" المجذ فى شرحه؛ ذکره فى القواعد ۱٩‏ والمصتف؛ نقله الرّرکشیٌ۱۱. 


وتقدم قریبا: إذا آنفق عليه من ماله ونوی الرجوع. 


(۱ ۵۰۸۳/۱. (۲) ص ۱۹۸. 
(۳) ص ۲۹۷. (5) المبدع ۲۹۵/۰ 
(5) ص ۲۰۵. »( ۳۱۳/۲. 

(۷) المبدع 5957/0. 

(۸) المرجع السابق. 

.۳۱/۲ )9( 

() ص ۱۹۸. 

.۳۲۱/۷ ۱( 


(۱۲) المبدع ۲۹۱/۵. 

(۳) المبدع ۰۲۹۱/۵ 

(۱۶) مطالب آولي النهی ۲۸/4. 
(۱) القواعد لابن رجب ص ۲۵۰۵ . 
() شرح الزركشي 1۵۰/۲. 


۱۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فوائد: 


منها: وکذا الحکم في حفظ ماله. قطع به في المغني(» وغيره”". وقال في التلخیص: 

ومنها: قبول الهبة» والوصيّة. قال الحارئی: مقتضی قوله في المغني: أنه للملتقط. 
ومقتضى كلام صاحب التلخيص: أنه للحاکم. قلت: کلام صاحب المغني موافق لقواعد 
المذهب فى ذلك. 

قوله: (وإن كان فاسقاء آو رقیقّا؛ أو كافرًا واللّقيط مسلمء أو بدويًا پنتقل في المواضع› 
أو وَجّده فى الححضّرء فأراد نقله إلى البادية - لم يقر فى يده). يشترط فى المُلتقِط: أن يكون 
عدلا؛ على الصحيح من المذهب”". وقد قال المصتف قبل ذلك: أولى الاس بحضانته: 
واجده إن كان أميئًا. اختاره القاضی» وقال: المذهب على ذلك. واختاره أبو الخطّای* 
وابن عقيل وغيرهم. قال في الفائق: وتشترط العدالة في صح الرُوايتين“. وجزم باشتراط 
الأمانة في المُلْتّقِط في الهدایة( والمذهب"» والمستوعب والخلاصة؛ وغيرهم. 
وقطع في الوجیز( والمحرّر وغيرهما: أنه لا يق بيد فاسق» وقدمه في الكافي" '' 
)1١(‏ ۳۹/۲ 


(۲) شرح منتهی الارادات ۰۳۸۹/۲ ومطالب آولي النهی ۸/۶ ۲. 
(۳) کشاف القناع ۲۲۸/4. 


62 الهداية ص ۵ ۲. 
() المبدع ۵/ ۲۹۳. 


(5) ص ه١٠.‏ 
(۷) لابن الجوزي ص .١١١‏ 
(0) ص۱۹۸. 
85/١ )9(‏ 6. 
(۰) ۳۲۱۵/۲ 


۱۸ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


والشرح(» والئظم والفروع"» وغیرهم. وقیل: يقر بيد الفاسق إذا كان أميئًا. وقدمه في 
الرعاية في موضع» وابن رزین في شرحه» وهو ظاهر کلام الخرقي"؟؛ فانه قال: وإن لم يكن 
من وجد اللّقيطَ أمينا؛ مُنع من السَفر به. فظاهره: أنه إذا آقام به: كان أحقٌّ به وان كان فاسمًا. 
وأجراه صاحب التلخيص» والفروع*» وغيرهما - على ظاهره. وقال المصنف - وتبعه 
الشارح على قوله -: ينبغي أن يضم إليه من شرف عليه» ويُشهد عليه» ويُشيع أمره؛ ليؤمن 
من التفريط فيه. 

تنبيه: ظاهر قوله: «وإن كان فاسقا... لم يقرّ في بده) أن مستور الحال يقر في یده» وهو 
صحیح» وهو المذهب" وجزم به في المغنيی" والشرح» وشرح الحارثي» والفاتق» 
وغیرهم. لکن لو آراد السّفر به» فهل یقر بیده؟ فيه وجهان - وأطلقهما في المغني( 
والشرح(» والتظم والرکشی( وشرح الحارثی» والفائق» وغیرهم۲ -: آحدهما: لا 
یقر بیده. جزم به في الكافي ". وقدّمه ابن رزين في شرحه. والثاني: يقر في يده. وأما الرٌ قيق» 
فليس له التقاطه إلا بإذن سيّده» الم لا ألا يجد من يلتقطه؛ فیجب التقاطه؛ لأنه تخلیص له 


.۳۲۸۱/۲۰ (1) 

.۳۲۳/۷ )۲( 

(۳) مختصر الخرقي من مسائل الامام آحمد بن حنبل» ص ۸۰. 
©( ۲۲۳/۷. 

(0) مطالب آولي النهی /۲۵۱. 

.*/71 )5( 

.۲۸۲ ۲۲ (¥) 

.غ٠/5‎ )0( 

.۳۸۲/۰ )9( 


(۱۰) شرح الزركشي ۲/ 507. 
)۱۱( كشاف القناع 5/ ۲۳۰. 
(۱۲) ۱۵/۲ ۳. 


۱5۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

من اللكة. آما مع وجود من هو آهل للالتقاط فقطع كثير من الأصحاب بمنعه من الأخذ؛ 
معلا بآئه لابق فی یده آو بانه لا ولاية له. قال الحارث: وفیه نظر؛ فان آخذ اللقیط ف 
فلا یختص بحُر. وعدم الاقرار بيده دوامًا لا یمنع أخدّه ابتداءً؛ فعلی المذهب”": إن أذن له 
سيّده» فهو نائبه» وليس له الرّجوع في الاذن. قاله ابن عقيل. واقتصر عليه في المغنيی 
والشرح" وشرح الحارثی» وجرم به في الفروع". 

فائدة: المدبرء وأمٌ الولد» والمعلّق عتقه: كالقِنٌ؛ لقيام الرّقَّ. والمكاتبُ کذلك. قاله في 
المغني* والشرح وشرح الحارثيٌ. ومن بعضه رقيق كذلك؛ لأنه لا يتمكن من استکمال 
الحَضَانة. وأما الكافر» فليس له التقاط المسلمء ولا یر بیده. ومراده بالکافر هنا: الذَّمّى وان 
كان الحَرْبِيٌ بطريق أولى. 

تنبیه: ظاهر کلام EER‏ الکافر إذا التقط من خکم بكفره: أنه يقر بيده. وهو صحيح؛ 
صرّح به القاضي» وغیره من الأصحاب. لکن لو التقطه مسلم وکافر فقال الأصحاب: هما 
سواء وهو المذهب". وقیل": المسلم أحق؛ اختاره المصتف. والناظم. قال الحارئی: 
وهو الصحيح بلا تردّد. ويأتي ذلك في عموم کلام المصتف قريبًا. 

فائدتان: 


إحداهما: يشترط في الملتقط أيضًا: أن یکون مکلفا؛ فلا يقر بيد صبيّ» ولا مجنون. 


۱( كشاف القناع 1 . 


.۱/1 )۲( 
۳۸۲/1 5 
.۲۲/۷ (6) 

.۱/۲ )۵( 
.۲۸۲/۲ (» 


)۷ المغني (/9:. 
)۸( المغني ۲/۷ ؟. 


۱۹۰ 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الثانية: پشتر ط ال شد؛ فلا یقر بيد السّفيه. جرم به فی الهدایة۱ والمذهب"" والمستوعب» 
والتلخيص» وغیرهم. وقذمه في الرّعاية» ثم قال: قلت: والسّفيه کالفاسق. انتهی. لأنه لا ولاية 
له على نفسه؛ فأولى ألا یکون وليّا على غیره. وظاهر کلام المصثف هناء وصاحب المحرّر" 
وغیرهما: أنه يقر بیده؛ لأنه أهل للأمانة والتربية. قال الحارئیٌ: وهذا أصحٌ. وهو ظاهر ما قدّمه 
في الفروع٩.‏ قلت: وهو الصّواب. وأما إذا التقطه البدوي الذي ينتقل في المواضع» فجزم 
الضف هنا: آنه لا يقرٌ في یده. وهو آحد الوجهین(* وهو المذهب» وجزم به في الوجیز 
والمته ۱ وشرح ابن منښًا“. قال الحارثي: هذا أقوى. والوجه الثاني :٩‏ يقر قدّمه ابن رزین. 
قلت: وهو الصّواب. وأطلقهما فی الهدایة( ۱ والمذهب0", والمستوعب» والخلاصة 


(۱) 
(۳) 
(0 
42 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 
(۱۰ 
(۱۱) 
)۱۲( 
۱۳( 
(۱ 
(۱۰2 
(۱) 
(۱۷) 


ص ۰۵ ۲. 
۰:۱ 


۳۳:۸۷ 


المبدع ۵ والمغنی ۰۱/۲۱ 


ص ۱۹۸ . 
ص ۲۹۸ . 


الکافی فى فقه ابن حنبل 1/۲" . 


ص ۰۵ ۲. 


ص ۰۱۱۱ 
۸ 


۳۳/۲ 
۳۸۰۳/۲ 
۰-۸-۸: /۱ 
۳۶۷ 


الصغری 140/۱ . 


وا غني ۱۳ والکافي"۳ والشرح*۱ وا الال والفروع۲۳ والفائق» والرزعایتین( 


.١١١ ص‎ (۲( 


١1١ 


والحاوي الصّغيرء والنظی وغیرهم". وقال في الترغیب والتلخیص: متی وجّده في فضاء 
خال» فله نقله حبث شاء. وأما إذا التقطه من في الحضر فأراد نع إلى البادية - فجزم المصتف 
أنه لا يقرٌ في يده وهو الصَحیح من المذهب”"» وعلیه جماهیر الأصحاب وجزم به الحارئي 
في شرحه» وصاحب الهدایة۳ والمذهب*. والمستوعب» والخلاصت والمحرّر* وشرح 
ابن رزین» والوجیز( والزركشيّ”", وغيرهم". وقدمه في الفروع". وقيل: 7 وأطلقهما 
في المغني( ۱ والشّرح7". وتقدّم كلام صاحب الترغیب. 

۰ ۹ ۰ ص چ 2 م 

قوله: (وان التقطه في الحضّر من يُريد النقلة إلى بلد آخر فهل یم في يده؟ على 
وجهين"'''). وأطلقهما فی الهدایب ۱۳2 والمذهمب*۲ والمستوعب» والخلاصتة 


(۱) 
(۲) 
(( 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


والمغني "۳ والمحور(۱ والشرح والفاشق» وشرح الحارئی» وابن منشا(۱) 


شرح منتهی الارادات ۲/ ۰۳۹۰ ومطالب آولي النهی 5/ ۲۵۰. 
الروض المربع ۲/ ۷ 4. (۳) ص ۲۰۵. 
ص ۱۱۱. (0) ۵۸۳/۱. 
ص ۱۹۸ . 

شرح الزركشي ۲/ ٠٠۲‏ . 

كشاف القناع ۰۲۲۹/۶ وشرح منتهی الارادات ۲/ ۳۹۰. 
0/۷ . 


۰۱/۰ )۱۰( 

)۱1( ۳۸۳/۲. 
(۱۲) مطالب أولي النهی ۰۲۵۱/6 
(۱۳) ص ۲۰۵. 

(۱8) ص ۱۱۱. 

۰۶۱/۲ )۱۵( 

.۵۸۳/۱ )۱(( 

.۳۲۸۶/۱ )١90( 


(۱۸) الممتع في شرح المقنع ۰۱۰۳/4 


۱۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


والرّعايتين”"»: والحاوي الصغيرء والرکشی(: آحدهما": لا يقر في یده. وهو الصحیح 
9 قدّمه في الفروع"» وشرح ابن رزین. والوجه اي( يقر. وهو ظاهر ما 
جزم به في الوجيز' ". وصحّحه الاظم» وصاحب التصحیح. 

فوائد: 

إحداها: وكذا الحکم لو نَقَلَهُ من بلد إلى قرية» فيه الوجهان". قاله القاضي في المجرّد. 
وغيره. 

الثانية: وكذا الحكم لو نقله من حلّة إلى حلّة. 

تنبيه: يستثنى من هذه المسائل: لو كان البلد وبا كا غَوْرِبَيْسَانَ ونحوه فإنّه يجوز التقل 
إلى البادية؛ لتعیّن المصلحة في التّقل. قاله الحارثيٌ. قلت: فیکایی بها. 

الثالئة: حيث يقال بانتزاعه من الملتقط 017 من المسائلء فإِنّما ذلك عند وجود 
ای به آما إذا لم يوجدء فإقراره بيده أَْلى كيف کان؛ لرجحانه بالسّبق إليه. 

قوله: (وإن التقطه اثنان, قُدّم المُوسِرٌ منهما على المُعْسِرء والمقيم على المسافر). لا أعلم 
فيه خلاقا. وظاهر كلامه: أن البلديّ وضدّه والکریع وضدّه وظاهرٌ العدالة وضدّه - في 
ذلك على حد سواء. وهو كذلك. قدمه في الفروع"» وقاله القاضي» وابن عقيل. وقال في 


من المذهب 


)١(‏ الصغرى ۳۹/۱؟. 

99 شرح الزركشي على متن الخرقي ۰15۲/۲ ٠٠۳‏ . 

(۳( المبدع ۲۹۸/۰. )00( مطالب أولي النهی 5/ ۲۵۰. 
)0( ۲۲۵/۷. 

(0) شرح الزركشي ۲۲۹/۲ 

(۷) ص ۱۹۸ 

(۸) کشاف القناع /٤‏ ° . 

.۲ ۲۲۱۰۳۲۵/۷ (0) 


۱۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التلخيص» والترغیب: يقدّم البلدي على ضله. وقال في المغني() ومن تبعه: وعلی قياس 
قولهم في تقدیم الموسر؛ ينبغي أن يقدَّم الجَوَاد على البخیل. انتهی. وقيل: يقدَّم ظاهر العدالة 
على ضدّه. وهما احتمالان مطلقان في المغني 7 والشّرح”". وأطلق الوجهين؟ الحارثي. 
فائدة: الشركة في الالتقاط: أن يأخذاه جميعاء ولا اعتبار بالقيام المجرّد عنده؛ لأنَّ 
الالتقاط: حقيقةٌ الأخذ؛ فلا يوجد بدونه الا أن يأخذه الغير بأمره؛ فالملتقط هو الآمر؛ لا 
المباشر نائب عنه» فهو كاستنابته في آخذ المباح. 
تنبيه: دخل في كلام المصئف: لو التقطه مسلم وكافر. وهو کذلك» وهو المذهب. وعليه 


الأصحاب. وقیل: المسلم او اختاره ۱ والحاریی والتاظی وغیرهم. وتقدم 
ذلك أيضًا. 


قوله: (فإن تشاحًا: أقرع بينهما). هذا المذهب") وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
أكثرهم. منهم: صاحب المغني "۳ والشرح(» والقواعد" والوجیز( ۱ وغیرهم"". واه 
الفروع"۳" وشرح الحارثی. وقيل”"": ما الحاكم لىن من شاء منهما أو من غيرهما. 


.۲/۲ )۲( .۲ /1۲ )1١( 
.۲ /۱ المغني‎ )5( .۳۸۲۱/۲ )۳( 
.۲/۲ کشاف القناع ۰۲۳۰/6 والمختي‎ )0( 

(0) المغني ۱/ ۲. 

.۲ /1۲ ۷( 

.۲۸۸/۲ (۸) 

() لابن رجب ص ۰۳. 

۰۱۹۸ ص‎ )١( 

(۱۱) شرح منتهی الارادات ۰۳۹۰/۲ وکشاف القناع ۰۲۳۰/4 
(۱۲) ۲/۷" . 

(۱۳) المغني ۲/ ۳؟. 


٤ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وقال الحارثي: ذكر صاحب المحرّر”" - في باب الحضانة -: أن الرّقيق إذا كان بعضه حرًا 
هیا في حضانته سيّده ونسيبه. وخكي ذلك عن أبي بكر عبد العزيز. قال: فيخرج هنا مثله. 
والمذهب الأوّل27. انتهى. 


تنبيه: قوله: (وإن اختلفا في الملتقط منهماء قُدَّم مَن له بينة) بلا نزاع فان كان لكل واحد 
منهما بيّنة» دم أسبقهما تاريحًا. قاله في المغني”» و 52 5 الشح*» والهداية”2, 
والمذهب"» والمستوعب والخلاصة والكافي» وغیرهم"" حك یتیمها أو 
آطلقتا» أو ست إحداهما وأطلقت الأخرى - تعارضتا. وهل یسقطان أو یستعملان؟ 
فيه وجهان" - وأطلقهما في المغني(۱» والشرح(۱» وشرح الحارئی» وغیرهم: أحدهما: 
يسقطان: فیصیران کمن لا بيئة لهما. ا تساویا في الهداية ية" والمذهب"۲۳ 
والمستوعب. والخلاصة وغيرهم . والثاني: يستعملان ويُقرع بينهماء »فمن قرع صاحبّه كان 
او نت قال في الكافي تن وان ا نوی ی سقطتاء 5 بينهماء 3-5 


(۱) المحرر في الفقه ۰۱۲۱/۲ (۲) المغني 1/ ۳. 
(۳) ۲/۰. )6( ۱۷/۲ ۳. 
.TAV/ (°)‏ 

(5) ص ۲۰۲۱۰۲۰۵. 

(۷) ص ۰۱۱۱ 

.۲۵۲ /5 شرح منتهى الإرادات ۰۳۹۱/۲ ومطالب أولي النهى‎ (A) 
.۲۹۹/۵ المبدع‎ )9( 

(۱۰) 5/”ة. 

.۳۸۷ ۳۸۲۱/۲۰ (11) 

(۱۲) ص ۲۰۱. 

(۱۳) ص ۱۱۱. 

.۲ ۱۲۱/۲ )١5( 


۱۹6 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وفي بينة المال وجه بتقدیم المطلقة على المؤرّخة. وهو ضعیف؛ بل الاولی: تقدیم 
المؤرّخة. انتهی. ويأتي ذلك في باب الدّعاوى محرّرًا. فإن كان اللقيط في يد أحدهماء فهل 
تقدّم بيّنة الخارج؟ فيه وجهان» مبنيّان على الروایتین") في دعوى المال؛ على ما يأتي في 
بين الداخل والخارج». وقال في الفروع”": يقدّم رب اليد مع بينةء وفي يمينه وجهان”". 

قوله: (فإن لم يكن لهما بين قدّم صاحب اليد). بلا نزاع. لكن: هل يحلف معها؟ فيه 
وجهان - وأطلقهما في الكافيی*» والفروع -: آحدهما: لا يحلف. وهو ظاهر کلام 
المصنف هناء واختاره ابن عقيل» والقاضي. وقال: هو قياس المذهب”. وقدّمه ابن رزين 
في شرحه. والوجه الثّاني": يحلف. قاله أبو الخطًاب”. ونصره المصتّف» والشّارِح. قال 
الحارثيٌ: وهو الصّحيح. 

فائدتان: 

إحداهما: قوله: (فإن كان في أيديهما أقرع بينهما. فمن قرع 3 إليه مع یمینه). على 
الصحيح من المذهب”. قاله في المغني» والشرح”". وقالا: وعلى قول القاضي لا 
تشرع اليمين هنا. ويسلّم إليه بمجرّد وقوع القرعة له. وأطلقهما في الكافي”٠.‏ 


(1) المغني ۰۲۹۹/۵ والمبدع ۱1/1؟. ( ۲۲۲/۷. 
(۳) المحرر ۳۲۷۳/۱. (8) 1/۲" . 
(۵) ۲1/۷" . 


(0 کشاف القناع ۳۱/۶ 
(۷) السابق /٦‏ ۳۹۲. 
(۸) الهداية ص ۲۰۵. 

3۸ المغني‎ (۹) 
.1۳/۲ )۱۰( 
.۳۸۷/۲۰ (11) 
"Y/Y )۱۲( 


۱۹1 


الثانية: لو اذعی آحدهما أنه آخذه منه قهرّاء وسأل الحاکم يمينه. قال في الفروع: فیتوجه 
إحلافه. وقال في المنتخب: لا یحلف کطلاق اذعي على الروج. 


قوله: (وان لم يكن لهما ید فوصفه آحدهما). يعني: بعلامة مستورة في جسده: قدم. 
هذا المذهبت". حرم به في الهدایة(۳ والمذهب. والخلاصة. والوجیز(۳ وشرح الحارثی» 
والمحرّر*» والقواعد الفقهيّة”»» في القاعدة الثامنة والتسعين» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع"" وغیره. وذکر القاضی فى الخلاف» وصاحب المبهج والمنتخض» والوسيلة: أنه 
لا یقدم واصفه. وذکره في الفنون» وعیون المسائل عن آصحابنا» وإليه ميل الحارئی. فانه 
نظر على تعلیل الأصحاب. 

فائدة: لو وصفاه جميعًا: آقرع بینهما. قال في التلخیص: واقتصر عليه الحارئي. 

قوله: (وإلا سلمه الحاکم إلى من یری منهماء أو من غیرهما). يعني: إذا لم يكن في 
أيديهماء ولا فی يد واحد منهماء ولا بينة لهماء ولا لأحدهماء ولا وصفاه. ولا آحدهما. 
وهذا المذهب”". وعليه جماهير الأصحاب. قال الحارثيٌ: قال الأصحاب» والمصتف هنا: 
یسلّمه القاضي إلى من يرى منهماء أو من غيرهما. انتهى. قال في القواعد(؟: قال القاضي» 
واختاره آبو الخطاب() وغیره. و جرم به في الوجیز ۱ وغیره. وا في الفروع'''"'. 
وغیره. وقال المصنف: والاولی أن يقرع بینهما. كما لو كان في أيديهما. 


(۱) کشاف القناع ۲۳۱/۶. (۲) ص ۲۰۱. 

(۳) ص ۱۹۸. )6( ۵۸/۱. 

.۲۲۲۱/۷ (DD .۲ ۳ لابن رجب‎ )٥( 
۳۸۲ کشاف القناع ۲۳۱/۶. (۸) لابن رجب‎ )۷( 
.۲۰۵ الهدایة ص‎ )9( 

(۱۰) ص ۰۱۹۸ 

.۲ ۲۳۲۱/۷ )١1١( 


۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فائدة: من آسقط حّه منه؛ سقط. 

قوله: (ومیراث اللّقيط ودیته إن قتل؛ لبيت المال). هذا المذهب”". وعلیه الأصحاب» 
وقطع به كثير منهم. وذکر ابن آبي موسی في الارشاد: أنَّ بعض شیوخه حکی روايةً عن 
الامام أحمد" رحمه الله: أن الملتقط يرثه. واختاره الشّيخ تقي الدّين رحمه الله تعالی 
ونصره. وصاحب الفائق. قال الحارثی: وهو الحق. 

قوله”": (وان قتل عمدًا فوليّه الإمام. إن شاء اقتص» وان شاء أخذ الدية). هذا المذهب©. 
وعليه الأصحاب. وقطع به أبو الخطّاب في الهدایة* وغيره. وذكر في التلخيص وجهًا©: 
أنه لأ تخب لسن ال تصاض وان آنا الطاب ع حه قال هة اة ليس هو 
معيّن. فالمستحق جميع المسلمين. وفيهم. صبيان ومجانين. فكيف يستوفى؟ قال: وهذا 
يجري في قتل کل من لا وارث له. انتهى. 

قوله": (وإن قطع طرفه عمدًا: انتظر بلوغه). يعني: مع رشده. هذا المذهب©. قال 
الحارئي: هذا الصحيح المشهور في المذهب. قال في الفروع"؟: والأشهر ينتظر رشده إذا 
قطع طرفه. وجزم به في الهداية» والمذهب. والمستوعب. والخلاصة؛ وغيرهم. وقلمه في 
الشرح( ۱ وغيره. وعنه: للإمام استيفاؤه قبل البلوغ. نص عليه في رواية ابن منصور. قال 
في الفائق: وهو المنصوص المختار. وأطلقهما في الفائق. 


.۳۰۰/۵ المبدع‎ )١( 
.۲۳۲ /٤ شرح منتهی الإرادات ۳۹۱/۲ كشاف القناع‎ )۲( 


)۳( المبدع ۳۰۱/۵. )00( المبدع ۳۰۱/۵. 
( ص ۱۷ ۲. )1( شرح منتهی الارادات ۲/ ۳۹۲. 


)۷( المبدع ۰۳۰۱/۰ ومطالب آولي النهی 45/۱ 
(۸) المبدع ۰۳۰۱/۰ ومطالب آولي النهی 11/۱ 
( ۰۳۲۳/۷ 
"۸۹/٦ )۱۰(‏ . 


1۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (ا أن یکون فقيرًا مجنونًا فللإمام العفو على مال ینفق علیه). هذا المذهب(. 
جزم به في الهداية”» والمذهب. والمستوعب. والخلاصة والمغني"» والشرح» 
والفروع*» وغیرهم من الأصحاب2©. وصححه القاضي» وغیره. وحکاه المجد عن نص 
الامام آحمد رحمه الله" وقیل: ليس له ذلك”. قال في المقنع في باب استیفاء القصاص: 
فإن کانا محتاجین إلى التفقة يعني الصَبي والمجنون فهل لولیّهما العفو على الدّية؟ یحتمل 
وجهین". فعلی هذا: يجب على الامام فعل ذلك؛ لأنَّ عليه رعاية الأصلح. والتّعجیل هنا: 
هو الأصلح. قدّمه الحارثي في شرحه. وهو الصّواب. وقال القاضي وابن عقیل: يستحبٌ 
ڈل کر لا چ 

تنبیه: دخل في عموم قوله: «انتظر بلوغه». أنه لو كان فقيرًا عاقلا» فليس للامام العفو 
على مال ينفق عليه وهو أحد الوجهين» وهو ظاهر ما قطع به في الهداية ۰ والمذهب"". 
والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم. وجزم به في ار هناء والفصولء والمغني هن 


(۱) المبدع ۳۰۱/۵. 


(۲( ص ۱۷ ۲. 
(۳) ۲۱/۱. 

.۳۸۹/۲۰ ۶( 
.۳۲۳/۷ (°) 


(7) شرح منتهی الارادات ۲/ ۳۹۲ کشاف القناع ۰۲۳۲/۶ 
(۷) شرح منتهی الارادات ۲/ ۳۹۲. 

(۸) المصدر السابق. 

۳۹۲/۲ شرح منتهی الارادات‎ )٩( 

() ص ۱۷ ۲. 

(۱۱) لم آجده فیه. 

. ۸4/7 )۱۲( 

"1/1 )۳( 


۱۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والوجه الثّاني”": للإمام ذلك. وهو الصحيح من المذهب”. قال القاضي» والمصتّف في 
باب القود عند قول الخرقي «إذا اشترك جماعة في القتل»: هذا آصح. وکذا قال في الكافي” ". 
في باب العفو عن القصاص. وصححه في الشرح" في باب استیفاء القصاص. وحکاه المجد 
عن نص الامام أحمد رحمه الله*. وفي بعض نسخ المقنع هنا «إلا أن یکون فقيرًا أو مجنونا. 
ب (أو)» لا بالواو. وقد قال المصنف في هذا الکتاب في باب استیفاء القصاص: فان کانا 
محتاجین إلى الثفقة يعني الصَّبيَّ» والمجنون فهل لولیّهما العفو عن الدّية؟ یحتمل وجهین". 
وكذا قال أبو الخطّاب في الهداية"» والمذهب( والخلاصة» وغیرهم هناك. وأطلقهما 
أيضًا في الفروع”"» والرّعاية. ودخل أيضًا في عموم كلامه: لو كان مجنوئًا غنياء فليس للإمام 
العفو على مال» بل تنتظر إفاقته. وهو المذهب'". قال الحارثيٌ: هذا المذهب"» وقطع به في 
الشّرح”"". وذكر في التّلخیص وجها: للإمام ذلك. وجزم به في الفصولء والمغني”"» وهو 
ظاهر کلامه في الوجیز*. وأطلقهما في الفروع'› والرعایة. 


(۱) کشاف القناع 6/ ۰۲۳۳ والمبدع ۳۰۱/۵. (۲) الفروع 1۳۷/6 والمبدع ۳۰۱/۵. 
(۳) /4. (8 ۳۸۹/۲. 
(۵) مطالب آولي النهی ۲۰۵/4. 

00 المبدع ۰۲۷۹/۸ 

(۷) ص ۲۱۷. 

(۸) لم آجده فیه. 

.۲ ۲۳/۷ (4) 

(۱۰) مطالب آولي النهی 5/ ۲۵۵. 

(۱۱) مطالب آولي النهی 5/ ۲۰۵. 

.۳۸۹/۲۱ )۱۲( 

.۳۲۷/۲ )۱۳( 

(8) ص ۱۹۸. 

.۳۲ ۲۶/۷ )۱۵( 


۱۷۰ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

تنبیه: حيث قلنا ينتظر البلوخ أو العقل. فإ الجاني یحبس إلى آوان البلوخ وَالاَاة. 
رخف فل الا وال الال لو طا الط هدر غ وله لقص اس ورد ال ال 
لم یجب. ذکره في التلخيص» وغبره. وفرّقوا بینه وبين الشّفعة. 

قوله: (وإن ادّعی الجاني علیه» أو قاذفه رق فکذّبه اللّقيط بعد بلوغه. فالقول قول 
اللّقيط). وهو المذهب"؟. قال الحارثي: هذا المذهب. وجزم به في الوجیز"» وغيره. 
وقدّمه في المخني "۳ والشرح٩»‏ وشرح الحارئی» والفائق» وغیرهم"*. ویحتمل آن 
القول قول القاذف. قاله المصتّف. قال الحارئی: وذكر صاحب المحرّر” في قتل من لا 
يعرف إذا ادّعى ره وجها: أنَّ القول قوله. وعن القاضي في كتاب الخصال: أنه جزم به؛ ان 
الق محتمل. والأصل البراءة. وذكر صاحب المحرّر” في قذف من لا يعرف إذا اأعى رقه 
رواية بقبول قوله؛ لأن احتمال الق شبهة والحد يدرا بالشبهات:» والاصل البراءة. 

فائدة: لو كان اللّقيط مميّراه يطأ مثله: وجب الحدٌ على قاذفه. على الصحبح من 
المذهب”» نص علیه". وخرج وجه بانتفاء الوجوب. وقيل: هو روایة. فعلى 
المذهب*: يشترط لاقامته المطالبة بعد البلوغ. وليس للولی المطالبة ذكره المصتّف 
وغيره. ويأتي ذلك في أوائل باب القذف. 


)۱( المبدع ۵/ ۳۰۲. (۲( ص ۱۹۸ . 
۳) ۳۷/۲۱. (8) ۳۹۰۱/۲ 
)٥(‏ کشاف القناع ۳۳/۶ %( ۸۶/۱ ۵۸۵. 


)¥( ۰۵۸1/۱ ۵۸۵. 
)۸( کشاف القناع 5/5 .٠١‏ 
(9) المرجع السابق. 
(۱۰) المرجع السابق. 
(۷) المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق. 


۱۷۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن ادعی إنسان أنه مملو که - لم يقبل قوله إلا ية تشهد أن مه وه في ملكه). 
إذا اذعی إنسان أنه مملوکه فلا یخلو: إِمّا أن یکون له بيّنة» أو لا. فان لم يكن له بيّنة» فلا 
يخلو: اما أن یکون في یده» أو لا. فان لم يكن في یده» فلا شيء له. وان كان في یده فلا یخلو: 
ما أن یکون الملتقط أو غيره. فان كان هو الملتقط: فلا شيء له أيضًا. ذکره في التلخيص› 
وغیره» وان كان غير الملتقط هو صدّق. قاله الحارئی. وقاله في التلخيص وغیره؛ لدلالة 
اليد على الملك. قال الحارئی: ومقتضی کلام المصتّف في المغني والكافي”: وجوب 
یمینه. وهو الصّواب. لامکان عدم الملك. فلا بد من يمين تزیل أثر ذلك. ثم ذا بلغ» وقال 
آنا حر. لم یقبل. وان كان له بينة» فلا یخلو: |مّا أن تشهد بيده أو بملکه» أو بسبب ملکه. فان 
شهدت بيده» فان كان غير الملتقط: حکم له بها. والقول قوله مع یمینه في الملك. ذکره 
المصتّف» والشَّارِح» والقاضي أيضًا. لدلالة اليد على الملك زاد القاضي: وأنه ضلٌ عن 
أو ذهب» أو غصب. وان شهدت أنَّ آمته ولدته في ملكه» فعند الأصحاب: هو له. وإن 
اقتصرت على أن آمته ولدته» ولم تقل «في ملکه» فقدّم المصتّف: أنه لا بدَّ أن تشهد أنَّ أمته 
ولدته في ملکه. وهو المذهب”". قدّمه في الفروع”". وصححه الناظم. وجزم به في منتخب 
الأدمي. وقطع به المصتف في هذا الکتاب في أثناء کتاب الشّهادات. ویحتمل ألا یعتبر قول 
البّنة في ملكه. بل يكفي الشّهادة بأن أمته ولدته. وأطلقهما في الهداية”»» والمذهب*, 
والمستوعب. والمختي"" والشرح» والمحرّر"» وشرح الحارثيٌ» والرعایتین( 
والحاوي الصّغير. وان شهدت له أنه ملکه أو مملوكه» أو عبده» أو رقیقه: ثبت ملکه بذلك. 


(۱ ۳۷۰۱/۲. (۲) الروض المربع .44٩/۲‏ 
)٤( .۳۲۲/۷ )۳(‏ ص ۲۰۱. 

() ص ۰۱۱۱ (5) ۵۲/۰. 

.۳۹۲ ۳۹۱/۰ )۷( 

.۵۸۶/۱ (^) 


11۱/۱ الصغری‎ )٩( 


۱۷ 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


على الصحيح من المذهب(. قطع به في المغني7» والكافي"» والشرح" والقاضي» 
وابن عقيل» وصاحب المحرّر" وغیرهم. وفیه وجه آخر: لا بد من ذکر السّبب. وهو ظاهر 
کلام المصتّف هنا. وأبي الخطاب في الهدایة» وصاحب المذهب"» والمستوعب» 
والخلاصةت وغیرهم. لاحتمال الیل على ظاهر الید. وأطلقهما الحارثي في شرحه. 
وفیه وجه ثالث: بان البينة لا تسمع من الملتقط وتسمع من غیره. لاحتمال تعویلها على يد 
الملتقط. ويده لا تقبل الملك. اختاره صاحب التلخيص. 

فائدة: قال في المغني”": إن شهدت البينة بالملك أو باليد: لم يقبل إلا رجلان» أو 
رجل وامرأتان. وان شهدت بالولاء: قبل امرأة واحدة» أو رجل واحد؛ لأنه مما لا يطّلع 
عليه الرّجال. وقال القاضي: يقبل فيه شاهدان» وشاهد وامرأتان. ولا يقبل فيه النساء. قال 
الحارثي: وهو أشبه بالمذهب. 

قوله: (وإن أقرّ بالق بعد بلوغه؛ لم یقبل). إذا أقرٌ اللّقيط بالرّقّ بعد البلوغ» فلا يخلو: نا 
أن يتقدّمه تصرّفء أو إقرار بحرّيّة أو لا. فان لم يتقدَّم إقراره تصوّف ولا إقرار بحرّيّة: بل أقرٌ 
بالق جوابًا أو ابتداءَ وصدّقه المقرٌ له. فالصحیح من المذهب”: أنه لا يقبل إقراره بالق 
والحالة هذه. صحّحه المصتّف في المغني”". وحكاه القاضي وجهّ۱. وقطع صاحب 


(۱) شرح منتهی الارادات ۲/ ۳۹۳. (۲) ۵۲/۰. 
(۳) ۳۷۰/۲. (8) ۳۹۲/۰ 
)0( ۵۸۶/۱. 

(7) ص ۲۰۷. 

(۷) ص ۰۱۱۱ 

.۵۲/1۲ )0( 

(9) الفروع /۵۳۰. 

.۵۲/۲ )۱۰( 


() المغني /٦‏ ۲ ومطالب أولي النهی ٤‏ /0۷. 


۱۷۳ 


المحرّر”" بأنه یقبل قوله. واختاره في التلخيص. ومال إليه الحارثيٌ» وقدّمه ابن رزين في 
شرحه. وأطلقهما في الشّرح". وان تقدَّم إقراره بالرّقَ تصرف ببيع» أو شراءء أو نكاح» 
أو إصداق ونحوه: فهذا لا يقبل إقراره بالرّقّ. على الصحيح من المذهب". وعليه الأكثر. 
وقدّمه في الفروع٩‏ وغيره. وعنه: يقبل. اختاره ابن عقيل في التذكرة. وقال القاضي: 
يقبل فيما عليه. رواية واحدة. وهل يقبل في غيره؟ على روایتین". قال الحارثيٌ: وحكى 
أبو الخطّاب* في كتابه» والسَّامرِيُ عن القاضي: اختصاص الرّوایتین بما تضمّن حقا له. 
آما ما تضمّن حقا عليه: فيقبل. روايةٌ واحدةٌ. قال: وحكاه المصّف هنا مطلقًا عنه. وان تقدّم 
إقراره بر ثم أقرّ بالرّقٌّ: لم يقبل قوله. قولا واحدًا. ولو أقرّ بالق لزيد فلم يصدّقه: 
بطل إقراره. ثم إن أقرّ لعمرو وقلنا: بقبول الاقرار في أصل المسألة ففي قبوله له وجهان". 
وأطلقهما الحارئي» والفروع٩؟.‏ وذكرهما القاضي وغيره. أحدهما: يقبل. اختاره المصنف 
وغيره. والثاني: لا يقبل. 

قوله: (وإن قال: إِنّي کافر» لم يقبل قوله» وحكمه حكم المرتدٌ». إذا بلغ اللّقيط سنا يصحٌ 
منه الإسلام والرّدّة فيه على ما يأتي في باب الرّدَّة فنطق بالإسلام: فهو مسلم. ثم إن قال: إِنّي 
كافر. فهو مرتدٌ بلا نزاع. وان حكمنا بإسلامه» تبعًا للدّار وبلغ. وقال: إِنّي کافر؛ وهي مسألة 
المصتف لم يقبل. 


۳۹۳۰۳۹۲/۲۰ ۲( .۵۸۵/۱ (1) 


(۳( الفروع ۸۱ ۰ والمغني ۰/۹ 
(8) ۳۲۸/۷ 


.۵۲ /٦ المغني‎ )٥( 
."٠١/١١ المبدع‎ )0( 


)۷( ص۱۱ ۲. 
)۸( الفروع 5/ ۰ ؟. 
.66٠١٠/5 )9(‏ 


۱۷ 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (وحکمه حکم المرتدٌ). وهو السحیح من المذهب". قال الحارئي: هذا 
الصَحیح. وجزم به في الوجیز وغیره. وقذمه في المخني"۳ والشرح والمحرر 
والرّعايتين”» والفروع"» والفائق» والحاوي الصَّغيرء وغیرهم. والوجه الثّاني: يقر على ما 
قالهالقاضی(» قال : الا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله. قال المصتّف» والشّارح: 
وهو وجه بعيد. فعلى هذا الوجه: قال القاضيء وأبو الخطاب" وغيرهما"": إن وصف 
كفرًا يقر عليه بالجزية: عقدت له الذَّمّة. وأقرٌ في الدّار. وان لم يبدلهاء أو كان كفرًا لا يقر 
عليه: ألحق بمأمنه. قال في المغني”"": وهو بعيد جدًا. 

قوله: (وإن أقرّ إنسان أنه ولده: ألحق به» مسلمّا كان أو كافرًا رجلا كان أو امرأةً حيّا 
كان اللّقيط أو میت إذا أقرّ به حرٌ مسلم يمكن كونه منه؛ لحق به بلا نزاع. ونص عليه 
في رواية جماعة۳. وان ار بهذم ألحق به نسبّا. علی ال من الع 
وعلیه الأصحاب. وهو داخل في عموم نص الامام آحمد رحمه الله*. وقیل: لا يلحق 
به أيضًا في التسب. ذكره في الرّعاية. إذا علمت ذلك: فلا یلحقه في الدّين بلا نزاع» على 


(۱) كشاف القناع ۲۳۵/4. (۲) ص198١.‏ 
(۳) كره"”. (۶) ك/لاة". 
(6) ۵۸/۱. (5) الصغری .557/١‏ 
"V/V (¥)‏ 

.۳۰ 6/۵ المبدع‎ (A) 

(9) المرجع السابق. 

.۲۰۷ ۰۲۰۱ ص‎ )٠١( 

(۱۱) المبدع ۳۰/۵. 

.۳۱/۲۰ )۱۲( 

(۱۳) شرح الزركشي ۲۲۱/۲. 

)۱٤(‏ کشاف القناع ء/۳۹9. 

(۱۰) مطالب أولي النهی ۲۵۸/6. 


ما يأتي في کلام المصنف. ويأتي حکم نفقته في التّفقات. قال القاضي» وغیره: وإذا بلغ» 
فوصف الاسلام: حکمنا بأنه لم يزل مسلمًا. وان وصف الكفرء فهل یقر؟ فيه الوجهان 
المذكوران”" في المسألة التي قبلها. 

قوله: (ولا يتبع الكافر في دينه لا أن يقيم بيّةً: أنه ولد على فراشه). هذا المذهب”. 
وجزم به في الوجیز"" وغيره. قال الشارح: هذا قول بعض أصحابنا. وقياس المذهب: لا 
يلحقه في الدَّينء لا أن تشهد البيّنة: أنه ولد بين كافرين حیین؛ لأنَّ الطّفل يحكم إسلامه 
بإسلام أحد أبويه. أو موته*. انتهى. قال الحارثيٌ: قال الأصحاب: إن أقام الذمي بين 
بولادته على فراشه: لحقه في الدّين أيضًا. لثبوت أنه ولد بين ذمیین. فكما لو لم يكن لقيطًا. 
وهذا مقیّد باستمرار أبويه على الحياة والكفر. وقد أشار إليه في الكافي*؟ لأن أحدهما لو 
مات أو أسلم لحكم بإسلام الطّفل. فلا بدَّ فيما قالوا من ذلك. انتهى. (وإن أقرّت به امرأة 
ألحق بها). هذا المذهب”» وعليه الأصحاب. قال الحارثيٌ: هذا المذهب عند الأصحاب. 
وجزم به في الوجيز"» وغيره. وقدّمه في الفروع( وغيره. فعلى هذاء قال الأصحاب: 
لا يسري الأحاق إلى الزّوِجء بدون تصدیقه أو قيام بيّئة بولادته على فراشه. وعنه: لا يلحق 
بامرأة من وجه. لا يلحق بامرأة لها نسب معروف أو |خوة". وقیل"*: لا يلحق بامرأة 
بحال. وهو احتمال للمصئف. وحكاه ابن المنذر إجماعا. 


.۳۱/۱ المغني‎ )١( 

(۲) الفروع ۰401/0 والروض المربع .4٩/۲‏ 

(۳) ص .١198‏ (5) المبدع ۳۰۲/۵. 
(۵) ۰۳۱۷/۲ 

() الكافي في فقه ابن حنبل ۳۱۷/۲. 

)۷( ص ۱۹۹ . 

.۳ ۲۲۱/۷ )0( 


.۳۹۳ /۲ شرح منتهی الارادات‎ )٩( 
.۳۰۲۱/۵ الفروع 1/ ۵۳۰ والمبدع‎ )۱۰( 


۱۷۹ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

تنبيه: شمل کلام المصئف: لو قرٌ به عبد أنه یلحق به. وهو صحیح. وهو المذهب. وعلیه 
الأصحاب. قال الحارئيٌ : اسِلْحَاق العبد کاستلحاق الحرٌ في لحاق النّسب. قاله الأصحاب. انتهی. 
ولا تجب نفقته عليه» ولا على سيّده؛ لانه محکوم بحریته. وتكون نفقته من بيت المال. 

تنبيه آخر: شمل قوله: «أو امرأة». لو أقرّت أمة به. وهو صحیح. وهو المذهب". وعلیه 
الأصحاب. قال الحارئیٌ: والأمة كالحرّة في دعوی الْسب. على ما ذکرنا. قاله الأصحاب. 
إلا أن الولد لا يحكم برقه بدون بّنة. حکاه المصتّف. ونصّ عليه من رواية ابن مشیش. 

فوائد: 

إحداها: المجنون كالطّفل إذا آمکن أن یکون منه» وکان مجهول الّسب. 

الثانية: کل من ثبت لحاقه بالاستلحاق» لو بلغ وأنكر: لم یلتفت إليه. قاله الأصحاب. 
نقله الحارئي. ويأتي حكم الإرث في باب الإقرار بمشارك في الميراث» وكتاب الاقرار. 

الثالثة: لو ای آجنبی نسبه: ثبت» مع بقاء ملك سیّده» ولو مع بيّة بنسبه. قال في الرغیب» 
وفي 


وغيره": الا أن يكون مدّعیه اما فتثبت حرّيّته. وان كان رجلا عربیًا فروایتان". 


4 
2 


ممیز. وجهان”*': أحدهما: صحة إسلامه. واقتصر على ذلك في الفروع". 

تنبيه: ظاهر قوله: (وإن اذّعاه اثنان أو أكثرء لأحدهم بية: قدّم بها. فان تساووا في بينة 
أو عدمها؛ عرض معهما على الْقَاقَيَِ أو مع أقاربهما وان ماتا). سماع دعوى الکافر» ولو 
لم يكن له نةه وهر ا وهو المذهب"". وعليه الأصحاب. وفي الارشاد وجه(": لا 


.٠٠٠١ /5 مطالب أولي النهی‎ )۲( .١١١ المغني ه/‎ )١( 
.579/5 الكافي 6094/5. (5) الفروع‎ )۳( 


(5) المرجع السابق. 
(5) ۰۳۲۲/۷ ۳۲۷. 
(۷) کشاف القناع ۱۳/۶ 
() المبدع ۵ ۳. 


۱۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

تسمع دعوى الکافر بلا بيّنة. وقال فى التّلخیص: إن كان لأحدهما يد غير يد الالتقاط وکان 
قد سبق استلحاقه فإنّه يقد على مستلحقه من بعد. وان لم يسمع استلحاقه الا عند دعوى 
الثّانى: ففى تقديمه بمجدّد اليد احتمالان. انتهى. 

فائدتان: 

|حداهما: لو كان في يد أحدهماء وأقام کل واحد منهما بينةً: قدّمت بيّنة الخارج. على 
الصحيح من المذهت"( والرواشن". وتقدم ذلك أيضا. ويأتى فى الدّعاوى والبئات. 

الثانية: لو كان في يد امرأة: قدّمت على امرأة ادَّعته بلا بيّنة. على الصحيح من المذهب". 
وتقدّم التنبيه على ما هو عم من ذلك. 

تنبيه: قوله: (عرض معهما على القافة أو مع آقاربهما إن ماتا). وذلك: مثل الأخ والاخت 
والعمّة والخالة وأولادهم. 

تنبيه: ظاهر قوله: (فإن آلحقته بأحدهما؛ لحق به). نها لو توقفت في إلحاقه بأحدهماء 
ونفته عن الآخر: أنه لا يلحق بالذي توقفت فيه. وهو صحيح. وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. وهو المذهب”». وظاهر ما قدّمه في الفروع”. وقال في المحرّر": يلحق به. 
وتبعه جماعة. 

قوله: (وإن ادّعاه أكثر من اثنين فألحق بهم - لحق بهمء وان کثروا). هذا المذهب”, 
وعليه جماهير الأصحاب» ون عليه فى رواية جماعة*. قال فى الفائق: اختاره القاضى. 


)۱( المغني ۳/۱۰ ۲. (۲( المغني ۲۰۵/۵ والمبدع ۰۲۹۹/۵ 
(۳) کشاف القناع ۰۲۳۱/4 (5) الفروع 4۰1/۵ 

۰.۳۲۲۷۸ ۷ )۵( 

۰۱۰۲/۲ )5( 


(۷) شرح منتهی الارادات ۵/ ۳۹۵. 
(۸) کشاف القناع ۰۲۳۷/۶ والمبدع ۳۰۸/۵. 


۱۷۸ 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وجزم به في الوجيز'"'» ونظم المفردات. وقدّمه في المغني "۳ والشرح"» وشرح الحارئي. 
ونصروه والمحّر*» والفروع”. وهو من مفردات المذهب. قاله ناظمها. وقال الحارئی: 
وقال أبو حنيفةء والثُوريٌ: يلحق بأكثر من اثنين. لكن عنده: لا يلحق بأكثر من خمسة. وقال 
ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين. وعنه يلحق بثلاثة فقط"). نص عليه في رواية”" مهنا. 
واختاره القاضي وغيره. وذكر في المستوعب وجها: نهم إذا آلحقوه بأكثر من ثلاثة لا يلحق 
بواحد منهم". لظهور خطئهم. 

فائدة: يرث كل من لحق به میراث ولد كامل» ویرئونه میراث أب واحد. ولهذا لو آوصي 
له؛ قبلوا له جميعًا. ليحصل له. وإن مات وخلف أحدهم فله میراث أب کامل؛ لاد نسبه 
کامل من المیّت(. نص عليه. ولأمّي أبويه اللّذِين لحق بهما مع أمٌ أمّ نصف السّدسء ولا 
الام نصفه" . قلت: فیعایا بها. 

فائدة آخری: امرأة ولدت ذكرّاء وآخری آنثی» وادّعت کل واحدة: 93 الذّكر ولدها دون 
الأنشى. فقال في المغني» والشرح۳: یحتمل وجهين”": آحدهما*: العرض على 


(۱) ص ۰۱۹۹ ( ۲۷۲۱/۰. 
(۳) 5/١٠غ.‏ (8) ۰۱۰۲/۲ 
(۵) ۰۲۲۸/۷ 


() المبدع ۵ ۳. 

)۷( الفروع ۵/ ۰۰۷ والكافي ۳۲۸/۲ والمغني لابن قدامة 5/ 59. 
(۸) المبدع "4/٥‏ . 

۹( کشاف القناع ۳۷/۶ 

۱۰( الفروع ۵۳۱/۵. 

.۵۱/۲ )١١( 

۰۰۸/1 (11) 

(۱۳) مطالب آولي النهی ۰۲۱۹/۶ 

(۱6) المرجع السابق. 


۱۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

القافة مع الولدین. قال الحارثي قلت: وهذا المذهب) على ما مر من نصّه من رواية ابن 
الحکم(*. والوجه الثاني”": عرض لبنها على أهل الطب والمعرفة. فإن لبن الذكر یخالف 
لبن الأنثى في طبعه وزنته. وقیل: لبن الذکر ثقيل» ولبن الأنثى خفیف. فیعتبران بطبعهما 
وزنتهماء وما یختلفان به عند أهل المعرفة. قال الحارئیٌ: وهذا الاعتبار إن كان مطردّا فى 
العادة غير مختلف: فهو إن شاء اللة آظهر می الاوّل. إن آصول ال فيخي علی القانك: 
قال في المغني”»: فان لم يوجد قافة: اعتبر باللّبن خاصّةً. وان كان الولدان ذکرین أو آنثیین» 
وادّعتا آحدهما؛ تعيّن العرض على القافة. 


قوله: (وإن نفته القافة عنهم. أو آشکل عليهم» أو لم يوجد قافة). أو اختلف قائفان (ضاع 
نسبه في آحد الوجهين)”: وهو المذهب"؛ نص عليه" في المسألة الاولی"» وجزم به 
في العمدة» والوجیز٩»‏ واختاره آبو بکر. قال المصتف: قول أبي بكر آقرب. قال الحارثي: 
وهو الأشبه بالمذهب. وقمه في الفروع(٩.‏ وفي ال خر(: يترك حتی يبلغ» فینتسب إلى 
من شاء منهم. قال القاضي: وقد أومأ إليه الامام آحمد رحمه الله. واختاره ابن حامد. وقطع 
به في العمدة والتلخیص. وقلّمه في الرعایتین ۱۳ والحاوي الصّغيرء والفائق. قال الحارثي: 


(۱) المغني ۰0۱/۲ وکشاف القناع ۲۳۸/4. 

(۲) المغني 4۰۸/۵ والكافي في فقه ابن حنبل ۳۹۹/۲. 
(۳) مطالب آولي النهی 5/ 179. (8) 5/١ه.‏ 
(0) المبدع ۳۰۹/۵ والمحرر في الفقه ۲/ ۰۱۰۲ 

(") شرح منتهی الارادات ۲/ ۳۹۵. 

۹2 کشاف القناع ۰۲۳۸/4 

)۸( الفروع ۵/ ۵۳۱. 

.۱۹۹٩ص‎ )9( 

.۵۳۱/۵ )٠١( 

(۱۱) المحرر في الفقه .٠٠١/۲‏ 

(۱۲) الصغری ۱/ 8۰. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


ویحتمل أن یقبل من مميّز آیضا. تفريعًا على وصيّته وطلاقه وعلی قبول شهادته. على رو ایة. 
والمذهب") خلافه. وذکر ابن عقيل وغیره: هو لمن یمیل بطبعه إليه؛ لأن الفرع یمیل إلى 
الأصل. لکن بشرط ألا يتقدّمه (حسان. وقیل: يلحق بهما. اختاره في المحرّر”". ونقل ابن 
هانی: يخير بينهماء ولم پذکر قافة. وعنه: يقرع بینهما. فیلحق نسبه بالقرعة. وذکرها في 
المغني(* في کتاب الفرائض» نقله عنه في القواعد". 

فوائد: 

منها: على قول ابن حامد ومن تابعه: لو آلحقته القافة بعد انتسابه بغیر من انتسب الیه 
بطل انتسابه. 

ومنها: ليس له الانتساب بِالتّشَهّي . بل بِالْميْلٍ الطَّبيعِيٌ الذي تثیره الولادة. 

ومنها: يستقرٌ نسبه بالانتساب. فلو انتسب إلى أحدهماء ثم عنّ له الانتساب إلى الثاني» 
أو الانتفاء من الأوّل - لم يقبل. 

ومنها: لو انتسب إليهما جميعًا لميله: لحق بهما. قاله الحارثي وغيره. 

ومنها: لو بلغ ولم ینتسب إلى واحد منهما؛ لعدم ميله - ضاع نسبه؛ لانتفاء دليله. ولو 
انتسب إلى من عداهماء وادّعاه ذلك المنتسب إليه - لحقه. 

ومنها: وجوب الثفقة مدَّة الانتظار عليهما؛ لإقراره بموجبهاء وهو الولادة. وكذلك فى 
مده انتظار البيئة) أو القافة. 
)١(‏ الفروع 598/5. 
(۲) السابق۱/ ۱۳. 


۰۱۰۲/۲ )۳( 
.۳ /٦ المغني‎ 63 


۱۸۱ 


تنبیه: قوله: (أو لم یوجد قافة). حقيقة العدم: العدم الكلّىٌ. فلو وجدت بعيدة. ذهبوا 
إليها. 

ومنها: لو قتله من ادّعياه» قبل أن يلحق بواحد منهما: فلا قود على واحد منهما. ولو 
رجعاء لعدم قبوله. ولو رجع أحدهما: انتفى عنه. وهو كشريك الأب على ما يأتي في آخر 
كتاب الجنايات. 

قوله: (وكذلك الحكم: إن وطی اثنان امرأةٌ بشبهة» أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد. 
أو وطئت زوجة رجلء أو أمّ ولده بشبهة» وأنت بولد يمكن أن يكون منه. فادَّعى الرَّوجٍ أنه 
من الواطی: أري القافة معهما). هذا المذهب”". وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز”" وغيره. وقدّمه في المغني"» والشرح" والفروع» والفائق» وغیرهم". وسواء 
اعياه أو جحداه أو أحدهما. ذكره القاضي وغيره. وشرط أبو الخطّاب في وطء الزَّوجة: أن 
يدعي ارو أنه من الشبهة. فعلى قوله: إن ادّعاه لنفسه: اختصّ به لقوّة جانبه. وفي الانتصار: 
رواية مثل ذلك”". ونقل أبو الحارث في امرأة رجل غصبت. فولدت عنده. ثمّ رجعت إلى 
زوجها كيف یکون الولد للفراش في مثل هذا؟ إِنّما يكون له إذا ادّعاه. وهذا لا يدّعيه؛ فلا 
بلزمه. وقیل: إن عدمت القافة: فهو لربٌ الفراش. ويأتي في آخر اللّعان: هل للرّوج» أو 
للسّيّد نفیه» إذا ألحق به أو بهما؟ 

قوله: (ولا يقبل قول القائف الا أن يكون ذكرًا عدلًا مجرّبًا في الإصابة). يشترط في 
القائف: أن يكون عدلا مجرّبًا في الإصابة. بلا نزاع. ومعنى كونه عدلا مجرّيًا في الإصابة - 


.١199ص‎ )۲( .۲٠۷ /٤ مطالب أولي النهى‎ )١( 
.6١ 5/5 )8( . 1۱۷/۸ 5 
.۳۲۲۲۱/۷ )۵( 


(0) کشاف القناع ۰۲۳۹/۶ مطالب آولي النهی 17/5 7. 
(۷) المحرر في الفقه ۰۱۰۳/۲ والمبدع ۳۱۰/۵. 


۱۸۲ 


على ما قاله القاضي ومن تابعه -: بأن يترك الصّبي بين عشرة رجال من غير من یذعیه. 
ويريهم |یاه؛ فان آلحقه بواحد منهی سقط قوله؛ لتبيّن خطئه. وإن لم یلحقه بواحد منهم 
آریناه اه مع عشرین فیهم مدّعیه. فإن لحقه به لحقه. ولو اعتبر بأن يرى صبيًا معروف 
السب مع قوم فیهم آبوه أو أخوه. فاٍن آلحقه بقریبه عرفت إصابته» وإن آلحقه بغیره سقط 
قوله - جاز. وهذه التجربة عند عرضه على القافة للاحتیاط في معرفة إصابته. ولو لم نجرّبه 
بعد أن یکون مشهورًا بالإصابة» وصحة المعرفة في مرّات كثيرة - جاز. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يشترط حرّيّة القائف. وهو المذهب(» وهو ظاهر 
كلامه في الكافي”"» والوجيز””"» والمنور > والهداية*» والمذهب» والخلاصة وغيرهم. 
ذكروه فيما یلحق من التسب. وقدّمه في الفروع””. قال الحارثيٌ: وهذا آصح. وقيل: تشترط 
حريته. وجزم به القاضي وصاحب المستوعب. والمصنف؛ والشارح. وذكره في الترغيب 
عن الأصحاب. قال في القواعد الأصوليّة: الأكثرون على أنه كحاكم. فتشترط حریته. 
وقدّمه في الرّعاية الکبری» والحاوي الصّغير. وأطلقهما في المحرّر””» والظم والرّعاية 
الصخری" والفائق» والرّرکشی". فعلى الأوّل: يكون بمنزلة الشّاهد. وعلى الثاني: يكون 
بمنزلة الحاكم. وجزم في الترغیب: أنه تعتبر فيه شروط الشّهادة. 


فوائد: 

الأولى: يكفي قائف واحد. على الصّحيح من المذهب”. نص عليه في رواية أبي طالب» 
)۱( كشاف القناع ۰۲۳۹/۶ ف4 ةماه 

(۳) ص ۱۹۹. (8) ص ۰۲۰۱ 

.۵۳۳/0 )0( 

.۱۰۳ ۰۱۰۲/۲ (DD 

.11۱/۱ 60 


۹( المبدع ۳۱۵ 


AY 


واسماعیل بن سعید(. واختاره القاضي» وصاحب المستوعب. وصحُحه في النظم. 
وفلف في الرزعایتین( والفروع" والحاوي ۱ 7 لصغ . وعنه. پشتر ط اتان . نص عليه 
في رواية محمّد بن داود المصيصيء» والأثرم» وجعفر بن محمّد. وقدمه في الفائق» وشرح 
ابن رزين. وأطلقهما في القواعد الأصوليّةء والحارئی في شرحه والكافي”» والزركش“ 
وظاهر الشّرح": الإطلاق. وخرّج الحارثي الاکتفاء بقائف واحد عند العدم من نصّه على 
الاكتفاء بالطبيب والبيطار» إذا لم يوجد سواه» وأولى. فان القائف أعز وجودًا منهما. 

تنبيه: هذا الخلاف مبنيّ عند كثير من الأصحاب على أنَّه: هل هو شاهد أو حاکم؟ فان 
قلنا: هو شاهد: اعتبرنا العدد. ون قلنا: هو حاكم: فلا. وقال جماعة من الأصحاب: ليس 
الخلاف مبنيًا على ذلك . بل الخلاف جارء سواء قلنا: القائف حاكم أو شاهد؛ لأنّا إن قلنا: هو 
0 فلا يمتنع التعذد في الحکم» كما يعتبر حاكمان في جزاء الصّيد. وإن قلنا: شاهد فاد 

تمتنع شهادة الواحد كما في المرأة. حيث قبلنا شهادتها وشهادة الطّبيب» وَالْبَيْطَار. وقالت 

طائفة من الاصحاب: هذا الخلاف مبنی على أنه شاهد أو مخبر. فان جعلناه شاهدًا: اعتبرنا 
التُعدّد. وان جعلناه مخبرًا: لم نعتبر لد کالخبر في الأمور الدّينيّة. 

الثانية: القاتف كالحاكم عند أكثر الأصحاب. قاله في القواعد الأصوليّة» والحارثيٌ. 
وقطع به في الكافي". وقيل: هو کالشاهد. وهو الصحيح على ما تقدّم. وأكثر مسائل القائف 
مبنيّة على هذا الخلاف. 
(۲) الصغری .55١/١‏ (۳) ۵۳۳/۵۰. 


() الفروع ۵/ ۵۳۳. 

۰۲۷۰/۲ 4 

(0) شرح الزركشي ٠٥٤/۲‏ . 
(90) ۱۳/۲۱. 

۰۲۷۰/۲ (N 


۱۸ 


لثّالئة: هل بشترط لفظ «الشّهادة» من القاتف؟ قال في الفروع بعد القول باعتبار الائنین: 
ویعتبر منهما لفظ «الشّهادة» نص علیه(). وکذا قال فى الفائق. قال فى القواعد الأصوليّة: 
وفيه نظر؛ إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد فی مواضع. وعلى المذهسب”": يعتبر لفظ 
الشّهادة. انتهی. قلت: في تنظيره نظر؛ لأن من نقل عن الأصحاب كصاحب الفروع» وغيره 
إنّما نقلوا ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. وقد روى الأثرم أنه قال: لا يقبل قول واحد. 
حتی يجتمع اثنان. فيكونا شاهدين. وإذا شهد اثنان من القافة» أنه لهذا: فهو له. وكذا قال في 
رواية محمّد بن داود المصّيص”". فالّذي نقل ذلك قال: يعتبر من الاثنين لفظ «الشّهادة) 
وهو موافق للنّصٌّ ولا يلزم من ذلك أنه لا يعتبر لفظ «الشّهادة» في الواحد. ولا عدمه. 
غايته: أنه اقتصر على النّصّ. فلا اعتراض عليه في ذلك. وقال في الانتصار: لا يعتبر لفظ 
«الشهادة» ولو كانا اثنين كما فى الْمَقَومِينَ. 

الرَابعة: لو عارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر. أو تعارض اثنان: سقط الكل. وان اتفق 
اثنان» وخالف ثالث: أخذ بقول الاثنين. نص عليه ولو رجعا. فإن رجع أحدهما: لحق 

الخامسة: يعمل بالقافة في غير بنوّة كأخوّة وعمومة» عند أصحابنا. وعند أبي الخطاب: 
لا يعمل بها في غير البئوّة. كإخبار راع بشبه. وقال في عيون المسائل» في التّفرقة بين الولد 
وَالْمصِيل: لأنّا وقفنا على مورد الشرع» ولتأكد التسب» لثبوته مع السّكوت. 

السّادسة: نفقة المولود على الواطئین. فإذا لحق بأحدهما: رجع على الآخر بنفقته. 
(۱) الفروع ۵/ ۵۳۳. 

(۲) النکت والفوائد السنية على مشکل المحرر ۲/ ۰4۰۷ 
(۳) المغني 47/5. 


. 7/0 الفروع‎ )٤( 
المرجع السابق.‎ (‌( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ونقل صالح» وحنبل: أرى القرعة والحکم بها. یروی عنه عليه أفضل الصّلاة والسّلام: 
أنه أقرع في خمس مواضع. فذکر منها: إقراع علىّ رضي الله عنه في الولد بين الثلاثة 
الذين وقعوا على الأمة في طهر واحد. ولم ير هذا في رواية الجماعة. لاضطرابه. وقال 
ابن القيّم - رحمه الله - في الهدي: القرعة تستعمل عند فقدان مرجُح سواها: من بينة: 
أو إقرار» أو قافة. قال: وليس ببعيد تعيين المستحقٌ في هذه الحال بالقرعة؛ لأنّها غاية 
المقدور عليه من ترجيح الدّعوى. ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت بقرينة» 
ولا أمارة. فدخولها في اسب الذي يثبت بمجرّد الشَّبه الخفيٌ المستند إلى قول قائف: 
أولى. 


مرهیرومره 


۱۸۳۹ 


کتاب الو قف 


آلا حبذا المال الحلال لمن هدي 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشا 
إذا انقطعت آمال بر الفتی آتی 
فلا تك جماعا منوا مکائرا 
وإياك والمال الحرام مورثا 
تعد لعمري آخسر الناس صفقة 
فبادر إلى تقدیم مالك طائعا 
ولا تخش فوت الرزق فالله ضامن 
ووقفك حبس الأصل مع بذل نفعه 
مود لمعناه کجاعل آرضه 
ویآذن في فعل يعد لاجله 
وقفت حبست الشيء سبلت والكنى 
لصحة وقف بالکنی إن تقارن ال 
كأبدت موقوفا وليس يقابل انتقال 
وينفذ إن ينوي بها الوقف باطنا 
ولا عضه في غير ما جاز بيعه 
وينفذ في المنقول مثل عقاره 


۱۸۷ 


إلى البذل في آبسواب پر معدد 
ومن خير بر المرء وقف موبد 
إليه أنيسًا عند وحشة مفرد 
وسارع لبذل الفرض في المال وابتد 
لباذله في البر تشقى وتسعد 
وأكثرهم غبنا وعضا على اليد 
صحیخا شحيحا رغبة في التزود 
لك الرزق ما أبقاك في اليوم والغد 
يصح بقول ثم فعل بأوطد 
كمقبرة أو كالرباط ومسجد 
وألفاظ تصريح ثلاثة اعدد 
تصدقت أو حرمت أبدت وأنشد 
صريح والا حكم وقف مخلد 
بوجه من وجوه التعقد 
وفي ظاهر خذه بتغيير مقصد 
بشرط بقا نفع ورشد الموبد 
وينفذ أيضًا في المشاع كمفرد 


ووقف حلي جائز اللبس جائز 
ووقف على المجهول ملغی ووقفه 
ورهن وسبع لا يصيد وصائد 
ویبطل مع شرط الخیار وبیعها 
ع ع عت ديت كن 


لعارية واللبس في المتأكد 
وكل حرام البيع كالكلب فاعدد 
بوجه وحمل مفرد وام مولد 
متى شا وقيل الشرط لا الوقف أفسد 
كطعم وأثمان وريحان اردد 


فصل 


وليس صحيحا في سوى البر من یقف 
ووقف لأصناف الزكاة مجوز 
وللناس حتى آهل عهد تعینوا 
وبيعتهم أو في كتابة کتبهم 
ويلغى على المرتد أو أهل حربنا 
ومن ليس أهل الملك مثل ملائك 
ووقف على خيل الغزاة لأهلها 
ووجهان فيمن ملكه ناقص وفي ال 
ووقف على الفساق والأغنياء لا 
ووقف الفتى شيئًا على نفسه أجز 
وثنياك من وقف على الغير نفعه 


وإن يشترط إخراج من شا من اهله 


A۸ 


على غير معروف وبر فما هدي 
واصلاح جسر أو رباط ومسجد 
ویفسد موقوف لأهل التهود 
ولو كان منهم واقف ذو تجود 
وقطاع درب أو ذوي آلة الدد 
وجن كذا العجماء مع قن أعبد 
وخان وربط مسجد هو لقصد 
وقوف على حمل كالايصا له اعدد 
يصح ولا ما فيه عون لمفسد 
على الظاهر المنصوص من نص أحمد 
حياتك والإنفاق كل ليوطد 
وإدخال من شا من سوى أهله اردد 


وان يشترط حرمان من شاء ناظر 
وشرطك ذا فيمن بواتيك حصرهم 
وتوقیته کالوقف عامّا أو ان أتى 
وقیل يصح الوقف والشرط باطل 
بصحة ذا من ثلشه بعل موته 
وان صح توقیت يكن بعد وقته 
ویلزم في الإيجاب في المتأكد 
ویشرط في الأقوى قبول معين 
فمع شرطه إن ينعدم يعط آنفا 
كوقف على أولاده إن ردوا أو تووا 
وفي مجلس العلم اشتراط قبولهم 
ووقف على من لا يجوز وبعده 
وقیل الغ في المردود مع ذي مآله 
كمنقطع فاصرفه حتى انقراضهم 
ووقف على من جاز فقدهم ولم 
كذا إن تعين بعد ما ليس جائرًا 
فعند انقراض الجائز الوقف أعطه ال 
وعنه لقربى لواقف الورث اصرفن 
وعنه إلى أدنى عصيب لواقف 


ومن قلت يعطاه فوقف مؤبد 


۱۸۹ 


متی لم یعیسن مسستحقوه آطد 
آری کاستوا جهل السباق فأفسد 
فلان فداري وقف اردد بأجود 
وان قال هي وقف إذا مت فاشهد 
کوقف آبي حفص وقیل بل اردد 
تسل لي لحك فى انفد 
وعنه وبالإخراج أيضًا عن اليد 
وقفت عليه كالعطا لا المعدد 
لمن بعده من أهل وقف مؤبد 
وإن رد بعض أو توى من بقا ازيد 
ومن بعد موت الواقف ان يتقيد 
على جائز صحح لمن جاز فاشهد 
وقيل ان تأتى علم فقد المفسد 
ومن بعدهم للجائز الصرف أورد 
تعين مآلا عادة لم تفقد 
وقولك ذا وقف ولما تزيد 
مساكين في أول روايات أحمد 
على قدر ميراث لكل فتى حد 
ولا تخصصن ذا الفقر منهم بأوكد 
بنص وقيل اردده ملكا وأفسد 


وعنه اجعلن كالفيء بعد انقراضهم كوارثه أو مع بقا مبتد رد 


وان قال ذا وقف ولم یبد مصرفا 


ووقف على من لا انقراض لهم لهم 


كمنقطيع فاجعه لا تتردد 
ولو قال فيه ثم یعطی لاعبد 


فصل 


وبعد زوم الوقف يملك عينه ال 
فیلزم في الأنعام فرض زکانها 
ويملك تزویج الاساء بأوطد 
ويملك مهرا وانتفاًا وغلة 
ولیس له وطء الاماء فان عدا 
ومولوده حر في الاقوی ويفتدي 
بقيمتها إذ عتقها بعد موته 
ولا عض في وقف الرقيق عتاقه 
وأولادها وقف من الزوج أو زنى 
لدى الوضع مع مهر وقيمتها ان توت 
وقيل من الغلات موقوف نسلها 
وفي مال آرش اعتدا وقفه خطأ 
وان كان وققا للمساكين كان في 
وإن كان مجنيا عليه فأرشه 


محبس موقوف عليه بأوكد 
ولكن ليخرج من سواها ويمدد 
وقیل بل القاضي وقيل بل اصدد 
كثمر وألبان وصوف ملبد 
فلا مهر في هذا وعن حده حد 
بقيمته والأم من إرثه حد 
ومثلهما وقفا بذا المال أرصد 
ولو باشر الإعتاق ذو الوقف يعتدي 
ومن شبهة حر بقيمته فدي 
وبالقيمتين ابتع مثيلا وخلد 
وقيمتها إن حر ملك لذي اليد 
وفي الكسب في وجه وفيء بمبعد 
تكسبه بل بيت مال كما ابتدي 


به اشستر عنه مثله ثم أيد 
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فإن لم يف خذ ما تأتى کشقص او 
ولیس لرب الوقف عفو عن ارش ذا 
وبعد لزوم زال عن ملك واقف 
وناظره من خص في لفظ وقفه 
وليس له التبدیل بعد لزومه 
إذا كان ذا رشد وليس بفاسق 
وقيل بلى قاض لفقد معين 
وليس له من دون إذن محبس 
فان حاز فاخصص ناظرًا عن محبس 
وليس له من غير تعیین واقف 
وإن كان عن كاف ليعط كفاية 
وواقفه إن يشرطن نظرًا له 
وعنه يكون الوقف لله ربنا 
وما من زكاة لا ولا شفعة له 
وقيل لبيت المال والنفع مطلقا 
سوى واقف ما عم نفعًا لمسجد 
ولا شيء في ترتيب وقف لمن تلا 
وبعد انقراض السابقين جميعهم 
وقف عند قسم الوقف مع شرط واقف 


۱۹۱ 


سوی آدمي ان تعذر خلد 
ولا قود في النفس لا یبعد ان فدي 
فيمنع لغا شرط أو من تزید 
ومتصلا واشرط آمینا بأجود 
ومع فقد تعیین لذي الوقف آسند 
وأنثى وقیل اضمم آمینا لمعتدي 
کوقف على جمع منافي التعدد 
ولا منعه التفویض في المتجود 
لأهل کقاض غير مبطل ما ابتدي 
سوی آجر مثل للفقیسر بمبعد 
ولا رد إن عن كسب الهي بأجود 
فيسند له من بعد عزل بأجود 
إذا فيليه حاككم ذا تأبيد 
ومن ريعه أرش الجناية فاعدد 
ليعط لموقوف عليه ويفرد 
وبئر فان المرء أسوة مفرد 
ولو لم يكن من سبق غير أوحد 
أو الرد منهم للمصلين أرفد 
كجمع وترتيب ووصف مقيد 


وتفضیل بعض وانتقاص مزيد 


والانفاق فيه ثم سائر شأنه 
وان يشترط |خراج من شاء من ذوي ال 
فتفضیل من صلی على سابق إلى 
ومن غلة الموقوف إصلاح شأنه 
وإن يبغ أهل الوقف علم أموره 
ووقف لأولاد الففى ووصية 
وأدخل بني آبنائه وبناتهم 
وبشترط الإطلاق دون قرينة 
وبختص منهم من لدى الوقف كائن 
فمن يتجدد بعد لا قبل ما بدي 
وإن جا وفيها ما يخص بمشتر 
وليس كهذا من تنزل طاريا 
ووقف لأولاد وأولاد ولده 
ووقف على زيد وعمرو ومعمر 
ومن مات لم يعقب ليعط نصيبه 
فمات عن ابن معمر وأخوه لم 
وإن قال من لم يعقب امسخ نصيبه 
بأن نصيب الميت عن غير وارث 
كذا إن يقف بين البطون مشركا 


ویدخل آولاد البنين بوقفه 


۱۹۲ 


لأن ابتداء الوقف منه فقلد 
وقوف وادخال الاأجانب تفسد 
مقاصد آهل الوقف آولی بمفسد 
إذا لم يعين غيرها ذو التجود 
ونسخ كتاب الوقف يحو بمبعد 
كذكرانهم خنشی وأنشی ليردد 
في الاولى وأولاد البنات فبعد 
لدى الخلف والترتيب حتم بأجود 
كالايصا وعنه قبل موت المؤيد 
ثمار وزرع خص بالبائع اصدد 
يشارك فاطلب يا أخي العلم واجهد 
بمدرسة بل جعل فعل مقيد 
فأنزل فالمنصوص دون المزيد 
ومن مات من نسل حووا حصة الردي 
بشرط لأهل الوقف دون المعدد 
پیشتپ ا 
مساوية في الرتبة ان رتب اشهد 
وقيل هنا بل للجميع فجود 


لأولاد أولاد بغیرتسردد 
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ویدخل آولاد البنات بأجود 
کذا الحکم في نسل وذرية الفتی 
وعن أحمد لا تعط آولاد بنته 
وعنه إذا ما قال في ذا لصلبه 
وكالذكر أنثى من قضى بدخولهم 
وفي هؤلاء اولاد سعد وخالد 
ویشرع قسم الوقف كالطلق بينهم 
وإن خص بعضًا عن هوى كرهوا له 
ومن صار أهلا قبل حصد زراعة 
ووقف بنيه أو بني خالد على 
ويدخل إن كانوا بنيه قبيلة 
ویختص في إسم القرابة ولده 
وعنه إلى قربی أب رابع فقط 
لأن رسول الله لم يعد هاشمًا 
ولاتعط إلا مسلما والغني وال 
وعنه أن يكن حال الحياة مواصلا 
وذو رحم قربى أبيه وأمه 
وبيت الفتى والقوم مثل قرابة 
وقيل نساء مثل رحم له وقد 
وعشرتهم ذرية قيل بل هم 


۱۹۳ 


نحاه آبو بكر مع الشيخ قلد 
وفي عقب والخلف في كل أبعد 
كوقف لمنسوب إليه فقيد 
وقيل لنسل البنت لابن ابنها جد 
وذا المال منهم كالفقير المقتردي 
وجيهان في تعميم من لم يعدد 
ولیس بمكروه كوجه مبعد 
وإما لمعنى يقتضيه فجود 
وتأبير نخل يستحق كمبتدي 
ذكور فقط مع لفظه المتجدد 
نساء سوى أولادها من مبعد 
وقربى أبي الإنسان مع علو مصعد 
وعنه إلى قربى الثلاثة قيد 
بسهم ذوي القربى فكن خير مقتد 
فقير والانثى سو ما لم يقيد 
قرابة أم أعط والا فأبعد 
وأولاده اعلم من قريب وأبعد 
وقيل كذا الأرحام عند التفقد 
وقيل هم والآل كالأقربا اعدد 
عشيرته الأدنون عرفا بأجود 


ومن ليس ذا زوج عزيب وأيم 
وهن الأرامل مع فراق بعولة 
ووقف أحيات يخص الإناث وال 
ووقف سبيل الله والخير والجزا 
ولا تدخلن في وقفة لقرابة 
وقيل ادخل الإسلام في وقف كافر 
ومولى الفتى اسم للعتيق ومعتق 
وذو سكة الإنسان هم أهل دربه 
ثلاثون دارًا بعدها عشر آدور 
ولا حظ للمولى بوقف لقومه 
وفي أقرب القربى أب وابنه سوا 
ومثل أخ جد وقيل الأخ اخصصن 
ومن أبوين الأخ أقرب منهما 
ومشل أب أم ومدل بها إذا 
وان قال يعطى منهم لجماعة 
وإن ينحد في القرب أكثر عمموا 
وللعصبات الوقف يشمل وارثًا 
وإن وقف الإنسان للعلماء بل 
ووقف لتباع امرئ لا يضر أن 
وان كان للأيتام فهو لفاقد 


١0 


وقيل الفنى عزب وتال لخرد 
وقد قيل أيضًا للرجال به اقصد 
عمومة للصنفين كالاخوة اشهد 
لغاز بلا فرض وقربى ومرمد 
وقربته من خالف الدين تعتد 
وما ص رح اتبعه وبالحال قيد 
وقيل اخصصن بالوقف أهل التجود 
وجيرانه من كل قطر ليعدد 
وعنه مداد الأربعين بها احدد 
ولا من طرافي آهل سكة مرفد 
وقيل ابنه أولى بذا القبر بعد 
وذا الأم إن يدن كذا الأب فاعدد 
والايصا كذا أيضا وتزويج نهد 
كمدل إليه بالأب ان دخلوا قد 
فمن أقرب القربى ثلاثة آرفد 
وإن نقصوا كمل من المتبعد 
ومحجوبهم من كل دان وأبعد 
إلى علماء الشرع بالوقف واقصد 
بخالف في نزل وفي مذهب ردي 
آباه ولم يبلغ وآنشی كفوهد 
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ووقف لصبیان وغلمان اخصصن 
ووقف لفتیان وشبان اعتبر 
ومنها إلى الخمسين للکهل مدة 
ويدخل في هذي المسائل ذو الغنی 
ووقف لسبل الخیر للحج ثلثه 
وتعمیم جمع ممکن الحصر واجب 
ومع عدم الإمكان تخصیص مفرد 
وقد قيل لا یجزیه دون ثلاثة 
وکل فتی یعطی کمثل الزکاة من 
وان أمكن استیعابهم ثم لم بطق 
وهل واجب صرف في الاصناف كلها 
وذو الفقر والمسكين صنفان فادر في 


ذكورية قبل البلوغ المرشد 
بلوغهم حتى الثلاثين وارصد 
وما جاوز الخمسين للشيخ فاحدد 
وذو الفقر في الإعطاء ما لم يقيد 
وللغزو ثلث ثم للفقرا جد 
وتسوية في قسم غير المقيد 
وتفضيل بعض القوم جوز بأوطد 
وكالوقف في ذا الفضل الايصا آخي طد 
وقوف على أصنافها لا تزيد 
فعمم وسو مااستطعت تسدد 
ام الصرف في صنف يجوز فردد 
الزكاة وصنف في سواها لیعدد 


فصل 


ولیس صحیخا وقف قابل فسخه 
وبالوقف آلزمه وعنه وقبضه 
ومتلف وقف آلزمنه بقيمة 
وما تركهم تضمین وقف إعارة 


ويلصرم ببع الوقف ما دام نفعه 


۱۹۵ 


بوجه ولا عود لواقفه اشهد 
ولیس بشرط حکم قبض مقلد 
وفي مثله اصرفها بعدوان معتد 
نوى دون تفريط بعيدا لذي اليد 


وبع عطلا واعتض به کالمنکد 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


کمثل حبيس الخیل إن قل نفعه 
فان لم تبع شقصًا کذا دائم الجدا 
فان لم يوات اصرف لاصلاح مثله 
وان شئت فاصرفها إلى فقرائنا 
وناظر کذا شرطا يلي عقد بیعه 
وعن آحمد ما إن تباع مساجد 
وما فيه نفع ما وان قل لم يبع 
ولا تلزمن ذا الوقف تعمير داثر 
ولا ينفذ الإعتاق في الوقف مطلقا 
ويبدأ من وقف بإصلاح أصله 
وان كان وقفًا من أناس تعددوا 
ويحرم إحداث الغراس بمسجد 
فإن كان عن أثمانها ذا غنى فكل 
وان في طريق واسع تبن مسجذا 
ولا تبنه من غير إذن بأوكد 


یباع ويمضي في حبيس مجدد 
لذي الوقف حتى غير جنس المفقد 
كفاضل ما يكفي من الات مسجد 
وبع بعضه واصرفه في دم مفسد 
وقيل ان يعين مالك النفع يعقد 
بل الاتها انقلها إلى غيره قد 
سوى آفة في العرف غير معدد 
بغير اعتداء لا بديع مجدد 
ولو أنه من مالك عن تقصد 
وثن بموقوف عليه تسدد 
فلم لا يقيد مثل وقف مفرد 
فإن وقفت مع وقفه المتأكد 
والا ففي إصلاحه بعه واردد 
بإذن إمام لا يضر تسدد 


قوله: (وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة). وكذا قال فى الهدایة والمذهب"', 
والمستوعب والخلاصة» والكافى”» والتلخيص» والرعایتین* والحاوي الصَّعْين 


(۱) ص ۲۰۷. 
9) ص ۱۱۸. 
(۳) 8۸/۲. 
(8) الصغری ۲/۲. 
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والوجیز» والفائق» وغیرهم. قال الرّرکشی": وآراد من حدَّ بهذا الحدٌ مع شروطه 
المعتبرة. وأدخل غیرهم الشروط في الحد. انتهی. وقال في المطلم(: وحذ المصتّف لم 
یجمع شروط الوقف وحه غیره فقال: تحبیس مالك مطلق التّصرّف ماله المنتفع به مع بقاء 


PZ, 


ب u‏ چي ده اف 


عينه بقطع تصرّف الواقف في رقبته» يصرف ريعه إلى جهة بره ترا إلى الله تعالى. انتهى. 
وقال السيخ تق الدّين رحمه الله: وأقرب الحدود في الوقف: أنه کل عين تجوز عاريّتها. 
فأدخل في حده أشياء كثيرةء لا يجوز وقفها عند الإمام أحمد رحمه الله» والأصحاب. يأني 
حكمها. 

قوله: (وفيه روايتان»: (حداهمال": أنه يحصل بالقول والفعل ادا عليه). كما مل 
به المصتّف. وهذا المذهب”. قال المصتف. والشارح» وصاحب الفائق» وغيرهم: هذا 
ظاهر المذهب. قال الحارئی: مذهب أبي عبد الله رحمه الله: انعقاد الوقف به. وعليه 
الأصحاب. انتهی. وجزم به في الجامع ال ورءوس المسائل للقاضي» ورءوس 
المسائل لأبي الخطاب. والكافي(» والعمدة والوجیز( وغیرهم. وقدّمه في الفروع*٩‏ 
وغیره. والرواية الأخرى7": لا يصح إلا بالقول وحده كما مثل المصتّف. ذکرها القاضي 
في المجوّد. واختاره آبو محمّد الجوزي. ومنع المصتف دلالتها. وجعل المذهب"" رواية 
واحدة. وكذلك الحارئي. 


(۱) ص ۲۰۰. (۲) شرح الزركشي ۰۱۰۳/۲ 


(۳) ص ۲۸۵. (4) المبدع ۵/ ۳۱۳. 
(0) المرجع السابق. (0) المرجع السابق. 
(۷) ص ۲۰۰. (0) ۲/ ۵۳. 

(9) ص ۲۰۰. 

.۳۲۹/۷ ۰( 


(۱۱) المغتي ۰۳۵۱/۵ والمبدع ۵/ ۳۱۳. 
(۱۲) المبدع ۵/ ۳۱۳. 


۱۹۷ 


فائدة: قال في المطلم": السّقاية بکسر السّين لي كيدي راب في المواسم 
وغيرها. عن ابن عبّاد قال: والمراد هنا بالسّقاية: البيت المبني لقضاء حاجة الانسان. سكي سمي 
بذلك تشبيهًا بذلك. قال: ولم أره منصوصًا عليه في شيء من كتب ال والغريب. إل 
بمعنى موضع اسراب وبمعنى نی الصّواع. انتهى. قال الحارئی: أراد بالسقاية: موضع التطهر 
وقضاء الحاجة بقید وجود الماء. قال: ولم أجد ذلك في کتب اللغویین. وإنّما هي عندهم 
مقولة بالاث شتراك على الاناء الذي یسقی به» وعلی موضع السّقيء أي: المکان المتّخذ به 
الاب قو أن ها س ادال ةة «وشرعها». آي: فتح بابها. وقد يريد به 
معنى الورود. انتهی. قلت: لعلّه أراد أعمّ مما قالا. فیدخل في كلامه: لو وقف اب للماء 
على الطّريقء ونحوه. وبنی عليهاء ویکون ذلك تسبیلا له. وقد صرح بذلك المصتّف في 
المغني"» وغيره. قال الوُرکشی: لو وقف سقايةٌ: ملك الشّرب منها. لکن برد على ذلك 
قوله: «ويشرعها لهم». 

تنبيه: قوله: (مثل أن يبني مسجدًا). أي: يبني بنيانًا على هيئة المسجد. (ويأذن لتاس في 
الصّلاة فیه). أي: ذا اه لأنَّ الإذن الخاصٌ قد يقع على غير الموقوف. فلا يفيد دلالة 
الوقف. قاله الحارثي 

قوله: (وصریحه: وقفت» وحبست. وسبّلت). وقفت» وحبست: صريح في الوقف» 
بلا نزاع. وهما مترادفان» على معنی الاشتراك في الرّقبة عن التصرّفات المزيلة للملك. 
وأما «سبّلت» فصريحة على الصّحيح من المذهب" “. وعلیه الأصحاب. وقال الحارثي 
والصّحيح أنه لیس صريحًا. لقوله عليه الصلاة والسلام: «حبس الأصل» وسَبَّلَ الشمرة». 
(۱) ص ۲۸۵. (۲) 0/0" . 
(۳) شرح الزركشي ۱۰۷/۲. 


.507 /۲ الروض المربع‎ )٤( 
.)۲۳۹۷( النسائى (۳۲۱۰۲۰۳۲۰۵). وابن ماجه‎ )٥( 


۱۹۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


غاير بين معنی «التّحبيس» و «التّسبيل» فامتنع کون آحدهما صريحًا في ال خر. وقد علم کون 
الوقف: هو الإمساك في الرّقبة عن آسباب التّمرّكات. والّسبیل: إطلاق التّمليك. فکیف 
يكون صريحًا في الوقف؟ انتهى. 

قوله: (وكنايته: تصدّقت» وحّمت. وأبّدت). أما «تصلّفت» وحٌّمت» فكناية فيه بلا 
خلاف أعلمه. وأما «أبّدت) فالصّحيح من المذهب”': أنَّها من ألفاظ الكناية» وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به الاکثر. وذكر أبو الفرج" أن «أبّدت» صريح فيه. 

قوله: (فلا يصحٌ الوقف بالكناية الا أن ينويه). بلا نزاع. (أو يقرن بها أحد الألفاظ 
الباقية). يعني: الألفاظ الخمسة من الصّريح والكناية. أو حكم الوقف فيقول: تصدّقت 
صدقة موقوفة أو محبسةء أو مسبّلة أو محرّمة» أو مؤبّدةٌ» أو لا تباع ولا توهب. ولا تورث. 
وهذا الصحيح من المذهب”". وعليه جماهير الأصحاب. وذكر أبو الفرج: أن قوله: اصدقة 
موقوفةء أو مود أو لا يباع «كناية. وقال الحارئي: إضافة: التسبيل» بمجرّده إلى «الصدقة» 
لا يفيد زوال الاشتراك. فان «التُّسبيل) اّما يفيد ما تفيده الصدقة» أو بعضه. فلا يفيد معتّی 
زائدًا. وكذا لو اقتصر على إضافة «التأبيد» إلى «التّحريم» لا يفيد الوقف؛ لأنَّ التأبيد قد 
يريد به دوام احریم. فلا یخلص الَْظ عن الاشتراك. قال: وهذا الصحيح. انتهی. وقد 
قال المصتف. والشّارح» وغيرهما: لو جعل علوٌ بيته أو سفله مسجدًا صِمٌّ. وكذا لو جعل 
وسط داره مسجدًاء ولم يذكر الاسَْطرَاق: صح كالبيع. قال في الفروع”: فيتوجّه منه 
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)۱( المبدع ۵ 6 ."١‏ 
)۳( المذهب الأحمد في مذهب الامام أحمد ص ۰۱۱۸ 
(۳( المغني "0۱/٥‏ . 


(5) الاستطراق استفعال من الطریق أي لیجعله طریقا له. المطلع ص ۲۵۲. 
(۵) ۲۲۹/۷. 


۱۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


«في المسجد» ونحوه. وهو ظاهر نصوصه. وصح في روایة"" یعقوب: وقف من قال 
«قريتي الي بالتغر لموالی الّذين به» ولأولادهم» قاله شیخنا. وقال: إذا قال واحد» أو جماعة 
(جعلنا هذا المکان مسجداء أو وقفا» صار دا ووقّا بذلك. وان لم یکملوا عمارته. 
وإذا قال كل منهم: (جعلت ملكي للمسجد» أو في المسجد» ردا هار بلاق ما 
للمسجد. انتهى. 


فائدتان: 


حیاتی. أو لفلان» ثم من بعده لفلان» كان مفيدًا للوقف. وكذا لو قال: «تصدّقت به على 
فلان» ثم من بعده على ولده» أو على فلان» أو: «تصلّقت به على قبيلة كذا»» آو: «طائفة 
كذا» - كان مفيدًا للوقف؛ لأنَّ ذلك لا يستعمل فيما عداه؛ فالشّركة منتفية. 

الثانیة: لو قال: «تصدّفت بداري على فلان» ثم قال بعد ذلك «آردت الوقف» و لم يضدقة 
فلان: لم یقبل قول المتصدّق في الحکم؛ لأنه مخالف للظاهر. قلت: فیعایا بها. 

8 8 ۳ ۲ ۲ ی 

قوله: (ولا يصح إلا بشروط أربعة. أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعهاء ويمكن الانتفاع 
بها دائمًا مع بقاء عينها). يعني في العرف. كالإجارة. وهذا المذهب”". وعليه الأصحاب. 
واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطاو لا. أدناه: عمر الحيوان”". 

قوله: (كالعقارء والحيوان» والأثاث» والسّلاح). أما وقف غير المنقول: فيص بلا نزاع. 
وأما وقف المنقول کالحیوان والأثاث» والسّلاح» ونحوها؛ فالصحيح من المذهب: 
)١(‏ مطالب أولي النهى ۰۲۷۵/6 وكشاف القناع /٤‏ 57 7. 


(۲) المبدع ۵/ ۳۱۵. 


(۳) الفروع لابن مفلح ۰۳۳۱/۷ ۳۳۲. 
(5) المغني لابن قدامة ۵/ ۳۷. 


وو" 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


صكّة وقفهاء وعلیه الأصحاب» ونص علیه(. وعنه: لا يصح وقف غير العقار» نص عليه 
في رواية الأثرم”"» وحنبل. ومنع الحارثيٌ دلالة هذه الروایة۳» وجعل المذهب رواية 
واحدة. ونقل الموَوذي: لا يجوز وقف السّلاح. وذکر آبو بکر. وقال في الارشاد: لا يصح 
وقف الثياب. 


قوله: (ويصحٌ وقف المشاع). هذا المذهب*» نص عليه" وعلیه الأصحاب قاطبة. 


وفي طريق بعض الأصحاب: ويتو جه" من عدم صحّة إجارة المشاع: عدم صحة وقفه. 


فائدة: قال في الفروع”": يتوجّه أنّ المشاع لو وقفه مسجدًا ثبت فيه حكم المسجد في 
الحال» فيمنع من الجنب. ثم القسمة متعيّنة هنا؛ لتعيتها طريقا للانتفاع بالموقوف. انتهى. 
وكذا ذكره ابن الصّلاح. 

و ا ۳ 

قوله: (ويصح وقف الحلی للبس والعاريّة). هذا المذهب"» وعليه جماهير الأصحاب. 
قال الس كك وغيره: هلا المذهب. قال الحارثیْ: هذا الصحيح. وذکره صاحب التلخيص 
عن عامّة الأصحاب. واختاره القاضی. وأبو الخطّاب( وابن عقيل» والمصئف» والشارح» 
في آخرين ونقلها الخرقي» وجزم به في الوجيز”''' وغيره. وقدمه في الفروع في الحلي 


( المرجع السابق. (۲) السابق ۵/ ۲۷۵. 
)۳( شرح الزركشي ۲۰۰/۲. 

(5) الكافي في فقه ابن حنبل ٤٤۸/۲‏ . 

(0) الكافي في فقه ابن حنبل 41۸/۲ المغني لابن قدامة ۵/ ۳۷. 
(0) مطالب أولي النهی ۳۷۰/۶ 

.۳۳۱/۷ )۷( 

.۳۷۲ /۵ المغني‎ (A) 

() الهداية ص7١7.‏ 

(۱۰) ص ۲۰۰. 

.۳۳۲/۷ ۱( 


وغیره. وعنه: لا یصح. اختاره ابن أبي موسی ذکره الحارئي. وتأوّلها القاضي» وابن عقیل. 
قال في التلخيص: وهذه الروایة۱) مبنيّة على ما حکیناه عنه في المنع في وقف المنقول. 
وأطلقهما في الرّعاية”". 


فائدة: لو أطلق وقف الحلي: لم يصح. قطع به في الفائق. قلت: لو قيل بالصّحّة» ویصرف 
إلى اللبس والعاريّة: لكان متجها. وله نظائر. 

قوله: (ولا يصح وقف غير معيّن» كأحد هذين). هذا المذهب" بلا ريب» وعليه 
الأصحاب. وقال في التلخیص: ويحتمل أن يصح كالعتق. ونقل جماعة عن الامام أحمد 
رحمه الله فيمن وقف دازا ولم يحدَّها قال: يصح وإن لم يحدّها. إذا كانت معروفة. اختاره 
السيخ تقيٌ الدّين رحمه الله. فعلى الصّكَّة: يخرج المبهم بالقرعة. قاله الحارثئيٌ» وصاحب 
الرّعاية وغيرهما. 


قوله: (ولا يصح وقف ما لا يجوز بیعه. کم الولد والكلب). أما أمٌ الولد: فالصّحيح من 
المذهب*» وعلیه الأصحاب: أنه لا يصح و نها قطع به في المفني ٩۳‏ والشرح"» وشرح 
الحارئي» والفروع”" وغيرهم"”. وقيل: يصح. قاله في الفائق. وأطلقهما في الرّعاية 
الصغرى”» والحاوي الصّغير. قلت: فلعلٌ مراد القائل بذلك: إذا قيل بجواز بيعها. أو أنه 


)۱( كشاف القناع 5/ 5 5 ۰۲ والمبدع ۵/ ۳۱۷. 

(۲) الصغری ۲/؟. 

. "۸/٥ المبدع‎ )۳( 

. "1۸/٥ المبدع‎ )٤( 

.۳۷۶/۵ )۵( 

۰۱۹۱/۲ )5( 

.۳۲۲ ۳۳۱/۷ (VW) 

)۸( شرح منتهی الإرادات ۸ ۸ کشاف القناع ۹/1 
(9) ۳/۲ . 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


يصح ما دام سيّدها حيًا. وعلی قول يأتي. ثم وجدت صاحب الرّعاية الکبری قال: وفي 
ام الولد وجهان. قلت: إن صم بيعها صح وقفها. ولا فلا. انتهی. لکن ينبغي على هذا أن 
يصح وقفها قولا واحدًا. وعند الشيخ تقي الدّين رحمه الله: لا يصح وقف منافع أ م الولد 


فائدتان: 

إحداهما: قال الحارد نيٌّ: المكاتب إن قيل بمنع بيعه فكأمٌ الولد. وإن قيل بالجواز كما 
هو المذهب! " فمقتضی ذلك: صحة وقفه. ولكن إذا أذّى: هل يبطل.الوقف؟ يحتاج إلى 
نظر. انتهی. 

الثانية: حکم وقف المدبّر حکم بیعه. على ما يأتي في بابه. ذکره في الرعایتین 
والرّرکشي" وغیرهم. وأما «الكلب» فالصحيح من المذهب°: بسا رف وعلیه 
الأصحاب؛ لأنه لا يصح بيعه. وقال الحارثي في شرحه: وقد تخرج الصَحَة من جواز|عارة 
الکلب المعلم كينا خرج جواز الاجارة. لحصول نقل المنفعت والمنفعة ةة بغير 
إشكال. فجاز أن تنقل. قال: والصّحیح اختصاص الّهي عن البيع بما عدا کلب الصيد. 
بدلیل رواية حمّاد بن سلمة عن آبي الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
«نهی رسول الله ية عن ثمن الكلبء والسَّنورء إلا كلب الصّيد»*. والاسناد جيّد. فیصح 
وقف المعلّم؛ لأنَّ بیعه جائز. وفي معناه جوارح الطبر» وسباع البهائم الصّيّادة وفنا 
ويجوز بيعهاء بخلاف غير الصّيّادة. ومرّ في المذهب رواية بامتناع بيعها أعني الصيادة فيمتنع 
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.١١/7 المحرر في الفقه‎ )١( 

(۲) كشاف القناع 41/۶ ۲. 

(۳) شرح الزركشي 1۱۷/۲. 

() مطالب أولي النهى 5/ ۲۷۱. 

(0) الدارقطني في السنن ۰۷۳/۳ والنسائي في المجتبی ٩۰/۷‏ ۰۱۹۱ 


۳۰۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقفهاء والأوّل: أصح ۲ قال الشيخ تقي الدین رحمه الله: يصح وقف الکلب المعلّم» 
والجوارح المعلّمة» وما لا يقدر على تسليمه. 

قوله: (ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائمّاء كالأثمان). إذا وقف الأثمان» فلا يخلو: إِمّا أن 
يقفها للتَّحلّي والوزن» أو غير ذلك؛ فإن وقفها للتَّحلّي والوزن» فالصحیح من المذهب”" 
أنه لا یصح. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو ظاهر ما قدّمه في المغني”". 
والشّرح”". قال الحارثيٌ: وعدم الصّحَّة أصحٌ. وقيل: يصحٌ؛ قياسًا على الإجارة. قال في 
التتلخيص: إن وقفها للرينة بهاء فقياس قولنا في الإجارة: آنه یصخ. فعلى هذا: إن وقفها 
وأطلق: بطل الوقف على الصحيح. وقيل: يصحٌ» ويحمل عليهما. وان وقفها لغير ذلك: 
لم يصِحّ. على الصحيح من المذهب") .وقال في الفائق: وعنه: يصح وقف الذّراهم؛ فيتتفع 
بها في القرض ونحوه. اختاره شيخنا. يعني به: الشيخ تقيّ الدّين رحمه الله. وقال في 
الاختیارات*): ولو وقف الدّراهم على المحتاجين: لم يكن جواز هذا بعيدًا. 

فائدتان: 


إحداهما: لو وقف قنديل ذهب» أو فضّة على مسجد - لم يصحّ» وهو باق على ملك ربّه 
فيزكيه؛ على الصحيح من المذهب". وقیل: يصح”"؛ فيكسر ويصرف في مصالحه. اختاره 
المصئّف. قلت: وهذا هو الصّواب. وقال الشيخ تق لین رحمه الله: لو وقف قنديل نقد 
یی يللِ: صرف لجيرانه ية قيمته. وقال في موضع آخر: النذر للقبور هو للمصالح» ما لم 
يعلم رب وفي الكقّارة الخلاف. وإِنَّ من الحسن صرفه في نظيره من المشروع. ولو وقف 


)۱( کشاف القناع 5/ 55 ۲. (۲) ۸۵ ۳۷. 
ف ۱۹۲۰۱۹۱/۱ (4) کشاف القناع ۲66/4. 
(۵( ص ۲۹٤‏ . 


(5) الفروع ۳۵۷/۲. 
(۷) شرح منتهی الارادات ۳۲/۱ 


€ 


فرشا بسرج ولجام مُمَضْضٍ - صحّ؛ نص عليه تبعًا". وعنه: تباع الفضّة وتصرف في وقف 
مثله. وعنه: پنفق علیه. 

الثانية: قال في الفائق: ویجوز وقف الماء. نص عليه" . قال في الفروع" وفي الجامع*): 
يصح وقف الماء. قال الفضل: سألته عن وقف الماء؟ فقال: إن كان شيئًا استجازوه بينهم 
جاز. وحمله القاضي وغیره على وقف مکانه. قال الحارثيٌ: هذا التص يقتضي تصحیح 
الوقف لنفس الماء» كما یفعله أهل دمشق. یقف آحدهم حصّء أو بعضها من ماء التهر. وهو 
مشکل من وجهین"): آحدهما(؟: إثبات الوقف فیما لم یملکه بعد. فن الماء یتحدّد شين 
فشيئًا. الثّاني”": ذهاب العین بالانتفاع. ولکن قد یقال: بقاء مادّة الحصول من غير تأثر 
بالانتفاع یتنژل منزلة بقاء أصل العین مع الانتفاع. ويؤيّد هذا: صحّة وقف البتر. فان الوقف 
وارد علی مجموع الماء والحفیرة . فالماء أصل في الوقف. وهو المقصود من البئر. ثع لا آثر 
لذهاب الماء با لاستعمال» لتجدد بدله. فهنا كذلك. فيجوز وقف الماء كذلك. 0 


قوله: (والمطعوم والژیاحین). يعني: لا يصح وقفها. . وهو صحیح. وهو المذهب". 
وعلیه الأصحاب. وقال الشيخ تقی الدذين رحمه الله: لو تصدّق بدهن على مسجد ليوقد 
فیه» جاز. وهو من باب الوقف. وتسميته وقفا بمعنی أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به 
في غيرها لا تأباه اللّغة. وهو جار في الشرع. وقال أيضًا: يصح وقف الریحان ليشمّه أهل 
المسجد. قال: وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها. فعلم أن التُطيب منفعة مقصودة. لكن قد 
تطول مدّة اليب وقد تقصرء ولا أثر لذلك. قال الحارثييٌ: وما يبقى أثره من الطیب کالند 


(۱) مطالب أولي النهى /٤‏ ۲۸۰. (۲) السابق ۲۷۹/4. 
(0۳ ۳۳۳/۷. (8) ص ۲۰۰. 
(۵) المبدع ۳۱۲/۵. 

(0) المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 


)۸( المبدع ۵ ۳. 


۳۰۵ 


وله وقطع الکافور لشم المریض وغيره - فيصح وقفه على ذلك» لبقائه مع الانتفاع. 
وقد صحت إجارته لذلك فصح وقفه. انتهی . وهذا لیس داخلا في کلام المصتّف والظاهر: 
أن هذا من المتّفق على صككّته لوجود شروط الوقف. 

قوله: (الثّاني: أن يكون على برّ). وسواء كان الواقف مسلمًا أو ذمّا+ نص عليه الإمام 
أحمد رحمه الله”'. كالمساكين والمساجد و لاد والأقارب. وهذا المذهب"؟. وعليه 
جماهیر الأصحاب. وقطع به کثیر منهم. وقیل: يصح الوقف على مباح أيضًا. وقيل: يصح 
على مباح ومکروه. قال في التلخيص: وقیل: تن ألا يكون على جهة معصية: 0 
كان قربة وثواباء أو لم يكن. انتهی. فعلى هذا: ر يصح الوقف على الأغنياء . فعلى المذهب”": 
اشتراط العزوبة باطل؛ لأنَّ الوصف ليس قربةء ولتمییز الغنى عليه. وعلى هذا: هل يلغو 
الوصف ویعم. أو يلغو الوقف» أو يفرّق بين أن يقف ویشترط. أو يذكر الوصف ابتداء. 
فيلغى في الاشتراط ویصح الوقف؟ يحتمل أوجهًا. قاله في الفائق. 


فائدتان: 


|حداهما: آبطل ابن عقيل وقف السٌتور لغیر الکعبة؛ لأنه بدعة. وصُحه ابن الاغوني. 
فیصرف لمصلحة. نقله ابن الصّيرفيٌ عنهما. وفي فتاوی ابن الاغونی: المعصية لا تنعقد. 
وأفتی آبو الخطّاب") بصحته» وینفق ثمنها على عمارته ولا یستر؛ ان الکعبة خصّت بذلك. 
کالطواف. 

الثانية: يصح وقف عبده على حجرة ال لا حراج ترابها واشعال قناديلها واصلاحهاه 
لا لاشعالها وحدهاء وتعلیق ستورها الحريرء والتعليق وکنس الحائط ونحو ذلك. ذکره في 
الأعاية. 


)۱( المغني لابن قدامة ۲۱/۵ ۳۷. (۲( المبدع ۳۱۹/۵. 
(۳( کشاف القناع ۳۱۳/۶ 
(5) الهداية» ص ۱۰ ۲. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (مسلمین کانوا أو من أهل الدَّمّة). يعني: إذا وقف على آقاربه من أهل الدّمّة: صمّ 
وهذا المذهب"(» نص عليه وعلیه الأصحاب قاطبة". 


تنبيهان: 

آحدهما: قد يقال: مفهوم كلام المصنف أنه لا يصح الوقف على ذمّىّ غير قرابته. وهذا 
أحد الوجهين”". وهو مفهوم كلام جماعة منهم: صاحب الوجیز*» والتلخيص وقدمه في 
الرّعايتين” ومال إليه الزّركشيٌ”". وقيل: يصح على الذَّمّّ وان كان أجنييًا من الواقف. 
وهو الصحيح من المذهب. جزم به في المغني”"» والكافي”» والمحرّر"» والشّرس2 
والمنتخب. وعيون المسائل وغیرهم(. قال في الفائق: ويصحٌ على ذمّيّ من أقاربه. نص 
عليه”"» وعلى غيره» من معيّن. في صح الوجهين دون الجهة. انتهى. وهو ظاهر ما قطع 
به الحارثيٌ. وأطلق الوجهين في الحاوي الصَّغير. وقال الحلوانيٌ: يصح على الفقراء منهم 
او ياي 

الثاني : قال الحارئی: قال الأصحاب: إن وقف على من ينزل الكنائس» والبيع من المارّة 
والمجتازين؛ فلن لأنّ هذا الوقف عليهم» لا على البقعة. والصدقة عليهم جائزة 


(۱) المبدع ۳۱۹/۵. (0) شرح منتهى الإرادات 0۱/۲ 
(۳) المبدع ۳۱۹/۰. (5) ص ۲۰۲. 

() الصغری ص ". 

(5) شرح الزركشي 1۲۰۰1۱۹/۲ 

.۳۷۷ ۸۵ (¥) 

.٩۹/۲ )0( 

.۵۷۲ ۸۱ )9( 

۰۱۹۲/۰ )۱۰( 

(۱۱) شرح منتهی الارادات ۰0۱/۲ 

(۱۲) المبدع ۰۳۱۹/۰ 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وصالحة للقربة. وجزم به في المغني(» والشرح"» وغیرهما. قال الحارئی: إن حص 
أهل امه فوقف على المارة مهم - لم يصح. انتهی. وقال في الفروع”": وفي المنتخب» 
والرّعاية©): يصح على المارّة بها منهم» يعني: من أهل الذّمّة. وقاله في المغني” في بناء 
بيت يسكنه المجتاز منهم. ولم أرما قال عنه صاحب الرّعاية فيهما في مظنته بل قال: ویصح 
منها على ذمَيٌ بهما أو ينزلهماء أو یجتاز» راجلا أو راكبًا. 


قوله: (ولا يصح على الكنائس وَبْيُوتِ التار). وكذا البیم. وهذا المذهب وعليه 
الأصحاب". ونص عليه في الكنائس والبيع. وفي الموجز رواية". على الكنيسة والبيعة 
كمارٌ بهما. 

فوائد: 

الأولى: للم كالمسلم في عدم الصّحّة في ذلك. على الصحيح من المذهب فلا يصحٌ 
وقف الذَّمّيّ على الكنائس والبيع وبيوت التار» ونحوهاء ولا على مصالح شيء من ذلك 
کالمسلم". نص عليه. وقطع به الحارئي وغيره. قال المصئف: لا نعلم فيه خلافا. ۳ 
في الواضح وقف الم م على البيعة والكئيسة. وتقدّم کلامه في وقف الذَّمّىّ على الذّمَىّ. 

الثانية: الوصيّة كالوقف في ذلك کله. على الصحيح من المذهب”. قدّمه في الفروع<۱. 
وقيل: من كافر. وقال في الانتصار: لو نذر الصدقة على ذمّته لزمه. وذكر في المذهب وغيره: 


.۱۹۳ ۰۱۹۲/۲۰ ( .۳۷۷/۵ )۱( 

(۳) ۳۳۷/۷. (5) الصغری ص ۳. 
(۵) ۱/ ۱۲۲. (0) کشاف القناع ۰۲۱/۶ 
)۷( المغني ۵/ ۳۷۷. 


(۸) کشاف القناع ۰۲7/4 مطالب آولي النهی 5/ ۲۸۳. 
)۹( الفروع 1۸/6. 
)1°( ۳۳۸/۷. 


۳۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


يصح للكل. وذکره جماعة رواية". وذکر القاضي صکتها بحصير وقنادیل. قال في التّبصرة: 
إن وصّی لما لا معروف فيه ولا برٌ ككنيسة أو کتب التوراة لم يصِحّ. وعنه یصح. 

الَاللة: لو وقف على ذمّىّ وشرط استحقاقه مادام كذلك» فأسلم: استحقٌّ ما كان یستحقه 
قبل الاسلام» ولغي الشّرط. على الصحيح من المذهب”. وقطع به كثير من الأصحاب. 
وصحّح ابن عقيل في الفنون هذا الشرط؛ وقال: لأنه إذا وقفه على الم من أهله دون 
المسلم لا يجوز شرط لهم حال الكفر. فأيٌّ فرق. 

قوله: (ولاعلى حربيّ» أو مرتدٌ)””. هذا المذهب”». وعليه الأصحاب. وأكثرهم قطع به 
منهم صاحب المغني*» والرّعاية”"» والفروع» وغيرهم من الاصحاب"*. وقال 
الحارثی: هذا أحد الوجهین". قال في المجرّد في کتاب الوصایا: إذا أوصى مسلم لأهل 
قریته أو قرابته: لم یتناول کافرهم 1 بتسميته. قال في المحرّر: والوقف كالوصيّة في 
ذلك کله. قال الحارئی: فصحّحه على الکافر القریب والمعیّن. قال: وهو الصحیح لکن 
بشرط ألا یکون مقاتلاء ولا مخرجًا للمسلمین من ديارهم» ولا مظاهرًا للأعداء على 
الاخراج. انتهی. وقوّاه بأدلّة كثيرة. 
(۱) الفروع 860/4 
)۳( كشاف القناع 1 . 


(۳) الكافي ۵۰/۲؟. 

(5) المرجع السابق. 

.۳۲۷۷/۵ (0) 

() الصغرى ص ”". 

۰۳۳۰۳۲۲/۷ 49 

(۸) شرح منتهى الإرادات ۰4۰۱/۲ كشاف القناع .۲٤١ /٤‏ 
)۹( الكافي 0/۲ . 

.۲۸۳/۱ )۱۰( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (ولا يصح على نفسه في إحدى الزوایتین)۳. وهو بیس '. وعلیه آکثر 
الأصحاب. وهو ظاهر كلام الخرقي الاي اوه هذه الروایة۳ أ صحّ. قال الشّارح: 
هذا آفیس. قال فى الرّعایتین*): ولا يصح ح على نفسه» على الأصِحٌ. قال الحارثي: وهذا 
الأصح عند آبي الخطّاب"» وابن عقيل» والمصتّف» وقطع به ابن أبي موسی في الإرشاد. 
وأبو الفرج الشيرازي في المبهج» وصاحب الوجيز”» وغيرهم. نقل حنبل» وأبو طالب: ما 
سمعت بهذا. ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى. واختاره ابن عبدوس فى تذكرته. 


ت 


وقدمه في الفروع”"» وشرح ابن رزین» والحاوي الصّغير. والرواية الثانیة: يصح» نص 
ومسبوك اللهب؟: صح فی ظاهر المذهبت" ". قال الحارثی : هذا هر الصحيح. قال 
آبو المعالي في الثّهاية» والخلاصة: يصح على الأصحٌ. قال النّاظم: يجوز على المنصور 
من نص الإمام أحمد رحمه الله. وصحّحه في التصحيح» وإدراك الغاية. قال في الفائق: 
وهو المختار. واختاره الشيخ تق الذين رحمه الله. ومال إليه صاحب التلخيص. . وجزم به 
في المتور 0 ومنتشخب الأدمي. وقدفة في الهداد والمستوعب» والهادي"۳ والفائق» 
وغیرهم. وقدّمه المجد في مسوّدته على الهداية. وقال: نص علیه٩۱.‏ قال المصتف - وتبعه 


(0) الفروع ۳/6؟. (۳) الروض المربع ۲/ ۵۷؟. 
(8) الصغری ص ۳. () الهداية ص ۲۱۸. 
0 ص ۰۲۰۰ )¥( ۲۲۵/۷. 


(۸) الفروع ۰٤٤٤ /٤‏ شرح منتهی الارادات ۲/ ۰4۰0۲ وکشاف القناع /٤‏ ۷ ۲. 
)۹( کتاب مسبوك الذهب لابن الجوزي المتوفي ۵۹۷ه. 

(۱۰) مطالب آولي النهی 5/ ۲۵۸. (۱۱) ص ۲۹۳. 

(۱۲) ص ۲۰۹. 

(۱۳) ص ۱۳. 

.۲۵۸/4 مطالب آولي النهی‎ )١5( 


۳۱۰ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الاح وصاحب الفروع - : اختاره ابن آبي موسی. وقال ابن عقیل: هي أصح. فلت: 
الذي رأيته في الإرشاد والفصول: ما ذكرته آنفًا. ولم يذكر المسألة في التذكرة. وا 
اختاراه في غير ذلك. لكنّ عبارته في الفصول مو همة. قلت: وهذه الرواب ية" عليها العمل في 
زماننا وقَبلَهُ عند خکامنا من آزمنة متطاولة. وهو الصّواب. وفيه مصلحة عظيمة. وترغيب في 
فعل الخير. وهو من محاسن المذهب”"”. وأطلقهما في المغني* والكافي* والمحزّر( 
وشرح ابن منجٌا" والبلغة» وتجريد العناية". فعلى المذهب”: هل يصح على من بعده؟ 
على وجهين”'"». بناءً على الوقف المنقطع الابتداء. على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قال 
الحارئی: ويحسن بناؤه على الوقف المعلّق. 

فائدة: إذا حکم به حاکم» حيث يجوز له الحکم: فقال في الفروع": ظاهر كلامهم ينفذ 
الحکم ظاهرًا. وفیه في الباطن الخلاف. وفي فتاوی ابن الصلاح۳: إذا حکم به حنفيٌ» 
وآنفذه شافعی: للواقف نقضه إذا لم يكن الصَحیح من مذهب أبي حنيفة؛ ولا جاز نقضه في 
الباطن فقط. بخلاف صلاته في المسجد وحده حیاته» لعدم القربة والفائدة فيه» ذکرها ابن 
شهاب وغیره. 


(۱ ۳۳۵/۷. (۲) مطالب آولي النهی /٤‏ ۲۸۰. 
(۳) الكافي في فقه ابن حنبل ٤٥۱/۲‏ . 
)6( ۳۵۳/۵. 

.۵۱/۲ )0( 

.۵۷۳/۱ )9( 

(۷) الممتع في شرح المقنع ۰۱۲۱/4 ۱۲۲. 
(۸) ص .٠١‏ 

(9) الروض المربع ۲/ 6۷. 

(۱۰) منار السبيل ۸/۲. 

. "۳/۷ ۷( 

. "0/۱ )۱۲( 


قوله: (وإن وقف على غيره واستثنی الأكل منه مدَّة حياته - صح). هذا المذهب(؛ نص 
عليه" وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني”"» والشرح» وشرح الحارئی» 
وابن منجّی(*) والمحدّر”» والوجيز”» والقواعد“ وغیرهم(). فض في الفروع( 
والرعایة۱. وهو من مفردات المذهب. وقیل: لا یصح. 


فائدنان: 


إحداهما: وكذا الحكم لو استثنی الأكل مده معيّنة. وکذا لو استثنی الأكل والانتفاع 
لأهله. أو يطعم صديقه. قاله المصئف» والشّارِح» والحارثيٌ: وغيرهم. قال في الفروع": 
ويصحٌ شرط غلَّته له أو لولده مدّة حياته في المنصوص. قال في المستوعب: وكذلك إن 
شرط لأولاده أو لبعضهم سکنی الوقف مدَّة حياتهم جاز. وقیل: لا يصح إذا شرط الانتفاع 
لأهلهء أو شرط الشّكنى لأولاده أو لبعضهم. ذكره في الفائق وغيره. فعلى المذهب: 
لو استثنى الانتفاع مده مین فمات في أثنائها: فقال في المغني”': ينبغي أن يكون ذلك 
لورثته؛ كما لو باع دارًا واستثنی لنفسه السّكنى مد فمات في أثنائها. واقتصر عليه الحارئي 
وعلى المذهب آیضا: يجوز إيجارها للموقوف عليه ولغيره. 


)١(‏ المبدع ۵/ ۳۲۱. (۲) المرجع السابق. 


(۳) ه/؟ه”. (۶) .١195/5‏ 
(5) الممتع في شرح المقنع لزين الدين المنجا التنوخي الحنبلي ۰۱۲۱/4 ۱۲۷۲. 
(5) ۵۷۳/۱. (۷) ص ۲۰۰. 


(۸) لابن رجب ۱٥۸‏ . 

(9) شرح منتهی الارادات 4۰۳/۲ کشاف القناع .۲٤۸ /٤‏ 
)1°( ع/۵۸۵. 

(۱۱) الصغری ۰۳/۲ 

.۵۸۵/۶ )۱۲( 

(۱۳) مطالب آولي النهی ۰۲۸۲/۶ 

.۳۵۲/۵ )١:( 


۳ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


اثانية: لو وقف على الفقراء ثمٌ افتقر: أبيح له التناول منه» على الصحیح من المذهب”. 
وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه في رواية المروذي 00 . قال في التلخيص: هذا ظاهر 
كلام أصحابنا. قال الحارثيٌ: هذا الصحیح. قال في الفروع”» والرعایة*: شمله في الأصحٌ. 
قال في القواعد الأصوليّة» والفقهيّة: يدخل على الأصحٌ في المذهب. وقيل: لا يباح ذلك. 
وهو احتمال في التلخيص. قال في القواعد الأصوليّة: والظّاهر أن محل الخلاف في دخوله: 
إذا افتقر» على قولنا. فإنَّ الوقف على التَّمْس يصحٌ. وأما على القول بأنه لا يصحٌ: فلا يدخل 
في العموم إذا افتقر جزما؛ لأنه لا يتناول بالخصوص. فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى. 
وأما إذا وقف داره مسجداء أو أرضه مقبرت أو بثره ليستقي منها المسلمون. أو بنى مدرسة 
سموم لفقهاء ا مهيا آو اط للصوفق ونحو ذلك ما یمم:فله الاتفاع کیره 
قال الحارد ثي: له ذلك من غير خلاف. 


ص 


قوله: (الثّالث: أن يقف على معيّن يملك. ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد). بلا 
نزاع. . وكذا لا يصح لو كان مبهماء كأحد هذين الرّجلين. عال المع من ۱ ۱ 
وعلیه جماهیر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقیل: : یصح. . ذكره ذ في الرعاٍ ية“ احتمالا. 
ab,‏ قلنا لا بفقر الوقف الی قل مخرج من وقف | دی لذ رين وهو احتمال 
في التلخيص. فعلی الصّحَّة: یخرج المبهم بالقرعة. قاله في الرّعاية. قلت: وهو مراد من 
يقول بذلك. وتقدّم نظیره فیما إذا وقف أحد هذین. 

قوله: (ولا على حیوان لا يملك کالعبد). لا يصح الوقف على العبد. على الصحيح من 


.10۷ /6 الفروع‎ )١( 

(۲) شرح منتهی الارادات ۰۱۳/۲ 
(۳) /۱۱۵. 

(5) الصغری ۲/؟. 

(0) شرح منتهی الارادات ۰10۰/۲ 
(5) الصغری ۳/۲. 


۳۳ 


المذهب مطلقّا(. نص علیه". وعلیه جماهیر الأصحاب. وقطع به کثیر منهم". قال في 
القواعد الفقهيّة“: الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد. على الرّوایتین*» لضعف 
ملكه. وجزم به في المغنيی( وغیره. وقدّمه في الفروع") وغیره. وقیل: يصح إن قلنا 
يملك. وحن اهر کم نیت ع حيث اشترط لعدم الصّحّة: عدم الملك. قال في 
الرّعاية: ويكون لسيّده. وقيل: يصح الوقف عليه. سواء قلنا يملك» أو لا. ويكون لسيّده. 
واختاره الحارئي. 


فائدنان: 


إحداهما: لا يصح الوقف على أمٌّ الولد» على الصحیح من المذهب”. وعلیه 
الأصحاب. واختار الحارئیْ: الصّحّة. وقال الشيخ تقيْ الدّين رحمه الله: يصح الوقف 
على أمّ ولده بعد موته. وان وقف على غيرهاء على أن ینفق علیها مذة حیاته. أو یکون 
الرّيع لها مدّة حياته - صمًّ؛ فن استثناء المتفعة لام ولده کاستثنائها لنفسه. وان وقف علیها 
مطلقًاء فينبغي أن یقال: إن صحّحنا الوقف على التفس: صمّ؛ لأنَّ ملك أمّ ولده أكثر ما 
يكون بمنزلة ملكه. وإن لم نصححه فيتوجّه أن يقال: هو كالوقف على العبد القنْ. ویتوجه 
الفرق بأنَّ أمّ الولد لا تملك بحال. وفيه نظر. وقد يخرّج على ملك العبد بالتّمليك؛ فان 


)۱( المبدع ۵/ ۳۲۲. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) الشرح الکبیر ۰۱۹۸/٩‏ 

.565٠ لابن رجب‎ )٤( 

() شرح الزركشي .٠١57/7‏ 

.۲۷۲۱/۵ )5( 

(۷) شرح منتهی الارادات ۰۰/۲ مطالب أولي النهى /٤‏ ۲۸۹. 
(۸ ۳۳/۷. 

(9) مطالب أولي النهی ۰۲۷/4 


1٤ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

هذا نوع تمليك لام ولده» بخلاف العبد القنٌ؛ فإِنَّه قد یخرج عن ملکه فیکون ملكا لعبد 
الغیر. وإذا مات السَيّد: فقد تخرّج هذه المسألة على مسألة تفریق الصّفقة؛ لأن الوقف على 
أمٌ الولد یعمٌ حال رقها وعتقها. فإذا لم يصح في إحدى الحالين: خرج في الحال الأخرى 
وجهان”". فإن قلنا: لد الوقف المنقطع. الابتداء يصحٌ. فيجب أن يقال ذلك. ون قلنا لا 
یصح: فهذا كذلك. انتهى. 

الثانية: لا يصح الوقف على المکاتب. على الصّحیح من المذهب". وعلیه آکثر 
الأصحاب. وقطع به في المغني 7 والشرح*» والتّلخیص, والبلغة"» والمستوعب وشرح 
ابن رزین» وغیرهم. وقیل: يصح ویحتمله مفهوم کلام المصنف. وقد يشمله قوله: «آن یقف 
على معیّن يملك». واختاره الحارئي. وأطلقهما في المحرّر» والفروع»”" والرعایتین( 
والفائق والحاوي الصّغير» وغیرهم. 

قوله: (والحمل). يعني: لا يصح الوقف على الحمل. ومذا المذهب”» وعلیه جماهیر 
الاصحاب. وقطع به كثير منهم» منهم: ابن حمدان» وصاحب الفائق» والوجیز( 
والهدایة ۳ والمذهب. والمستوعب. والخلاصة وغیرهم. وصحُح ابن عقیل: جواز 
الوقف على الحمل ابتداء. واختاره الحارثيٌ. قال في الفروع۳: ولا يصح على حمل» بناء 
على أنه تمليك إذَاء وأنه لا يملك. وفیهما نزاع. 


() الفتاوی الکبری / ۵۰۷. )۲( المغني ۵/ ۳۷۷. 


(۳) ۵ ۳۱۷۷. (۶) ۰۱۹۸/۲ 
(0) بلغة الساغب وبغية الراغب ص ۲۹۹. (5) ۵۷۳۲/۱ 
(۷ ۳۲/۷. (۸) الصغری ۰۲/۲ 


(9؟) شرح منتهی الارادات 4۰۲/۲. 
(۱۰) ص ۲۰۱۰۲۰۰. 

() ص ۷ ۲. 

.۳۳ ۰۳۳۳/۷ (11) 


تنبيه: إيراد المصتف في منع الوقف على الحمل: يختص بما إذا كان الحمل صلا في 
الوقف. آما إذا كان تبعا بآن وقف على آولاده» أو آولاد فلان» وفیهم حملء أو انتقل إلى بطن» 
وفیهم حمل: فيص بلا نزاع. لکن لا یشارکهم قبل ولادته. على الصحيح من المذهب"). 
نص علیه". قال في القاعدة الرّابعة والثمانين: هو قول القاضي, والاکثرین. وجزم به 
الحارثئيٌ» وغیره. وقال ابن عقیل: یثبت له استحقاق الوقف في حال کونه حملاء حتّی 
صحّح الوقف على الحمل ابتداءً» كما تقّم. وأفتى الشیخ تقيٌ الدّين رحمه الله باستحقاق 
الحمل من الوقف آیضا. 

فائدة: لو قال: «وقفت على من سیولد لي». آو: «من سیولد لفلان» - لم یصح؛ على 
الصحیح من المذهب"" وعلیه جماهیر الأصحاب!*؟. وجزم به القاضي في خلافه وغیره» 
وقلّمه في الفروع(* وغيره» وصححه المصتف في المغني" وغیره. وذکره المصئف في 
مسألة الوصيّة لمن تحمل هذه المرأة. وقال المجد: ظاهر کلام الامام أحمد رحمه الله: 
صته. وردُه ابن رجب. 

قوله: (والبهیمة). يعني: لا يصح الوقف علیها. وهو المذهب" وعلیه الأصحاب. 
واختار الحارثي: الصّحَّة. وقال: وهو الأظهر عندي. كما في الوقف على الْقَنْطَرَة والسّقاية: 
وينفق عليها. 

قوله: (الرّابع: أن يقف تَاجِرًا. فان علّقه على شرط - لم يصح). هذا المذهب( وعليه 
)١(‏ الشرح الکبیر 5/ ؟71؟. (؟) المرجع السابق. 


(۳) شرح منتهى الإرادات 7/ .5٠7‏ 
)٤(‏ شرح منتهى الارادات ۲/ 5 »5٠‏ مطالب أولي النهى 5/ ۲۸۹. 


۰۲۳۵/۷ )۵( 
.۹۲/1 )5( 
.545١/5 الفروع‎ )۷( 
.۳4/۷ (۸) 


آکثر الأصحاب. وجزم به في الوجیز وغیره. وقدّمه في الفروع "۳ وغیره. وقيل: يصح. 
واختاره الشيخ تق الدّين رحمه الله» وصاحب الفائق» والحارثيٌ» وقال: الصّحَّة أظهر. 
ونصره. وقال ابن حمدان" من عنده إن قیل: الملك له تعالی: صح التعليق. وإلا فلا. 

قوله: لا أن يقول: هو وقف من بعد موتي). فيصحٌ في قول الخرقی. وهو المذهت". 
اختاره آبو الخطّاب في خلافه الصغير» والمصتّف» والشّارح والحارئی» والشيخ تقي 
الدين» وصاحب الفائق» وغیرهم. قال المصتف. والشارح: وهو ظاهر کلام الامام أحمد 
رحمه الله. وجزم به في الكافي* والخلاصة والمنور" ومنتخب الأزجيٌ» وغیرهم. 
وقدّمه في المحرّر ۷ والفروع"» والثظم وغیرهم. قال في القواعد): وهو أصحٌ؛ لها 
وصیّ والوصایا تقبل التّعليق. وقال آبو الخطّاب في الهدایة(: لا تصحٌ. واختاره ابن 
لب( والقاضي. وحمل کلام الخرقي على أنه قال: قفوا بعد موتي. فیکون وصيّةٌ بالوقف. 
وأطلقهما في المذهب. فعلی المذهب": یعتبر من الثلث. 

فوائد: 

منها: قال الحارثی: کلام الأصحاب يقتضي أن الوقف المعلّق على الموت. أو على شرط 
في الحياة: لا يقع لازمًا قبل وجود المعلّق علیه؛ لأنَّ ما هو معلّق بالموت وصيّة» والوصية 


.۳۳۹/۷ ص ۲۰۱. ف4‎ )١( 

(۳) الصغرى ۲/؟. (5) الكافي في فقه ابن حنبل ۲/ .55٠‏ 
(0) ۵۰/۲. (؟) ص ۲۹۳. 

.۵۷۵ ۰۵۷۶/۱ )۷( 

.۲ ۶۰/۷ )0( 

.۳ ۳ لابن رجب‎ )٩( 

() ص ۲۰۸. 


() المقنع في شرح مختصر الخرقي  /۲‏ ۷۷. 
(۱۲) الکافی فى فقه ابن حنبل ۲/ ۵۹۳. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


في قولهم لا تلزم قبل الموت» والمعلّق على شرط في الحياة في معناها. فثبت فيه مثل 
حكمها في ذلك. قال: والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في المعلّقَ على الموت: هو 
لُروم(. قال الميمونيٌ في کتابه: سألته عن لجل یوقف علی آهل بیته» و علی المساکین 
بعده. فاحتاج إليهاء أيبيع على قصّة المدبر؟ فابتدآني بو عبد الله بالکراهة لذلك. فقال: 
الوقوف إِنّما كانت من أصحاب التَبيّ يكل على ألا يبيعوا ولا يهبوا. قلت: فمن شبّهه وتأوّل 
المديّر عليه يه. والمدبّر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حرّاء والموقوف ما هو شيء وقفه بعده. 
وهو ملك السّاعة. قال لي: إذا كان يتأوّل. قال المیمونی: وَإنّما ناظرته بهذا؛ لأنه قال: المدبّر 
وی ی ون یو وی ی وی و 
به شيئًا؟ فقلت: هکذا الوقوف» لیس لاحد فیها شي» السّاعة هو ملك. وائما استحق 

لفات كه آن لد ال تاه لس بت ۳ ثم يأتي عليه وقت یکون فيه حرًا. انتهی . بت 
آحمد رحمه الله على الفرق بين الوقف بعد الموت» وبين المدبّر. قال الحارئي: والفرق 
عسر جدًا. وتاب في التلخيص المنصوصء فقال: آحکام الوقف خمسةه منها: لزومه في 
الحال» آخرجه مخرج الوصيةء أم لم يخرجه. وعند ذلك: ینقطع تصرّفه فیه. وشیخنا رحمه 
الله في حواشي المحرّر" لما لم يطّلع على نص الإمام أحمد رد كلام صاحب التّلخيص 
وتأوّله؛ اعتمادًا على أن المسألة ليس فيها منقول مع أنه وافق الحارثيّ على أنَّ ظاهر کلام 
الأصحاب: لا بقع الوقف والحالة هذه لازمًا. قلت: كلامه في القواعد”” يشعر أن فيه حلاقا؛ 
هل هو لازم أم لا؟ قاله في القاعدة الثانية والثّمانين في تبعيّة الولد. 


ومنها: المعلّق وقفها بالموت إن قلنا: هو لازم. وهو ظاهر كلام الامام أحمد في رواية 
الميموني"*. انتهى. فظاهر قوله: «إن قلنا: هو لازم» يشعر بالخلاف. 


(۱) مطالب أولي النهى 5/ ۲۹۳. 
(۲) ١/ملاه.‏ 
(۳) لابن رجب ۱۸ . 


3 المغني ۰۵ 


في أحد الاآوچه. وهو الصحيح من المذهب'”". نص عليه”". وقدمه في الفروع"* وشرح 
الحارثيٌ» والفائق» والرّعايتين”» والحاوي الصّغير. قال المصثف في المغني”: لا نعلم فيه 
خلاقًا. وقيل: يبطل الشّرط دون الوقف» وهو تخريج من البیم» وما هو ببعيد. قال الشیخ تقىّ 
الدين رحمه الله: يصح في الكل نقله عنه في الفائق. 

ومنها: لو شرط الخيار في الوقف فسد. نص عليه". وهو المذهب”. وخرج فساد 
الشّرط وحده من البيع. قال الحارئی: وهو آشبه. 

ومنها: لو شرط البيع عند خرابه» وصرف الثمن في مثله» أو شرطه للمتولي بعده. فقال 
القاضي» وابن عقيل» وابن ابا" وغيرهم: يبطل الوقف. قلت: وفيه نظر. وذكر القاضي» 
وابن عقيل وجها بصحَة الوقف وإلغاء الشرط”". ذكر ذلك الحارئي. قلت: وهو الصّواب. 
قال في الفروع٩:‏ وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص. نقله حرب. وعلّل بأنه 
ضرورة ومنفعة لهم. قال في الفروع"": ويتوجّه على تعليله: لو شرط عدمه عند تعطيله. 


() مطالب آولي النهی ۰۲۷۱/۶ (۲) المرجع السابق. 


(۳) المرجع السابق. 

.۲ ۰ ۰۳۳۹/۷ (© 

.۸ /۲ الصغری‎ )٥( 

.۳۵۳۲/۵ )5( 

(۷) المغني لابن قدامة ۵/ ۳۵۳. 

)۸( کشاف القناع 7۰۱۶ 

() كتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي ۲/ .۷۷١‏ 
۱۰2( كشاف القناع ٤‏ ۳-۰۱ 

۰۳۸۸/۷ )١١( 

.۳۸۹/۷ ( 


۳۱۹ 


قوله: (ولا بشترط القبول الا أن یکون على آدمی معیّن. ففیه وجهان)۳. إذا وقف وق 
فلا یخلو: إما أن يكون على آدمی معيّنء أو غیره. فان كان على غير معیّن» فقطع المصنف 
هنا: أنه لا يشترط القبول. وهو صحیح. وهو المذهب”. وعليه الأصحاب. وذكر التاظم 
احتمالا: أنَّ نائب الإمام يقبله. وان كان الموقوف عليه آدميّا معيّنًا زاد في الرٌعايتين": أو 
جمعًا محصورًا فهل يشترط قبوله أم لا يشترط؟ فيه وجهان“. أطلقهما المصئف هنا. 
أحدهما”: لا یشترط. وهو المذهب”. قال في الكافي": هذا ظاهر المذهب. قال الشارح: 
هذا أولى. قال الحارثيٌ: هذا أقوى. وقطع به القاضي» وابن عقيل. قال في الفائق: لا يشترط 
في اصح الوجهين“. و صححه في التصحيح. وجزم به في الو وال فان 
في الكافي ۱۲ والمحرّر"' والفروع"". والوجه الثاني ': يشترط. قال في المذهب* 
والخلاصة: يشترط في الأصحٌ. قال النّاظم: هذا آقوی. وقدّمه في الهداية» والمستوعب. 
والرّعاية الصّغرى”", والحاوي الصغیر. وأطلقهما في مسبوك الذَّهبء والتلخيص» وشرح 
ابن منجًا"' والرّعاية الكبرى» والزرکشی "۱ وتجريد العناية"'. قال الشيخ تقي الدين 
رحمه الله: وأخذ الریع قبول. 


(۱) المبدع ه/ ۳۲۶. (۲) المرجع السابق. 


(۳) الصغرى ۸/۲. (4) المبدع ه/ 5 87. 
(0) المرجع السابق. 0 المرجع السابق. 
(N) .۵6/۲ )۷(‏ المبدع 0/ 5 ۳۲. 
(9) ص ۲۰۱. (۱۰) ص ۲۹۳. 
)١1١(‏ 6/75هغ. (۱۲) ١/ملاه.‏ 

)1۳( ۰۳۱۰۳۳۱/۷ (۱8) المبدعه/ ۳۲۶. 
(۱۰) ص ۱۱۹ (15) ۸/۲. 


)۱۷( الممتع في شرح المقنع 5/ ۰۱۲۹۰۱۲۵ 
)۱۸( شرح الزركشي ۲/ ۱۲۰. 
۱۹( ص ۰۱۱۰۱ 


۳۳۰ 


تنبیه: آکثر الأصحاب يحكي الخلاف من غير بناء. وقال ابن منجٌی") في شرحه بعد 
تعليل الوجهين: والاشبه أن ينبني ذلك على أن الملك: هل ینتقل إلى الموقوف عليه آم 
لا؟ فإن قبل بالانتقال» قیل: باشتراط القبولء ولا فلا. قال الحارني: وبناه بعض أصحابنا 
المتأخرين على ذلك. قال في الرعایتین" قلت: إن قلنا «هو للّه تعالی» لم یعتبر القبول» 
وان قلنا «هو للمعیّن والجمع المحصور) اعتبر فيه القبول. قال الحارثيٌ: وفي ذلك نظر. فان 
القبول إن نيط بالّمليك فالوقف لا یخلو من تمليك» سواء قيل بالامتناع أو عدمه. انتهی. قال 
الرركشييٌ”": والظاهر أن الخلاف على القول بالانتقال. إذ لا نزاع بين الأصحاب: أنْالانتقال 
إلى الموقوف عليه هو المذهب. مع اختلافهم في المختار هنا. فعلی المذهب"*: لا یبطل 
برده. فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق . جزم به في المغني) والشرح" ار 
في النهاية: نّه يرت برذه کالوکیل إذا رد الوكالة. رام يشترط لها القبول. قال الحارثی 
وهذا آصح. وعلی القول بالاشتراط قال الحارئیٌ: يشترط اتصال القبول بالایجاب. فان 
تراخی عنه؛ بطل کما یبطل في البیع والهبة. ع قال: وإذا علم هذاء فيتفرّع عليه عدم 
اشتراط القبول من المستحق الثاني والثالث. ومن بعد تراخي استحقاقهم عن الایجاب. 
ذكره بعض الأصحاب. قال: وهذا يشكل بقبول الوصية متراخيا عن الإيجاب. انتهی. وقال 
لیخ تقي الدين رحمه الله. إذا اشترط القبول على المعیّن فلا ينبغي أن يشترط المجلس؛ 
بل يلحق بالوصية ية والوكالة» فيصح معلا وم وج بالقول والفعل. فأخذ ریعه: قبول وقطعء 
واختار في القاعدة الخامسة والخمسين: أن تصوّف الموقوف عليه المعيّن: يقوم مقام القبول 
بالقول. 


)۱( الممتع في شرح المقنع ۰۱۲/6 (۲) الصغرى ۲/ ۸. 
(۳( شرح الزركشي 7 . 

(4) المغني ۳۰۰/۵. 

.۲۵۰۱/۵ )۵( 

.۲ ۰۰۱/1 )5( 


قوله: (فإن لم یقبله أو رده؛ بطل في حقه» دون من بعده۳6. وهذا مفرّع على القول 
باشتراط القبول. فجزم المصتّف هنا: أنه کالمنقطع الابتداء» على ما يأتي بعد ذلك. فيأتي فيه 
وجه بالبطلان. وهذا آحد الوجهين”". آعني: کونه کالمنقطع الابتداء. وجزم به في المخني "۳ 
والشرح. وقیل: يصح هذاء وان لم تصحّح في الوقف المنقطع. وا قال في 
الفروع ٠٠‏ وهو أصحٌ كتعذّر استحقاقه لفوت وصف فيه. قال الحار؛ ثي: هذا الصَحیح. فعلی 
هذا : يصح هنا . قولا واحدا . قال الشیخ تقي الدّين رحمه الله : ليس كالوقف المنقطع الابتدای 
بل الوقف هنا صحیح. قولا واحدًا. 


قوله: (وكان كما لو وقف على من لا يجوز. ثع على من يجوز). هذا الوقف المنقطع 
الابتداء. وهو صحيح. على الصّحيح من المذهب”. وعليه الأصحاب. قال الحارئي: 
جزم به أكثر الأصحاب. وبناه في المغني”"» ومن تابعه» على تفريق الصّفقة؛ فأجرى 
وجها بالبطلان”". قال: وفيه بعد. فعلى المذهب"'': يصرف في الحال إلى من بعده. كما 
قال المصتف. وهذا الصحيح من المذهب” '. قال الحارئی: وهو الاقوی. وقدمه في 
المحرّر”'"» والفروع"'» والفائق» والزعایتین ۲ والحاوي الصّغير. وفيه وجه آخر': 


(۱) المبدع ۵/ ۳۲۵. (۲) المغني ۳۵/۵. 
(۳) ۲۵۰۱/۵. (6) ۲۰۰/۲. 

(۵) ۱/۷ ۲. (0) الفتاوی الکبری ۳/ ۰۱۸۷ 
(۷) ۸۵ ۳۱۶. 

(۸) الفروع 4/ ۷؟. 

)۹( المغني ۳9۰/۵ 

(۱۰) المرجع السابق. 

.۵۷ 1/۱ )١١( 

.۳ ۳ ۰۳۶۲ /۷ (11) 

(۱۳) الصغری ۷/۲. 

(۱6) مطالب آولي النهی .٠٠١ /٤‏ 


أنه إن كان من لا يجوز الوقف عليه یعرف انقراضه کرجل معیّن صرف إلى مصرف الوقف 
المنقطع. يعني المنقطع الانتهاء. على ما يأتي. صرّح به الحارئی إلى أن ینقرض. ثم 
یصرف إلى من بعده. واختاره ابن عقيل» والقاضي. وقال: هو قياس المذهب”". وقیل: 
یصرف إلى آقارب الواقف. قاله في الفائق. 

قوله: (وان وقف على جهة تنقطع» ولم یذکر له مآلاء أو على من یجوز ثمّ على من لا 
یجوز). انصرف بعد انقراض من يجوز (الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفًا علیهم في إحدى 
الروایتین ۳): وهو المذهب”". قال في الکافي"*: هذا ظاهر المذهب. وجزم به في الوجیز"*. 
وقدّمه في الفروع" والرّعايتين"» والحاوي الصّغیر. فعلیها: یقسم على قدر إرثهم. جزم 
به في الفروع“ وغيره. قال الحارثی: قاله الأصحاب. قال القاضي: فللبنت مع الابن الثلث. 
وله الباقي. وللأخ من الم مع الأخ للأب السّدس. وله ما بقي. وإن كان جد وأخ: قاسمه. 
وان كان أخ وعم: انفرد به الأخ. وإن كان عم وابن عمّ: انفرد به العم. وقال الحارثيٌ: وهذا 
تخصيص بمن يرث من الأقارب في حال دون حال. وتفضيل لبعض على بعض. وهو لو 
وقف على آقاربه» لما قالوا فيه بهذا الَخصیص والتفضيل. وكذا لو وقف على أولاده» أو 
أولاد زيد. لا یفشّل فيه الذّكر على الأنثى. وقد قالوا هنا: الما ينتقل إلى الأقارب وقمًا. 
انتهى. فظاهر كلامه: أنه مال إلى عدم المفاضلة. وما هو ببعيد. قال في الفائق: وعنه: في 
أقاربه ذكرهم وأنثاهم بالسّويّة. ويختص به الوارث. انتهى. والرّواية الأخرى”: يصرف إلى 


(۱) التذكرة لابن عقيل ص .١57‏ (۲) كشاف القناع 5/ ۲۵۳. 
(۳) المرجع السابق. (8) ۵۲/۲. 
)٥(‏ ص ۰۱ ۲. 


(5) ۰۳۱/۷ ۳۲. 
(۷) الصغری ۰1/۲ ۷. 
(N‏ ۸۷ ۲ ۳. 
(9) المبدع ۳۲۱/۵. 


۳۳۳ 


آقرب عصبته. قال في الفروع": وعنه تصرف إلى عصبته. ولم یذکر آقرب. وآطلقهما ابن 
منجًا في شرحه(. فعلیهما: یکون وقفًا؛ على الصّحيح من المذهب”". نص عليه“ وقطع به 
القاضيء وأبو الخطّاب"*» والمجد(» وغیرهم. وقدّمه في الّظم والفروع" والورکشی ٩‏ 
والفائق» وغیرهم. وهو ظاهر کلام المصنف هنا. قال في المغني٩:‏ نص علیه. قال الحارئی: 
وإنّما حذف ذکر الوقف في الرواية الثانية» اختصارًا واكتفاءً بذکره المتقلّم في رواية العود 
إلى الورثة. انتهی. وقال ابن منجًا في شرحه(: مفهوم قوله: «في الورثة» یکون وقفا علیهم. 
على أنه إذا انصرف إلى آقرب العصبة: لا يكون وقفا. وردّه الحارثيٌ. فقال: من التاس من 
حمل رواية العود إلى آقرب العصبة في کلام المصنف: على العود ملگا؛ قال: لأنه قيّد رواية 
العود إلى الورثة بالوقف» وأطلق هنا. وأثبت بذلك وجهًا. قال: ولیس کذلك. فان العود إلى 
الأقرب ملكا نما یکون بسبب الإرث» ومعلوم أن الارث لا يختصٌ بأقرب العصبة. وأيضًا: 
فقد حكى خلاقا في اختصاص العود بالفقراء بهم. ولو كان را لما اختص بالفقراء. مع أنَّ 
المصتف صرّح بالوقف في ذلك في كتابيه. وكذلك الّذِين نقل من کتبهم» كالقاضي» وأبي 
الخطّاب”". انتهى. وعنه: يكون ملگا. قال في الفائق: وقيل يكون ملگا. اختاره الخرقيٌ. 


(۱ /7/07ع"”. 

(۲) الممتع في شرح المقنع .٠١۸/٤‏ 
(۳) مطالب أولي النهى 5/ ."٠7‏ 
() شرح الزركشي ۲۰۱/۲. 

(6) الهداية ص ۲۰۸. 

(0) المحرر ۰۵۷۳/۱ ۵۷. 


(۷ ۲/۷ ۲. 
(۸) شرح الزركشي 1*۹۰۱۰۸/۲. 
(9) ۸/۵ ۳۱. 


(۱۰) الممتع في شرح المقنع ۰۱۲۸/4 


(۱۱) الهداية ص ۲۰۸. 


۳۳ 


قال في المغني: ویحتمله کلام الخرقي. قال في الفائق: وقال ابن آبي موسی: إن رجع إلى 
الورثة كان ملكاء بخلاف العصبة. قال الشيخ تق الدّين رحمه الله: وهذا ص وأشبه بکلام 
الإمام أحمد رحمه الله. وعلى الروایتین ۲ أيضًا «هل يختصٌ به فقراؤهم؟ على وجهين””1. 
وأطلقهما في الهداية* والمذهب”*» والمستوعب. والرّعاية الكبرى» وغيرهم. أحدهما": 
عدم الاختصاص. وهو المذهب”". قال الحارئی: هذا الأصح في المذهب. قال الناظم: هذا 
الأقوى. وجزم به في المحرّر””» وغيره. قال ا هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه 
الله» والخرقي. وقدّمه في الخلاصة والفروع(۱» والفائق» والرّعاية الصخری(۱» والحاوي 
الصّغير. والوجه الثّاني'": يختصٌ به فقراژهم. اختاره القاضي في کتاب الرّ وايتين. 

فائدة: متى قلنا برجوعه إلى أقارب الواقف. وكان الواقف حيّاء ففي رجوعه إليه أو إلى 
عصبته وذریّته روایتان"۲۳. حكاهما ابن الزَّاغونيٌ في الإقناع رواية. إحداهما: يدخل. قطع به 
ابن عقيل في مفرداته. قاله في القاعدة السّبعين. وكذا لو وقف على آولاده وأنسالهم» على أن 


.۲۱۶/۵ )۱( 

)۲( المبدع ۳۳/۵ 

(۳) المرجع السابق. 

.۲۱۸ ص‎ )٤( 

.١١19 ص‎ )0( 

() المبدع ۲/٥‏ . 
(۷) المرجع السابق. 

.۵۷۳/۱ )0( 

(9) شرح الزركشي ۱۱۱/۲ 
(۱۰) ۲/۷ ۲. 

.۷/۲ )١١( 

(۱۲) المبدع ۳۲۱/۵. 

(۱۳) مطالب آولي النهی 5/ ۳۰۲. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من توفي منهم عن غير ولد: رجع نصیبه إلى آقرب النّاس إليه. فتوفي آحد آولاد الواقف عن 
غير ولد» والأب الواقف حی. فهل يعود نصيبه إليه. لكونه أقرب الناس إليه» آم لا؟ تخرج 
على ما قبلها. قاله ابن رجب . والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب فى خطابه. 


تنبيه: لو لم يكن للواقف أقارب: رجع على الفقراء والمساكين. على الصحيح جزم به 
ابن عقيل في التّذكرة”"» والمصتف. والشارح» وصاحب التلخيص» وغيرهم. وقدّمه في 
الفائق. وقال ابن أبي موسى: يباع. ويجعل ثمنه في المساكين. وقيل: يصرف إلى بيت المال 
لمصالح المسلمين. نص عليه في رواية”" ابن إبراهيم» وأبي طالب» وغيرها. وقطع به أبو 
الخطّاب» وصاحب المحرّر" وغيرهما. وقدّمه الّرکشی". وفي أصل المسألة ما قاله 
القاضي في موضع من كلامه: أنه يكون وقفًا على المساكين. والموضع الذي قاله القاضي فيه: 
هو في كتابه الجامع الصَّغير”". قاله الحارثی وهو رواية ثالثة“ عن الامام أحمد رحمه الله. 
اختارها جماعة من الأصحاب. منهم الشریفان أبو جعفرء والزّيديٌ والقاضي أبو الحسين. 
قاله الحارثيٌ. واختاره المصتف أيضًا. وصحّحه في التصحيح. قال الناظم: هي أولى 
الروايات. قال الحارثيٌ: وهذا لا أعلمه نصّا عن الإمام أحمد رحمه الله. قال المصتف: إن 
كان في أقارب الواقف فقراء: فهم أولى به» لا على الوجوب وعنه رواية رابعة: يصرف في 
)١(‏ القواعد .١5٠‏ 
(۲) ص>١١.‏ 
(۳) مطالب أولي النهى ۳۰۲/4. 
(4) الهداية» ص ۲۱۸. 


(۵) ۵۷۳/۱ 
69 شرح الزركشي ۲/ ۱۱۲. 
)۷( ص ۰۰ ۲. 


۸۳( شرح الزركشي ۲/ ۰۲۰۰۱ ومطالب آولي النهی 5/ ۳۱۶. 
)۹( مجموع الفتاوی ۱ والفروع ٤‏ 5. 


۳۳۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


المصالح. جزم به في المنور(. وقدّمه في المحوّر() والفائق. وقال نص علیه. قال: ونصره 
القاضي وآبو جعفر. قال الرّرکشی: أنص الروایات أن یکون في بيت المال» یصرف في 
مصالحهم فعلی هاتين الروایتین: يكون وقفا أيضًا. على الصحيح من المذهب. قدّمه في 
الفروع””. وعنه يرجع إلى ملك واقفه الحی. ونقل حرب: أنه قبل ورثته لورثة الموقوف 
عليه. ونقل المرُوذي: إن وقف على عبيده لم يستقم. قلت: فيعتقهم؟ قال: جائز. فان ماتوا 
ولهم أولاد فهو لهم ول فللعصبة. فان لم يكن عصبة بيع وفرّق على الفقراء. 

فائدة: للوقف صفات: إحداها: متصل الابتداء والوسط والانتهاء. الثانية: منقطع الابتداء 
متّصل الانتهاء.الثّالئة: مْصل الابتداء منقطع الانتهای عكس الذي قبله. الرّابعة: متّصل 
الابتداء والانتهاء» منقطع الوسط.الخامسة: عكس الذي قبله. منقطع الطّرفين» صحيح 
الوسط. وآمئلتها واضحة. وکلّها صحيحة علی ا خن المذهب". وعلیه الأصحاب. 
وخرج وجه" بالبطلان في الوقف المنقطع من تفریق الصّفقة على ما تقدّم» ورواية بأنه 
یصرف في المصالح. قال في الرعایة" في منقطع الآخر: صح في الأصحٌ. السّادسة: منقطع 
الأول والوسط والأخيرء مثل أن يقف على من لا يصح الوقف عليه» ويسكتء أو يذكر ما لا 
يصح الوقف عليه أيضًا. فهذا باطل. بلا نزاع بين الأصحاب. فالصّفة الأولى: هي الأصل في 
كلام المصنف» وغيره. والصّفة الثانية: تؤخذ من كلام المصنف» حيث قال: «وكان كما لو 


(۱) ص ۰۲۹۳ 

.هال"/١‎ (¥) 

(۳) شرح الزركشي ۲/ .51١7‏ 
() مطالب أولي النهی ."١١/5‏ 
(۵) /0/”ع". 

)0( المغني 0 ,. 

(۷) الفروع 541//5. 

(۸) الصغری ۲/ ۷. 


وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز».والصّفة الثّالئة: تؤخذ من کلامه أيضًاء حيث قال: 
«وإن وقف على جهة تنقطع» ولم يذكر له مآلاء أو على من يجوز. ثمّ على من لا يجوز). 
والرّابعة والخامسة: لم يذكرهما المصئف. لك الحكم واحد. 

قوله: (أو قال: وقفت. وسكت). يعني أنَّ قوله: «وقفت» ويسكت: حكمه حكم الوقف 
المنقطع الانتهاء. فالوقف صحيح عند الأصحابء وقطعوا به. وقال في الرّوضة: على 
الصحيح عندنا. انتهى. فظاهره: أن في الصّحّة خلاقا. فعلى المذهب(): حكمه حكم 
الوقف المنقطع الانتهاء في مصرفه. على الصحيح من المذهب. كما قاله المصنف هنا. 
وقطع به القاضي في المجرّد وابن عقيل. واختاره صاحب التلخيص» وغيره. وجزم به في 
الرّعاية الصّغرى”": والحاوي الصّغيرء والوجيز”"» وغيرهم. وقّمه في الفروع*» والرّعاية 
الكبرى. قال: نص عليه. وقال القاضي وأصحابه: يصرف في وجوه البر. قال الحارثيٌ» 
الوجه الثّاني: يصرف في وجوه البرّ والخير. قطع به القاضي في التّعليق الكبير» والجامع 
الصّغير”» وآبو علي بن شهابء وأبو الخطاب في الخلاف الصَّغيرء والشّريفان أبو جعفرء 
والريدي وأبو الحسين القاضيء والعكبري في آخرين. وفي عبارة بعضهم «وكان لجماعة 
المسلمين». وفي بعضها «صرف في مصالح المسلمين» والمعنی: متحد. قال في عيون 
المسائل: في هذه المسألة وفي قوله: تصدّقت» تكون لجماعة المسلمين. 

قوله: (وإن قال: وقفته سنة: لم يصحّ). هذا المذهب”". قال ابن منجًا: هذا المذهب. 


(۱) مطالب أولي النهى .٠١ /٤‏ 


(۲) ۷/۲. 
(۳) ص ۲۰۱. 

(8) ۱۱۳/۶. 
() المبدع ۵/ ۳۲۷. 
() ص ۲۰۰. 


© مطالب آولي النهی ۲ ومنار السبیل ۲/ ۰۱۰ 


۳۳۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تا في النظمء والتلخیص. وقدمه في الفروع "۳ وشرح الحارئی» والخلاصة. 
والرّعايتين"» والحاوي الصغیر. ویحتمل أن يصح» ویصرف بعدها مصرف المنقطع يعني 
منقطع الانتهاء وهو وجه" ذکره آبو الخطاب وغیره. وأطلقهما في المحرّر*» والشرح* 
والهدایة والمذهب" ۲ والمستوعت. وقیل: يصح ویلغو توقیته. 

فائدة: لو وقفه على ولده سنةء ثمّ على زيد سنة» ثم على عمرو سنة» ثم على المساکین: 
صحّ. لانّصاله ابتداءً» وانتهاء. وكذا لو قال: وقفته على ولدي مدّة حياتي ثمّ على زيد ثم 
على المساكين: صح . 

قوله: (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين). وهو المذهب"* وعليه 
الجمهور. قال القه ات وغيره: هذا ظاهر المذهب. واختاره القاضي» وأصحابه. وجرم به 
في الخلاصة. والوچیز*؟. وق في المحرّر۱ والفروع۳" والرعایتین ۲۳ والحاوي 
الصغيرء والفائق» وغيرهم. قال فى التلخيص: وهو الأشبه. واختيار أكثر الأصحاب» 


.1۰۰/ )١( 
.۸/۲ الصغری‎ )۲( 
.۳۲۸/۵ المبدع‎ )۳( 
.۵۷/۱ )8( 
۰۲۰۱/۲ )۵( 
.۲ ۱۹ (؟) ص‎ 


(۷) ص ۰۱۱۹۰۱۱۸ 

.۲۵ 5 /5 کشاف القناع‎ (A) 
YA /o المبدع‎ )9( 
.۲۰۱ ص‎ )۱۰( 

.۵۷۵ /۱ ۱۱( 

.۳ ۶۱ ۰۳۶۰/۷ )۱۲( 

(۱۳) الصغری ۲/ ۸. 


۳۳۹ 


والمنصور عندهم في الخلاف. قال الزرکشیٌ(: هو المشهور. والمختار المعمول به من 
الروایتین" '. وعنه يشترط أن پخرجه عن یده. قطع به آبو بکر» وابن أبي موسی في کتابیهما. 
وقدّمه الحارئي في شرحه. واختاره. وأطلقهما في الهدایة"» والمذهب" “» والمستوعب. 
والقواعد الفقهيّة"». ويأتي التنبيه على هذا أيضًا عند قول المصتف «والوقف عقد لازم». 
قال في الفروع”"» ورأيت بعضهم قال: قال القاضي في خلافه: لا يختلف مذهبه آنه إذا لم 
يكن يصرفه في مصارفه» ولم يخرجه عن يده؛ أنه يقع باطلا. انتهى. فعلى القول بالاشتراط 
فالمعتبر عند الإمام أحمد رحمه الله: التسليم إلى ناظر يقوم به. قاله الحارثيٌ. وقال: 
وبالخملة: فالمساجد والقناطر والآبار ونحوهما يكفي التخلية بين اس وبينهما من غير 
خلاف. قال: والقياس يق يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه. 
وا فإلى التاظر أو الحاکم. انتهی. وعلى القول بالاشتراط آیضا: لو شرط نظره لنفسه 
سلمه لغیره ثم ارتجعه منه. قاله في الفروع"". قال الحارد ۳ 
هی فالمنصوب: تا غير ناظر. فوکیل محض يده كيده وإمًا ناظر. فالّظر لا يجب شرطه 
لاجنبی. فالتسليم إلى الغير غير واجب. انتهی. قلت: هذا هو الصّواب. 

فائدة: إذا قلنا بالاشتراط. فهل هو شرط لصحة الوقف. أو للزومه؟ ظاهر کلام جماعة 
منهم: صاحب الکافی *» والمحرر“) والفروع''» وغيرهم: أنه شرط للزوم ا شرط 
(۱) شرح الزركشي ۰۱۹۷/۲ (۲) المبدع ۳۲۸/۵ 
(۳( ص ۲۰۹ . 62 ص ۰۱۱۸ 
() لابن رجب ۷۸. 
0 6/۷" 
(۷) ۳۰/۷ 
(0) 11۳/۲. 


.۵۷۵/۱ ( 
.۳۲ ۶۱ ۰۳۶۰/۷ )۱۰( 


۳۳۰ 


للصّحّة. ویحتمله کلام المصتف. وصرّح به الحارئی: فقال: ولیس شرطا في الصّحَّة 
بل شرط زوم وجزم به في المغنيی» والشرح". وصرّح به آبو الخطاب في انتصاره» 
وصاحب التلخيص» وغیرهم. قاله في القاعدة التاسعة والأربعين. فعلی هذا: قال ابن آبي 
موسی والسَامري» وصاحب التّلخیص, والفائق» وغیرهم: إن مات قبل إخراجه وحیازته؛ 
بطل. وکان مرا قاله الارن وغیره. قلت: وفیه نظر بل الاولی هنا: الوم بعد 
الموت. وظاهر کلام المصتّف هنا: أن الخلاف في صحّة الوقف. وصرّح به في الهدایة" 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب وغیرهم. فقالوا: هل یشترط في صحّة الوقف 
إخراجه عن يد الواقف؟ على روایتین"*. قال في الخلاصة: لا یشترط في صحة الوقف 
إخراجه عن یده. 

قوله: (ويملك الموقوف عليه الوقف). هذا المذهب بلا ریب" وعليه الأصحاب. قال 
المصئف وغيره: هذا ظاهر المذهب. وقطع به القاضيء وابنه» والشّريفان آبو جعفرء والرّيديٌ 
وابن عقيل"» والشيرازي وابن بكروس وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. «وعنه لا 
يملكه» بل هو ملك للّه. وهو ظاهر اختیار ابن أبي موسى قياسًا على العتق قاله الحارثينٌ. قال 
الحارثييٌ: وبه أقول. وعنه ملك للواقف. ذكرها أبو الخطّاب"» والمصتّف. قال الحارئيٌ: 


ن 
۰ 


ولم یوافقهما على ذلك آحد من متقدمي أهل المذهب» ولا متأخريهم. انتهی. وقد ذکرها 


( ۲۷۷/۵. 
(۲) ۰۲۱۰۲۱۳/۲ 
(۳) ص ۰۲۰۹ 
(8) ص ۰۱۱۸ 


)6( المبدع ۳۲۸/۵. 
(5) مطالب آولي النهی ۳۱۹/4. 
(۷) التذکرة ص ۱۱۵. 
(۸) الهداية ص ۰۲۰۹ 


۳۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من بعدهم من الأصحاب. کصاحب الفروع( والزّركشيٌ”"» وغیرهم. قال ابن رجب في 
فوائده": وعلی رواية «أنه لا يملكه» فهل هو ملك للواقف أو لله؟ فيه خلاف. 

تنبیه: لهذا الخلاف فوائد کثیرة: منها: ما ذکره المصئف هنا. فمنها: لو وطيع الجارية 
الموقوفة. فلا حدّ عليه ولا مهر. على الصحیح من المذهب وعلیه الأصحاب. قال 
الحارئی: ویتّجه أن ينبني على الملك إن جعلناه له: فلا حدّ» وال فعلیه الحذ. قال: وفي 
المغني“ وجه بوجوب الحدٌ في وطء الموصی له بالمتفعة؛ قال: لأنه لا يملك إلا المنفعة. 
فلزمه کالمستأجر. قال الحارئی: فيطّرد الحدٌ هناه على القول بعدم الملك. إلا أن يدّعي 
الجهل ومثله یجهله. ومنها: قوله*: (وان أتت بولد فهو حر. وعلیه قیمته يشتري بها ما يقوم 
مقامه. وتصیر أمَّ ولده تعتق بموته)» يعني: تصير أمَّ ولد إن قلنا: هي ملك له. وان قلنا: لا 
یملکها: لم تصر أمٌ ولد. وهي وقف بحالها. 

قوله۳: (وعلیه قیمته): يعني قيمة الولد. وهذا المذهب*» وعلیه جماهیر الأصحاب. 
وقطع به كثير منهم. ویحتمل ألا یلزمه قيمة الولد إذا آولدها. وعزاه في المستوعب والتلخيص 
إلى اختيار آبي الخطاب. 

قوله"): (وتجب قیمتها في ترکته. يشتري بها مثلها تكون وقفا). هذا المذهب". قدمه 
في الفروع(۱» والرّعاية"". وقیل: تصرف قیمتها للبطن الثاني إن تلقى الوقف من واقفه. 


(۳) القواعد .٤٥٤‏ (8) ۹4/۱ 
() المبدع ۳۳۰/۵. (7) المرجم السابق. 


(۷) المرجع السابق. 

(۸) دلیل الطالب ۰۱۷۰/۱ والمبدع ۳۳۰/۵. 
)۹( المغني ۵/ ۳۷۲. 

.۳ ۳/۷ (1°) 


(۱۱) الصغری ۹/۲. 


۳۳۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


ذکره في الرعایة» والفروع"". وقال: فدلٌ على الخلاف. وقال في المجرّدء والفصول» 
والمغني”"» والقواعد الفقهّة» وغیرهم: البطن الثاني يتلقونه من واقفه» لا من البطن 
الأوّل. وصححه الطُوفيٌ في قواعده. فلهم اليمين مع شاهدهم. لشوت الوقف. مع امتناع 
بعض البطن الأوّل منها. قال في الفائق: وهل یتلقّی البطن الثاني الوقف من البطن الذي قبله» 
أو من الوقف؟ فيه وجهان*. 

قوله: (وإن وطئها آجنبي بشبهة» فأنت بولد: فالولد حر. وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة 
لولد. وان تلفت فعليه قيمتهاء يشتري بهما مثلهما). يعني: يشتري بقيمة الولد وقيمة مه 
إذا تلفت. الصّحيح من المذهب: أنه يشتري بهما مثلهما إن بلغ» أو شِقصًا إن لم يبلغ. 
وعليه جماهير الأصحابء منهم القاضي» وابن عقيل» والمصتّف. «ويحتمل أن يملك قيمة 
الولد ههنا». يعني يملك الموقوف عليه قيمة الولد هناء على هذا الاحتمال. واختاره أبو 
الخطًاب”. قاله في المستوعب والتّلخیص. وهو احتمال في الهدایة. 

فائدة: لو أتلفها إنسان: لزمه قيمتهاء يشتري بها مثلها. وإن حصل الإتلاف في جزء بها 
كقطع طرف مثلا فالصحيح: أنه يشتري بأرشها شقصًا يكون وففا. قاله الحارئي. وجزم به 
المصتف. والشارح. وقيل: يكون للموقوف عليه. وهما احتمالان مطلقان في التلخيص. 
وان جنى عليها من غير إتلاف: فالأرش للموقوف عليه. قاله في التلخيص» وغيره. 

فائدة أخرى: لو قتل الموقوف عبد مكافئ. فقال في المغني": الظّاهر أنه لا يجب 
القصاص؛ لأنه محل لا یختص به الموقوف عليه. فلم يجز أن يقتص منه قاتله. كالعبد 


(۱) المرجع السابق. (۲) #ضديرة 

(۳ ۳۷۱/۵ (5) القواعد لابن رجب ص ۵۱. 
(۵) مطالب آولي النهی ۳۱۱۰۳۱۰/۶ (؟) الهداية ص ۰۲۰۹ ۲۱۰. 
(۷) ص ۲۱۰. 

.۳۷۱/۵ (N) 


۳۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المشترك. انتهی. قال الحارثیٌ: وتحریر قوله في المغني(): أنَّ العبد الموقوف مشترك بين 
الماك ومن شرط استیفاء القصاص: مطالبة كل الشركاء» وهو متعذُر. قال: وفیه بحث 
وذکره ومال إلى وجوب ان 


رمرم بو 


ایند زین وف اکن . وقطع به في اللخيص» وال عاية". 

ا وي عراسي ب عي 
شيئًا: بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف. وجعل وقمًا كالأوّل. قال الحارثيٌ: وكذا نص 
أبو عبد الله رحمه الله في رواية*) بكر بن محمّد. قال: وبهذا أقول. ويأتي في آخر بيع الوقف 
بأتمّ من هذا. وكلام الزّركشيّ” وغيره. ومن فوائد الخلاف: قول المصنف «وله تزويج 
الجارية». يعني إذا قلنا: يملك الموقوف عليه الوقف. وعلى الرٌواية الثانية: یزوجها الحاكم. 
وعلى العَالئة: یزوجها الواقف. قاله الزّركشيٌ”"» وابن رجب في قواعده( والحارئي لکن 
إذا زج الحاكم اشترط إذن الموقوف عليه. قاله في التلخيص» وغيره. وهو واضح. وكذا إذا 
زوّجها الواقف. قاله الزرکشیٌ) من عنده(. قلت: هو مراد من لم يذكره قطعًا. وقد طرده 
الحارئي في الواقف والنّاظرء إذا قيل بولايتهما. وقيل": لا يجوز تزويجها بحالء إلا إذا 
طلبته. وهو وجه في المغني'''". قال في الرّعاية: ويحتمل منع تزويجهاء إن لم تطلبه. 


)1( ۳۷۱/۵ (۲( المغني ۳۷۱/۵. 

(۳) الصغرى ۹/۲. (5) المغني .۳٦۸/٥‏ 

(0) شرح الزركشي ۰1۱/۲ (7) کشاف القناع ۲۵۵/4. 

(۷) شرح الزركشي 1۰/۲. () القواعد لابن رجب ص 5550. 
(9) 506/9. 


(۱۰) شرح الزركشي ۰۱۹۷/۲ 
)۱۱( كشاف القناع 5/ 606؟. 
(۱۲) ۸۵ ۳۷۲. 


۳۳ 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله(٩:‏ (وولدها وقف معها). هذا المذهب"" وعلیه جماهیر الأصحاب. (ویحتمل 
أن یملکه) الموقوف علیه. وهو اختيار لأبي الخطّاب"» كما تقدَّم في نظیره. قال الحارئی: 
وهذا آشبه بالصّواب. ونسب الأول إلى الأصحاب. ويأتي: هل يجوز للموقوف عليه أن 
یتزوج الأمة الموقوفة عليه؟ في الفوائد قريبًا. 

ومن الفوائد: قول المصئّف (وإن جنى الوقف خطًا: فالأرش على الموقوف عليه)2». 
يعني إذا قلنا: إِلّه يملك الموقوف عليه. وهو المذهب””. وعلى الرّواية الثانية": تكون جنايته 
في كسبه. على الصحيح. قدّمه في الفروع”" والقواعد"» والمحرّر(. وقیل: في بيت المال. 
وهو رواية”" في التبصرة. وضعّفه المصتف. وقدّمه في الرّعاية. وأطلقهما الزّركشكُ0"©. 
وقيل: لا يلزم الموقوف عليه الأرش» على القولين. قاله في القواعد"". وأما على الرٌّواية 
الثالغة”“: فیحتمل أن يجب على الواقف. «ویحتمل أن يجب في کسبه» قاله ا 
من عنده. وقال الحارئی بعد أن حكى الوجهين المتقدمين: ولهم وجه ثالث» وهو الوجوب 


على الواقف. قال: وفيه بحث. 


(۱) 
(۳( 
2 
(10 
(۷) 
(A) 
(۹ 


المبدع ۰۳۳۱/۵ 
الهداية ص ۲۱۰. 
المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

.۳ ۳ ۷ 

لابن رجب 405 . 
۰/۱ 


(۱۰) المحرر في الفقه ۳۷۰/۱. 
(۱۱۷) شرح الزركشي 1۰/۲. 
() لابن رجب 500. 

(۱۳) المحرر في الفقه ۰۱۳۱/۲ 
)١:5(‏ ۷۰۵/۲ 


۰3 کشاف القناع 5/ ۲۵۷. 


۳۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبيه: هذا کلّه إذا كان الموقوف عليه معيّنًا. آما إن كان غير معيّن کالمساکین ونحوهم 
فقال في المغني": ينبغي أن يكون الأرش في كسبه؛ لأنه ليس له مستحق معيّن» يمكن 
إيجاب الأرش عليه. ولا يمكن تعلقها برقبته» فتتعيّن في كسبه. قال: ویحتمل أن تجب في 
بيت المال. 

فائدة: حيث آوجبنا الفداء فهو اقل الأمرين من القيمة» أو آرش الجناية» اعتبارًا بام 
الولد. 

تنبیه: فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذکرها المصئف. 

ومنها: لو كان الموقوف ماشيةً: لم تجب زكاتهاء على الثانية والثّالئة. لضعف الملك. 
وتجب على الموقوف عليه على الأولى» على ظاهر کلام الامام آحمد رحمه الله» واختیار 
القاضي في التعليق» والمجد وغیرهما. وقدّمه الرُّركشيٌ”". قال الناظم: ولکن لیخرج من 
سواها ویمدد. قلت: فیعایا بها. وقیل: لا تجب مطلقّا؛ لضعف الملك. اختاره صاحب 
التلخيص وغیره. وقاله القاضي» وابن عقیل. فأما الشجر الموقوف: فتجب الرّكاة في 
ثمره على الموقوف عليه وجهّا واحدًا”؛ لأنَّ ثمرته للموقوف عليه. قاله في الفوائد. قال 
الشيرازي: لا زكاة فيه مطلقًا. ونقله غيره رواية. وتقدّم الکلام على ذلك في کتاب الزّكاة عند 
قوله: «ولا زكاة في السّائمة الموقوفة» بأتمّ من هذا. فليراجع. 

ومنها: النظر على الموقوف عليه؛ إن قلنا يملكه: ملك التّظر عليه. على ما يأتي في كلام 
المصتف. فينظر فيه هو مطلقاء أو وله إن لم يكن أهلا. وقيل: يضم إلى الفاسق أمين. وعلى 
الرّواية الثانية“: يكون النّظر للحاكم. وعلى الثَالئة””»: للواقف. قاله الر ركشي" من عنده. 


.506/9 )۲( ۳۷۱/۵ )١( 
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ومنها: هل يستحقٌ الشفعة بشركة الوقف(؟ فيه طریقان: آحدهما: البناء. فان قیل : یملکه 
استحقٌّ به الشّفعة» ولا فلا. والطّريق القَّاني: الوجهان؛ بناءٌ على قولنا: یملکه. قاله المجد. 
وهذا كله مفرّع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطّلق. آما على الوجه الا خر بمنم 
القسمة: فلا شفعة. وكذلك بنی صاحب التّلخیص الوجهین هنا على الخلاف في قبول 
القسمة. وتقدّم ذلك في باب الشفعة عند قول المصّف «ولا شفعة بشركة الوقف». 


ومنها: نفقة الحیوان الموقوف. فتجب حيث شرطت. ومع عدم الشرط تجب في كسبه» 
ومع عدمه تجب على من الملك له. قاله في التّلخیص. وقال الرّرکشی(: من عنده. وعلی 
الثانية: تجب في بيت المال» وهو وجه*. ذكره في الفروع””' وغیره. قال في القواعد: وان 
لم تكن له غلَّة فوجهان. أحدهما: نفقته على الموقوف عليه. والثاني: في بيت المال. فقيل: 
هما مبنیّان على انتقال الملك وعدمه. وقد يقال بالوجوب علیه» وإن كان الملك لغیره» كما 
نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه”"» انتهى. 

ومنها: لا یجوز للموقوف عليه أن يتزوّج الأمة الموقوفة عليه على الأولى. ويجوز على 
الثانية. قلت: وعلی الثالثة. قال في القواعد(: هذا البناء ذکره في التلخيص وغیره. قال: وفیه 
نظر. فإنّه يملك منفعة البضع على كلا القولین. ولهذا یکون المهر له. انتهی. قال الحارئی» 
فعلی الأولى: لو وقفت عليه زوجته انفسخ النکاح؛ لوجود الملك. 

)۱( المغني لابن قدامة ۰۱۹۸/۵ کشاف القناع 5/ ۱۵۲. 
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e‏ دي 6 E‏ وتیل ات وان 

ومنها: وجوب إخراج زكاة الفطر على الموقوف عليه على الأولى. على الصّحيح. 
وقیل: لا تجب عليه. وأما إذا اشتري عبد من غلة الوقف لخدمة الوقف. فان الفطرة تجب 
قولا واحدًا. لتمام التَصوّف فیه. قاله أبو المعالي. ويعايا بمملوك لا مالك له. وهو عبد وقف 
على خدمة الكعبة. قاله ابن عقيل فى المنثور. 

ومنها: لو زرع الغاصب أرض الوقف. فعلى الأولى: للموقوف عليه التَّملّك بالتفقةء والا 
فهو كالمستأجر ومالك المنفعة. فيه تردد. ذكره في الفوائد من القواعد(). 

قوله: (وإن وقف على ثلاثة ثة. ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه على الآخرين). 
وكذا لو ردً. وهذا المذهب" "» وعليه الأصحاب. وذكر الحارثيٌ فی شرحه وجهين آخرین: 
آحدهما: الصّرف مدَّة بقاء الآخرين مصرف الوقف المنقطع. لسكوته عن المصرف في هذه 
الحالة. والوجه الثانى: الانتقال إلى المساكين؛ لاقتضاء اللّفظ له؛ فإن مقتضاه: اصرف إلى 
المساكين بعد انقراض من عیّن. فصرف نصيب كل منهم عند انقراضه إلى المساكين: داخل 
تحت دلالة اللفظ ورجّحه على الذي قبله. 

فوائد: 

إحداها: لو وقف على ثلاث ولم يذكر له مآلا. فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم 
المنقطع. كما لو ماتوا جميعًا. قاله الحارئی. وقال: على ما في الكتاب يصرف إلى من بقي. 
وقطع به في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة. وكذا الحكم لو رد بعضهم. قاله فيها أيضًا. 
(۱) لابن رجب 500. 
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الثانية: لو وقف على أولاده» ثم على أولادهم. 2 م على الفقراء - فالصَّحیح من 
المذهب"؟: أن هذا ترتیب جملة على مثلها. لا يستحق البطن الثاني شينًا قبل انقراض 
الأوّل. مه في افو "» والفائق . وقال في القاعدة الثالئة عشر بعد المائة: هذا المعروف 
عند الأصحاب. وهو الذي ذكره القاضي» وأصحابه» ومن اتَّبعهم. فيكون من باب توزيع 
الجملة. وقيل: ترتيب أفراد. ف الا فا 
شخص وأبيه. اختاره ايخ تق این رحمه الله وصاحب الفاق . قال في الانتصار» عند 
شهادة الواحد بالهلال: إذا قوبل جمع بجمع: اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد لغة. قال الشیخ 
تقیٌ الدّين رحمه الله: فعلى هذا الأظهر استحقاق الولدء وان لم يستحقٌ أبوه. وقال: الأظهر 
آیضا فيمن وقف على ولديه نصفين» ثم على أولادهماء وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهما 
بطنًا بعد بطن: أنه ينتقل نصيب کل واحد إلى ولده؛ ثم ولد ولده. وقال: من ظنّ أن الوقف 
كالإرث؛ فان لم يكن أبوه أخذ شيئًا لم يأخذ هو - فلم يقله أحد من الأئمّة» ولم يدر ما يقول؛ 
ولهذا: لو نتفت الشّروط في الطَّبقة الأولى؛ أو بعضهم: لم تحرم الثانية مع وجود الشروط 
فيهم إجماعاء ولا فرق. انتهى. قال في الفروع”": وقول الواقف: «من مات فنصيبه لولده» 
يعم ما استحقّه وما يستحقه مع صفة الاستحقاق استحقّه أو لاء تكثيًا للفائدة» ولصدق 
الإضافة بأدنى ملابسة؛ ولأنه بعد موته لا يستحقه؛ ولأنه المفهوم عند العامة ة الشّارطين؛ 
ویقصدونه؛ لأنه يتيم لم يرث هو وآبوه من الجد؛ ولأ في صورة الم جماع ینتقل مع وجود 
المانع إلى ولده» لكن هنا: هل يعتبر موت الوالد؟ يتوجّه الخلاف. وان لم يتناول إل ما 
استحقه فمفهوم . خرج مخرج الغالب» وقد تناوله الوقف على آولاده» ثم آولادهم. قال في 
الفروع: فعلی قول شیخنا: إن قال «بطنا بعد بطن» ونحوه: فترتیب جملة» مع أنه محتمل. 
(۱) شرح منتهی الارادات ۰4۱۹/۲ 
)¥( ۱۱۰۳۲۱۵/۷ ۳. 


.۲ ۱۹۰۳۲۱۸/۷ )۳( 
.۲۱۹/۷ )۶8( 


۳۳۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فان زاد الواقف «علی أنه إن توفی آحد من آولاد الموقوف علیه ابتداءٌ ف حياة والده» وله 
ولدء ثم مات الأب عن آولاد لصلبه» وعن ولد ولد الذي مات آبوه قبل استحقاقه. فله معهم 
ما لأبيه لو كان حيًا» فهو صریح في ترتیب الأفراد. وقال الشيخ تق الدّین رحمه الله أيضًا 
فيما إذا قال «بطتّا بعد بطن» ولم يزد شيئًا. هذه المسألة فيها نزاع. والأظهر: آن نصيب كل 
واحد ينتقل إلى ولده» ثم إلى ولد ولده» ولا مشاركة. انتهى. 

الثّالئة: لو كان له ثلاث بنین. فقال «وقفت على ولدي فلان وفلان» وعلى ولد ولدي» کان 
الوقف على المسلمين وأولادهما وأولاد الثّالث» ولا شيء للثّالث. ذكره المصتّف مختارًا له. 
وقدمه في الفروع" والمغني"› والشرح*". ونصراه. وهو ظاهر ما قدمه في الفائق. وقواه 
شیخنا في حواشیه. وصحّحه الحارئي. وقال القاضي» وابن عقیل: يدخل الابن الثالث. ونقله 
حرب. وقدّمه الحارئي. فقال: فالمنصوص دخول الجمیم. وقال في القاعدة الثانية والعشرین 
بعد المائة: ویخرج وجه بالاختصاص بولد من وقف علیهم اعتبارًا بآبائهم*» وکذا الحکم 
والخلاف والمذهب" لو قال: «وقفت على ولدي فلان وفلان ثم على الفقراء»: هل یشمل 
ولد ولده أم لا؟ وقیل: يشمله هنا. ذکره المصنف احتمالا من عنده. 

الرابعة: لو وقف على فلان. فإذا انقرض آولاده فعلی المساکین: كان بعد موت فلان 
لأولاده. ثمّ من بعدهم للمساکین". اختاره القاضي» وابن عقيل وقدّمه في الكافي". وقیل: 
یصرف بعد موت فلان مصرف المنقطع» حتی ینقرض آولاده. ثمّ يصرف على المساکین. 
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الخامسة: لو وقف على آولاده؛ وأولاد آولاده: اشترکوا حالا. ولو قال فیه: «علی أن من 
توفي عن غير ولد فنصیبه لذوي طبقته «کان للاه شتراك آیضا في أحد الوجهین. قلت: وهو 
أولى. قال في القواعد": وقد زعم المجد: أن كلام القاضي في المجرد یدل على أنه یکون 

مشترگا بين الأولادء وآولادهم " . ثم يضاف إلى کل ولد نصيب والده بعد موته. قال: ولیس 
في کلام القاضي ما يدل على ذلك لمن راجعه وتأمّله. والوجه القّاني”": يكون للثّرتيب بين 
كل ولد وأبيه. قال في القاعدة الثالئة عشر بعد المائة: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه 
لله. وذكره» وأطلقهما في الفائق. و ولو رتّب بقوله: «الأعلى ا أو الأقرب فالأقرب» 
أو البطن الأوّل ڈ نم الثّاني) فهذا ترتيب جملة على مثلها. لا يستحق البطن الثاني شيا قبل 
انقراض الاوّل. قاله في المغني 00 7 الشُرح» والحارئی» والفائق» وغيرهم. قال في 
التلخيص: وكذا قوله: «قرنًا بعد قرن». ولو قال بعد الترتيب بين أولاده: «ثمٌ على أنسالهم 
وأعقابهم» فهل يستحقّه آهل العقب مرب أو مشترکا؟ فيه وجهان(. وأطلقهما في الفائق. 
قلت: الصّواب الترتیب" . ولو رتب بين أولاده وأولادهم ب ب «نم) ثمّ قال «ومن توفي عن 
ولد فنصيبه لولده». است یک رلاود ا ا ولو قال: «علی آولادي؛ ثم علی آولاد 
أولادي» على أنه من توفي منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل درجته؛ . اسه تیک زا تیب 
أبيه بعده» التي قبلها. قال في الفائق : ذكره الشيخ تفي این رحمه الله وغيره. انتهى. وهما 
ينزعان إلى أصل المسألة المتقدمة . وقد تقدّم كلام الشیخ تقي لین فيها . قلت: هذه المسألة 
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آولی بالصحة. وقد وافق الشبخ تقيّ این رحمه الله على ذلك كثير من العلماء من آرباب 
المذهب. وجعلوه من تخصیص العموم بالمفهوم. وه و آظهر. وصنف الشیخ تق این في 
ذلك مصنفّا حافلا خمس کراریس. ولو قال «ومن مات عن ولد فنصیبه لولده» فالصحیح 
من المذهب": أنه يشمل التصيب الأصليٌّ والعائدء مثل أن یکون ثلاث خوة. فیموت 
أحدهم عن ولد. ويموت الثاني عن غير ولد. فنصيبه لأخيه الثّالث. الام 
ولد: استحق جمیع ما کان في ید آییه من ا سو والعاند یه من آخیه. وقدّمه في الفروع”". 
وقال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: يشمل النصيب الأصليّء ويشترك ولد الميّت الأوّل ولد 
المت الثّالث في النتصیب العائد إلى أخيه؛ لأنَّ والديهما لو كانا حیین لاشترکا في العائد. 
فكذا ولدهما. قلت: وهو الصّواب. ولو قال «من توفي عن غير ولد: فنصيبه لأهل درجته» 
ركان الوقف امرك بالبطون كان نصیب المیّت عن غیر ولد: لأهل البطن الى هو منه. ولو 
كان مشترکا بين أهل البطون: عاد إلى جمیع أهل الوقف في أحد الوجهين”". قلت: وهو 
الصواب. فوجود هذا الط كعدمه. والوجه الثاني: يختصٌ البطن الذي هو منه. فيستوي 
فيه خوته وبنو عمّه وبنو بني عم أبيه؛ لأنّهم في القرب سواء. قدّمه في النظم. وأطلقهما 
في المغني "۳ والرح<» والفائق» والفروع" والحاوي الصّغير. فان لم يوجد في درجته 
آحد: فالحکم كما لو لم يذكر الشّرط. قاله في المغني والشرح" والفروع( ۱ وغیرهم. 
(۱) المرجع السابق. )¥( ۳۷۱۵۳۷۰/۷ 
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ولو کان الوقف علی البطن الأول على أن من مات عن ولد فتصیبه لولده» وان مات عن 
غير ولد: انتقل نصیبه إلى من في درجته. فمات آحدهم عن غير ولد» فقیل: يعود نصیبه إلى 
أهل الوقف كلهم وإن کانوا بطوئًا. وحکم به الق سلیمان. وهو الصّواب. وقیل: يختص 
أهل بطنه» سواء كانوا من أهل الوقف حالا أو قوّةٌ» مثل أن يكون البطن الأوّل ثلاثة. فمات 
آحدهم عن ابن» ثمّ مات الثاني عن ابنین. ی ی و ی 
وابتا لعمّه الحي. فیکون نصیبه بين أخيه وابن عمّه المیّت وابن عمّه الحي. ولا پستحق العم 
۱ شيئًا. وقیل: يختص آهل بطنه في أهل الوقف المتناولین له في الحال. فعلی هذا: یکون 
لأخيه وابن عم الذي مات آبوه. ولا شيء لعمّه الح ولا لولده. وأطلقهنٌ في المغني”› 
والشّرح”"» والفروع. والفائق» والحاوي الصَّغير. وقال الْشيخ تق الدّین رحمه الله: ذوو 
طبقته: إخوته» وبنو عمّه» ونحوهم. ومن هو آعلی منه: عمومته» ونحوهم. ومن هو أسفل 
منه: ولده» وولد |خوته وطبقتهم. ولا یستحق من في درجته من غير آهل الوقف بحال. 
کمن له آربع بنین. وقف على ثلاثة» وترك الرّابع. فمات آحد الثّلاثة عن غير ولد: لم يكن 
للرّابع فيه شيء؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق. قاله الأصحاب”". وإذا شرطه لمن في 
درجة المتوفی عند عدم ولده: استحقّه أهل الدّرجة حالة وفاته. وكذا من سيوجد منهم 
في صح الاحتمالين. قال في الفائق: هذا أقوى الاحتمالين. قال: ورأيت المشاركة بخط 
الشيخ شمس الدّين يعني الشارح والتّوويّ قال ابن رجب في قواعده*): يخرج فيه وجهان. 
قال: والدّخول هنا أولى. وبه أفتى ال شمس الدّين. قال: وعلى هذاء لو حدث من هو 
أعلى من الموجودین» وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى: فاّه ينتزعه منهم. قاله 
في القاعدة السّابعة بعد المائة. 


( ۳۵۷/۵. 
( ۰۲۲۰/۲ 
فر المغني 00/0 . 
(5) ص ۲۷۳. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


السّادسة: لو قال «على أو لادي» ثم أو لادهم الكو ر والاناث ثم ۳۳ لادهم الكو ر من 
ولد الظهر فقط. نم نسلهم وعقبهم» نم الفقراء .على ن من مات منهم» وترك ولدًا وان سفل: 
فنصيبه له. فمات أحد الط الأول» وترك بنتاء فماتت ولها أولاد». فقال الشيخ تقي الدین 
رحمه الله: ما استحقته قبل موتها: فهو لهم. قال في الفروع" '» ويتوجّه: لا. انتهی. ولو قال 
ازور یف ود ی حر ثم نسلهم وعقبهم» عم من لم يعقب 
ومن آعقب. ثم انقطع عقبه؛ لانه لا يقصد غیره. الف بان فوجب الحمل عليه قطعا. 
قاله الشّيخ تقي الدین رحمه الله. قال في الفروع" ": ویتوجّه نفوذ حکمه بخلافه. 

السّابعة: لو اجتمع صفتان أو صفات في شخص واحد. فهو كاجتماع شخصين أو 
أشخاص. على المشهور من المذهب””". فيتعدّد الاستحقاق بهاء كالأعيان. قاله في القاعدة 
التاسعة عشر بعد المائة. وله نظائر في الوصاياء والفرائض» والزّكاة» فكذلك الوقف. وأفتى 
به العامة ابن رجب أيضًا"». ورد قول المخالف في ذلك. وقيل: لا يتعدّد الاستحقاق بذلك. 
ويأتي قريبًا من ذلك في الفائدة السّادسة من الفوائد الآتية قريبًا. 


4 


الثّامنة: إذا د 2 تعقب الشّرط جملا: عاد إلى الكلّ. على الصحيح من المذهب"*. 
ذكر المصئف فى المغنى ^ وجهين» فى قوله: (أنت حرام. والله لا أكلّمك إن شاء الله 


تعالى» انتهى. والاستثناء كالشّرط. على الصّحيح من المذهب”. نص عليه“. وقيل: لا. 


.۳۲۷۲ ۳۷۱/۷ (1) 

.۲۷۲ ۸۷ )۲( 

(۳) کشاف القناع ۰۲۹۱/۶ 

(5) القواعد ۲۱۲. 

(0) شرح منتهی الارادات ۰۱۱/۲ 
(5) ۳۵۷/۷ 

۹2 مطالب آولي النهی 5/ ۳۱. 
(۸) المرجع السابق. 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وقیل: والجمل من جنس کالشرط. وکذا مخصّص: من صفة وعطف بیان وتوکید» وبدل» 
ونحوه» والجارٌ والمجرور» نحو: «على ألّه»» أو: «بشرط أنه ونحو ذلك کالشرط؛ لتعلقه عة 
بفعل لا پاسم. قال الشیخ تقي الذین رحمه الله: وعموم کلامهم؛ لا فرق بين العطف بواو 
وفاء وم وذلك لما تقدّم. ذکر ذلك ابن عقيل وغیره. 

التاسعة: لو وجد في کتاب وقف أنَّ رجلا وقف على فلان وعلی بني بنبه. واشتبه: هل 
لمراد بيني بنيه» جمع ابن» أو بني بنته» واحدة البنات؟ فقال ابن عقيل في الفنون: یکون 
بینهما عندنا. تساویهماء کما في تعارض الینات. قال الشّبخ قى الذین رحمه الله: لیس هذا 
من تعارض البينتين» بل هو بمنزلة تردد البيّئة الواحدة. ولو كان من تعارض البینتین» فالقسمة 
عند التّعارض رواية مَرْجُوحَة”"» وإلا فالضّحيح: إِمّا التساقط وم القرعة. فیحتمل أن يقرع 

هنا. ويحتمل أن يرجّح بنو البنين؛ لا العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنیه لا يخ 
منهما الد کور بل و آولادهماه بخلاف الوقف على ولد الذكور؛ فّه بخص ذكورهم 
كثيراء كآبائهم. ولأنه لو آراد ولد البنت لسمّاها باسمهاء أو لشرّك بين ولدها وولد سائر بناته. 
قال: وهذا آقرب إلى الصّواب. وأفتى أيضًا رحمه الله فيمن وقف على أحد آولاده وله عدة 
آولاد وجهل اسمه: أنه يميّر بالقرعة. 

قوله: (وبرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه وفي التقدیم والتأخير. 
والجمع والترتيب» والتسوية والتفضيل» واخراج من شاء بصفة وادخاله بصفة. وفي الناظر 
فيه» والانفاق عليه وسائر أحواله). وکذا لو شرط عدم إيجاره» أو قدر مدَّة. قاله الأصحاب. 

وقال الحارثيٌ: وعن بعضهم: جواز زيادة مدَّة الإجارة على ما شرطه النّاظر بحسب 
المصلحة. قال: وهو يحتاج عندي إلى شيء من تفصيل؟ فقوله: «يرجع في قسمه» أي: في 
تقدير الاستحقاق. و«التقديم» البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض. كوقف على زيد وعمرو 
وبكر. ويبدأ بالدّفع إلى زيد» أو وقفت على طائفة كذا. يبدأ بالأصلح. أو الأفقه. و«التأخير) 


)١(‏ الفروع555/5. 


عکس ذلك. وإذا أضيف تقدیر الاستحقاق: كان للموخر ما فضلء وان لم يفضل شيء 
سقط. و «الجمع» جمع الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة و «الترتیب» جعل استحقاق 
بطن مرنّبًا على آخر» كما تقدّم. و«الترتيب» مع «التقديم والتأخير» متحد معتّی» لكنّ المراد 
في صورة التقديم بقاء أصل الاستحقاق للموخره على صفة أن له ما فضل والا سقط. وفي 
صورة التّرتيب: عدم استحقاق الموخر مع وجود المقدّم. و «التسوية» جعل الرّيع بين أهل 
الوقف متساويًا. و «التفضيل» جعله متفاوتّا. ومعنى «الإخراج بصفة» و «الإدخال بصفة» 
جعل الاستحقاق والحرمان م اغ وصف مشترط. ققرتب الاستحقاق: کالوقف علی 
قوم بشرط کونهم فقراء أو صّلَحَاءَ. وترّب الحرمان أن یقول: ومن فسق منهم» أو استغنی 
فلا شيء له. 

تنبيه: ظاهر کلام المصتّف وغیره: أنَّ الشّرط المباح الذي لا یظهر قصد القربة منه: 
يجب اعتباره في کلام الواقف. قال الحارثی: وهو ظاهر کلام الأصحاب. والمعروف في 
المذهب”": الوجوب. قال: وهو الصحیح. وقال في الفائق» وقال شیخنا يعني به الشیخ 
تقي الدّين رحمه الله يخرج من شرط کونه قربةٌ: اشتراط القربة في الأصل بلزم الشروط 
المباحة. انتهی. وقال في الفروع": واختار شیخنا يعني به الشيخ تقيّ الدّین لزوم العمل 
بشرط مستحب خاصّة. وذکره صاحب المذهب”"؛ لأنه لا ينفعه» ویعذر عليه» فبذل المال 
فيه سفه» ولا یجوز. انتهی. قال الحارثی: ومن متأخري الأصحاب من قال: لا يصح اشتراطه 
يعني المباح في ظاهر المذهب. وعلله. قال: وهذا له قوّة» على القول باعتبار القربة في 
أصل الجهة كما هو ظاهر المذهب”. وإيّاه آراد بقوله: «في ظاهر المذهب» فیما آری. 
)١(‏ مطالب آولي النهی ۰۳۱۹/6 وکشاف القناع ۰۲۱6/6 
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ويؤيّده من نص الامام آحمد وذکر ال في الوصيّة. انتهى. والظّاهر: أنه آراد بقوله: 
«من متأخري الاصحاب» الشيخ تقىّ الذین رحمه الله. وکان في زمنه. وفي کلام صاحب 
الفروع”' إيماء إلى ذلك. وقال الشیخ تقيّ الدّين أيضًا: : من قدّر له الواقف شيئّاء فله أكثر منه 
إن استحقه بموجب الشّرع. وقال أيضا: الشّرط المكروه باطل اتُفَانًا. 

فائدة: لو خصّص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة» تخصّصت. وكذلك الریَاط 
وَالْخَانْقَا”"' والمقبرة. وهذا المذهب"؛ جزم به في التلخيص» وغيره وصححه الحارئي 
وغيره. قال الحارئيٌ: وذکر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص. وأما المسجد: 
فان عيّن لامامته شخضا؛ تعین. ؛ وان خضص المامة بماهب؛ تخضصت بهه ما لم یکن 
في شيء من أحكام الصَّلاةٌ مانن تصریح اس أو ظاهرهاء سواء كان لعدم الاطلاع؛ آو 
لتأويل ضعيف. وان خصّص المصلین فيه بمذهب» فقال في التلخيص: يختص بهم على 
الاشبه؛ لا خحتلاف المذاهب في أحكام الصّلاة. قال الحارثي: وقال غير صاحب التلخيص 
من متأخري الأصحاب: يحتمل وجهين. وقوّى الحارثي عدم الاختصاص”*. قلت: وهو 
الصَّواب. قال في الفائق» قلت: واختار ابن هبيرة عدم الاختصاص في المسجد بمذهب 
في الإمام. قال في الفروع ۳ وقیل: لا تہ تتعيّن طائفة وقف علیها مسجد أو مقبرة. کالصّلاة 
فيه. قال اب الطاب يحتمل إن عن من يصلي فيه من أهل الحدیث. أو تدريس العلم: 
اختص. وان سلم» ؛ فلأنه لا يقع التّراحم بإشاعته» ولو وقع» فهو أفضل؛ لا الجماعة تراد 

له. وقيل: تمنع التسوية بين فقهاء» كمسابقة. وقال الشّيخ تقيٌ الدّين رحمه الله: قول الفقهاء 
«نصوص الواقف كنصوص الشارع» يعني في الفهم والدّلالة» لا في وجوب العمل» مع أن 
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التُحقيق: أنَّ لفظه» ولفظ الموصي, والحالف» والتّاذره ول عاقد: يحمل على عادته في 
خطابه» ولغته التي تکلّم بها» وافقت لغة العرب أو لغة الشّارِع. آم لا. قال: والشروط إِنَّما 
یلزم الوفاء بها. إذا لم تفض إلى الاخلال بالمقصود الشرعي. ولا تجوز المحافظة على 
بعضها مع فوات المقصود بها. قال: ومن شرط في القربات: أن يقدّم فیها الصنف المفضول: 
فقد شرط خلاف شرط الله. کشرطه في الإمامة تقدیم غير الاعلی والناظر منفذ لما شرطه 
الواقف. انتهی. وان شرط ألا ينزل فاسقء ولا شرّير» ولا مُتَجَوه ونحوه: عمل به. والا 
توجّه ألا يعتبر في فقهاء ونحوهم. وفي إمام ومؤدّن الخلاف. قال في الفروع"": وهو ظاهر 
کلامهم» وكلام شيخنا في موضع. وقال السيخ تق تقيٌ الدّين أيضًا: لا يجوز أن ينزل فاسق في 
جهة دیش كمدرسة وغيرها مطلقًا لأنه يجب الإنكار عليه يه وعقوبته. فكيف ينزل؟ وقال 
أيضًا: إن نزل مستحق تنزيلا شرعيًا: : لم يجز صرفه بلا موجب شرعي. انتهى. 


فائدة: قال الشيخ تقي الدّين رحمه الله: لر حکم حاکم بمحضر کوقف فیه شروط ل 
اك | وت بر :و اسيل إن آمکن. وقال آیضا: لوأ فر الموقوف 
عليه: أنه لا ر یستحق في هذا الوقف الا مقدارًا معلومّاء : لم ظهر شرط الواقف بأنه يستحقٌ 
بو و لو E‏ 

تنبيه: ظاهر قوله: (وإخراج من شاء بصفة» وإدخاله بصفة). أنَّ الواقف لو شرط للنّاظر 
إخراج من شاء بصفة من آهل الوقف. وإدخال غيره بصفة منهم - جاز؛ لأنه ليس بإخراج 
للموقوف عليه من الوقف. وإنَّما هو تعليق الاستحقاق بصفة. فكأنه جعل له حقا في الوقف 
إذا الصف بإرادة النّاظر ليعطيه» ولم يجعل له حمًا إذا انتفت تلك الصّفة فيه. وإن شرط له 
أن يخرج من شاء من آهل الوقف. ويدخل من شاء من غيرهم: لم يصحّ؛ لأنه شرط ينافي 
مقتضی الوقف. فأفسده كما لو شرط ألا ينتفع به. قال ذلك المصنف ومن تابعه. وقدّمه في 
الفروع””. وقال الحارثيٌ: فرّق المصتف بين المسألتين» قال: والفرق لا يتّجه. قال الشيخ 


)١(‏ ۲۵۹/۷. (0) لاروه". 
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تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 
تقي الدین رحمه الله: کا ةق بولاية إذا قیل له «یفعل ما یشاء» فاتّما هو لمصلحة 
شرعیّة» حتّی لو صرح الواقف بفعل ما یهواه» وما يراه مطلقًا: فشرط باطل. لمخالفته الشّرع. 
وغایته: أن یکون شرطًا مباحًا. وهو باطل. على الصحیح المشهور. حتّی لو تساوی فعلان 
عمل بالقرعة. وإذا قیل هنا بالتخبیر: فله وجه(). 
فوائد: 


الاولی: يتعيّن مصرف الوقف إلى الجهة المعيّنة له. على الصحیح من المذهب" ونقله 
الجماعة. قدّمه في الفروع"" وغیره. وقطع به آکثرهم وعلیه الأصحاب. وقال الشيخ تق 
الدّين رحمه الله: يجوز تغییر شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه. وان اختلف ذلك باختلاف 
الأزمان. حتَّى لو وقف على الفقهاء والصّوفيّة واحتاج الناس إلى الجهاد: صرف إلى الجند. 
وقیل: ان سكل ماء للشرب جاز الوضوء منه. قال فى الفروع**: فشرب ماء موقوف للوضوء 
يتوجّه عليه» وأولى. وقال: الأحرى في الفرس اْحییس: لا يعيره إلا الفرس. ولا ينبغي أن 
يركبه في حاجة لا لتأديبه وجمال المسلمين ورفعه لهم أو غيظ للعدو. وتقدّم وجه بتحريم 
الوضوء من ماء زمزم. قال في الفروع ": فعلى نجاسة المنفصل واضح. وقيل: لمخالفة 
شرط الواقف: أنه لو سبّل ماءً للشرب» في كراهة الوضوء منه وتحریمه وجهان"؟ في فتاوی 
ابن الاغونی وغیره. وعنه: يجوز إخراج بط المسجد وحصره لمن ینتظر الجنازة. وأما 
ركوب الذَّابّة لعلفها وسقیها: فيجوز. نقله الشَّالنجيٌ. وجزم في الفروع”" وغیره. 
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الثانية: إذا شرط الواقف لناظره آجرةٌ: فکلفته عليه حتی تبقی أجرة مثله. على الصحیح 
من المذهب"(. نص عليه”". وقدّمه في الفروع". وقال المصنف ومن تبعه: کلفته من غلة 
الوقف. قيل للشيخ تقی الدین رحمه الله: فله العادة بلا شرط؟ فقال: ليس له الا ما يقابل 
عمله. وتقدّم في باب الحجر: إذا لم يشرط الواقف للناظر آجرت هل له الأخذ آم لا؟ 

الثالئة: قال الحار: ثيّ: إذا آسند انظر إلى اثنين لم یتصرّف آحدهما بدون شرط. وکذا ان 
جعله الحاكم أو التاظر إليهما وأما ]ذاشرطة لكل واحد من ان : استقا کل منهما تصرف 
لاستقلال کل منهما بالئظر. وقال في المغني*: إذا كان الموقوف عليه ناظرًا إا بالشّرطء 
وكا لانتفاء ناظر مشروط وکان واحدّا: استقل به. وان کانوا حا فالتّظر للجميع. کل 
إنسان في حصته. انتهی. قال الحارڈ يْ: والأظهر أن الواحد منهم في حالة الشرط لا یستقل 
اله فوجب الشركة في مطلق الّظر. فما دن نظن ور 

مشترك. وإن أسنده إلى عدلين من ولد فلم يوجد لا واحد أو أبى أحدهماء أو مات - أقام 
الحاكم مقامه آخر؛ لأنّالواقف لم يرض بواحد. وان جعل كلا منهما مستقلا: لم يحتج إلى 
إقامة آخر؛ لأنْ البدل مستختی عنه» وم لايدلٌ عليه. وإن أسنده إلى الأفضل فالأفضل من 
ولده» وأبى الأفضل القبول: فهل ينتقل إلى الحاكم مدّة بقائه» أو إلى من يليه؟ فيه الخلاف 
الذي فيما إذا رد البطن الاوّل» على ما تقدَّم. قاله الحارثين. قلت: وهي قريبة معا إذا عضل 
الولي الأقرب: هل تنتقل الولاية إلى الحاكم أو إلى من يليه من الأولياء؟ على ما يأتي في 
كلام المصئف في أركان النکاح. وان تعيّن أحدهم لفضله ثم صار فيهم من هو أفضل منه: 
انتقل إليه لوجود الشرط فيه. 

الرّابعة: لو تنازع ناظران في نصب إمامة نصب أحدهما زيدًا والآخر عمرًا إن لم يستقلًا - 
لم تنعقد الولاية؛ لانتفاء شرطها. وإن استقلا وتعاقبا: انعقدت للأسبق. وإن اتحدا واستوى 


(۱) الفروع 4505/5. (۲) المرجع السابق. 
(۳) ۱۱/۷ ۲. )<( ۳۱۷۷/۵ 


۳۵۰ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

المنصوبان» قدم آحدهما بالقرعة. 

الخامسة: یشتمل على أحكام جمّة من آحکام النّاظر. إذا عزل الواقف من شرط النْظر 
له: لم ينعزل» لا أن يشرط لنفسه ولاية العزل. قطع به الحارثيٌ» وصاحب الفروع۲. ولو 
مات هذا الناظر في حياة الواقف» لم يملك الواقف نصب ناظر بدون شرط. وانتقل الأمر 
إلى الحاکم. 

وان مات بعد وفاة الواقف فكذلك بلا نزاع. وإن شرط الواقف النظر لنفسه ثمّ جعله 
لغيره» أو فوّضه إليه» أو آسنده - فهل له عزله؟ فيه وجهان - وأطلقهما في الفروع") -: 
آحدهما: له عزله. قدّمه في الرّعاية الکبری. فقال: وان قال «وقفت کذا بشرط أن ینظر فيه 
زید» أو «علی أن ينظر فیه» أو قال عقبه «جعلته ناظرًا فيه أو جعل النظر له - صم ولم يملك 
عزله. وان شرطه لنفسه ثم جعله لزید أو قال: «جعلت نظري له» أو «فوضت إليه ما آملکه 
من النّظر» أو «أسندته إليه» - فله عزله. ویحتمل عدمه. انتهی. قال الحارئيٌ: إذا كان الوقف 
على جهة لا تتحصر کالفقراء والمساکین أو على مسجد. أو مدرسة. أو قنطرة» أو رباط ونحو 
ذلك - فالّظر للحاکم وجها واحدا". وللشَّافعيّة”» وجه*: أنه للواقف. وبه قال ملال الرَّأي 
من الحنفيّة. قال الحارثي: وهو الأقوى. فعليه: له نصب ناظر من جهته» ويكون نائبًا 5 
يملك عزله متى شاء؛ لأصالة ولایته؛ فكان منصوبه نائبًا عنه كما في الملك المطلق. وله 
الوصيّة بالتظر لأصالة الولاية إذا قيل بنظره له أن ينصب ويعزل أيضًا كذلك. انتهى. والوجه 
الثاني“: ليس له عزله. وهو الاحتمال الذي في الرّعاية. وللنَّاظر بالأصالة أن يعزل وينصب 
أيضًا بشرطه. والمراد بالنّاظر بالأصالة: الموقوف عليه» أو الحاكم. قاله القاضي محبٌ 


جه 


الديق ين تصن الله وما التاظر المشروط فلس له تب اظ ولان نظرهمنفاه بالشرظ: 


(Y) .۳ ۶/۷ ۱(‏ ۶/۷ ۲. 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولم يشرط التَصب له. وان قیل برواية توکیل الوکیل؛ كان له بالأولی؛ لت تاد ولایته من جهة 
انتفاء عزله بالعزل. ولیس له الوصيّة بالتظر أيضًا. نص عليه في رواية الاثرم "۴ لأنه تما 
ينظر بالشّرط. ولم يشرط الإيصاء له خلافا للحنفيّة. ومن شرط لغيرة النظر ان مات» فعزل 
تقد أو ف فيو دهان دد للعالن: ذكره الشيخ تقي الدّين رحمه الله. قال في 
الفروع” »: ويتوجّه لا. وقال”": ولو قال «النّظر بعده له» فهل هو كذلكء أو المراد بعد نظره؟ 
يتوجّه وجهان”. انتهى. وللناظر التقرير في الوظائف» قال في الفروع”: قاله الأصحاب في 
ناظر المسجد. قال الحارئي: المشروط له نظر المسجد: له نصب من يقوم بوظائفه من إمام» 
ومؤدّنء وی وغيرهم» كما أن لناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته؛ من جاب 
ونحوه. وان لم یشرط ناظر: لم یکن للواقف ولاية النّب. نع علیه في روایق" واین 
بختان. قال الحارئی: ویحتمل خلافه على ما تقدّم. فعلی الأوّل: للإمام ولاية النصب؛ لأنه 
من المصالح العامّة. وقال في الأحكام السّلطانيّة: إن كان المسجد كبيرًا کالجوامع وما عظم 
وكثر أهله فلا یوم فيها لا من ندبه السّلطان. وان كان من المساجد التي يبنيها أهل الشّوارع 
والقبائل: فلا اعتراض عليهم. والإمامة فيها لمن اتفقوا عليه. وليس لهم بعد الرّضا به عزله 
عن إمامته لا أن يتغيّر. قال الحارثيٌ: والأصحٌ أن للإمام النَصب آیضاء لکن لا ينصب من لا 
يرضاه الجيران. وكذلك الثّاظر الخاص لا ينصب من لا يرضونه. وقال الحارثييٌ أيضًا: وهل 
لأهل المسجد نصب ناظر في مصالحه ووقفه"؟ ظاهر المذهب: ليس لهم ذلك كما في نصب 
)۱( كشاف القناع 5/ ۲۷۲. 
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الإمام والمؤدّن”". هذا إذا وجد نائب من جهة الإمام. فأما إذا لم بوجد كما في القرى الصّغار 
أو الأماكن النَاِيَةِ أو وجدء وكان غير مأمون» أو يغلب عليه نصب من ليس مأموتًا: فلا إشكال 
في أن لهم التصب؛ تحصیلا للغرض» ودفعًا للمفسدة. وكذا ما عداه من الأوقاف لأهل ذلك 
الوقف أو الجهة: نصب ناظر فيه كذلك. وان تعذَّر النّصب من جهة هؤلاء فلرئیس القرية أو 
المكان التّظر والتَّصدٌف؛ لأنه محل حاجة. ونصّ الإمام أحمد رحمه الله على مثله”". انتهى 
قال في الفروع " : وذكر في الأحكام السلطانية : أن الإمام ير في الجوامع الكباره كما قم 
ولاايتوقت الاستحفاق على نضيه إلا رهظ ولا فز لخر الناظر ى قال في الفروع: 
آطلقه الأصحاب. وقاله الشبخ تفی الذین رحمه الله. ویتوجه مع حضوره؛ فيقرّر حاكم في 
وظيفة خلت في غیبته؛ لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه. فالظاهر: أنه 
يريده. ولا حبّة في تولية الأئمّة مع البعد؛ لمنعهم غیرهم التولية. فنظیره: منع الواقف التولية 
لغيبة لناظر. ولو سبق تولية ناظر غائب قدّمت. وللحاکم النظر العامٌ؛ فیفترض عليه إن فعل ما 
لا پسوغ. وله ضم أمين مع تفریطه أو تهمته» بحصل به المقصود قاله لیخ تقيّ این رحمه 
الله وغيره. وقال أيضًا: ومن ثبت فسقه أو أصرّ متصرّفًا بخلاف الشّرط الصحيح» عالمًا 
بتحريمه - قدح فيه: فإمًا أن ينعزل» أو يعزل» أو يضم إليه أمين» على الخلاف المشهور. ثم 
إن صار هو أو الوصيٌ أهلا: عاد. كما لو صرّح به» وكالموصوف. وقال أيضًا: متى فرّط: سقط 
ممّاله بقدر ما فوّته من الواجب. انتهی. وقال في التلخيص: لو عزل عن وظيفته للفسق مثلا ثم 
تاب» وأظهر العدالة - يتوجّه أن يقال فيها ما قيل في مسألة الشّهادة أو أولى؛ ان تهمة الإنسان 
في حى نفسه ومصلحته أبلغ منها في حقٌّ الغير. والظاهر: أنَّ مراده بالخلاف المشهور: ما 
ذكره الأصحاب في الموصى إليه إذا فسق: ينعزل أو يضم آمین» على ما يأتي. ويأتي بیان 
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ذلك أيضًا قريبًا في الفائدة السّابعة. یر ین و ی 
فإن قصّر فترك بعض العمل لم يستحق ق ما قابله. وإن كان بجناية منه: استحقه. ولا يستحق 

الريادة. وان كان مجهو لا فأجرة مثله. فإن كان مقدّرًا في الدّيوان وعمل به جماعة. فهو أجر 
المثل. وان لم یسم له شيئًا فقال في الفروع" قياس المذهب: إن كان مشهورًا بأخذ الجاري 
على عمله فله جاري مثلهء وا فلا شيء له. وله الأجر من وقت نظره فیه. قاله الأصحاب» 
والشیخ تق الدين. قال الشيخ تق این رحمه الله :ومن أطلق الئظر لحاکم : شمل أي حاکم 
تاک سای ولعي با رون ایب و لاء وال لم يكن له نظر ذاانفرد» وهو 
باطل اقا . وقد أفتى الشبخ نصر الله الحنبليء والشيخ برهان لین ولد صاحب الفروع في 
ی ی ی و ی و موی 
ابن البلقينيٌ» وشهاب 7 یام وابن الهائم» والتفهنيٌ الحنفي» والبساطي 0 
وقال القاضي نجم الدّين بن حجّيّ نقلاء وموافقة للمتأخرين: إن كان صادرًا من الواقف قبل 
حدوث القضاة الثلاثةء فالمراد: الشَّافعىٌ» وإلّا فهو الشَّافعيٌ أيضًا على الرّاجح. ولو فوَّضِه 
حاكم لم يجز لآخر نقضه. ولو ولی کل واحد منهما شخصًا قم ولي الأمر أحقهما. وقال 
الشيخ تق الدّين رحمه الله: لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معيّن دائمًا . وقال أيضًا: 
ومن وقف على مدرّس وفقهاء فللتاش ثم الحاکم: تقدیر أعطيتهم. فلو زاد التّماء فهو لهم. 
والحکم بتقديم مدرّس أو غيره باطل؛ لم نعلم أحدًا یعتد به قال به» ولا بما یشبهه ولو نفذه 
حکام. وبطلانه لمخالفته مقتضى الشّرط والعرف أيضًا. وليس تقدير النّاظر أمرًّا حتمًا كتقدير 
الحاكم. بحيث لا يجوز له ولا لغيره زيادته ونقصه للمصلحة. وان قيل: إن المدرّس لا يزاد 
ولا ينقص بزيادة الماء ونقصه: كان باطلا؛ لاه لهم. والقياس: أنه يسوی بينهمء ولو تفاوتوا 
في المنفعة» كالؤمام والجیش في المغنم. لكن دل العرف على التفصيل. ما قدّم القيّم 
ونحوه؛ لأنَّ ما يأخذه أجرة؛ ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط. انتهی كلامه ملخّصًا. 


.۳۵۲ ۳۵۱/۷ (1) 


ويأتي في کلام المصّف «إذا وقف على من یمکن حصره؛ . قال في الفروع: وجعل الامام 
والمؤدّن كالقيّم بيحلاك الملارس و والنقهاء . فإنّهم من جنس واحد. وذكر بعضهم 
في مدرّس وفقهاء ومتفقهة متفقهةء وإمام وقیم» ونحو ذلك: يقسم بينهم بالسّويّة. قال في الفروع(: 
ویتوبّه روايتا عامل زكاة لثمن" أو الأجرة. انتهی. قال في الفائق: ولو شرط على مدرّس 
وفقهاء وإمام» فلكلٌ جهة الثلث. ذكره ابن الصَّيرفيٌ في لفظ المنافع. قال صاحب الفائق: 
قلت: يحتمل وجهین؛ أخدًا من روايتي مدفوع العامل: هل هو امن اعتبارًا بالقسمة أو 
أجرة مثله بالنسبة. انتهی. قال الشّبخ تقيٌ الدّين رحمه الله: لو عط دا روا مس 
تقسّطت الاجرة المستقبلة عليها وعلى السّنة الأخرى» لتقوم الوظيفة فيهما. لأنه خير من 
التعطيل. ولا بنقص الإمام بسبب تعطل الزَّرع بعض العام. قال في الفروع٩:‏ فقد أدخل مغل 
سنة فى تة وقد آفتی غیر واحد ها فی زمننا فا نقص عمًا قذره الواقف كا شهر: أنه 
یتشم ما پعده. وحکم به بعضهم بعد سنین. . وقال: ورأيت غير واحد لا پراه. انتهی . قال 
الشيخ تقی الدّين رحمه الله: ومن لم یقم بوظیفته عزله من له الولاية بمن یقوم بهاء إذا لم 
يتب الأول ویلتزم بالواجب. ویجب أن يولي في الوظاتف وإمامة المساجد الاحق شرعاه 
وأن يعمل بما يقدر عليه من عمل واجب. وقال في الأحكام السَّلطائيّة: ولاية الامامة بالنّاس 
طريقها الأولى؛ لا الوجوب بخلاف ولاية القضاء لاه لأنه لو تراضى التاس بإمام يصلّي 
لهم صح. خ. ولا يجوز أن يوم في المساجد السلطانية وهي ي الجوامع لا من ولاه السّلطانء 
لعلا يَْئَاتَ عَلَيْهِ فیما وكّل إليه. وقال في الرّعاية: إن رضوا بغیره بلا عذر: كر وصح في 
المذهب”. ذكره فى آخر الأذان. 

.۳۵۳/۷ (1) 

.۳۵۳/۷ (¥) 
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السّادسة: لو شرط الواقف ناظراء ومدرّسَاء ومعيدًاء وإمامًا: فهل يجوز لشخص أن یقوم 
بالوظائف كلها وتنحصر فيه؟ صرح القاضي في خلافه الكبير بعدم الجواز في الفي» بعد قول 
الإمام أحمد رحمه الله لا يَتَمَوّلُ الرّجل من السّواد. وأطال في ذلك. قال الشیخ تق الدين 
رحمه الله» في الفتاوى المصريّة: وان أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحد؛ فعل. انتهى. 
وتقدّم لابن رجب قريب من ذلك في القاعدة السّابعة قريبًا. 

السّابعة: يشترط في التاظر الإسلام» والتکلیف. والكفاية في التَصرّفء والخبرة به 
والقوّة عليه. ويضمٌ إلى الصعيف قويّ أمين. ثمّ إن كان التّظر لغير الموقوف علیه. وكانت 
توليته من الحاكم» أو النّاظر: فلا بذ من شرط العدالة فيه. قال الحارئيٌ: بغير خلاف علمته. 
وان كانت توليته من الواقف وهو فاسق» أو كان عدلا ففسق قال المصنف وجماعة: یصح. 
ویضم إليه أمين. ويحتمل أن يصح تولية الفاسق. وينعزل إذا فسق. وقال الحارئي: ومن 
متأخري الأصحاب: من قال بما ذكرنا في الفسق الطّارئ» دون المقارن للولاية. والعكس 
أنسب. فان في حال المقارنة مسامحةً لما یتوقع منه» بخلاف حالة الطَرَيّانِ. انتهى. وان كان 
التظر للموقوف عليه لا بجعل الواقف النّظر له أو لكونه أحقّ بذلك عند عدم ناظر فهو 
أحقّ بذلك» رجلا كان أو ار عدلا كان أو فاسقّا؛ لأنه ينظر لنفسه. قدّمه في المغني( 
والشّرح”". وقيل: يضم إلى الفاسق أمين. قال الحارثيٌ: أما العدالة: فلا تشترط» ولكن يضم 
إلى الفاسق عدل. ذكره ابن أبي موسى» والسَّامريٌ» وغيرهما. لما فيه من العمل بالشّرط» 
وحفظ الوقف. انتهى. قلت: وهو الصواب. وتقدَّم إذا كان النظر للموقوف عليه» وكان غير 
أهل: لصغرء أو سفه» أو جنون. فان وليه يقوم مقامه في النّظر إن قلنا: الوقف يملكه الموقوف 
عليه ولا الحاكم. 

الثامنة: وظيفة النّاظر: حفظ الوقف والعمارة» والإيجار» والرّراعة» والمخاصمة فيه 


)١(‏ ه/لالا"ا. 
(؟) ۱۳/۲ ۲. 
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تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وتحصیل ریعه من تأجیره» أو زرعه» أو ثمره والاجتهاد في تنمیته. وصرفه في جهاته من 
عمارة وإصلاح» واعطاء مستحق ونحو ذلك. وله وضع يده عليه» وعلی الأصل. ولکن 
إذا شرط التَصرّف له والید لغیره. أو عمارته إلى واحد» وتحصیل ریعه إلى آخر: فعلی ما 
شرط. قاله الحارئی. وقال الشیخ تقیٌ الدّين رحمه الله: ونصب المستوفي الجامع للعمّال 
المتفرقین: وهر سبي اجب والمضلحة. فان لم تتم مل فين المال ورف اور 
واوق ي قال: ومباشرة الامام المحاسبة بنفسه کنصب الامام 
الحاكم؛ ولهذا كان - عليه أفضل الصّلاة والمّلام - يباشر الحكم في المدينة بنفسه» ويولي 
مع البعد. انتهى. 
الئّاسعة: قال الأصحاب: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف |ذا كان أميئًا. 
ولهم مسالته عا يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم» حتی يستوي علمهم وعلمه فيه. قال 
في الفروع(): ونصّه إذا كان متّهِمًا. انتهى. ولهم مطالبته ساخ كتاب الوقف. ليكون في 
أيديهم وثيقة لهم. قال الشّيخ تق الدّين رحمه الله: وتسجيل كتاب الوقف كالعادة. 
العاشرة: ما يأخذه الفقهاء من الوقف: هل هو كإجارة أو جعالة» واستحق ق ببعض العمل؛ 
لأنه يوجب العقد عرفاء وهو کالرّزق من بيت المال؟ فيه ثلاثة أقوال. ذكرها الشيخ تق 
الدّين رحمه الله. واختار الأخير. فقال: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة: 
بل رزق للإعانة على الطّاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّء والموصى به. أو 
المنذور له» ليس كالأجرة والجعل. انتهى. قال القاضي في خلافه» ولا يقال: إِنَّ منه ما يؤخذ 
اجر مو همل کال درسو ل ل لانسلّم أن ذلك أجرة محضةء بل هو رزق 
وإعانة على طلب العلم بهذه الأموال. وهذا موافق لما قاله السيخ تقيٌ الدّين رحمه الله. 
وقال الشیخ تق الدّين رحمه الله أيضًا: ممّن أكل المال بالباطل: قوم لهم رواتب آضعاف 
حاجتهم» وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ویَستنیبون بيسير وقال أيضًا: النيابة في 


.۲۵۲۱/۷ )١( 
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مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة. ولو عيّنه الواقف إذا كان الاب مثل مستنیبه. وقد یکون 
في ذلك مفسدة راجحة» كالأعمال المشروطة في الاجارة على عمل في الذمة. انتهی. 

قوله': (فإن لم ب يشترط ناظرًاء فالتظر للموقوف عليه). هذا المذهب”''" بلا ریب بشرطه. 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقيل: للحاكم'". قطع به ابن أبي موسی» 
واختاره الحارئی» وقال: فمن الأصحاب من بنى هذا الوجه”؟ على القول بانفكاك الموقوف 
عن ملك الادمي. ولیس هو عندي كذلك ولا بد؛ إذ يجوز أن يكون لحق من يأتي بعد. انتهی. 
وأطلقهما في الكافي. وقال المصتف» ومن تبعه: ويحتمل أن يكون ذلك مبنیّا على أن 
الملك فيه: هل ینتقل إلى الموقوف عليه» أو إلى الله؟ فان قلنا: هو للموقوف عليه فالتظر 
فيه له. وان قلنا: هو الله تعالی» فالتظر للحاکم. انتهى. قلت: قد تقدَّم أنَّ الخلاف هنا مبنيّ 
على الخلاف هناك. وعليه الأصحاب. قال الحارثی هنا: إذا قلنا: النظر للموقوف عليه. 
فيكون بناءً على القول بملکه كما هو المشهور عندهم. انتهى. فلعلٌ المصتّف ما اطّلع على 
ذلك. فوافق احتماله ما قالوه» أو تكون طريقة أخرى في المسلّم. وه وأقرب. 

دیا محل الخلاف: إذا كان الموقوف عليه معيّئاء أو جمعًا محصورًا. فأما إن كان 
الموقوف علیهم غیر محصورین کالفقراء والمساکین آو علی مسجد؛ آو مدرسةء آو قنطرةه 
أو رباط ونحو ذلك: فالنظر فيه للحاکم» قولا واحدًا". وسأله المرژوذی: عن دار موقوفة 
على المسلمین. إن تبرّع رجل فقام بأمرهاء وتصدّق بغلتها على الفقراء؟ فقال: ما حسن 
هذا . قال الحارئی: وفیه وجه للشّافعيّة': أن النْظر یکون للواقف". قال: وهو الأقوی. قال: 


)۱( المبدع لمارف (۲( المرجع السابق. 
(۳( المرجع السابق. 62 المرجع السایق. 
)0( 1۱۳/۲ ۶. 
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وعلی هذا له نصيب ناظر من جهته. ویکون نابا عنه» يملك عزله متی شاء. وله أيضًا الوصية 
مت سبي 

بت (وينفق عليه من غلته). مراده: إذالم د يعيّن الواقف النفقة من غیره. وهو واضح. 
فان لم يعينه من غیره: : فهو من غلته. وان عينه من غیره: e‏ 
وقال الحارئث: ولاساو امسن لو شرط الْمَرَمَةَ على الموقوف» لم 
يجز. ووجبت في الغلّة. وعن بعضهم: يرذ للوقف ما لم یقبض؛ لأن ذلك بمثابة العوض. 
فنافى موضوع الصّدقة. قال الحارئی: وهذا أقوى. انتهى. وإذا قلنا: هو من غلته» فلم تكن له 
غلّة. فلا يخلو: ما أن يكون فيه روح أو لا. فان كان فيه روحء فلا يخلو: ما أن يكون الوقف 
على معيّن أو معینین» أو غيرهم. فإن كان على معينين: فالصحيح من المذهب”": وجوب 
نفقته على الموقوف عليهم. وعليه أكثر الأصحاب. منهم: المصتف. والشَّارِح» وصاحب 
التلخيص والحارئيٌ» وغيرهم. قال الحارثيٌ: بناء على أنه ملكهم. وذكر المصتف وجهًا 
بوجوبها في بيت المال». قال الحارثيٌ: ويحسن بناؤه على انتفاء ملك الادمي للموقوف. 
قال: وبه أقول. ثم إن تعذّر الإنفاق من بيت المال؛ أو من الموقوف عليه على القول بوجوبها 
عليه بيع وصرف الثّمن في عين اخرق تكرت وه تمد الضوورة: قاله الحارة“ ىّ. قلت: 
باو بالاو و 
عليه» أو يركبه أو جر بقدر نفقته. قاله الحارثيٌ» وغيره. وهو داخل في عموم كلام المصئف. 
وإن كان الوقف الذي له روح على غير معيّن كالمساكين» والغزاة» ونحوهم فنفقته في بيت 
المال. ذكره القاضي وابن عقیل وغيرهما. قاله الحارثيٌ. ويتجه إيجاره بقدر النفقة حيث 
PET HD‏ ثم إن تعذّر: ففي بيت المال. ون تعذَّر الإنفاق 
من بيت المال: بيع ولا بذ. قاله الحارئي. قلت: فيعايا بها أيضًا. وان مات العبد: فمؤنة 


( المبدع ۳۳۷/۵. (۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغیر 5/ ۱۳. 
(۳) المغنى ۳۷۸/۵. (4) الفروع ۲۷۸/۵. 
كن لفروع 
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تجهیزه على ما قلنا في نفقته على ما تقدّم. وان كان الوقف لا روح فيه کالعقار» ونحوه: 
لم تجب عمارته على أحد مطلقا. على الصحيح من المذهب”". وعلیه آکثر الأصحاب. 
وجزم به الحارئي وغيره. قال في الفروع: وهو قول غير سیخ این كالطّلق. قال في 
التلخيص: لا من يريد الانتفاع به» فيعمّره ه باختياره. وقال الشيخ تقيٌ الدّين رحمه الله: يجب 


عمارة الوقف بحسب البطون. 

فوائد: 

الأولى: لو احتاج الخان الْمُسَبّلَء أو الدّار الموقوفة لسکنی الحاجٌ» أو الغزاة» إلى مرمّة؛ 
أوجر جزء منه بقدر ذلك. 


الثانية: قال في الفروع”": يقدّم عمارة الوقف على أرباب الوظائف. وقال الشّيخ تق 
الذین رحمه الله: الجمع بینهما حسب الامکان آولی. بل قد یجب. انتهی. وقال الحارئی: 
تیار لا کار من أحوال: أحدها: أن يشرط البداءة بهاء كما هو المعتاد. فلا إشكال في 
تقدیمها. الثاني: اشتراط تقدیم الجهة علیها. فیجب العمل بموجبه» ما لم یود إلى التُحطيل. 
فان دی إليه» قدّمت العمارة؛ فیکون عقد الوقف مخصًّصًا للشّرط. وهذا على القول ببطلان 
تأقیت الوقف. آما على صحته: فتقدّم الجهة كيف کان. الثّالث: اشتراط الصرف إلى الجهة 
في کل شهر كذاء فهو في معنی اشتر امس اي اي 
إيقاع الوقف على فلان أو جهة كذا وَییّض له انتهی. 

الثالئة: يجوز للنّاظر الِإسْيِدَانَةٌ على الوقف بدون إذن الحاکم لمصلحة كشرائه للوقف 
نسيئة» أو بنقد لم يعيّنه. قطع به الحارثيٌ» وغيره. وقدّمه في الفروع". وقال: ويتوجّه في 
قرضه مالا: كولي. 
)١(‏ مطالب آولي النهی؛/ ۳۲. )¥( ۳۵۷/۷. 
(۳ ۳۵۷/۷. 
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تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الرابعة: لو أجّر الموقوف عليه الوقف» ثم طلب بزيادة - فلا فسخ. بلا نزاع. ولو أجر 
المتولّي ما هو على سبیل الخيرات» ثم طلب بزيادة أيضّاء فلا فسخ أيضًاء؛ٍ على الصحيح من 
المذهب(. وقیل: یحتمل أن یفسخ. ذکره في التلخیص. 

الخامسة: إذا أجّره بدون أجرة المئل: صح. وضمن التّقص كبيع الوكيل بأتقص من ثمن 
المثل. قاله في القاعدة الخامسة والأربعين. وقال في الفائق: وهل للموقوف عليه إجارة 
الموقوف بدون أجرة المثل؟ يحتمل وجهين””". 

السّادسة: يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد كبناء منارته» وإصلاحها وكذا 
بناء منبره» وأن يشتري منه سلمّا للسّطح» وأن يبني منه ظلّته. ولا يجوز في بناء مرحاض» 
ولا في زخرفة المسجد» ولا في شراء مكانس ومجازف. قاله الحارثي. وأما إذا وقف 
على مصالح المسجد. أو على المسجد بهذه الصيغة فجائز صرفه في نوع العمارة» وفي 
مکانس» ومجازف. وَمَسَاحِيَ وقناديل» وفرش» ووقود» ورزق إمام» ومؤدّن وقیم. وفي 
نوادر المذهب. لابن الصّيرفيٌ: منع الصرف منه في إمام» أو بَوَارِي؛ قال: لأن ذلك مصلحة 
للمصلین. لا للمسجد. وردّه الحارثيٌ. 

السّابعة: قال في نوادر المذهب”: لو وقف داره على مسجدء وعلى إمام يصلّي فيه» كان 
للومام نصف الریع. كما لو وقفها على زيد وعمرو. قال: ولو وقفها على مساجد القريةء 
وعلى إمام يصلّي في واحد منها: كان الرّيع بينه وبين كل المساجد نصفين. انتهى. وتابعه 
الحارئي. قلت: يحتمل أن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحد. وله نظائر. 

قوله: (وإن وقف على أولاده. ثم على المساكين. فهو لولده الذّكور والإناث بالسَّويّة). 
نص علیه؟» ولا أعلم فيه خلافا. لکن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه: ففي دخوله روايتان”» 


)۱( المغني ۵/ ۲۷۲. )۲( كشاف القناع /٤‏ ۱۹ ۲. 
(۳) کشاف القناع /٤‏ ۲۷۷. (8) المرجع السابق. 


(0) مطالب أولي النهی 5/ .٠٤٥‏ 


- وآطلقهما في الفروع"» والقواعد الفقهية في القاعدة السّابعة بعد المائة: |حداهما: 
یدخل معهم. اختاره ابن بي موسی. وأفتى به ابن الراغوني. وهو ظاهر کلام القاضي وابن 
عقیل. والرواية الثانی۳: لا يدخل معهم. وهو المذمب. قلمه في الفروع*» والمحررا 
والزعایتین") والحاوي الصغیر والنظم وغیرهم. وجزم به في المنور» وغیره. والوصية 
کذلك. 

قوله: (ولا یدخل ولد البنات). هذا المذهب”. وعلیه جماهیر الأصحاب. وقطع به في 
المحرّر( والّظی والوجیز"» وغیرهم. قال المصنف والشارح: لا پدخلون بغیر 
خلاف. وقدّمه في الفروع( والفائق» وغیرهم. وصحّحه في الرعایتین( والحاوي 
الصّغيرء والتّظم. وقیل: يدخلون آبو بكر بن حامد. قال الحارئيٌ: وإذا قیل بدخول ولد الولد: 
هل یدخل ولد البنات؟. جزم المصتّف وغیره هنا بعدم الخول» مع إيرادهم الخلاف فيه 
فیما إذا قال «علی آولاد الأولاد» كما في الکتاب. قال: والصّواب التسوية بين الصورتين. 
فيطّرد في هذه ما في الأخری» لتناول الولد والأولاد للبطن الأوّل» فما بعده. 


قوله: (وهل بدخل فيه ولد البنین؟ على روایتین). ظاهر کلامه: آنهم سواء کانوا موجودین 


.۳۱۵/۷ )١( 
.۲۹۲ القواعد لابن رجب ص‎ )۲( 
.509/5 الفروع‎ (۳ 
.۳۱/۷ )8( 
۳۲۸۲/۱ (0) 
./۲ الصغری‎ )7( 
.۳۵۸/۵ المغني‎ )۷( 
.۳۸۲/۱ )0( 
.۲۰:۲ ص‎ )9( 
۰۳۱۱/۷ ۱۰( 
./۲ الصغری‎ )١١( 


۳۹ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


حالة الوقف أو لا. ولا شلك أنَّ الخلاف جار فيهم -: إحداهما": يدخلون مطلمًا. وهو 
المذهب". نص عليه" في رواية المرَوذي» ويوسف بن موسی» ومحّد بن عبد الله 
المنادي. وجزم به في الوجیز(*» وغیره. قال الحارئی: المذهب دخولهم. قال التاظم: 
وهو آولی. وقدّمه في التلخيص» والحارئی» وصاحب القواعد الفقهية“ في القاعدة 
الثالئة والخمسين بعد المائة» وشرح ابن رزين. واختاره الخلال وأبو بكر عبد العزیز وابن 
أبي موسىء وآبو الفرج الشيرازي» والقاضي فيما علّقه بخط على ظهر خلافه» وغيرهم. 
والرّواية الثانية”»: لا يدخلون مطلقا. قال المصنف في باب الوصايا والقاضي» وابن عقيل: 
لا يدخلون بدون قرينة. قال المصتف والشّارِح: اختاره القاضي وأصحابه. وعنه: یدخلون 
إن كانوا موجودين حالة الوقف» وإِلّا فلا. قدّمه في الرّعايتين» والفائق» وقال: نص عليه 
والحاوي الصّغير. وذكر القاضي في أحكام القرآن: إن كان ثم ولد: لم يدخل ولد الولدء وان 
لم يكن ولد: دخل. واستشهد بآية المواريث. وأطلق الخلاف في الفروع”" في الموجودين 
حالة الوقف. وقدَّم عدم الدّخول في غير الموجودين. وهذا مستتتّی مما اصطلحنا عليه في 
أل الكتاب. فعلى القول بعدم الدّخول: قال القاضي» والمصتف» والشّارِح» وابن حمدان 
وغيرهم: إن قال: «علی ولدي» وولد ولديء ثم على المساكين». دخل البطن الأوّل والثاني» 
ولم يدخل البطن الثّالث. وان قال: «على ولدي وولد ولد ولدي». دخل ثلاث بطون. دون 
من بعدهم. قال الحارثي: وهو وفق روایة" أبي طالب. 

(1) المبدع ه/ ۳6۰. 

(۲( كشاف القناع 1 . 

(۳) المرجع السابق. 

.٠١”ص‎ )6( 

.۳۷٤ 0۳۷۳ لابن رجب‎ )٥( 

.٠٠۷/٤ الفروع‎ )5( 

۰۳۲۲۱۸۸۷ (¥) 


۸ المغني‎ (A) 


۳۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ننبیهان: 

الأوّل: حيث قلنا بدخولهی فلا يستحقون إلا بعد آبائهم مرتبّا. على الصحیح من 
المذهب؛ لقوله: «بطتا بعد بطنء أو الأقرب فالأقرب». قدّمه في الفاتق» وقال: هو ظاهر 
كلامه. قال في الفروع”": والاصح مرت ا وقيل: یستحقون معهم. 
وأطلقهما في القواعد”". وقال: وفي «الترتیب» فهل هو ترة تيب بطن على بطن» فلا يستحق 
ا MESS‏ 
نصیب والده بعد فقده؟ على وجهین"*. والثاني: منصوص الإمام أحمد رحمه الله. انتهى. 

الثاني : حکم ما إذا آوصی لولده في دخول ولد بنیه - حکم الوقف. قاله في الفروع 
وغيره. وحكاه في القواعد") عن الأصحاب. قال: وذكر أبو الخطّاب: أن الإمام أحمد رحمه 
الله نص على دخولهم. ا نما هو في الوقف. وأشار الشبخ تفي 
لين رحمه الله إلى دخولهم في الوقف دون الوصية NOTIN‏ كيلك 
للموجودين. فيختص بالطّبقة العلیا الموجودة. 

فوائد: 

إحداها: لو قال: «علی ولد فلان وهم قبیلة». آو قال: «علی آولادي وآولادهم».- فلا 
ترتیب. وسأله ابن هانیم: عمّن وقف شيئًا على فلان مدَّة حياته ولولده؟ قال: هو له حياته. 


فإذا مات فلولده. وإذا قال: «علی ولدي فإذا انقرضوا؛ فللفقراء» - شمله على الصحیح. 
وقیل: لا بشمله. 


(۱) المبدع ۰۳۳۹/۵ (0 ۳۱۹/۷. 
(۳) لابن رجب ۲۷. 

.۳۵۰-۳۸/4 مطالب أولي النهی‎ )٤( 

.۲۸۲ ۸۷ (0) 

(0) لاہن رجب ۳۷. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الثانية: لو اقترن باللّفظ ما يقتضي اد خول: دخلوا بلا خلاف؛ کقوله: «على أولادي وهم 
قبیلة». آو: «علی آولاد آولاد آولادي بدا ما تعاقبوا وتناسلوا». آو: «علی آولادی» ولیس 
له إلا آولاد آولاد» أو: «علی آولادي: الاعلی فالاعلی». آو: «حجب الطَّبقة العليا الطّبقة 
السفلى». وما آشبه هذا وان اقتضی عدم الدّخول - لم یدخلوا بلا خلاف؛ ک«علی ولدي 
لِصَّلْبِي)» أو: «الذین يلونني»» ونحو ذلك على ما يأتي في قوله: «ولدي لصلبي». 

الثّالئة: لو قال: «على آولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد آولادي» فعلى المساكين». 
- فقال في المجرّد. والكافي": یدخل آولاد الأولاد؛ لأنَّ ا* شتراط انقر اضهم دليل إرادتهم 
بالوقف. وقدمه في الرّعايتين. وفي الكافي وجه'": بعدم الدّخول؛ لذن اللّفظ لا یتناولهم؛ 
فهو منقطع الوسط. يصرف بعد انقراض آولاده مصرف المنقطع. فإذا انقرض أولادهم. 
صرف إلى المساكين. وأطلقهما في الحاوي الصّغير. 

الرّابعة: قال في التّلخيص: إذا جهل شرط الواقفء وتعذر العثور عليه: قسم على أربابه 
بالسّويّة. فان لم يعرفواء جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. انتهى. وقال في الكافي”": لو 
اختلف أرباب الوقف فیه» رجع إلى الواقف. فان لم يكن: تساووا فیه؛ لان الشركة ثبتت یتت ولم 

یثبت التفضيل؛ فوجبت السوية کما لو شرك بنهم بلفظه. انتهی. وقال الحارئي: إن تعدو 
الوقوف على شرط ۳ وأمكن لاس بتصرّف من تقدّم من يوثق به - رجع إليه؛ لأنه 
آرجح مما عداه. الا یه تي وع ال وان تعدو كان الوفت علق 
عمارة أو إصلاح» صرف بقدر الحاجة. وان كان على قوم» وثمٌ عزف في مقادير الصرف 
كفقهاء المدارس - رجع إلى العرف؛ لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه. وأيضًا: فالأصل 
عدم تقييد الواقف؛ فيكون مطلقاء والمطلق منه يثبت له حكم العرف. وإن لم يكن عرف 
سوي بينهم؛ لأنَّ التشريك ثابت» والتّفضيل لم يثبت. انتهی. وقال: وذكر المصتّف نحوه؛ 
)١(‏ ۵۸/۲. (۲) ۵۸/۲. 
(۳) 1۱۶/۲. 


۳۹۵ 


واختار الشيخ تقي الدّين رحمه الله: أنه یرجم في ذلك إلى العرف والعادةء وهو الصّواب. 
وقال ابن رزين في شرحه: إذا ضاع کتاب الوقف وشرطه واختلفوا في التفضيل وعدمه: 
احتمل أن یسوّی بینهم؛ لأنْ الأصل عدم التّفصيل. واحتمل أن يفضّل بینهم؛ لأنَّ الظّاهر: 
أنه یجعله على حسب إرثهم منه. وان کانوا أجانب: قدّم قول من يدعي التسوية وینکر 
التفاوت. انتهی. 

تنبیه: يأتي في باب الهبة في کلام المصتف: اهل تجوز التسوية بين الأولاد أم ل و«هل 
تستحب النّسوية» أم المستحبٌ أن تکون على حسب المیراث؟». 

قوله: (وإن وقف على عقبه» أو ولد ولده. أو ذرَيّته: دخل فيه ولد البنین). بلا نزاع في 
«عقبه» أو «ذریته». وأما إذا وقف على ولده وولد ولده: فهل يشمل أولاد الولد الثانيء 
والثّالث؛ وهلمٌ جرًا؟ تقدّم عن القاضي والمصتّف والشَّارح وغيرهم: أنه لا يشمل غير 
المذكورين. 

وقوله: (ونقل عنه: لا بدخل فيه ولد البنات). إذا وقف على ولد ولده» أو قال: «على أولاد 
أولادي وان سفلوا». فنص الإمام أحمد رحمه الله في رواية”" المرّوذيٌ: أن أولاد البنات لا 
يدخلون. وهو المذهب"؟» وعليه جماهير الأصحاب. قال في الهداية”"» والمستوعب: وإن 
وصّى لولد ولده» فقال أصحابنا: لا يدخل فيه ولد البنات؛ لأنه قال في الوقف على ولد ولده: 
لا يدخل فيه ولد البنات. قال الرّرکشی: مفهوم كلام الخرقی: أنه ل يدخل ولد البنات 
وهو أشهر الرُوايات. واختاره القاضي في التّعليق» والجامع(* والشيرازي» وأبو الخطّاب© 
)١(‏ الكافي في فقه ابن حنبل 7/ /50. 
)۲( المغني ۵/ ۳۵۸. 


(۳) ص ۰۸ ۲. 
(۶) 1۱۰۸/۲. 
(۵( ص ۰۱ ۲. 


() الهدایة» ص ۲۰۸. 


۳۹۹ 


في خلافه الصّغير. انتهی. قال في الفروع: لم يشمل ولد بناته إلا بقرينة. اختاره الأكثر» 
وجزم به في الوجيز”" وغيره. وقدّمه في الهدایة 7 والمستوعب» والخلاصة والتلخيص» 
والفروع“. وصححه في تجريد العناية. قال في الفائق: اختاره الخرقيٌ» والقاضي» وابن 
عقیل والشَّيخان يعني بهما: المصتف والشيخ تقىّ الدّین وهو ظاهر ما قدَّمه الحارثي. 
ونقل عنه في الوصيّة: يدخلون. وذهب إليه بعض آصحابنا. وهذا مثله. قلت: بل هي هنا 
روایة؟ منصوصة من رواية حرب. قال في القواعد"): ومال إليه صاحب المغني”". وهي 
طريقة ابن أبي موسىء والشيرازي. قال الشّارح: القول باتهم يدخلون أصح وأقوى دليلا. 
وصححه النّاظم. واختاره أبو الخطّاب”" في الهداية في الوصيّة وصاحب الفائق. وجزم به في 
منتخب الأدميٌ. وقدّمه في المحرّر٩»‏ والرّعايتين» والحاوي الصّغيرء وغيرهم. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في القواعد الفقهيّة”'". وقال أبو بكر وابن حامد: يدخلون 
في الوقف. الا أن يقول: «على ولد ولدي لصلبي». فلا يدخلون. وهي رواية ال عن 
الإمام أحمد رحمه الله. قال في المذهب: فإن قال: «لصلبي». لم يدخلوا وجها واحدًا"". 
قال في المستوعب. والتلخيص: «فإن قیّد فقال: لصلبي». أو قال «من ینتسب إليّ منهم». فلا 
خلاف في المذهب”": آنّهم لا يدخلون. وحكى القاضي عن أبي بكر وابن حامد: إذا قال 


.5١7 ص‎ )۲( .۲ ۱۲۱/۷ )١( 
.۲۱۱/۷ (© .۲۱۰۸ ص‎ )۳( 

(0) الكافي في فقه ابن حنبل ٤٥۹/۲‏ . () لابن رجب ۳۷. 
(۷ ۳۵۶/۵ 

(۸) الهداية» ص ۲۰۸. 

۰۳۸۲/۱ (4) 


() لابن رجب ۳۷۶. 

(۱۱ الكافي ۰0۸/۲ والمختي ۵/ ۳۵۵. 
(۱۷) مطالب آولي النهی /٤‏ ۳۷. 
۱۳( المبدع ۵ ۳۶۰. 


۳۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


«ولد ولدي لصلبي». أنه يدخل فيه ولد بناته لصلبه؛ لأنْ بنت صلبه: ولده حقيق بخلاف 
ولد ولدها. قال الحارئی: وقول الامام أحمد رحمه الله «لصلبه» قد يريد به ولد البنین» كما 
هو المراد من إيراد المصتّف عن أبي بکر. فلا يدخلون؛ جعلا لولد البنین: ولد الظّهرء ولد 
البنات: ولد البطن؛ فلا یکون نضا في المسألة. وقد يريد به: ولد البنت التي تلیه؛ فيكون نضًا. 
وهو الظّاهر. انتهی. وفي المسألة قول رابع: بدخول ولد بناته لصلبه» دون ولد ولدهن. 

تنبيه: ما تقدّم من الخلاف: إِنَّما هو فیما إذا وقف على ولد ولده؛ أو قال «علی آولاد 
آولادي». وکذا الحكم» والخلاف والمذهب" إذا وقف على عقبه أو ذريته» كما قال 
المصتف» عند جماهیر الأصحاب. ومن قال بعدم الدخول هنا: آبو الخطّاب" والقاضي 
آبو الحسین. وابن بکروس. قاله الحارئ. وقال: فال مالك الد خرن في دال دون 
«الْعَقِبِ» وبه آقول. وكذلك القاضي في باب الوصايا من المجوّد وابن آبي موسىء والشریفان 
آبو جعفرء والرّيديٌ وأبو الفرج الشيرازي. قالوا: بعدم الدخول في «العقب». انتهی. قال 
في الفروع”": بعد أن ذکر ولد ولده وعقبه وذریته وعنه: يشملهم غير ولد ولده. وقال في 
التبصرة: يشمل ار ون الخلاف في ولد ولده. 

تنبیهان: 

الأوّل: حکی المصتّف هنا عن أبي بكر» وابن حامد هم قالا: يدخلون في الوقف. الا أن 
یقول: «علی ولد ولدي لصلبي». وکذا حکاه عنهما آبو الخطّاب في الهداية”». وکذا حکاه 
القاضي عنهما فیما حکاه صاحب المستوعب» والتلخیص. وحکی المصنف في المغني*» 


() مطالب آولي النهی /٤‏ ۳۷. 


(۲) ص ۲۰۸. 
(۳) ۳۱۷/۷. 
)٤(‏ ص ۲۱۰۸. 
() ۳۵۹۹/۵ 


۳۸ 


والشَّارِح والقاضي في الزوایتین: أنَّ أبا بکر» وابن حامد: اختارا دخولهم مطلقًاء كالرٌواية 
الثانية. وقال ابن البتا في الخصال: اختار ابن حامد هم یدخلون مطلقاء واختار آبو بکر: 
یدخلون» 1 آن یقول: «علی ولد ولدي لصلبي». قال ارك وکذا في المغني القدیم 

الثاني: محل الخلاف: مع عدم القرينة. آما إن كان معه ما يقتضي الاخراج: فلا دخول بلا 
خلاف. قاله الأصحاب. کقوله: «علی أولادي» وآولاد آولادي المنتسبین إليّ». ونحو ذلك. 
وکذا إن كان في اللّظ ما يقتضي الخول. فإلّهم یدخلون. بلا خلاف. قاله الأصحاب. 
کقو له: «على آولادی؛ وأولاد آولادي» على أنّ لولد الاناث: سهمّاه ولولد الذکور سهمين». 
أو «على أولادي فلان وفلان» وفلانة. وأولادهم. وإذا خلت الأرض ممن يرجع نسبه 2 
من قبل أب أو أمٌ: فللمساكين». أو «على أن من مات منهم فنصيبه لولده». ونحو ذلك. ولو 
قال «علی البطن الأوّل من أولاديء ثم على الثَّانيء والثالث» وأولادهم». والبطن الأوّل 
بنات: فكذلك يدخلون. بلا خلاف. 

فوائد: 

الأولى: لفظ «التسل» كلفظ «العقب. والذريّة) في إفادة ولد الولد. قريبهم وبعيدهم. 
وكذا دخول ولد البنات وعدمه عند أكثر الأصحاب. قال القاضى فى المجرّد: لا يدخل ولد 
البنات. كما قال فی (العقب» وهو اختيار السّامري. وذكر أبو الخطّای؟) خلافه. أورده فى 
الوصايا. 

الثانية: لو قال: «على بنى بنيٌّ»» أو: «بنى بنی فلان» - فك: «آولاد أولادي» و«أولاد آولاد 
فلان». وأما ولد البنات فقال الحارثيٌ: ظاهر كلام الأصحاب هنا: هم لا يدخلون مطلقا. 

الثالشة: «الحفيد» يقع على ولد الابن والبنت» وكذلك «السّبط» ولد الابن والبنت. 


( 8/5 10. (۲) الهدایت ص ۲۰۸. 
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لرّابعة: لو قال الهاشمی: «علی أولادي وآولاد آولادي الهاشمتین». لم یدخل من أولاد 
بنته من لیس هاشمیّ(). والهاشمیٌ منهم في دخوله وجهان"» ذکرهما المصنف وغیره. 
وبناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة. نم قال المصتّف: آولاهما: الدخول؛ معلا 
بوجود الشرطین : وصف كونه من أولاد أولاده» ووصف كونه هاشميًا. والوجه الثاني : 
عدم الدّخول”». وأطلقهما الحاری» وصاحب الفائق. قال الحارئيٌ: ولو قال: «علی آولادي 
وآولاد آولادي المنتسبین إلى قبيلتي» فکذلك. 

الخامسة: تجدّد حنٌّ الحمل: بوضعه من ثمر» وزرع کمشتر. نقله المروذي. وجزم به في 
المغني› والشرح"» والحارئي. وقال: ذكره الأصحاب في الأولاد. وقدمه في الفروع 
ونقل جعفر: یستحق من زر قبل بلوغه الحصاد» ومن نخل لم يََُر. فإن بلغ رح الحصاد 
أو أبر النخل» »لم یستحق منه شيء. وقطع به في المبهج والقواعد٩)‏ . وقال: وكذلك الأصحاب 
صرّحوا بالفرق بين المؤبّر وغيره هنا - منهم: ابن أبي موسی» والقاضي» بسك 
اا لمر يا نان ال مین وقال في المستوعب: ي يستحق قبل حصاده. 
وقال السيخ تقیْ الدّين رحمه الله: الثّمرة للموجود عند التأبير أو بدرٌ الصّلاح. قال في 
الفروع”": ويشبه الحمل: إن قدم إلى ثغر موقوف عليه» أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه 
فيه. نقله يعقوب. وقياسه: من نزل في مدرسة ونحوه. وقال ابن عبد القوي: ولقائل أن يقول: 
ليس كذلك؛ لأنَّ واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السّنة. كالجعل على اشتغال 
)١(‏ مطالب أولي النهى 517/5 ۳. (۲) المغني ۳۰۹/۵. 
(۳) المغني ۳۹۹/۵. (8) المغني ۳۵۹۹/۵. 
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من هو في المدرسة عامًا؛ فينبغي أن يس يستحق بقدر عمله من السّنة من ريع الوقف في ال 
علا يفضي إلى أن يحضر الانسان * شهرا مثلا فاخا مغل ب جميع الوقف. ويحضر غيره باقي 
وی ليوو لعش فلایستحق شيك . وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها. انتهى. قال 
الشّيخ قي الدّين رحمه الله: سك وعد تاو مداه وقال: من جعله كالولد فقد أخطأ. 

قوله: (وإن وقف على بنیه أو بني فلان. فهو للڈکور خاصّة لا أن يكونوا قبيلةً. فيدخل فيه 
لاء دون أولادهنٌ من غيرهم). إذا لم يكونوا قبيلة وقال ذلك: اختصّ به الذكور بلا نزاع. 
وان کانوا قببلة. فجزم المصتف بعدم دخول آولاد لْساء من غیرهم. وهو آحد الوجهین 0 
وجزم به في المغني"› والشرح"» والوجیز"*. وقيل: بدخولهم. قدّمه في ما 3 
والحاوي الصّغير» والفائق. 

قوله: (وإن وقف على قرابته» أو قرابة فلان. فهو للذّكر والأنثى من آولاده؛ وأولاد آبیه 
وجذه وجد أبيه). يعني بالسّويّة بين کبیرهم وصغیرهم» وذکرهم وأنثاهم» وغنیهم وفقیرهم؛ 
بشرط أن یکون مسلمًا. وهذا المذهب". عليه أكثر الأصحاب. قال الحارثی: هذا المذهب 
عند كثير من الأصحاب: الخرقي والقاضيء وأبي الخطًاب"» وابن عقیل» والشریفین أبي 
جعفرء والزّيديٌ وغيرهم. قال الزّركشيٌ”: هذا اختيار الخرقيٌ» والقاضي» وعامّة أصحابه. 
وجزم به في الوجیز"» وغيره. وقدمه في الهدایة» والمذهب"؟» والمستوعب» 
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والشرح(» والفروع*» والزعایتین" والحاوي الصّغیر» وغیرهم. وعنه: یختصٌ بولده 
وقرابة أبيه» وإن علا مطلقا. اختاره الحارئي. وقلّمه في المحرّر* والنظم. قال المصتّف؛ 
والشارح: فعلی هذه الوایة*: یعطی من یعرف بقرابته من قبل أبيه وأمّه الْذين ینتسبون إلى 
الأب الادنی. انتهی. ومثاله: لو وقف على آقارب المصئف وهو عبد الله بن أحمد بن محكّد 
بن قدامة بن مقدام بن نصرء رحمهم الله فالمستحقّون: هم المتسبون إلى قدامة؛ لأنه الأب 
الذي اشتهر انتساب المصّف إليه. وقال في الهداية: مثل أن یکون من ولد المهدي» فیعطی 
كل من یتسب إلى المهدي. ومیل في المذهب بما إذا كان من ولد المتوگل. ومتّل في 
المستوعب بما إذا كان من ولد العبّاس. وعنه یختص بثلاثة آباء فقط. فعلیها: لا یعطی الولد 
شيئًا. قال القاضي: أولاد الرّجل لا یدخلون في اسم القرابة. قال المصنف وغیره: ولیس 
بشيء. وعنه بختط منهم من یصله. نقله ابن هانی وغیره. وصحُحه القاضي» وجماعة. 
ونقل صالح: إن وصل أغنياءهم أعطواء ولا فالفقراء آولی. وأخذ منه الحارئی عدم دخولهم 
في کل لفظ عام. واختار أبو محمّد الجوزيٌ: أن القرابة مختصّة بقرابة أبيه» إلى أربعة آباء. 
قال الزّركشيٌ”: وشدٌ ابن الرّاغونی في وجيزه بأن أعطى أربعة آباء الواقف. فأدخل جد 
الجد. فعلى هذا: لا یدفع إلى الولد. قال: وهو مخالف للأصحاب. انتهى. قلت: نقل صالح: 
القرابة یعطی أربعة آباء. وقد قال في الخلاصة: وان وصّى لأقاربه» دخل في الوصيّة الأب 
والجذ وأبو الجدّء وجدٌ الجدّ وأولادهم. قال في الرٌعاية": لو وقف على قرابته» شمل 
آولاده وأولاد آبیه وجله وجد آبیه. وعنه: وجد جده. فکلام کی ۲ فيه شيء٠‏ وهو أنه 
شذ من قال ذلك. وقد نقله صالح عن الامام أحمد رحمه الله» وحکم على القول بذلك بألا 
یدفع إلى الولد شيء. ولیس ذلك في کلام ابن الژاغونی؛ بل المصرّح به في کلام من قال 


)1( ۰۲۲۸/۲ (۲ ۱۰۲/۶. 
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تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

بقوله حلاف ذلك» وهو صاحب الخلاصة. وظاهر الرّواية اي في الرَعایة). وقيل: قرابته 
کآله» على ما يأني. وعنه: إن كان یصل قرابته من قبل امه في حباته: صرف إلیه» وا فلا. قال 
الحارثيٌ: وهذه عنه آشهر. واختارها القاضي آبو الحسین وغيره» وقالا: هي أصح. وقيل: 
تدخل قرابة مه سواء كان یصلهم أو لا. قال الزرکشی": وکلام ابن الژاغونی في الوجیز 
يقتضي: أنه روایة". فعلی هذا والّذي قبله: یدخل إخوته وآخواته وأولادهم» وأخواله 
وخالاته» وآولادهم. وهل يتقيّد بأربعة آباء أيضًا؟ فيه روایتان*. وأطلقهما الحارئي. وفي 
الكافي»: احتمال بدخول كلّ من عرف بقرابته من جهة آبیه وأمّه» من غير تقييد بأربعة آباء. 
ونحوه في المغني» والشرح"". وكذلك القاضي في المجرّد. قال الحارئی: وهو الصحیح إن 
شاء الله تعالى. قال ناظم المفردات: 

من يوصي للقريب قل لا یدخل منهم سوى من في الجياة يصل 

فإن تكن صلاته منقطعه قرابةالأمٌ إذن ممتنعه 

وعمّم الباقي من الأقارب ‏ من جهة الآباء لا توارب 

وفي القريب كافر لا یدخل وعن أهيل قرية ينعزل 

تنبيه: الوصيّة كالوقف في هذه المسائل. كما قال المصنف بعد ذلك. ويأتي في كلام 
المصتف في باب الموصى له: «إذا أوصى لأقرب قرابته» والوقف كذلك» فانقل ما يأتي 
هناك إلى هنا. 


قوله: (وأهل بيته بمنزلة قرابته). هذا المذهب"؛ نص عليه“ وعليه جماهير 


.۲ ۶۱/۲ )۲( .۵/۲ الصغری‎ )١( 
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الأصحاب) وجزم به في الخلاصة والوجيز'"» ومنتخب الأزجيء وغیرهم. 
وقدّمه في الهداية» والمذهب""» والمستوعب والمغني» والمحرر* والشرح*» 
والرّعایتین والحاوي الصّغيرء والفروع"» والفائق» والرکشی("» وغيرهم. وقال 
الخرقی: يعطى من قبل أبيه وأمّه. واختار أبو محمّد الجوزيٌ: أن أهل بيته كقرابة أبويه. 
واختار الشيرازي: أنه يعطى من كان يصله في حياته من قبل أبيه وأمّه» ولو جاوز أربعة 
آباء. ونقله صالح. وقیل: آهل بیته کذوي رحمه على ما يأتي في کلام المصنف قريبًا. 
وعنه: آزواجه من أهل بیته ومن أهله. ذکرها الشّيخ تق الدين رحمه الله. وقال: في 
دخولهنٌ في «آله وأهل بيته» روايتان”» أصحٌّهما: دخولهنً» وأنه قول الشّريف أبي 
جعفر وغيره. وتقدّم ذلك في صفة الصّلاة عند قوله: «اللهمّ صل على محمد وعلى 
آل محمّد». وقال في الفروع"©: وظاهر الوسيلة: أنَّ لفظ «الأهل» كالقرابة» وظاهر 
الواضح": نهم نسباؤه. وذكر القاضي: أنَّ أولاد الرّجل لا يدخلون في آهل بيته. قال 
الصف وغيره: وليس بشيء. 

فائدة: «آله» كأهل بيته خلافًا ومذهبًا. وتقدّم كلام سیخ تقی الدّين رحمه الله وغيره في 
«الآل» في صفة الصّلاة. فلیعاود. و«أهله» من غير إضافة إلى «البيت» وکاضافته إليه. قاله 
المجد. وذكر عن القاضي في دخول الزَّوجات هنا وجهين. واختار الحارثي الدخول. وهو 
الصّواب. والسّنّةَ طَافِحَةٌ بذلك. 


.۲۰۲ مطالب آولي النهی 5/ ۳۰۰. (۲) ص‎ )١( 
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قوله: (وقومه ونسباژه کقرابته). هذا المذهب"؛ نص عليه" وعلیه جماهیر 
الأصحاب”» وجزم به في الخلاصة والوجیز"» وغیرهما. وقدّمه فیهما في الفروع" 
والرّعاية الکبری» والشرح"» وغیرهم. 

وقیل: هما كذوي رحمه. وقیل: قومه کقرابته» ونسباژه كذوي رحمه. جزم به في منتخب 
الازجی. واختاره ابن عبدوس في تذکرته. وقدّمه في المحوّر" والنظم. قال في الرّعاية 
السخر ی( والحاوي الطغیر: وانسباژه» كأهل بیته وقومه. وقدّما: آن «قومه» كقرابته. 
وقال آبو بکر: هما كأهل بیته. واقتصر عليه في الهداية. وقطع به في المذهب. قال في 
المستوعب بعد أن ذکر ما حکاه أبو الخطّاب عن أبي بکر: وذکر أبو بكر في التنبیه: آنه إذا 
قال «لاهل بيتي» أو (قومي». فهو من قبل الاب ون قال «آنسبائي»» فمن قبل الأب والام. 
انتهی. ويأتي کلام القاضي في «الأنسباء» عند الکلام على ذوي الرحم. واختار بو محمّد 
الجوزي: أن «قومه» کقرابة آبویه. وقال ابن الجوزي"): «القوم» للرّجال دون النساء» وفاقًا 
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والفروع"* والفائق ثق» وغیرهم. . وصحُحه الناظم. وقاله القاضي» وغيره. قال المصنف في 
الكافي”"» و الشارح «العترة» العشيرة الأدنون في عرف الثاسء وولده الذكور والاناث وان 
سفلوا. وصححاه . قال في الوجيز'": «العترة» تختص العشيرة» والولد. وقیل: «العترة» 
اد ّة. وقلّمه في النظم. واختاره المجد. وقیل: هي العشيرة الادنون. وقیل: ولده. وقیل: 
ولده وولد ولده. وقیل: ذوو قرابته. اختاره ابن آبي موسی. قال في الهداية: إذا آوصی لعترته. 
قد توقّف الامام آحمد رحمه الله فیحتمل: أن یدخل في ذلك عشيرته وآولاده. ویحتمل: أن 


یختص من كان من ولده. 
فائدة: «العشیرة» هي القبيلة. قاله الجوهري. وقال القاضي عیاض: هي آهله الادنون. 
وهم بنو أبيه. 


قوله: (وذوو رحمه: كل قرابة له من جهة الآباء والأهات): هذا المذهب"*. جزم به في 
الشرح”» والوجیز" والفائق» والهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة. وغيرهم. 
قال في الرّعاية الصغری(» والحاوي الصّغير: وهم قرابته لأبويه وولده. وقال في 
الفروع”"» والرّعاية الكبرى: هم قرابة أبويه» أو ولده» بزيادة ألف. وقال القاضي: إذا قال: 
(لرحمي» آو «لأرحامي» آو «لنسبائي» أو المناسبيّ) صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمّه. 
ويتعدّى ولد الأب الخامس. قال المصتّف والشٌارح: فعلی هذا؛ يصرف إلى کل من يرث 
بفرض أو تعصيبء أو بالرّحم» في حال من الأحوال. ونقل صالح: یختص من یصله من أهل 


أبيه وأمّه ولو جاوز أربعة آباء. 


.1۲/۲ ( ۰۲۷۷/۷ (1) 


(۳) ص ۲۰:۲. (8) الصحاح 40۰/۲. 
(0) المبدع ۵/ ۳۷. (5) ۲۳۲/۲۰. 

(۷) ص ۲۱۲. 

(0) 5/ه. 

.۳۲۷۲۱/۷ )9( 


۳۷۳۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (وَالْأيَامَى وَالْعُرَّابُ من لا زوج له من الرّجال والّساء). هذا المذهب(» وعلیه 
جماهیر الأصحاب. قال الشارح: ذکره أصحابنا. وجزم به في الوجیز"» وغیره. وقدمه 
في الفروع”"» وغیره. ویحتمل أن یختص الأیامی بالثساء والعرّاب بالرّجال. قال الشارح: 
ومذا آولی. واختاره في المغني. وقال في التبصرة «الأيامى»: النساء البلاغ» قال القاضي في 
التعليق: الصَّغير لا يسمّى أَيّما عرقاء وإِنَّما ذلك صفة للبالغ. 

قوله: (فأما الأرامل: فمن النّساء اللّاتي فارقهنٌ أزواجهنٌ). هذا المذهب”». جزم به في 
الوجیز”» وغيره. وقدّمه في المحرّر”» والفروع”"» والفائق» والنظم» وغيرهم. واختاره 
القاضي» وغيره. قال الحارژ نٌّ: هذا المذهب. وقيل: هو للرّجال والنساء. واختاره ابن عقيل. 
قال ابن الجوزي في اللّغة: ۷ آرمل وامرأة أرملة. وقال القاضي في التعليق: الصّغيرة لا 
تس أوفلة عرفا وإِنَّما ذلك للبالغ؛ كما قال في الأيم. 


فائدتان: 


۹ (البکر والب“ الا يشمل الذّكر والأنثى. وكذا «إخوته وعمومته) 
یشمل الذّكر والأنثى. وقال في الفروع " : ويتوجّه وجه: وتناوله لبعید» کولد ولد. قال ابن 
الجوزی: يقال في اللّغة: رجل أيُم» وامرأة أيُم» ورجل بكر وامرأة بكرء إذا لم يتزوجا. 
ورجل ثيّب» وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوّجا. انتهی . وأما «الثيوبة» فزوال البكارة . قاله المصنف 
ومن تبعه» وأطلق وقال ابن عقيل: زوال البكارة بزوجيّة» من رجل وامرأة. 


() مطالب أولي النهى 5/ .٠٠١‏ 


(۲) ص ۲۰۲. 

.۳۷۸/۷ )۳( 

62 مطالب آولي النهی /٤‏ ۳۱ ومنار السبیل ۲/ 1۳. 

.۳۸۲/۱ )5( .5١”" ص‎ )( 
۰۳۲۷۷۸۷ (N) .۲۷۸/۷ (¥) 


(9) زادالمسير”/ ۳۲۵. 


VY 


الثانية: «الرّهط» ما دون العشرة من الرجال خاصّة» لغة. وذکر ابن الجوزی" أن «الرّهط) 
ما بين تلا والعشرة. وکذا قال في «التّمْر): إِنَّه ما بين الثّلاثة والعشرة. وتقدّم ذکر ال 
في الفوات وال حصار. فیما إذا وقف نفر. 

قوله: (وإن وقف على أهل قریته أو قرابته). وکذا لووصّى لهم (لم یدخل فیهم من یخالف 
دینه). وكذا لو وقف على |خوته ونحوهم. لم يدخل فیهم من یخالف دینه. وهذا المذهب"" 
في ذلك كلّه. جزم به في الوجيز”". وقدّمه في الشرح ٩‏ والفروع(* والرعایتین» والحاوي 
الصّغيرء والتّظم. وفيه وجه" آخر: أن المسلم يدخل» وإن كان الواقف کافراء ولا عكس. 
وأطلقهما في المحرّر". والفائق. 

تنبيهان: 

أحدهما: 5 الخلاف: إذا لم توجد قرينة قوليّة» أو حالية. فإن وجدت دخلواء مثل: 
ألا يكون في القرية الا مسلمون. أو لا يكون فيها لا كافر واحد» وباقي أهلها مسلمون. قاله 
الأصحاب. قال في الفائق: ولو كان أكثر آقاربه كمّارًا: اختص المسلمون في أحد الوجهين. 
وقال في القاعدة السّادسة والعشرين بعد المائة: لو وقف المسلم على قرابته» أو أهل قريته 
أو آوصی لهم وفیهم مسلمون وکفار: لم یتناول الکّار حتی يصرّح بد خولهم. نص عليه في 
رواية"“ حرب. وأبي طالب. ولو كان فیهم مسلم واحد. والباقي کفار: ففي الاقتصار عليه 
وجهان؛ لاد حمل اللّفظ العامٌ على واحد بعید جدًا. انتهى. قلت: الصّواب الدّخول في هذه 
)١(‏ السابق ۵/ ۱۲. 

(۲) شرح منتهى الإرادات ۰4۲۳/۲ وكشاف القناع ۲۹۰/4 


(۳) ص ۲۰۲. )6( ."o/‏ 
)٥(‏ ۳۷۹/۷. () الصغری ۱/۲. 
(۷) المیدع ۹/۵ ۳. 

.۵۷۲ ۸۱ ۸( 


)۹( المغني 1/ ۱۲۲. 


۳۷۸ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

الصورة. قال الرّركشيٌ”": ومال إليه آبو محمّد. 

ان : شمل قوله: «لم يدخل فيهم من يخالف دينه». لو كان فيهم كافر على غير دين 
الواقف الكافرء فلا يدخل» ولا يستحقٌ شيئًا. ولو قلنا بدخول المسلم إذا كان الواقف كافرًا. 
وهو کذلك. قدمه في المغني والشرح". ویحتمل آن یدخل. بناء على توریث الکثار 
بعضهم من بعض مع اختلاف دینهم. قاله المصتّف» والشارح. وجعله في الفروع “محل 
وفاق؛ على القول بأن بعضهم يرث بعضا. 

قوله: (وإن وقف على مواليه» وله موال من فوق» وموال من أسفل: تناول جمعهم). هذا 
الصَحیح من المذهب”». وعلیه جماهیر الأصحاب. اختاره المصنف وغیره. وصححه في 
الفائق» وغيره. وجزم به في الوجیز"؟ وغیره. وقلمه فيالفروع 7" وغیره. وقال ابن حامد: 

يختصٌ الموالي من فوق. وهم معتقوه. واختار الحارئييٌ: أنه للعتيق؛ قال: لأنَّ العادة جارية 

اا ا 

فائدتان: 

إحداهما: لو عدم الموالي؛ كان لموالي العصبة. قدّمه في الفائق» والحاوي الصّغير. وقال 
GE E‏ 00 
الزعایتین ". وقيل: لوارثه بولاء. وقیل: ون بت قطع به في الرعایة"" بعد 
الموالي. وأطلق الثلاثة الأخبرة في الفروع٩)‏ 


1۱۹/۲ )1١( 

( ۰۲۳۰/۲۰ (۳ ۳۷۹/۷. 
)٤(‏ شرح منتهی الارادات ۲/ ۰4۳۲۳ وکشاف القناع ۰۲۹۱/۶ 

(0) ص ۲۱۲. (DD‏ ۰۲۷۸/۷ 
(۷) الصغری 1/۲. (۸) المرجع السابق. 
)0( ۳۷۸/۷. 


۳۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثانية: لا شيء لموالي عصبته الا مع عدم موالیه. قاله في الفروع(. قال المصتّف» 
والشارح: لو كان له موالي أب حين الوقف. ثم انقرض موالیه: لم يكن لموالي الأب شيء. 


فوائد: 


الأولى: «العلماء» هم حملة الشرع على الصحیح من المذهب. جزم به في الرعاية 
الصغری. والحاوي" والفائق"» وغیرهم وقدمه في الرعاية الکبری"* والفروع"* 
والحارثي”"» وغیرهم» وقیل: من تفسیر» وحديثء وفقه ولو کانوا آغنیاء» على القولین لکن 
هذا یختص به من كان یصله حکمه حکم قرابته على ما تقدم. 

الثانیة: «آهل الحدیث»: من عرفه وذکر ابن رزين أن الفقهاء والمتفقهت کالعلماء 
ولو حفظ أربعين حديثًا لا بمجرد السماع فالقرآن الآن حفاظه وفي الصدر الأول» هم 
الفقهاء. 

الثالثة: «الصبي والغلام» من لم یبلغ» وكذا اليتيم» من لم يبلغ بلا أب» ولو جهل بقاء أبيه 
فالأصل بقاؤه في ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع "۲ وقال الشيخ تقي الدين - رحمه 
الله -: «يعطي من ليس له أب يعرف ببلاد الاسلام» قال: «ولا يعطى كافر»”" قال في الفروع: 
(فدل أنه لا یعطی من وقف عام» وهو ظاهر کلامهم في مواضع. قال: ويتوجه وجه. ولیس 
ولد الزنا يتيما؛لآن الیتم انکسار یدخل على القلب بفقد الاب قال الامام آحمد - رحمه 
الله - فیمن بلغ: خرج عن حد الیتیم»" ۱ . 


)۱( ۰۳۷۸/۷ (۲) الانصاف۱/ ۵۱۰. 
)۳( المرجع السابق. )€( المرجع السابق. 
(0) الفروع ۳۷۹/۷. () الانصاف .0٠١ /١5‏ 


(۷) المرجع السابق. 
(۸) الفروع ۳۷۹/۷. 
(9) الاخبار العلمية ص ۲۱۲. 
(۱۰) الفروع ۳۷۹/۷. 


۳۸۰ 


الرابعة: «الشاب. والفتی» هما من البلوغ إلى الثلائین» على الصحیح من المذهب. وقیل: 
إلى خمس وثلائین» و «الکهل» من حد الشاب إلى خمسين» و «الشیخ» منها إلى السبعین 
على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع'''» وجزم به في الرعاية الكبرى”''قال في الكافي: 
إلى آخر العمر”» وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغری» والحاوي”*» والفائق”” فإنهم قالوا: 
الشيخ: بعد الخمسین». قال الحارثي: «لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسین» ثم هو شيخ حتى 
يموت". واقتصر عليه فعلى المذهب يكون «الهرم» منها إلى الموت. 

الخامسة: «أبواب البر» وهي القرب كلها على الصحيح من المذهب» وأفضلها الغزی 
ويبدأ به» نص علیه"" قال في الفروع: «ويتوجه) يبدأ بما تقدم بأفضل الأعمال يعني الذي 
تقدم في صلاة التطوع. ويأتي إذا أوصى في أبواب البر» والكلام عليه مستوفى. 

السادسة: «لو وقف على سبيل الخيرات»: استحق من أخذ من الزكاة ذكره في المجرد“ 
وقدمه في الفروع”. وقال أبو الوفاء: «يعم فيدخل فيه الغارم للاصلاح قال القاضي» 
وابن عقيل: ويجوز لغني قريب" '. 

السابعة: «جمع المذكر السالم» ضميره يشمل الأنثى على الصحيح من المذهب قدمه 
في الفروع"" وغيره» وعليها الأكثر» وقد ذكرها أصحابنا في أصول الفقه» ونصروا أن النساء 
يدخلن تبعا وقيل: لا يشملهاء كعكسه لا يشمل الذكر. 


)۱( الفروع ۷/ ۳۸۰. (۲) الانصاف .601١١7/١5‏ 
)۳( الكافي ۲ 5۲. () الانصاف ۵۱۱/۱۲۱. 
(5) المرجع السابق. 0) الفروع ۳۸۰/۷ 

(۷) المرجع السابق. () الإنصاف .601١١7/١5‏ 


(9) الفروع ۷/ ۳۸۰. 

(۱۰) الانصاف ۱۱/ ۵۱۲. 

(۱۱) المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین ۳۱/۱. 
(۱۲) الفروع ۰۳۸۱/۷ 


۳۸۱ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثامنة «الأشراف» وهم آهل بيت النبي كَل ذکره الشیخ تقي الدین - رحمه الله -( 
واقتصر عليه في الفروع”" وقال الشیخ تقي الدین - رحمه الله -: «وأهل العراق کانوا لا 
يسمون شريفاء إلا من كان من بني العباس» وکثیر من أهل الشام وغیرهم لا یسمونه إلا إذا 
كان علویا»"" قال: «ولم يعلق عليه الشارع حکما في الکتاب والسنة. لیتلقی حده من جهته». 
و «الشریف» في اللغة: خلاف الوضیع والضعیف. وهو الرياسة» والسلطان» ولما كان آهل 
بيت النبي ی حق البیوت بالتشریف» صار من كان من أهل البیت شریفا. 

التاسعة: «لو وقف على بني هاشم. أو وصی لهم»: لم تدخل موالیهم. نص عليه 
في رواية ابن منصور*» وحنبل”” قال القاضي في الخلاف: «لأن الوصية یعتبر فیها لفظ 
الموصي ولفظ صاحب الشريعة یعتبر فيه المعنى» ولهذا لو حلف: «لا آکلت سکرا؛ لأنه 
حلو». لم يعم غيره من الحلاوات. وکذلك لو قال: «عبدي حر؛ لأنه آسود» لم یعتق غیره 
من العبید» ولو قال الله: «حرمت المسکر؛لانه حلو» عم جمیع الحلاوات. وكذلك إذا قال 
(أعتق عبدك؛ لانه آسود». عم. انتهی". وقد تقدم في |خراج الزكاة أنه لا يجوز آخذها 
لموالي بني هاشم» والظاهر أن العلة ما قاله القاضي هنا. 

قوله: «وإن وقف على جماعة یمکن حصرهم واستيعابهم» وجب تعمیمهم والتسوية 
بينهم)”" هذا المذهب وعلیه الاصحاب. وقطعوا به» وقال في الفاتق: «ویحمل جواز 
المفاضلة فيما يقصد فيه تمییز» كالوقف على الفقهاء»””. قلت: «وهذا آقرب إلى الصواب»؟. 


(۲) الفروع ۷/ ۳۸۲. 
)۳( مجموع الفتاوی ۳۱/ ۰٩۳‏ الفروع ۷/ ۳۸۲ 


() الفروع ۷/ ۳۸۲. () الانصاف .٥۱۲/۱١‏ 
() الانصاف ۱۱ / ۵۱۲. (۷) المقنع .017/١5‏ 


(9) الانصاف ۱۳/۱۱ ۵. 


TAY 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وعنه: إن وصی في سکنه. وهم آهل دربة» جاز التفصیل لحاجة قال الحارئي: «والأولى 
جواز التفضیل للحاجة. فیما قصد به سد الخلة» کالموقوف على فقراء آهله» انتهی. قال 
ابن عقیل: «وقیاسه الاکتفاء بواحد»". وعنه: فيمن آوصی في فقراء مکة ینظر آحوجهم. 
وتقدم کلام الشیخ تقي الدین رحمه الله: إذا وقف على مدرس وفقهاء هل یسوی بينهم» 
آویفاضلون في آحکام الناظر(؟ 

تنبيه: الذي یظهر أن محل هذاء إذا لم يكن قرينة» فان كان قرينة جاز التفاضل بلا نزاع» 
ولها نظائر تقدم حكمها. 

فائدة: لو كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه» فصار مما لا يمكن استيعابه 
كوقف علي رضي الله عنه على ولده ونسله؛ فانه يجوز تعميم من أمكن منهم والتسوية 
بینهم ۲٩‏ قاله الموفق””» والشارح"» وغيرهما. 


قوله: (وإلا جاز تفضیل بعضهم على بعض. والاقتصار على واحد)"". يعني: إذا لم 
يمكن حصرهم واستيعابهم» كما لو وقف على أصناف الزكاة» أو على الفقراء والمساکین» 
ونحو ذلك» فالصحيح من المذهب جواز الاقتصار على واحد» كما جزم به الموفق" وعليه 
جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وجزم به في الوجيز*» وقدمه في الفروع”'» 


)١(‏ الانصاف .017/١5‏ (۲) المرجع السابق. 
(۳) مجموع الفتاوى ۹9/۳۱ - الأخبار العلمية ص: ۱۳ ۲. 

(5) المقنع 5١4/١6‏ - العدة شرح العمدة ص: ۳۷۵. 

(0) المغني ۲۰۸/۸. 

(5) الشرح الكبير /١5‏ 016. 

.0١5/١5 المقنع‎ )۷( 

۰۲۰۸/۸ المغني‎ (A) 

(9) الوجیز ص: ۲۰۲. 

(۱۰) الفروع ۳۸۱/۷. 


TAY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وغیره. (یحتمل ألا يجزيه أقل من ثلاثة)”2 وهو وجه في الهدایة") وغيرهاء بناء على قولنا 
فى الزكاة» وأطلقهما فى المحرر”" وقيل: بإجزاء الواحد روايتان“. 


فائدنان: 


إحداهما: لو وقف على أصناف الزكاة» أو على الفقراء والمساکین» جاز الاقتصار على 
صنف منهم» على الصحیح من المذهب. وقدمه في الفروع"* والرعاية الكبرى”' ذكره 
في الوصية والمغني”"» والشرح" في المسألة الثانية. وقالا في الثانية: لا بد من الصرف 
إلى الفریقین كليهماء قال الحارثي: قياس المذهب عند القاضي وابن عقيل جواز الاقتصار 
على آحد الصنفین من الفقراء والمساکین* وقطع به في التلخيص'" وعند الموفق: يجب 
الجمع۱» وحكي عن القاضي ۲ وقیل: لا یجزی الاقتصار على صنف» بناء على الزكاة» قال 
القاضي في الخلاف: هذا ظاهر کلام آحمد» وقیل: لكل صنف منهم الثمن» وآطلقهما في 
الفائق(۰۲. 


.۵۱/۱" المقنع‎ )١( 
.۲۱۰ الهداية ص:‎ )۲( 
.۵۷۷ /۱ المحرر‎ )۳( 
۰۲۰۸/۸ المغني‎ )4( 
.۳۸۱/۷ الفروع‎ )5( 
.۵۱۵ /۱۰ الانصاف‎ )( 
۰۲۰۸/۸ المغني‎ )۷( 
.۵۱۷ /۱* الشرح الکبیر‎ )۸( 
.۵۱۵/۱۲ الانصاف‎ )( 
المرجع السابق.‎ )۱۰( 
۰۲۰۸/۸ المغني‎ )١١( 
.۵۱۵ /۱۲ الانصاف‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۱۳( 


YA 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الثانیة: لو وقف على الفقراء أو على المساکین فقط. جاز اعطاء الصنف الآخرء على 
الصحیح من المذهب قدمه في الفروع"" وغیره» وجزم به في الرعایتین" والحاوي"» 
وفیه وجه آخر: لا یجوز ذکره القاضي” ويأتي ذلك في باب الموصی له. ولو افتقر الواقف: 
استحق من الوقف على الصحیح من المذهب. قال في الفروع: شمله في الأصح”*» قال في 
القواعد: نص عليه في رواية المروذي. وقیل: لا يشمله فلا پستحق شب" مه 


قوله:(ولا یدفع إلى واحد آکثر من القدر الذي یدفع إليه» إذا كان الوقف على صنف من 
آصناف ال زکاة)"*. وهو المذهب نص عليه» وقدمه في المغني" والشرح* والفروع(۱ 
واختار آبو الخطاب في الهدایة وابن عقیل: زيادة المسکین والفقیر على خمسین درهما؛ 
وان منعناه منها في الزكاة"'. 


قوله: (والوصية کالوقف في هذا الفصل)"'. هذا صحيح» لکن الوصية آعم من الوقف» 
على مايأتي» واختار الشیخ تقي الدین - رحمه الله - فیما إذا وقف على آقرب قرابته» استواء 


(۱) الفروع ۳۸۱/۷. 

(۲) الرعاية الصغری 1/۲. 

(۳) الانصاف ۵۱۱/۱. 

(6) المرجع السابق. 

(0) الفروع ۳۸۱/۷. 

(5) القواعد لابن اللحام ۷۲۷/۲ 


)۷( المقنع .0157/1١5‏ 
(۸) المغني ۲۰۹/۸. 

.۵۱۷/۱* الشرح الکبیر‎ )٩( 
.۳۸۳۲/۷ الفروع‎ )۱۰( 
.۲ ۱۰ الهدایة ص:‎ )١١( 
.۵۱۱/۱ الانصاف‎ )۱۲( 
.۵۱۸/۱۲ المقنع‎ )۳( 


۳۸۰6 


الأخ من الب والاخ من الأبوين» ذکره في القاعدة العشرین بعد المائة» وذکر في القاعدة 
الثالثة والخمسین بعد المائة: أن الشیخ تقي الدین - رحمه الله - اختار فیما إذا وقف على 
ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية» وفرق بينهما". وتقدم کلام ناظم المفردات» 
إذا آوصی لقرابته””. 

قوله: (والوقف عقد لازم. لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها)“. هذا المذهب وعليه 
الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: إذا وقف على صحته» ثم ظهر عليه دين 
فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره؛ ومنعه قوي قال جامع اختياراته: 
«وظاهر كلام أبي العباس: ولو كان الدين حادثًا بعد الموت» انتهى. قال الشيخ تقي الدين - 
رحمه الله -: وليس هذا بأبلغ من التدبير» وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام باعه في الدين 
وتقدم إذا وقف بعد موته» وصححناه» هل يقع لازما فلا يجوز بیعه» أو لا یقع لازما ویجوز 


بيعه؟ فليعاود. 


فائدة: ظاهر کلام الموفق في الوقف يلزم بمجرد القول”' وهذا المذهب» وعليه جماهير 
الأصحابء وعنه: لا یلزم إلا بالقبض» وإخراج الوقف عن يده" » واختاره آبو بكر" وابن 
أبي وس ا والحارڻي. 
() تقرير القواعد ۲/ 665. 


() السابق ۱۱۷/۳. 
(۳( النظم المفيد الأحمد ص:۱۱. 


.018/١5 المقنع‎ ۰3 


69 المغني . 
)۷۲( المرجع السابق. 


(۸) الارشاد ص: ۲۳۸. 
)٩(‏ الانصاف ۵۲۰/۱۲. 


۳۸۹ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (ولا يجوز بیعه إلا أن تتعطل منافعه. فیباع ویصرف ثمنه» في مثله وکذلك الفرس 
الحبیس إذا لم بصلح؛ بیع واشتري بثمنه ما يصلح» وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في 
موضعه وعنه: لا تباع المساجد. لکن تنقل آلتها إلى مسجد آخر ويجوز بیع بعض آلته 
وصرفها في عمارته)'. اعلم أن الوقف لا يخلو: إما أن تتعطل منافعه أو لاء فان لم تتعطل 
منافعه» لم يجز بيعه» ولا المناقلة به مطلقاء نص عليه علي بن سعيد قال: لا يستبدل به ولا 
يبيعه» إلا أن يكون بحال لا ينتفع به" ونقل أبو طالب: لا يغير عن حاله؛ إلا ألا ينتفع 
منه بشيء وعليه الأصحاب» وجوز ذلك الشيخ تقي الدين - رحمه الله - لمصلحة. 
وقال: هو قياس الهدي» وذكره وجا في المناقلة*» وأومى إليه آحمد*» ونقل صالح: نقل 
المسجد لمصلحة الناس”. وهو من المفردات» واختاره صاحب الفائق"» وحكم به نابا 
عن القاضي جمال الدين المسلاتي فعارضه الشيخ القاضي جمال الدين المرداوي صاحب 
الانتصارء وقال: حكمه باطل على قواعد المذهب» وصنف في ذلك مصنفاء رد فيه الحاكم 
سماه «الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي»"" ووافقه صاحب الفروع 
على ذلك*» وصنف صاحب الفائق مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه «المناقلة 
بالاوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف»(. وأجاد فيه» ووافقه على جوازها الشيخ 


)۱( المقنع ۵۲۱/۱۲. 


.۵۲۲ /۱١ الانصاف‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق. 

.۲۱۱/۳۱ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

00( المغني ۸/ ۰ - الفروع ۷/ .۳۸٤‏ 

10( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح /١‏ ۲۹۵. 
(۷) الإنصاف ۶/۱۰ ۵۲. 

(۸) المرجع السابق. 

(9) الفروع ۳۸/۷. 

(۱۰) المناقلة بالأوقاف ص: ۲۳. 


TAY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


برهان الدين بن القيم» والشيخ عز الدين حمزة بن شيخ السلامية وصنف فيه مصنفًا سماه 
رفع المثاقلة في منم المناقلة») ووافقه أيضًا جماعة في عصره. وكلهم تبع للشيخ تقي 
الدين - رحمه الله -” في ذلك» وآطلق في القاعدة الثالثة والأربعین بعد المائة في جواز 
إبدال الوقف مع عمارته: روایتین". 

فائدة: نص الامام آحمد - رحمه الله - على جواز تجدید المسجد لمصلحته*» وعنه: 
يجوز برضا جیرانه» وعنه: يجوز شراء دور مكة لمصلحة عامة"" قال في الفروع: فیتوجه هنا 
مثله"". قال الشیخ تقي الدین - رحمه الله -: «جوز جمهور العلماء تغییر صورته لمصلحة 
کجعل الدور حوانیت» والحکورة المشهورة؛ فلا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة هذا صریح 
لفظه» وقال أيضًا - فیمن وقف كروما على الفقراء» بحصل على جیرانها به ضرر -: (یعوض 
عنه بما لا ضرر فيه على الجیران» ویعود الأول ملکاء والثاني وقفا». انتهی**. ویجوز نقص 
منارته. وجعلها في حائطه. نص علیه". ونقل آبو داود وقد سئل عن مسجد فيه خشبتان» 
لهما ثمن تشعث. وخافوا سقوطه آیباعان» وینفقان على المسجد. ویبدل مکانهما جذعین؟ 
قال: ما آری به بأساء وأما إذا تعطلت منافعه» فالصحیح من المذهب. أنه يباع والحالة هذه" 
وعلیه جماهیر الأصحاب» وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب» وعنه: لا تباع 
المساجد لکن تنقل آلتها إلى مسجد آخر( اختاره آبو محمد الجوزي» والحارثيی"۱ 


() الانصاف ۵۲۵/۱۱. 
(۲) مجموع الفتاوی ۳۱/ ۲۹۲ الأخبار العلمية ص: ۲۱۲ 


(۳) تقریر القواعد ۷۵/۳. (5) المغني ۳۲۱/۸. 
(0) الفروع ۳۸۵/۷ (0) المرجع السابق. 
(۷) الأخبار العلمية ص: ۱۲ ۲. (۸) المغني ۰۲۲۳/۸ 


(9) الفروع ۳۸۵/۷. 


(۰) المغني ۰۲۲۱/۸ 
() الانصاف ۵۲۲۱/۱۲۱. 


TAA 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وقال: هو ظاهر کلام ابن آبي موسی" وعنه: لا تباع المساجد ولا غیرها» لکن تنقل 
آلتها( نقل جعفر فیمن جعل خانا للسبیل» وبنی بجانبه مسجدا فضاق المسجد آیزاد 
منه في المسجد؟ قال: لاء قيل: فانه إن ترك لیس ینزل فيه آحد. قد عطل؟ قال: يترك 
على ما صير له( واختار هذه الروایة: الشریف وآبو الخطاب". قاله في الفروع(* 
قال الزركشي: «وحکی في التلخیص عن آبي الخطاب: لا يجوز بیع الوقف مطلقا؛ 
وهو غریب» لا یعرف في کنبه»(. انتهی. ذکره في التلخیص عنه"» وحکاه عنه قبل 
صاحب التلخیص تلمیذ آبي الخطاب. وهو الحلواني في کتابه» قلت: وظاهر کلام آبي 
الخطاب في الهداية» في کتاب البیع: عدم الجوازه فإنه قال: ولا يجوز بیع الوقف. الا 
أن آصحابنا قالوا: إذا خرب» أو كان فرسًا فعطب. جاز بیعه. وصرف ثمنه في مثله(. 
انتهی. وکلامه في الهداية في کتاب الوقف» صریح بالصحة”" واختار أيضًا هذه الرواية 
ابن عقيل وصنف فیها جزء!" ۱" حکاه عنه ابن رجب في طبقاته'''". واختار هذه الرواية 
- وهي عدم البیع -: الشریف آبو جعفر" وآبو الخطاب”""» وابن عقیل '. 


.۲۲۱/۸ الارشاد ص: ۰ ۲. (0) المغني‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )٤( .۵۲۲۱/۱۲ الانصاف‎ )۳( 


() الفروع ۳۹۵/۷. 

0 شرح الزركشي ۲۸۹/4. 

(۷) الانصاف ۵۲۲۱/۱۱. 

(۸) المرجع السابق. 

(9) الهداية ص: ۲۱۰. 

(۱۰) الانصاف ۵۲۷/۱. 

)١١(‏ ذيل طبقات الحنابلة. 

(۱۲) رءوس المسائل في الخلاف ۲/ 15۷. 
(۱۳) الهداية ص: ۱۰ ۲. 

(۱6) الانصاف ۱۰/ ۵۲۷. 


۳۸۹ 


تنبيه: فعلی المذهبء المراد بتعطل منافعه:المنافع المقصودة بخراب أو غیره» ولو 
بضیق المسجد عن آهله نص عليه» أو بخراب محتله نقله عبد الله“ وهذا هو المذهب. 
وعلیه الاصحاب. وقدمه في الفروع”" جماعة لا يباع إلا ألا ينتفع منه بشيء أصلاء 
بحيث لا يرد شيئاء قال الموفق في الكافي: «کل وقف خرب بيع“". وقال في المغني 
ومن تابعه: «لا یباع إلا أن يقل ریعه» فلا يعد نفعًا»“. وقیل: أو تتعطل آکثر نفعه نقله 
مهنا في فرس كبر وضعف. أو ذهبت عینه فقلت له: دار» أو ضيعة ضعف آهلها أن یقوموا 
علیها؟ قال:لا باس ببيعهاء إذا كان آنفع لمن ينفق عليه منها“. وقیل: أو خیف تعطل نفعه 
قريبّاء جزم به في الرعاية”2 قلت: وهو قوي جدًا إذا غلب على ظنه ذلك. وقیل: أو خفيف 
تعطل أكثر نفعه قريب" سأله الميموني: يباع إذا عطب أو فسد؟ قال: اي والله يباع إذا 
كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص» باعوه وردوه في مثله( وسأله الشالنجي: إن 
أخذ من الوقف شيء فعتق في يده» وتغير عن حاله؟ قال: يحول إلى مثله» وكذا قال في 
التلخيص» والترغیب" والبلغة» لو أشرف على كسر أو هدم» وغلم أنه إن أأخر لم ينتفع 
به: بیعه" قلت: وهذا مما لا شك فیه قال في الفروع: وقولهم «پیع» أي: يجوز 


)۱( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: ۳۱۸. 
(۲( الفروع /۳۸۲. 

(۳) الكافي ۲۲۱/۲. 

(5) المغني ۲۲۱/۸. 

.۵ ۲۷/۱۱ الانصاف‎ )٥( 
المرجع السابق.‎ )( 

(۷) المرجع السابق. 

() السابق ۵۲۸/۱۲. 
() المرجع السابق. 
(۱۰) بلغة الساغب ص: ۳۰۲. 
(0) الانصاف ۱۱/ ۵۲۸. 


۲۹۰ 


بيعه» نقله جماعة وذکره جماعة قال في الفروع: ویتوجه. إنما قالوه للاستثناء مما يجوز 
بیعه» وإنما يجب لأن الولي بلزمه فعل المصلحة. وهو ظاهر رواية الميموني وغيره”" قال 
الشیخ تقي الدین - رحمه الله -: «يجب بیعه بمثله مع الحاجة وبلا حاجة یجوز» يخير 
منه لظهور المصلحة ولا يجوز بمثله لفوات التعبین بلا حاجة»"". قال في الفائق: وبیعه 
حالة تعطله آمر جائز عند البعض»" فظاهر کلامه في المغني: وجوبه*» وكذلك اطلاق 
کلام أحمد وذکره في التلخیص رعاية للأصلح. انتهی*. 

فوائد: 

الأولی: قال الموفق» ومن تابعه: «لو آمکن بیع بعضه لیعمر به بقية بيع» والا بيع 
جميعه)”". قال في الفروع: «ولم آجد ما قاله لاحد قبله» قال: والمراد مع اتحاد الواقف» 
كالجهة ثم إن آراد عينين کدارین فظاهی وکذا ان آراد عینا واحدق ولم تنتقص القيمة 
بالتشقیص؛ فان نقصت توجه البیع في قياس المذهب» کبیع وصي لدين» أو حاجة صغیر» 
بل هذا آسهل؛ لجواز تغییر صفاته لمصلحة وبیعه على قول». انتهى”". وقول صاحب 
الفروع: «والمراد مع اتحاد الوقف «ظاهر في أنه لا يجوز عمارة وقف من وقف آخرء ولو 
اتحدتا الجهة وقد آفتی الشیخ عبادة من أئمة أصحابنا بجواز عمارة وقف من وقف آخر على 
جهته» وذکره ابن رجب في طبقاته في ترجمته"" قلت: وهو قوي» بل عمل الناس عليه لکن 
(۱) الفروع ۰۳۸۷/۷ 
(۲) الأخبار العلمية ص: ۲۱۳. 


(۳) الانصاف ۵۲۸/۱۱. 


(4) المغني ۲۲۱/۸. 

(6) الانصاف ۵۲۸/۱۱. 

(0) المغني ۲۲۱/۸. 

(۷) الفروع ۷/ ۳۸۸. 

(۸) ذیل طبقات الحنابلة ۲/ ٤١‏ . 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال شیخنا في حواشي الفروع: إن کلامه في الفروع آظهر. وقال الحارثي: وما عدا المسجد 
من الأوقاف» يباع بعضه لاصلاح ما بقي» وقال: يجوز اختصار الائية إلى أصغر منها إذا 
تعطلت» وإنفاق الفضل على الإصلاح» وان تعذر الاختصار احتمل جعلها نوعا آخر» مما 
هو أقرب إلى الأول» واحتمل أن يباع» ویصرف في آنية مثلهاء وهو الأقرب”". انتهی. قلت: 
وهو الصواب". 


الثانية: حيث جوزنا بيع الوقف» فمن يلي بيعه لا يخلو ما أن يكون الوقف على سبل 
الخيرات كالمساجدء والقناطر» والمدارس» والفقراء والمساكين ونحو ذلك» أو غير ذلك 
فإن كان على سبل الخيرات ونحوهاء فالصحيح من المذهب أن الذي يلي البيع الحاکم 
وعليه أكثر الأصحابء وقطعوا به؛ منهم: صاحب الرعاية» والحارثي”"» والزركشي وقال: 
نص عليه“ وقيل: يليه الناظر الخاص عليه إن کان» جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب 
البیع*وقلت: وهو الصواب. وان كان على غير ذلك. فهل يليه الناظر الخاص» أو الموقف 
عليه» أو الحاكم؟ على ثلاثة أقوال: آحدها: يليه الناظر الخاص» وهو الصحیح""قال الزركشي: 
(إذا تعطل الوقف؛ فان الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة يرد على أهل الوقف نص 
عليه»". وعليه الأصحاب قال في الفائق: ويتولى البيع ناظره الخاص» وحكاه غير واحد» 
وجزم به في التلخیص "۰ والمحرر فقال: يبيعه الناظر فيه" قال في التلخيص: ويكون البائع 


(۱) الإنصاف ۵۲۹/۱۲۱. 
(۲) السابق ۵۳۰/۱۲. 

(۳) المرجع السابق. 

۰۲۸۸/6 شرح الزركشي‎ )٤( 
.۵۳۰/۱۲ الانصاف‎ )( 
المرجع السابق.‎ )5( 

(۷) شرح الزركشي ؟/۲۸۸. 
(۸) الانصاف ۱/ ۵۳۰. 
(9) المحرر ۱/ ۵۷۷. 


۳۹۲ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الإمام» أو نائبه» نص عليه وكذلك المشتري بثمنه» وهذا إذا لم يكن للوقف ناظر(. وقدمه 
في النظم فقال: وناظره شرعا يلي عقد بيعه". وقیل: إن يعين مالك النفع يعقدء وقدمه في 
الرعاية الكبرى. فقال: فلناظره الخاص بيعه» ومع عدمه يفعل ذلك الموقوف عليه”". قلت: 
إن قلنا يملكه» وإلا فلاء وقيل: بل يفعله مطلقا الإمام أو نائبه» كالوقف على سبل الخيرات. 
ی وقدمه الحارئي» وقال: حكاه غير واحد*. القول الثاني: يليه الموقوف عليه وهو 
ظاهر ما جزم به في الهداية فقال: فان تعطلت منفعته؛ فالموقوف عليه بالخیار بين النفقة 
عليه وبين بيعه وصرف ثمنه فى مثله". وكذا قال ابن عقيل فى الفصول. وابن البنا فى 
عقوده» وابن الجوزي في المذهب. ومسبوك الذهب”" والسامري في المستوعب””, وأبو 
المعالي بن منجا في الخلاصة» وابن أبي المجد في مصنفه*» وقدمه في الرعاية الصغرى» 
فقال: وما بطل نفعه» فلمن وقف عليه بيعه بشرطه. انتهى'''". وقدمه في الحاوي""". والقول 
الثالث: يليه الحاكم جزم به الحلواني في التبصرة فقال: وإذا خرب الوقف» ولم يرد شيئًاء 
أو خرب المسجد وما حوله فلم ينتفع به فلاحمام بیعه» وصرف ثمنه فی مثله. انتهی '. 
وقدم في الفروع» ونصره شيخنا في حواشي الفروع"۳ وقواه بأدلة وأقيسة» وعمل الناس 


(۱) الانصاف ۵۳۰/۱۲. (۲) عقد الفرائد ۱/ ۳۹۰. 
(۳) الانصاف ۱۱/ .٩۳۱‏ (8) المرجع السابق. 


(70) الهداية ص ۲۱۰. 

(۷) الانصاف۵۳۱/۱. 
(۸) المستوعب ؟”5557/7. 
(9) الانصاف ۱۱/ ۵۳۱. 
(۱۰) الرعاية الصغری ۰۱۰/۲ 
)۱١(‏ الانصاف ۱۱ /۵۳۱. 
(۱۲) السایق ۵۳۰/۱. 
(۳) الفروع ۳۸۱/۷. 


۳۹۳ 


عليه" واختاره الحارثي» وهذا مما خالف المصطلح المتقدم فعلی الصحیح من 
المذهب. لو عدم الناظر الخاص. فقیل: يليه الحاکم» جزم به في التلخيصء والحارثي» 
وقدمه في الرعاية الکبری في کتاب البیع» وذکره نص آحمد"وصاحب الفروع"وهذا 
الصحیح من المذهب. وقیل: يليه الموقوف عليه مطلقاء قدمه في الرعاية الکبری أيضًاء 
في کتاب الوقف*وهو ظاهر ما قطع به الزركشي”“وحكاه عن الاصحاب وکذا ما حکیناه 
عنهم وقیل: يليه الموقوف عليه إن قلنا: یملکه والا فلاء اختاره في الرعایتین *" و جزم به 
في الفائق”" قلت: ولعله مراد من آطلق(. 


تنبيه: تلخص لنا مما تقدم فيمن يلي البیع طرق؛ لأن الوقف لا يخلوء ما أن یکون على 
سبل الخیرات أو لاء فان كان على سبل الخیرات ونحوهاء فللا"صحاب فيه طریقان: آحدهما: 
يليه الحاکم قولا واحدًا وهو قول أكثر الأصحاب. منهم صاحب الرعاية الکبری في کتاب 
الوقف. والطریق الثاني: يليه الناظر إن كان» ثم الحاکم» وهي طريقته في الرعاية الکبری في 
کتاب البیع» وهو الصواب"*. وان لم يكن الوقف على سبل الخیرات ففیه طرق للأصحاب: 
آحدها: يليه الناظر قولا واحذا» وهي طريقة المجد في محرره" ۰ والزركشي7"" وعزاه 


.۵۳۲/۱ الانصاف‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

(۳) الفروع ۳۸۹/۷. 

.۵۳۲/۱۱ الانصاف‎ )٤( 
.۲۷۲/4 شرح الزركشي‎ )0( 
.۹/۲ الرعاية الصغری‎ )( 
.۰۳۲ /۱۲ الانصاف‎ )۷( 
المرجع السابق.‎ )۸( 

() الانصاف ۵۳۲/۱۱. 
(۱۰) المحرر ۱/ ۵۷۷. 

() شرح الزركشي ۰۲۸۸/4 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


إلى نص أحمدء واختیار الأصحاب. والطریق الثاني: يليه الموقوف عليه قولا واحداء وهو 
ظاهر ما قطع به في الهدایة"" والفصول» وعقود ابن البناء والمذهب» ومسبوك الذهب”". 
والمستوعب" و الخلاصة ومصنف ابن أبي المجد كما تقدم. الطريق الثالث: يليه الحاكم 
قولا واحدًاء وهي طريقة الحلواني في التبصرة". الطريق الرابع: يليه الناظر الخاص إن كان 
فان لم يكن» فيليه الحاكم قولا واحداء وهي طريقة صاحب التلخیص". الطريق الخامس: 
هل يليه الناظر الخاص وهو المقدم أو الموقوف عليه؟ فيه وجهان وهي طريقة الناظم. 
الطريق السادس: صاحب الرعاية الصغرى وهي: هل ب يليه الموقوف عليه وهو المقدم أو إن 
قلنا: يملكه واختاره أو الناظر؟ على ثلاثة أقوال”". الطريق السابع: هل يليه الموقوف عليه 
وهو المقدم أو الناظر فيه وجهان وهي طريقة في الحاوي الصغير”". الطريق الثامن: طريقته 
في الرعاية الكبرى وهي: هل يليه الناظر الخاصء إن كان هو المقدم» أو الحاكم؟ حكاه في 
كتاب الوقف فيه قولان» وان لم يكن له ناظر خاصء فهل يليه الحاكم وهو المقدم في كتاب 
البيع وذكره نص أحمدء أو الموقوف عليه وهو المقدم في كتاب الوقف أو إن قلنا: يملكه. 
واختاره على ثلاثة آقوال"*. الطريق التاسع:هل يليه الحاكم مطلقًا؟ وهو المقدم أو الموقوف 
عليه على وجهين؟ وهي طريقة صاحب الفروع"*. الطريق العاشر: يليه الناظر الخاص إن 
كان؛ فإن لم يكن فهل يليه الحاکم» أو الموقوف عليه؟» إن قلنا: يملكه على وجهين مطلقين 


.۲۱۰ الهداية ص:‎ )١( 
.۵۳۳ /۱١ الانصاف‎ )۲( 
المستوعب 11۱/۲؟.‎ )۳( 
.۵۳۳ /۱۱ الانصاف‎ ):( 
(ه) المرجع السابق.‎ 
۰۱۰/۲ الرعاية الصغری‎ )5( 
.8۲  ریغصلا الحاوي‎ )۷( 
.۵۳۳ /۱۱ الانصاف‎ )۸( 
.۳۸۹/۷ الفروع‎ )9( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهي طريقة صاحب الفائق"". فهذه اثنتا عشرة طريقة ثنتان فیما هو على سبل الخیرات 
ونحوه» وعشرة في غیره. 

الفائدة الثالثة: إذا بیع الوقف واشتري بدله فهل يصير وققا بمجرد الشراء أم لا بد من 
تجدید وقفیة؟ فيه وجهان ذکرهما ابن رجب في قواعده عن بعضهم» فیما إذا أتلف الوقف 
متلف» وأخذت قیمته فاشتری بها بدله» وأطلقهما؛ آحدهما: يصير وقفا بمجرد الشراء قال 
الحارثي عند قول الموفق في وطء الامة الموقوفة: «إذا أولدهاء فعلیه القيمة يشتري بها 
مثلهاء یکون وقفا»؛ ظاهره: أن البدل يصير وقفًا بنفس الشراء””. انتهی. قلت: وهو ظاهر 
کلام كثير من الأصحاب هناء لاقتصارهم على بیعه وشراء بدله» وصرح به في التلخیص» 
فقال في کتاب البیع: ویصرف ثمنه في مثله» ويصير وقفًا کالآول"» وصرح به أيضًا في 
الرعاية في موضعين» فقال: فلناظره الخاص بیعه» وصرف ثمنه في مثله» أو بعض مثله 
ویکون ما اشتراه وقفا كالأول» وقال في أثناء الوقف: فان وطی فلا حد ولا مهر ثم قال: وفي 
آم ولده تعتق بموته» وتوخذ قیمتها من ترکته يصرف في مثله یکون بالشراء وقفا مکانهاه 
وهذا صریح بلا شكث"*. وقال الحلواني في كفاية المبتدی: «وإذا خرب الوقف. وانعدمت 
منفعته بیع واشتري بثمنه ما يرد على آهل الوقف. وکان وقفا كالأول». وقال في المبهج: 
(ويشتري بثمنه ما یکون وقفا»"". قال شیخنا الشیخ تقي الدین بن قندس البعلي في حواشیه 
على المحرر: «الذي یظهر أنه متی وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعيء ولزم العقد 
أنه يصير وقفاء لأنه کالوکیل في الشراء والوکیل یقع شراژه للموکل» فکذا هذا یقع شراژه 
)١(‏ الانصاف ۵۳/۱. 
(۲) تقریر القواعد ۳/ ۳۹۵. 
(۳) الانصاف ۶/۱۱ ۵۳. 


(۵) السابق ۵۳۵/۱۲. 


69 المرجع السایق. 


۳۹۹ 


للجهة المشتری لهاء ولا یکون ذلك إلا وقفا»"". انتهی. وهو الصواب والوجه الثاني: لا بد 
من تحدید الوقفية» وهو ظاهر کلام الخرقي فانه قال: «وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئًا بیع» 
واشتري بثمنه ما یرد على آهل الوقف» وجعل وقفا كالأول»”". وهو ظاهر کلامه في المجرد 
أيضاء فانه قال: «بیعت وصرف ثمنها إلى شراء دار» وتجعل وقفا مکانها»۳. قال الحارثی: 
(وبه أقول؛ لأن الشراء لا يصلح سببا لافادة الوقف. فلا بد للوقف من سبب يفيده». انتهی (*). 
وأما الزرکشی» فإنه قال: «ومقتضى کلام الخرقي أنه لا يصير وقفا بمجرد الشراء بل لا بد 
من إيقاف الناظر له ولم آر المسألة مصرحا بها وقیل: إن فیها وجهین». انتهی(*. 

الفائدة الرابعة: اقتصر الموفق, والشارح”". والزرکشی» وجماعة علی ظاهر کلام 
الخرقي أنه لا يشترط أن يشترى من جنس الوقف الذي بيع» بل أي شيء اشتري بثمنه مما 
يرد على أهل الوقف؛ جاز"» والذي قدمه في الفروع: أنه يصرفه في مثله» أو بعض مثله 
فقال: «ويصرفه في مثله. أو بعض مثله قاله أحمد”" وقاله في التلخيص وغیره» كجهته. 
قدمه الحارثي» وقال: هو المذهب كما قال في الکتاب" » ومن عداه من الأصحاب» ونقل 
أبو داود 2 الحبيس: (پشتری مثله. أو ينفق ثمنه على الدواب الحییس ۰۲ 


() المرجع السابق. 

(۲) شرح الزركشي 5/ ۲۸۸ 
(۳) الإنصاف /١١‏ 076. 
() الانصاف /١١‏ 076. 
)0( شرح الزركشي /٤‏ ۲۸۹. 
(5) المغني ۸/ ۲۲۲. 

(۷) الشرح الکبیر ۵۲۱/۱. 
(۸) شرح الزركشي ۲۹۰/4. 
(9) الفروع ۳۹6/۷. 
(۱۰) الانصاف /١5‏ ۵۳۵. 
(۱۱) مسائل الامام أحمد رواية أبي داود: ۳۳. 


۳۹۷ 


الخامسة: إذا بيع المسجد واشتري به مکاناه یجعل مسجدا فالحکم للمسجد الثاني 
ويبطل حكم الأول. 

السادسة: لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته» دون العمارة الأولى» قاله في الفنون 
وقال: آفتی جماعة بخلافه» وغلطهم(. 

السابعة: يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك» وجعل تحت أسفله سقاية وحوانيت 
في ظاهر كلام آحمد» وأخذ به القاضيء قاله الزرکشي» وقيل: لا يجوز. وأطلق وجهين 
في الفروع”"» وقال في الرعاية الكبرى: «فإن أراد آهل مسجد رفعه عن الأرض» وجعل 
سفله سقاية وحوانيت روعي أكثرهم نص عليه» وقيل: هذا في مسجد أراد أهله ٍنشاءه» 
وهو آولی». انتهى'". واختار هذا ابن حامد وأول کلام أحمد عليه وصححه الموفق* 
والشارح” ورد هذا التأويل بعض محققي الأصحاب من وجوه كثيرة. وهو كما قال. 


قوله: (وما فضل من حصره وزيته عن حاجته؛ جاز صرفه إلى مسجد آخرء والصدقة 
به على فقراء المسلمين)0". هذا المذهب نص عليه» وجزم به في الهداية"» والمذهب» 
ومسبوك الذهب”» والمستوعب*» والخلاصة(". والوجیز» وغيرهم» وقدمه 
في الفروع "۳" وغیره» وعنه: يجوز صرفه في مثله. دون الصدقة به» واختاره الشیخ تقي 
الدين» وقال آیضا: «یجوز صرفه في سائر المصالح» وبناء مساکن لمستحق ریعه. القائم 


(۱) الفروع ۳۹۵/۷. (۲) المرجع السابق. 
(۳) الانصاف ۵۳۵/۱۱. (5) المغني ۸/ ۲۲۳. 
(۵) الشرح الکبیر ۵۲۹/۱. (5) المقنع ۵۳۹/۱. 
(۷) الهداية: ۲۱۰. (۸) الانصاف ۱۲/ ۵۳۷. 


() المستوعب: ؟”555/7. 
(۱۰) الانصاف ۱۲/ ۵۳۷. 
(۱۱) الوجیز: ۲۰۳. 

(۱۲) الفروع: ۳۹۱/۷. 


۳۹۸ 


بمصلحت قال: وان علم أن ریعه يفضل عنه دائما وجب صرفه» ولا يجوز لغیر الناظر 
صرف الفاضل»(؟. انتهی. وقال في الفائق: وما فضل من حصر المسجد أو زيته» ساغ 
صرفه إلى مسجد آخر» والصدقة به على جیرانه*" نص عليه" وعنه: على الفقر اء» وحکی 
القاضي في صرفه ومنعه روایتین» وكذا الفاضل من جمیع ريعه» ويصرف في مسجد آخر 
ذکره القاضی فى المج د”؟) قال القاضی انو الحسین: وهو آصح فاتدف قال الحارئی: 
فضلة الموقوف على معين» يتعين ٍرصادها* وذکره القاضی آبو الحسین قال الحارئی: 
إنما يتأتي فیما إذا كان الصرف مقدرا وهو واضح". 

قوله: (ولا يجوز غرس شجرة في المسجد)"". هذا المذهب» نص عليه" وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم» منهم:صاحب الهدایة( والمذهب ومسبوك الذهب. 
والخلاصة ۱ والمغنی "۱ والشرح"۱۳» والفائق۱۳ وغيرهم؛ وقدمه في المستوعت ۰ 
والفروع'» والرعاية الکبری" ‏ وغیرهم. وذكر في الإرشاد"", والمبهج: أنه که 


(۱) الأخبار العلمیة: ۱۳ ۲. (۲) الانصاف ۵۳۸/۱۲. 
(۳) الفروع ۳۹۰/۷. )٤(‏ الانصاف: ۵۳۸/۱۲. 
(0) المرجع السابق. (5) المرجع السابق. 

(۷) المقنع ۵۳۸/۱. (۸) الانصاف ۵۳۸/۱۷. 
(9) الهدایة: ۲۱۰. (۱۰) الانصاف ۵۳۹/۱۲. 


۱۱( المغني 8/ 5 ۲۲. 

(۱۲) الشرح الکبیر ۵۳۸/۱۹. 
(۱۳) الانصاف ۵۳۹/۱۲. 
)١5(‏ المستوعب 1۱۷/۲ . 
(۱۵) الفروع ۳۹۱/۷. 

(۱5) الانصاف ۵۳۹/۱۱. 
(۱۷) الارشاد: ۲ ۲. 

(۱۸) الانصاف ۵۳۹/۱۰. 


۳۹۹ 


قال في الرعاية الصغری: إن غرست بعد وقفه قلعت» إن ضیقت موضع الصلاة”“ قال في 
الرعاية الكبرى: ويحرم غرسها مطلقاء وقيل: إن ضيقت حَرم» وإلا كره» فعلى المذهب: 
تقلع. نص علیه"» وجزم به في الفروع'"» وغيره» وقال في الرعاية الکبری» والحاوي: 
وان غرست بعد وقفه قلعت وقيل: إن ضيقت موضع الصلاة وإلا فلا وتقدم كلامه 
في الرعاية الصغری*» وعلی المذهب أيضًا: يكون ثمرها لمساكين آهل المسجد. قال في 
الإرشاد قال الحارثي: وهو المذهب. قال: والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضًاء وقال 
كثير من الأصحاب: هي لمالك الأرض المغروس به غصبا. انتهی(. 

قوله (فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها)". يعني: إذا كانت مغروسة قبل بنائه. 
أو وقفها معه فإذا وقفها معه وعين مصرفها عمل به وان لم يعين مصرفها كان حكمها حکم 
الوقف المنقطع» قدمه في الفروع”” وقال الموفق هنا: جاز الأكل منها*) وهذا منصوص 
آحمد في رواية آبي طالب» وقدمه في المستوعب" ۱ والرعاية الصغری ۱ والحاوي" وقال 
في الهداية - بعد أن قدم المنصوص -: «وعندي أن هذه الرواية محمولة على ما إذا لم يكن 


(۱) الرعاية الصغری ۱۰/۲. 
(۲) الانصاف ۵۳۹/۱۲. 
(۳) الفروع ۳۹۱/۷. 

.۲۵ الحاوي الصغیر‎ )٤( 
.۱۰ /۲ الرعاية الصغری‎ )( 
.۲ ۲ الارشاد:‎ )( 

)۷( المقنع ۵۳۹/۱۲. 

)۸( الفروع ۳۹۰/۷. 

(9) المغني  /۸‏ ۲۲. 
(۱۰) المستوعب ۰1۷/۲ 
(۱۱) الرعاية الصغری ۰۱۰/۲ 
() الحاوي الصغیر. 


۳۰ ۰ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


للمسجد حاجة إلى ثمن ذلك؛ لأن الجیران یعمرونه ویکسونه»(). وقطع بما حمله عليه 
آبو الخطاب في المذهب والخلاصة والفاتق واعلم أن جماعة من الأصحاب قالوا: 
یصرف في مصالحه» ون استغنى عنها المسجد فلجاره أكل ثمره» نص عليه" وجزم في 
الفائق*» وغیره» وقال جماعة: إذا استخنی عنها المسجد فلجاره» ولغیره الاکل منها» وقیل: 
يجوز الأكل» وقیل يجوز الأكل للجار الفقیر وقیل: يجوز للفقیر مطلقاء قدمه في الرعاية 
الکبری» فقال: وثمرها لفقراء الدرب. وتقدم في آخر الاعتکاف: هل يجوز البیع والشراء في 
المسجد آم يحرم وهل يصح أو لا؟“. 

فائدة: يحرم حفر بئر في المسجد. فان فعل طم» نص عليه في رواية المروذي وقدمه 
في الفروع”" وقال في الرعاية - في إحياء الموات -: لم يكره أحمد حفرها فیه» ثم قال: 
قلت: بلى» إن كره الوضوء فيه. انتهى'". وقال الحارثي - في الغصب -: وان حفر بثرا 
في المسجد للمصلحة العامة» فعليه ضمان ما تلف بها؛ لأنه ممنوع منه؛ إذ المنفعة مستحقة 
للصلاة فتعطيلها عدوان» ونص على المنع من رواية المروذي» ويحتمل أنه كالحفر في 
السابلة لاشتراك المسلمين في كل منهماء فالحفر في إحداهما كالحفر في الاخری» فتجري 
فيه رواية ابن ثواب" بعدم الضمان. انتھی . 


(۱) الهدایة: ۲۱۰. (۲) الانصاف ۰/۱۰ ۵. 

(۳) الفروع ۳۹۷/۷. )٤(‏ الانصاف ۱/۱ ۵. 

(5) المرجع السابق. 

(5) الفروع ۳۹۷/۷. 

(۷) الإنصاف ۱/۱۱ ۵. 

(۸) ابن ثواب: آبو علي الحسن بن ثواب التغلبي المخرمي قال الخلال: «الحسن بن واب» شيخ كبير» 
جلیل القدر حدثنا عنه يزيد بن هارون ونحوه»» وقال الدار قطني: «بغدادي ثقة» ومن مصنفاته: 
مسائل الامام آحمد» توفي سنة (۲۸۲ ه). 
(طبقات الحنابلة ۱/ ۰۳۵۲ المقصد الارشد ۱/ ۳۱۷). 

() الانصاف ۱/۱ ۵. 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: قال في الفروع: وان بنی أو غرس ناظر وقف توجه أنه له إن آشهد. والا للوقف» 
ویتوجه بنی أو غرس: أنه للوقف بنیته()قال الشیخ تقي الدين - رحمة الله -: ید الواقف ثابتة 
على المتصل به» ما لم تأت حجة تدفع موجبها» کمعرفة کون الغارس غرسه بما له بحکم 
إجارة أو |عارة أو غصب”" وید المستأجر على المنفعة» فليس له دعوی البناء بلا حجة ويد 
آهل العرصة المشتركة ثابته على ما فیها بحکم الاشتراك إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه» 


والله أعلم. 
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(۱) الفروع ۳۹۷/۷. 
(۲) الأخبار العلمیة: ۲۵۷. 


باب الهبه 


ألا إن ذي الأموال في الارض منحة 
بها يعرف السخي من الفتی ال 
ويعرف أرباب الأمانات عندها 
يري الناس أرباب التزهد حيلة 
له وثبات في اکتساب حطامه 
تعالى الكريم الله عن أن يرى له 
فشر خلال المرء حرص وبخلة 
وان كريم الناس فيهم محببٌ 
يغطي عيوب المرء في الناس جوده 
فسارع إلى كسب المعالي ودع فتى 
فماالمال إلا كالظلال تنقلا 
ولا تحسبن البذل ينقص ما أتى 
ولا توعين يوعي عليك وأنفقن 
فلا تدعن بابا من البر مغلقًا 
وتمليك مال المرء حال حياته 
وتملك لعمري منحة مستحبة 
تسل سخيمات القلوب وتزرع ال 


۳۰۳ 


لمحنة من يجدي النوال ويجتدي 
بخیل وذو الأطماع من ذي التزهد 
وکل خئون بالتصنع مرتدي 
ویسعی لتحصیل الحطام المزهد 
ولو ملك الطوفان لم یسق من صدي 
ولي بخیل قابض الکف والید 
من الله يقصيه فيا ويل مبعد 
قريب من الحسنى بعيد من الردي 
ويخمل ذكر النابه البخل فابعد 
توانى عن العليا لكسب مصدد 
فبادر إلى الإنفاق قبل التشرد 
ولا البخل جلاب الغنى والتزيّد 
يوسع عليك الله رزقا وترفد 
تلاقي غدا باب الرضا غير مؤصد 
بلا عوض تدعى هبات التجود 
تولف مابين الوری مع تبعد 
محبة فيها للفتنى المتجود 


وتخصیص ذي علم بها وقرابة 
ولا يقتضي التعوی ض مطلقها فان 
فيأخذه ان كان شقصا بشفعة 
وعن أحمد حكم الهبات مغلب 
وشرطك مجهول الإثابة مبطل 
وعن أحمد صحت وعوضه ما ارتضى 
فإن تلفت يضمن وعنه ليهدر انتقاص 
ویثبت من معروف قول يفيدها 
كتقديم مأكول فيأكله ضيفه 
وألفاظها هذا لك أو خذه لك 
كذاك بملكت الفتى أو نحلته 
كذلك إن قال الفتى قد جعلته 
فيأتي بقول أو بفعل يفيدك ال 
وأسكتته البيت الحياة إباحة 
ویلغی اشتراط العود مطلقا او متى 
وعنه يصح الشرط مع هبة معا 
وبالقبض مع إذن يؤطد ملكه 
وعنه ووقت فيه يمكن قبضه 
وعنه سوى ما كيل أو وزنوا من ال 


ومن قبل تقبيض ولو بعد أذنه 


أبر ومن باها بها اكره وفند 
شرط ما درى صحح وبيعا ليعدد 
وأحكام بيع كالخيار بها طد 
فلا تمض فيها حكم بيع وبغد 
بل القدر في وجه فإن يأب فاردد 
بلا فعل کرهن کذا الردي 
کذا بمعاطاة بعرف بأوطد 
وخصصها القاضي بقول فبعد 
وهبتكه أهديته لك ياعدي 
وأعطیته أعمرته فالتفقد 
لك العمر أو عمري ونحو المعدد 
القبول فصححها ادا لا تسردد 
متی ماتشا فیما آبحت الفتی عدي 
يمت مرقب والعقد صحح بأوطد 
فان مات من آعمرته لك تردد 
وبالعقد في مقبوض متهب طد 
وعنه مع اذن الواهب المتجود 
معين ألزمه بعقد مجرد 
بقبض لیختر في ارتجاع آخو اليد 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


ویلغو ان شرطنا الإذن فبض بدونها 
وقبل قبول من يمت بطلت وان 
وهوب في الاقوی عکس معطي فطد 
ومن ليس آهل القبض بقبض وليه ال 
وبعد أب يقبض وصي ابيهمو 
وجوز قبضا مع قبول له الذي 
وصحح بلا إذن قبول مميز 
وللطفل والمعتوه يقبض والد 
وقال أبو يعلى اشترط وقبلته 
ولم يل غير الوالد الطرفين في 


وقيل ان سكت عن قابض عالما طد 
يمت بعده قبل اللزوم المؤطد 
وكالفقيد ليمضي وارثا أو ليفسد 
أمين له لكن بوالده ابتد 
وبعدهما قاض ونائبه قد 
يليه كأم شیخنا فليقلد 
لمحض انتفاع مثل قبض بأجود 
وبقبض له من نفسه في التجود 
وقيل قبضت ان شا أو قبلت ليقصد 
عطا ولد إلا لدى الشيخ فاقتد 


فصل 


وتبرأ من دين بإبراء ربه 
وألفاظ تحليل أو الصدقات مع 
ولو جهل المبرا به مطلقا ولو 
فلم يبر من يبري بظن براءة 
كبيعك ما لا حزت بالإرث جاهلا 
وعنه متی تعلمه لم تبر مطلقا 


سوى دين جهل قد تعذر علمه 


۳۹۵ 


وإسقاطه والعفو مع هبة زد 
قبول ورد بالبراءة آش هد 
عرفت به مع جهل مبر بأوكد 
إذا بان حق عنده في المجود 
فوجهین في تصحیح ذا البیع آسند 
وعنه کذا ان تحهلاه فتلد 
بجهلك بالدين القديم فأمدد 


سوی حال علم مع تعذر مبری 
وان تهبن دینا لغیر الغریم لم 
وان رمت إيفاء الدیون عن امری 


يصح على القول القدیم المجود 
يصح على القول القدیم المجود 
نان يأب رب الدین لم یتطهد 
من الغیر لم تجبر وان تفسخ اعضد 


فصل 


مه 


رفي يدن اسيم نع خل ننم 
فتقبض بالتوكيل بل إن تنازعا 
وإن نحن لم نشرط لملك قبضه 
ولا نمض في المجهول في المتوطد 
ولا تجز التعليق بالشرط لهاهنا 
وثنيا جنين قد وهب أمه أجز 


في المشاع 


تصح هبات من مشاع كمفرد 
يوكل قاض قابضا ویضهد 
ولم یمکن التسلیم وجهین آسند 
سوی مستحیل العلم کالصلح فاعقد 
وشرط منافیها ووقت محدد 


فى الافوى کثنیاه وعثق امه اعدد 


فصل 
في عطية الأولاد 


وواجب التعديل بين بنیه فى ال 


وأم مع الأولاد مشل ابيهمو عليها احتم التعدیل في القسم ترشد 


وفيل سوی الأولاد لیس بواجب 
ويلزمه التعديل بينهمو لفقد 
فإن مات لم يعدل فهل لمنقص 
وما الأب في تخصيصه بعض ولده 
وترك شهود للأداء لجائز 
وفي الوقف جوز إن تفاضل بينهم 
ووقف مربض کالهبات لوارث 
فوقفك دارا لست تملك غيرها 
بإرث لثلثيها ووقف لثلثها 
له شا الثلثين إرثا لردة 
وإرثا إذا ردت ونصفهما له 
كذا امنحه إن رد المساواة حسب 
وأما على الأدنى فما الوقف لازما 
فتعمل فيها ههنا ما عملت في 


لتخصيصهم بالذكر من خير مرشد 
سواه هك ذا الأم فاعدد 
رجوع على قولين بالمتزيد 
عه صخ أت جل تیب 
يجوز ولا إثم لكتمان مشهد 
على النص والشيخ انتفى المنع فاردد 
وعند احمد آلزمه في ثلثه قد 
على ابن وبنت بالسوية فاشهد 
بردهما إن لم نقل بالتفسد 
وثلثيهما للبنت وتفا فأبد 
حبيسا وزده إرث سدس مردد 
وأحبها ثلث ثلثيها لوقف مؤبد 
إذا رد في شيء من الدار فاشهد 
سوى الثلث في القول الأخبر كما ابتدي 


فصل 


وليس مباخا عود مهد هدية 
سوى الأب فى الأولى وجد بأبعد 
وإن زال ملك الابن عنه فإن يعد 


وإن لم يشب أو واهب متحود 
وأم بوجه خرجوه مجود 
بعقل وإرث ل رجوع كذا اعدد 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تعلق حقوق قاطع للتصرف 
ولا يمنع الرجعي تصرف الاین ما 
ووجهان في عود بفسخ مبیعهم 
ويرجع فيه دون متصل النما 
فإن كان ولدا لا بشارق آمه 
وقولين في منع الفتى من رجوعه 
ویحصل فيه الارتجاع بلفظه ال 


كرهن وحجر الدين إيلاد خرد 
ومهما يزل من ذي الأمور ان تشا اعدد 
له بعده التصريف في عينه اهتد 
وقولان مع تعليق رغبة قصد 
وقد قيل في هذا النما إن يشا زد 
به امنع وإن يعطى أبا لم يصدد 
بمتصل قد زاد في العز أورد 
خصيص وفعل بالقرائن موطد 


فصل 


وللأب من مال ابنه ملك ما يشا 
إذا لم يجر المال منه بأخذه 
ویملکه بالقبض مع قصد ملكه 
وكالأب آم في التملك خرّجوا 
وان یتصرف فيه قبل تملك 
وليس بمضمون على الأب مطلقا 
وليس لوارث ابنه ان مات الاقتضا 
وان يقتض أو يوصى به وهو مدنف 


ولا حد في وطئ امرئ أمة ابنه 


ولو مع غنى ما لم يضر بفوهد 
إلى ابن سواه فاقتبس وترشد 
أو القول إن يفهم تملكه قد 
لأمر النبي في برها كل مبتدي 
يؤثم ولم ینفذ تصرف معتدي 
بإتلافه أو بانتفاع بمقصد 
وعن أب سقطه ان يمت في المؤطد 
فحن لي مال ال تله تسده 
وعزره في الوجه القوي وهدد 


وان ولدت فالطفل حر وحکمها 
وليس عليه قيمة الأم وابنها 
ونوع هبات المرء والصدقات من 
ويثبت بالتسليم ملكك فيهما 
وعرف اللغات امنحه إعطاء حالب 


كحكم إماء في يد الأب ولد 
ولا مهرها أيضا بغير تردد 
هبات وفي الأثمان تفريعها اقصد 
ولا يرجعن الأب في مثل مبعد 
لتحلبها في مدة ثمت اردد 


فصل 
في تبرعات المريض 


وفي سقم غير الموت غير مفزع 
وإيلام ضرب أو صداع ونحوه 
كذا إن يعافى من مخوف وان طرى 
وإن كان سقم الموت ذا الخوف قاطعا 
على أجنبي وامنع الكل وارثا 
وإن يجن أو ينكح أو ابتاع أو يبع 
كبر سامه أو مستمر رعافه 
وعند انتهاء السل يخشى فراقه 
لهذا وما ضاهاه حكم وصية 
إذا لم يكن قد صار مدنف فراشه 
وإن أشكل الداء المخوف فعنه سل 


كصحته إعطاؤه نحو أرمد 
فمن رأس مال المرء صححه ترشد 
رت [ذ الا بجا ارد 
بصاحبه من ثلثه بالعطا جد 
إذا لم يجز باقي ذوي الارث واصدد 
بقيمة مثل صح من ماله اعدد 
وإسهاله أو ذات جنب مضمد 
ومن فالج يخشى عليه بمبتدي 
وما كجذام أو كسل ممدد 
فإن عطاه كالصحيح بأوكد 
ذوي عدل أهل الطب عنه وقلد 
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وبخشی على ذات المخاض إلى النجا 
ومن في التحام الحرب والبحر هائجا 
كذاك العطایا من أسير متی يكن 
كذا حکم جان قد تقدم خصمه 
فأما عطاياهم من الثلث كلهم 
ومن صار كالموتى لقطع مريه 
وسيان في هذا عطاء منجز 
فإن لم يف ثلث الفتى بجميعها 
فمن يعط ثلث المال ثم اشترى أبا 
وأخذكه بالمال والمال تسعة 
بصحة ما حابى لسبق ورقه 
وعن أحمد عتق المريض قريبه 
وعن أحمد كالاستوا اقسمه بينهم 
وعن أحمد في العتق قدمه فيهما 
وبيع المريض الوارثين بقيمة 
كذا الخلف إن وصى له بمعين 
وما لزم المضنى من المال كارها 
وصحح قضاه بعض دين وإن يضق 


5 


وبعد أقل الحمل في وجه اعدد 
وبلدة طاعون إلى الموت موفد 
أسيرًا لسفاك لقتل معود 
ليقتص منه بالحسام المجرد 
في الأولى وعنه كالأصحا ليعدد 
وآشباهه لا حظ فيه لمجتدي 
وعتق محاباة كتابة آعبد 
بأولها في القسم فالأول ابتد 
يصح الشرا من غير عتق بأوكد 
وقيمته من ذاك ستة اشهد 
وعند أبي يعلى المحاصصة اقصد 
من الكل لا من ثلث مال الملحد 
كذا في الوصايا احكم بغير تقصد 
وقدم على الإيصا العطية تهتد 
بغير إجازات يصح بأوطد 
بقلب الذي يحويه بالارث آسند 
وعقد بقدر المثل من ماله احدد 
عن الكل ما أبقاه في المتجود 


فصل 


وبيع محاباة قريبا وغيره 
فيرجعه ذو الإرث إن لم يجز له 
كبيعك عبدا كل ملكك يا فتى 
وعنه لأهل الإرث يبطل كله 
وخير على القولين مشتريا فإن 
وإن طلب الإمضاء في كله وإن 
وعن أحمد في الكل ينفذ بيعه 
ولا خيرة للمشتري إن يكن له 
وفي السلم إن حابيته بإقالة 


أو اسلفته فيه ثلاثا مدنفا 
ومن باع شقصا أجنبيا محابيا 
ومن يدع الاعطاء في صحة فإن 
وفي زمن الإعطا إن اتفقا وفي ال 
وفي حالة الموت اعتبر ثلث ماله 
فمن صار ذا إرث له امنع وعكسه 


۳۱۱ 


بنسبة ما حابى من العقد آفسد 
وما زاد عن ثلث بعيد ليردد 
بثلث الذي يسوى مثال به اقتد 
وللاجنبي في النصف یبطل وطد 
برد ويطلب قدر ما حوبي اصدد 
يكمل للوراث مقداره اردد 
وما منوا في الرد کل لیردد 
شفیع فيأخذ ما اشتراه ويفتدي 
وبیع بما فيه ربا الفضل قید 
والا فیربی أو يقل يتزيد 
بكر يساوي ثلث قيمته قد 
أقلت الفتى والقدر تسعة 
فللوارث اجعل شفعة في المؤطد 
بقل وارث بل في سقام به اقتد 
سقام به حلف فللآخذ اعضد 
وأحوال من أعطى وأوصى له امهد 
بعكس كذا إن ین مال ويزدد 


احدد 


فمعتق عبد ماله غيره متی 
من العتق لكن إن علته ديونه 
فواهب كل المال ألف لزوجة 
فللدور قل للشيء صحت هباته 
لوارثه كل سوى شيئه كذا 
من الشيء خمسي ماله وهو الذي 
إلى عصبات الحود خمسا وما بقي 


كمقداره لا عتق فيه بأوكد 
فماتت ولا مال لها غير ما اجتدي 
وبالإرث نصف الشيء للوارث اردد 
يعادل بينهم فكمل وعدد 
تصسح هبات المرء فيه فأورد 
لوارث زوج بعدها مات فاعدد 


فصل 
فیما تخالف به العطية الوصية 


وأول معطی قدّمن ثم أولا 
وليس لمعط في العطية رجعة 
ويشرط في الإعطا قبول معاذر 
وقدم على الإيصا عطية مدنف 
ویثبت من حين العطية ملكها 
فإن وسع الثلث العطايا أو أجيز من 


1۲ 


وبين الوصايا ساویا لا تردد 
وان يشا الموصي ليرجع ويردد 
وذلك في الإيصاء بعد التلحد 
إذا اجتمعا حتى على عتق أعبد 
مراعى إلى موت الفتى المتجود 
أو ان العطا بالملك أو ما وسع طد 
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فصل 


وللمعتقین الکسب من حين عتقهم 
ونسبة ما قد يحمل الثلث آعطهم 
ویعتق منه شيء ان لم يكن له 
تکسبه أو أصله منه كسبة ال 
فشيء له إن یکتسب مثل قدره 
ونصف متی یکسب کنصف وما بقي 
ویعتق منه النصف مع كسب مثله 
ویحصل له مع كسب مثلیه منهما 
ومع كسب مثل النصف یحصل منهما 
ویحصل بعد الجبر بالعتق والذي 
كمثلي ما آعتقت في العبد مطلقا 
ومال عتيق جد لمتهب به 
كواطيكها من بعد عتق ومهرها 


إذا خرجوا من ثلث مال المشرد 
ومن كان موهوبا فذاك لسيد 
سواه وما من قبل موت المسود 
تكسب من قدر العتيق تسدد 
وشیئین إن يكسب كمثليه أصفد 
من الكسب أو منه لوراث سيد 
وباك تف الك غير مضه 
لاش-2 آخماس بغير تردد 
ثلاثة آتساع فع العلم تهتدي 
تملکه من کسبه لهم اشهد 
وذاك المبقى بعد حق المعبد 
وكالكسب مهر المثل في حق نهد 
كقيمتها قدرا أو ادنى وأزيد 


فصل 


وما وهب المضنى لمضنى فرده 


على الأول الثاني ومالهما اشهد 


سواه فماتا صح من بذل آول 
من الشيء ثلث فالجمیع لأهله 
فبالثلثين صح وقابل تجد إذا 
لوراث ثان ربعها ولوارث ال 


لثانيهما شىء وعاد لمبتدي 
سوری ثلثي شيء كشسيئهم اعد د 
لء 02 مع تلئب کا ل؟ فيل 


مقدم باقيه بغير تقيد 


فصل 


وان باع مضنى كر بر بمثله 
وليس له ملك سوى ما اشترى به 
فمن ماله حابى انسبن ثلث ماله 
وإن تشا من قدر الرفيع فأسقطن 
وتضرب باقي قدره في ثلاثة 
فينفذ فيه البيع في قدر خارج 
ومصدق كل المال عرسا ومهرها 
لها مهر مثل ثم شيء بنحلة 
فصار لهم نصف وربع صداقها ال 
وذا يعدل الشيئين فاجبر وقابلن 
لوراثه نصف وعشر صداقها 
ووراثها يعطون من ذاك أربعا 


1٤ 


رديء يساوي ثلث قيمة جيد 
وحاباه فاسلك في سبيل مرشد 
وصحح بقدر الثلث منه تسدد 
إذا قيمة الأدنى بغير تبدد 
وقيمة الاعلی انسب من المتصعد 
بنسبته من مرتقی لا تقیسد 
کنصف فماتت قبل عن مهرها قد 
وتصفهما زا لوارنه ارده 
مکمل إلا نصف شيء مزهد 
تر الشيء من هذا ثلاثة اهتد 
وذلك مشلا جائز بالتجود 
فعول على هذا البیان الممهد 
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ولو خالعته ذي بنصف صداقها 
وعاد له بالخلم نصفهما معا 
وان قبلها مات الفتی ورئت ولم 
وعنه بلى من ثلشة وروي لنا 


لكان لها نصف وشيء كما ابتدي 
كميرائه منها له لا تزید 
تصح محاباة على المتوطد 
رجوع الإمام الحبر عن ذا فقلد 


فصل 


ونىك بالأسيناء:والينة ان 
بتحريره من رأس مال وارثه 
كذا الحكم في إقراره في سقامه 
وان أعتق ابن العم أو أمة له 
بعتقهما من ثلله وتورث 
كذلك في ورّائه إن شراهمو 
وعن أحمد من رأس مال مريضهم 
ومن يشر من يعتق على وارث متى 
ووجهان هل في الثلث أو رأس ماله 
على زمن آت فوافاه مدنفا 
ومعطى أخيات تفرقن فارتضى 
عتقن عليه جميعا منه من رأس ماله 
وقيل ان يجز أيضا فريد بماله 


۳۱6 


يصير متى تملکه حرا فأشهد 
بنص وقيل امنعه إرثا وأبعد 
بعتق ابن عم حال صحته اعدد 
كذاك ومن تحرير تزويجها اشهد 
بنص وقيل امنعهما الإرث واصدد 
وكانوا متى يملكهم يعتقوا طد 
بحرر ذا القربى وبالإرث اسعد 
عتاقة تعليق الصحيح الممجد 
بأن من الأسقام إلف توسد 
وهن التراث الوارثات الموسد 
وكالأخذ الإعطا الاشترا عند أحمد 


وقال أبو يعلى بل الثلث شرد 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومعتق آنثی قدرهامائة 
ولیس له مال سواه تحررت 
وان يشر من ثلثيه بعد تبرع 
ففي قولنا ليس الشرا بوصية 
بمقدار ثلث المال حال وفاته 
وللإبن باقيه وكل بآخر 
ومن رأس مال ما تعذر دفعه 
وبذل بعقد جائز متعارف 
ولو خص (ذا دين) بالايفاء لم يكن 
وقبل بلى مع ضيق مال وإن يمت 


ومهرها ضعفه ان تنکحنها به الصد 
بت تستحق المهر في المتوطد 

بثلث آباه وهو ذو ابن مرشد 
لیعتق أبوه وامضین في التجود 
وسدس الذي یبقی لوالد ملحد 
ويعتق عليه الجد بعد المفقد 
كأرش جنايات المريض وأعبد 
ولو مع نزر تافه متزيد 
لمن لم يوف الاشتراك بأوطد 
ويفقد وفا فاردد وشرك بأجود 


قوله: (وهى تمليك فى حياته بغير عوض)''. هذا المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب» 


وقيل: الهبة تقد 


يف فكالشرط واختاره الشيخ 5 


تقتضي عوضاء وقيل: ما عرف فلو أعطاه لیعاوضه أو ليقضي له به حاجة» فلم 
تقي الدین - رحمه الله" . 


قوله: (فان شرط فیها عوضا معلوما صارت)"*. حکمها حکم البیع في ثبوت الخیار» 
والشفعة» وغيرهماء هذا المذهب. قال الحارثي: قاله القاضي وأصحابه “ولیس منصوصا 


عنه» ولا عن متقدمي آصحابه» وجزم به في الوجیزا “» وغيره» وصححه في الخلاصة 


.۵/۱۷ المقنع‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۲۱۹/۳۱ 
(۳) المقنع 1/۱۷. 

.۱/۱۷ الانصاف‎ )٤( 

(6) الوجیز: ۲۰. 

(؟) الانصاف ۱/۱۷. 


۳۹1 


و 
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وتجرید العناية'''» وقدمه في الشرح"*"» والفروع"» والرعایتین * والحاوي" والنظم ۳ 
والمذهب"* والهدایة(* وقیل: هي بیع مع التقابض. (وعنه یغلب فیها حکم الهبة). ذکر ها 
آبو الخطاب( ۱ قال الحارئي: هذا المذهب. وهو الصحيح» وهو متين جدّاء قال عن الأول: 
هو صعب جذا. انتهى"". قال القاضي: ليست بيعا وإنما الهبة تارة تكون تبرعاء وتارة تكون 
بعوض. وكذلك العتق ولا يخرجان عن موضوعهما”"". قال في الفروع: وان شرطه كان 
معلوماء صحت كالعارية» وقيل: بقيمتها بيعاء وعنه:هبة. انتهی". 


تنبيه: أفادنا الموفق - رحمه الله - صحة شرط العوض فیها""وهو صحيح» وهو 
المذهب» وقيل: لايصح مطلقا*". 


قوله: (وإن شرط ثوابا مجهولا؛ لم يصح)" ".يعني الهبة» وعليه أكثر الأصحاب» منهم: 


.۱۰۲ تجريدالعناية:‎ )١( 
۰۷/۱۷ الشرح الکبیر‎ )۲( 
.۰۷/۷ الفروع‎ )۳( 

.۱۲ /۲ الرعاية الصغری:‎ )٤( 
.۲٩ الحاوي الصغیر‎ )0( 
.۲۹۳/۱ ععقد الفرائد‎ )7( 

(۷) الانصاف ۱/۱۷. 
(۸) الهدایة: ۲۱۱. 
(9) المقنع 1/۱۷. 

(۱۰) الهداية ۲۱۱. 

(1) الانصاف ۱/۱۷ . 
(۱۲) السابق ۷/۱۷. 

(۱۳) الفروع ۰4۰0/۷۷ 
)١5(‏ المقنع ۰1/۱۷ 
)٠١(‏ المرجع السابق. 

() الانصاف ۱/۱۷. 


۳۷ 


القاضي( وابن البناء وابن عقيل" والموفق”" قال في الخلاصة: في الأصح" قال ابن 
منجا في شرحه: هذا المذهب"؟* وجزم به في الوجیز( وغیره. وقدمه في الفروع "۳ 
والشرح" والنظم*» وغیرهم وعنه أنه قال: يرضيه بشيء فیصح وذکرها الشیخ تقي 
الدين - رحمه الله - ظاهر المذهب" . قال الحارثي: هذا المذهب نص عليه من رواية 
ابن الحکم» وإسماعيل بن سعید" والیه ميل أبي الخطاب "۰۳ وصحح هذه الرواية في 
الرعاية الصغری فقال: فان شرطه مجهولا» صحت في الاصیح(۳ قال في الکبری: وهو 
آولی "۰ فعلی هذه الروایة: برضیه فإن لم يرضء فله الرجوع فیها فیردها بزيادة ونقص» 
نص علیه٩.‏ (فإن تلفت) فقیمتها یوم التلف وهذا البناء على هذه الرواية» هو الصحیحء 
صححه الموفق"" وغیره» وقیل: يرضيه بقيمة ما وهبه» قال الحارئي: ویحتمل وجها 


.۸/۱۷ المقنع‎ )١( 

)۲( الجامع الصغیر: ۲۰۲. 
)۳( المغني ۰۲۵۰/۸ 

(4) الانصاف ۹/۱۷. 

(5) الممتع في شرح المقنع ۱۵1/۶. 
(0) الوجیز: ع ۲۰. 

(۷) الفروع ۷/ ۰۷. 

(۸) الشرح الکبیر ۸/۱۷. 
)٩(‏ عقد الفرائد ۱/ ۳۹۲. 
(۱۰) مجموع الفتاوی ۰۲۸۵/۳۱ 
(۱۱) الانصاف ۰۱۰/۱۷ 

(۱۲) الهدایة: ۲۱۱. 

(۱۳) الرعاية الصغری ۲/ ۱۲. 
(۱6) الانصاف ۰۱۰/۱۷ 

(۱0) الفروع ۷/ ۰۷. 

(۱۰) الكافي ۲/ 1۸. 


۳۸ 


بالبناءی وهو ما يعد وبا لمثله عادة(. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


فائدة: لو ادعی شرط العوض. فأنكر المتهب. أو قال: وهبتني هذاء قال: بل بعتکه ففي 
أيهما یقبل قوله؟ وجهان: آحدهما: یقبل قول المتهب وجزم به في الكافي في المسألة 
الأولى" وقدمه الحارثي» وقال: حکاه في الكافي» وغیر واحدء الوجه الثاني: يقول قول 
الواهب. وآطلقهما في التلخیص في المسألة الأولى””. 

قوله: (وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبةء من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة 
بما يدل عليها)“. هذا المذهب اختاره ابن عقيل» والمجد في شرح الهداية» وغيرهماء 
حتى إن ابن عقيل وغيره. صححوا الهبة بالمعاطاة» ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في 
بیع المعاطاة“) وجزم به في لر والوج ۱ والحاوي( ار وغيرهم 
وقدمه في الشرح( ۱ والحارثيی۱۷ والفروع( والفاتق ۳ والنظم ۱۹ وغیرهم قال في 


(۱) 
(۲) 
45 
2 
(۳) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


(۱۰) الشرح الکبیر ۰۱۱/۱۷ 


الانصاف ۱۷/ ۱۰. 
الكافي 0۸/۲ ؟. 
المقنع ۰۱۱/۱۷ 
الانصاف ۱۷/ ۰۱۱ 
المحرر ۸۲/۱ ۵. 


الوجیز: ۲۰ . 


المنور: ۲۹۹. 


(۱۱) الانصاف ۱۱/۱۷ . 
() الفروع ۷/ ۰۵. 
(۱۳) الانصاف ۰۱۱/۱۷ 
)١5(‏ عقد الفرائد ۱/ ۳۹۲. 


التلخیص: وهل یقوم الفعل مقام اللفظ؟ يخرج على الرواية في البیع بالمعاطاة وآولی 


(۳) الانصاف ۱۰/۱۷. 


۳۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بالصحة") قال في الحاوي الصغیر: وتنعقد بالمعاطاة") وفي المستوعب( والمغني 
في الصداق: لا تصح إلا بلفظ الهبة» والعفی والتمليك وقال في الرعاية الکبری: 
وفي العفو وجهان» وقال في المذهب. ومسبوك الذهب: وآلفاظها: وهبت» وأعطيت» 
وملکت» والقبول: قبلت أو تملكت أو اتهبت فان لم يكن ایجاب ولا قبول» بل إعطاء 
وأخذ ؛ كانت هدية» أو صدقة تطوع على مقدار العرف. انتهی*. وقال في الانتصار - في 
غذاء المساکین في الظهار -: آطعمتکه کوهبتکه*. وذکر القاضي في المجرد" وآبو 
الخطاب”"» وأبو الفرج الشيرازي: أن الهبة والعطية لا بد فیهما من الایجاب والقبول» ولا 
تصح بدونه» سواء وجد القبض أو لم یوجد" قاله الموفق") وغیره» قال في الفائق: وهو 
ضعي ف "۱ وقدم في الرعایتین: أنه لا يصح بالمعاطاة۱ وتقدم التنبیه على هذه المسألة 


فائدتان: 
إحداهما: لو تراخی القبول عن الایجاب؛ صح. ما داما في المجلس» ولم یتشاغلا 
بما یفعله» قاله فی ال عاية الکبری» والفائی ۱۳ وقال في الصغری ۰۱۳ والحاوي: و تنعقد 


.1۲۷ الانصاف ۰۱۲/۱۷ (۲) الحاوي الصغیر‎ )١( 
۰۱۲/۱۷ المستوعب 1۹/۲. (5) الانصاف‎ )۳( 
المرجع السابق.‎ )( 
المرجع السابق.‎ )5( 
.۲۱ الهدایة:‎ )۷( 


(۸) الانصاف ۱۷/ ۱۲. 
() العدة شرح العمدة: ۳۷۵. 
() الانصاف ۱۷/ ۱۲. 
(۱۱) الرعاية الصغری ۱۱/۲. 
(۱۲) الانصاف ۱۳/۱۷. 
(۱۳) الرعاية الصغری ۰۱۱/۲ 


۳۳۰ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


بالایجاب والقبول عرفا" وقال الزرکشي: لو تقدم القبول على الایجاب؛ ففي صحة 
الهبة روایتان انتهی. قلت: هي مشابهة للبیع» فيأتي هنا في البیع على ما تقدم» ثم وجدت 

الثانية: يصح أن يهبه شيئاء ويستثني نفعه مدة معلومة وبذلك آجاب الموفق” واقتصر 
عليه فى القاعدة (۲)۳۲*. 

قوله:(وتلزم بالقبض)"". يعني: ولا تلزم قبله» وهذا إحدى الروایتین» وهو المذهب 
مطلقاء جرم به في الوجيز 7" واختاره ابن عبدوس في تذکر ته( والقاضي". قال 
ابن منجا في شرحه: هذا آصح( . و قدمه في المحرر(۱۱ والخلاصة(۱۲ والنظم ۳ 
والحارثي'» والفروع*"» والفائق"۲ والرعايتين"'» والحاوي”" قال في الكبرى: 


.7"٠6 /5 الحاوي الصغیر /571. (۲) شرح الزركشي‎ )1١( 
.۲۵۰ /۷ الانصاف ۱۳/۱۷. () المغني‎ )۳( 

(0) تقریر القواعد ۱/ ۲۳۳. 

)1( المقنع ۱۷/ ۰۱ 

(۷) الوجیز: ۲۰. 


(۸) الانصاف ۰۱/۱۷ 
(9) الجامع الصغیر: ۲۰۲. 
(۱۰) الممتع شرح المقنع /٤‏ ۱۵۷. 
(۱۱) المحرر ۵۸۲/۱. 
(۱۲) الانصاف ۰۱/۱۷ 
(۱۳) عقد الفرائد ۰۳۹۳/۱ 
(۱6) الانصاف ۰۱۶/۱۷ 
(۱۵) الفروع ۱۱/۷ . 
() الانصاف ۰۱۶/۱۷ 
(۱۷) الرعاية الصغری: ۲۷. 
(1) الحاوي الصغیر ۲۷. 


۳۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تلزم الهبة وتملك بالقبض» إن اعتبر» وهو المذهب عند ابن أبي موسی» وغیره وعنه: 
تلزم في غير المکیل والموزون بمجرد الهبة؟. قال الشارح: وعلی قیاسهما المعدود 
والمذروع"" قال 8 الفروع: وعنه تلزم فى متمیر بالعقد( اختاره القاضی(* وأصحابه» 
قال ابن عقیل: هذا المذهب"* قال الزرکشي: لا یفتقر المعین إلى القبض عند القاضي› 
وعامة آصحابه( وقلمه فى المغنى7", وابن رزين فى شر حه“ وعنه. ۷ تلزم إلا بإذن 


الواهب في القبض. 
تنبیهان: 


آحدهما: ظاهر کلام الموفق صحة الهبة بمجرد العقد"» وهو المذهب. وعلیه جماهیر 
الأصحاب. وقطع به كثير منهم» وطائفة أن ما يكال ویوزن لا يصح إلا مقبوضا قال الخرقي: 
ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال ویوزن الا بقبضه" ". قال في الانتصار - في البیع 
بالصفة -: القبض ركن في غير المتعین» لا ینبرم العقد بدونه» نقله الزرکشي "۲۱ وصححه 
الحارثيی ۱۳ ويأتي کلام ابن عقيل قريبًا. 


() الانصاف ۰۱۵/۱۷ 
(۲) الشرح الکبیر ۰۱8/۱۷ 
(۳) الفروع ۰۱۱/۶ 
(6) الجامع الصغیر:۲۰۲. 
(5) الفروع ۱۱/۷. 
69 شرح الزركشي 5/ ۳۰۰. 
)۷( المغني ۷/ ۰ ۳. 
(۸) الانصاف ۱۱/۱۷. 
(9) المغني ۰۲۰/۸ 
(۱۰) شرح الزركشي /۳۰۰. 
(۱۱) المرجع السابق. 
() الانصاف ۱۷/۱۷ . 


۳۳۲ 


الثانية: قوله:(في المکیل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض). محمول على عمومه في كل 
ما يكال ویوزن" قال الشارح» والموفق: وخصه آصحابنا المتأخرون بما لیس بمتعین فیه 
کقفیز من صبرة» ورطل من دنء قال: وقد ذکرنا ذلك في البیع» ورجحنا العموم" قال في 
الفروع:کما تقدم"" وعنه: تلزم في متمیز بالعقد» قال الزركشي: هبة غير المتعین کقفیز من 
صبرة» ورطل من زبرة تفتقر إلى القبض بلا نزاع *. 

فائدة: تملك الهبة بالعقد قاله الموفق"*" ومن تابعه» ونقله في التلخيص» وقدمه في الفائق» 
وقاله آبو الخطاب في انتصاره في موضعم"؟ قال في القاعدة التاسعة والاربعین: قاله کثیر 
من الاصحاب" ومنهم: آبو الخطاب في انتصاره(» وصاحب المغني”» والتلخیص( 
وغیرهم وقیل: يتوقف الملك على القبض. وقدمه في الرعایتین ۲" والحاوي الصغیر "۱ 
والنظم ۳ وجزم به في المحرر"*" قال في الکافی: لا یثبت الملك للموهوب له في المکیل 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) الشرح الکبیر ۲۰/۱۷ 
(۳) لم آهتد إلى موضعها. 
(4) شرح الزركشي ۳۰۰/6. 
(۵) المغني 46/۸ ۲. 

(0) الانصاف ۰۱۸/۱۷ 
(۷) تقریر القواعد ۳۵۵/۱. 
(۸) الانصاف ۰۱۸/۱۷ 
(9) المختي 1/۸ ۲. 
(۱۰) الانصاف ۰۱۸/۱۷ 
(۱۱) الرعاية الصغری ۰۱۱/۲ 
(۱۲) الحاوي الصغیر 1۲۷. 
(۱۳) عقد الفرائد ۰۳۹۳/۱ سبق ذکره. 
)١5(‏ المحرر ۵۸۲/۱. 


۳۳۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والموزون إلا بقبضه وفيما عداهما روایتان") وقال في شرح الهداية: مذهبنا: أن المّلك في 
الموهوب لا يثبت بدون القبض» وفرع عليه: إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطرء والعبد 
موهوب؛ لم يقبض ثم قبض» وقلنا: یعتبر في هبته القبض» ففطرته على الواهب» وكذا صرح 
ابن عقيل: أن القبض ركن من أركان الهبة» کالایجاب في غيرها”"» وكلام الخرقي يدل عليه 
آیضا(» قال ذلك في القاعدة التاسعة والأربعين وقيل: يقع الملك مراعى فان وجد القبض: 
تبينا أنه كان للموهوب بقبوله» وإلا فهو للواهب» وحكي عن ابن حامد» وفرع عليه: حکم 
القطرة“ وأطلقهما في الفروع“ وهما روايتان في الانتصار» في نقل المَلك بعقد فاسد» قال 
في الفروع: وعليهما يخرج النماء وذكر جماعة: إن اتصل القبض”. 

قوله: (ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب)". يعني إذا قلنا:إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض» 
وهذا المذهب بشرطه الاتي» وعليه الأصحابء وقطعوا به» وقال في الترغيب””» والبلغةه 
والتلخیص: وفي صحة قبضه بدون إذنه روايتان» والإذن لا يتوقف على اللفظء بل المناولة 
والتخلية ٍذن*» وظاهر کلام القاضي اعتبار اللفظ فيه ' قال الحارثي: وعنه يصح القبض 


CTD. د‎ 


بغير إذنه7١‏ "2 قدمه فى الرعايتين » والحاوي 


(1۳) 


.٠۱۸/۱۷ الكافي 111/۲. (۲) الإنصاف‎ )١( 
.۳۵۷/۱ تقرير القواعد‎ )٤( ۳۰۰/4 شرح الزركشي‎ )۳( 


(0) الفروع .٤٠١/۷‏ 
(5) الفروع ۱۰/۷. 
(۷) المقنع ۰۲۱/۱۷ 
(۸) الانصاف ۰۲۱/۱۷ 
() المصدر السابق. 
(۱۰) الجامع الصغیر: ۲۰۲. 
(۱۱) الانصاف ۰۲۱/۱۷ 
(۱۲) الرعاية الصغری ۲/ ۱۱. 
(۱۳) الحاوي الصغیر ۲۷. 


TE 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وقوله: (الا ما كان في يد المتهب. فيكفي مضي زمن یتأتی قبضه فیه)۳؟. هذا إحدى 
الروایات اختاره القاضي " وآبو الخطاب "» والسامري*) وجزم به في البلغة» والتلخیص"*) 
وقدمه في الرعایتین "۳ والحاوي" قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب" وعنه: ما كان في 
يد المتهب يلزم بالعقد* وهو المذهب قال الشارح: هذا الصحيح» إن شاء الله تعالی(۱ 


وقدمه 5 المحرر ۱۲ والفروع"" والفائق۱۳ والنظم ۱ وابن رزین ۳ شر حه(*۱) قال 
في الرعایتین: وال وکذا قال الحارثی ۲" وهو ظاهر ما جزم به في الوجیز ۲ وعنه: 


لا يصح القبض حتی يأذن فيه أيضًاء ويمضي زمن یتأتی قبضه فيه" جزم به في الخلاصة ", 
(۱) المقنع ۲۰/۱۷. 0) الانصاف ۰۲۱/۱۷ 
(۳) الهدایة:۲۱۱. (4:) المستوعب 1۷۱/۲. 
(۵) الانصاف ۰۲۱/۱۷ 

(5) الرعاية الصغری ۰۱۱/۲ 

(۷) الحاوي الصغیر ۲۷. 

(۸) الممتع في شرح المقنع 5/ .١5/‏ 

(9) الفروع ۱۱/۷. 

(۱۰) الشرح الكبير ۲۱/۱۷. 

.685/١ المحرر‎ )۱١( 

() الفروع ۰۱۱/۷ 

(۱۳) الانصاف ۲۲/۱۷. 

۳۹۳/۱ عقد الفرائد‎ )۱٤( 

(۱0) الممتع في شرح المقنع ۰۱۵۸/4 

(15) الرعاية الصغری ۲/ ۰۱۱ 

(۱۷) الانصاف ۰۲۲/۱۷ 

(۱۸) الوجیز:ع ۲۰ 

() الفروع ۱۱/۷؟. 

(۲۰) الانصاف ۲۲/۱۷. 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


واختاره القاضی أيضًا("©. وقدمه فى الرعاية الصغری" والحاوي": قال في الکبری: 
ومن اتهب شیثا في يده يعتبر قبضه فقبله» اعتبر إذن الواهب على الأشهرء ثم مضی زمن 
يمكن قبضه فيه لیملکه» وقیل: یعتبر مضي الزمن دون اذنه*. 

تنبيه: الاستثناء الثاني في کلام الموفق: من قوله «وتلزم بالقبض» لا من قوله «ولا يصح 
القبض إلا بإذن الواهب»"". 

فائدنان: 

إحداهما: صفة القبض هنا کقبض المبیع» وعلی القول بأنه لا بد من مضي مدة يتأتى 
قبضه فيهاء فإن كان منقولا فبمضي مدة نقله» فيهاء وان كان مكيلا أو موزونا فبمضي مدة 
یمکن اکتیاله واتزانه فيهاء وان كان غير منقول فبمضي مدة التخلية» ون كان غائبًا لم يصر 
مقبوضا حتی یوافیه هوء أو وکیله ثم تمضي مدة یمکن قبضه فيهاء ذکر معنی ذلك في الشرح 
وغیره» في باب الرهن"" وکذا حکم قبض الرهن وتقدم. 

الثانية: له أن يرجع في الاذن قبل القبضء وله أن يرجع في نفس الهبة قبل القبض» على 
الصحيح من المذهب فيهماء وقيل: لا يصح الرجوع فيهما. 

قوله: (وان مات الواهب قام وارثه مقامه في الاذن والرجوع)". هذا المذهب. جرم به 
في الهدایة والمذهب. والخلاصة( والوجیز ۱ وغيرهم واختاره صاحب 


(۱) الجامع الصغیر: ۲۰۲. (۲) الرعاية الصغری ۰۱۱/۲ 


(۳) الحاوي الصغیر ۲۷. )٤(‏ الانصاف ۲۲/۱۷. 
(۰) المقنع ۰۱/۱۷ (؟) الشرح الکبیر 1/۱۲ 0. 


(۷) المقنع ۱۷/ ۲۳. 
(۸) الهدایة: ۰۲۱۱ 
() الانصاف ۲۳/۱۷ 
(۱۰) الوجیز: 6 ۲۰. 


۳۳۹ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


التلخیص ۲ وغيره وقدمه في المحرر”" والرعايتين”'". والحاوي”*''. والفروع”"'. 
وغيرهم. وقال القاضي في المجرد: یبطل عقد الهبة» جزم به في الفصول"''. وقدمه في 
المغنی ۲ والشرح" والنظم" والفائت ۱۱ قال فى القاعدة :)١55(‏ وهو المنصوص فی 
اي اد E r‏ 
في المرض إذا مات قبل إقباضهاء فجعلا الورثة بالخيار لشبهها بالوصية'''". انتهى 

فائدة: لو وهب الغائب هبة» وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وکیله» ثم مات الواهب» 
أو الموهوب له قبل وصولهاء لزم حكمهاء وكانت للموهوب له؛ لأن قبض الرسول والوكيل 
کقبضه وان أنفذها الواهب مع الرسول نفسه. ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له أو 
نص على ذلك. 

تنبيه: أفادنا الموفق - رحمه الله تعالى - بقوله: «قام وارثه مقامه» أن إذن الواهب يبطل 
بموته. وهو صحيح» وكذلك يبطل إذنه بموت المتهب"". 


.۲۳/۱۷ الإنصاف‎ )١( 
.685/١ررحملا‎ )۲( 
۰۱۱/۲ الرعاية الصغرى‎ )۳( 
.۲۷ الحاوي الصغير‎ )٤( 
.5١١/17 القروع‎ )٥( 
.۲/۱۷ الانصاف‎ )5( 
۰۲۳/۸ المغني‎ )۷( 
.۲۳ /۱۷ الشرح الکبیر‎ )۸( 
.۳۹۳/۱ عقد الفرائد‎ )9( 
۰۲/۱۷ الانصاف‎ )۱۰( 
.۸۷ /۳ تقریر القواعد‎ )۱۱( 
۰۲۳/۸ المغني‎ )( 


۳۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فوائد: 

الأولى: لو مات المتهب قبل قبوله» بطل العقد على الصحيح من المذهب» وقیل: لایبطل. 

الثانية: يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع» ولا يحتاج إلى قبول من نفسه. على 
يقول: «قبلته». وهو مبني على اشتراط القبول» على ما تقدم قریبا""" والمذهب خلافة» وقال 
بعض الأصحاب: يكتفى بأحد لفظین. اما أن يقول: «قد قبلته»» أو «قبضته». وان وهب ولى 
غير الأب» فقال أكثر الأصحاب: لا بد أن يوكل الواهب من يقبل للصبی ويقبض له. ليكون 
الإيجاب من الولي» والقبول والقبض من غيره كما في البيع» بخلاف الب فإنه يجوز أن 
يوجب ويقبل ويقبض. قال الموفق» والصحيح عندي: أن الأب وغيره في هذا سواء”" قال 
في الفروع: وفي قبض ولي غير الأب من نفسه روايتا شراه وبيعه من نفسه(. 

الثالثة: لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه. ولا قبوله» ووليه يقوم مقامه فيهماء فان لم 
يكن له أب فوصیه. فإن لم يكن فالحاكم الأمين» أو من يقيموه مقامهم ولا يقوم غير هولاء 
الثلائة مقامهم*» وقال الموفق في المغني: «ويحتمل أن يصح القبول والقبض من غيرهم 
عند عدمهم)”". 

الرابعة: لایصح من الممیز قبض الهبة ولا قبولها على الصحيح من المذهب. نص عليه في 
رواية ابن منصور" وقال فى القواعد الأصولية - تبعا للحارثی -: هذا أشهر الروايتين» وعليه 
() الإنصاف7١/‏ 70. 


(۲) المغني 8/ ۲۵۵. 
(۳) الفروع ۱۱/۷. 
(:) الانصاف ۲۹/۱۷. 
)6( المغتي ۸/ ۲۵۳. 
(؟) الانصاف ۲۱/۱۷. 


۳۳۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


معظم الأصحاب» وعنه: يصح قبضه وقبوله» اختاره المصنف في المغني”"» والحارثي”" وقال 
في المغنی: ویتحمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول»۳. وفرق بینهما؛ والسفیه 
کالممیز وأولى بالصحة والوصية كالهبة في ذلك. 

الخامسة: قال القاضي في المجرد: یعتبر في قبض المشاع إذن الشريك فيه» فیکون نصفه 
مقبوضا تملکا؛ ونصف الشريك آمانة بیده. انتهی"*۲. وجزم به في الحاوي*» والرعایتین" 
قال في القاعدة الثالثة والاربعین: في المجرد والفصول: یکون نصف الشريك وديعة عنده» 
وقال ابن عقيل في الفنون: یکون قبض نصف الشريك عارية مضمونة. انتهى". قلت لو 
قیل: إن جاز له أن یتصرف وتصرف؛ كان عارية؛ ون لم یتصرف فوديعة؛ لكان متجها(؛ 
ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حکی کلامه في الفنون فقال: قال ابن عقيل في 
فنونه: هو عارية» حتی قبضه لینتفع به بلا عوض. قال صاحب القواعد: وهو صحیح إن 
كان أذن له في الانتفاع مجاناء آما إن طلب منه أجرة فهي إجارة» وان لم يأذن في الانتفاع 
بل في الحفظ فوديعة”'. انتهی. 

فائدة: لو قال أحد الشریکین للعبد المشترك: آنت حبیس على آخرنا موتا؛ لم یعتق بموت 
الأول منهما ویکون في يد الثاني عارية» فإذا مات عتق. ذکره القاضي في المجرد(۱» وذکره 
في القاعدة الثالثة والأربعين'. 


.۲۱/۱۷ المغني ۸/ ۲۵۳. (۲) الانصاف‎ )١( 
.۲ ۱/۱۷ المغني ۸/ ۲۵۳. (4) الانصاف‎ )۳( 
۰۱۱/۲ الحاوي الصغیر ۲ ۲. (0) الرعاية الصغری‎ )6( 


(۷) تقریر القواعد ۳۰۶۱/۱. 
(۸) الانصاف ۲۷/۱۷. 
(9) تقریر القواعد ۳۰۱/۱. 
(۱۰) الانصاف ۰۲۷/۱۷ 
(۱۱) تقریر القواعد ۳۰۲/۱. 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن أبرأ الغريم غریمه من دينه» أو وهبه له أو آحله برئت ذمته"". وکذا إن 
آسقطه عنه أو ترکه له» أو ملکه له. أو تصدق به عليه» أو وهبه له أو آحله منه» أو نحو ذلك» 
وکان المبری والمبرأ یعلمان الدین صح ذلك وبری» وان رده لم یقبل على الصحیح من 
المذهب نص عليه" وعلیه جماهیر الأصحاب وقطع به كثير منهم» وقیل: يشترط القبول 
قال في الفروع" وفي المغني: في إبرائها له من المهرء هل هو !سقاط أو تمليك؟ فیتوجه 
منه احتمال: لا يصح به» وان صح اعتبر قبوله"*» وفي الموجزء والایضاح: لا تصح هبة في 
عین(*. وقال في المغني: إن حلف لا يهبه فابرآه» لم یحنث؛ لأن الهبة تمليك عين» قال 
الحارثي: تصح بلفظ «الهبة» و «العطیة» مع اقتضائهما وجود معین» وهو منتف لإفادتهما 
لمعنی الاسقاط هنا قال: ولهذا لو وهبه دینه هبة حقيقة» لم يصح لانتفاء معنی الإسقاط. 
وانتفاء شرط الهبة ومن هنا امتنع هبته لغیر من هو علیه وامتنع إجزاؤه عن الزکاق لانتفاء 
حقيقة الملك. انتهی. وقال في الانتصار: إن آب رآ مریض من دینه» وهو کل ماله ففي براءته من 
ثلثه» قبل دفع ثلثیه: منع وتسلیم". انتهی. وأما إن علمه المبرأ - بفتح الراء - أو جهله» وکان 
المبری یجهله: صح» سواء جهل قدره» أو وصفه أو هماء على الصحیح من المذهب جزم 
به في الوجيز”"» وقدمه في المحرر(» والفروع ٩‏ والفائق( ۱ وغیرهم» وصححه الناظم ۱ 


( المقنع ۰۲۷/۱۷ (۲) الفروع ۲/ ۳۳۹. 
(۳) الفروع ۳۳۹. 

(8) المغني ۰۲۵۰/۸ 

() الانصاف ۲۸/۱۷. 

0) الفروع /۳۳۹. 

(۷) الوجیز: ۲۰۵. 

(0) المحرر ۵۸۵/۱. 

(9) الفروع ۰/۲ ۳. 

(۱۰) الانصاف ۲۹/۱۷. 

(۱۱) عقد الفرائد ۳۹6/۱. 


۳۳۰ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قال في القواعد: هذا آشهر الروایات وعنه: يصح مع جهل المبرأ - بفتح الراء - دون علمه. 
وعنه لا يصح» ولو جهلاه إلا إذا تعذر علمه"" وقال في المحرر: ویتخرج أن يصح بکل 
حال» إلا إذا عرفه المبرأء وظن المبری جهله به. فلا یصح. انتهی. وعنه: لا تصح البراءة من 
المجهول. کالبراءة من العیب ذکرها آبو الخطاب وأبو الوفاء» كما لو کتمه المبرأ خوفا من أنه 
لو علمه المبری» لم يبرئه» قاله في الفروع”" وقال الموفق""» والشارح: فأما إن كان من عليه 
الحق یعلمه ویکتمه المستحق خوفا من أنه إذا علمه لم یسمح بابرائه منه» فينبغي ألا تصح 
البراءة فيه؛ لأن فيه تغريرًا بالمبری» وقد آمکن التحرز منه** انتهیا. وتابعهما الحارثي وقال: 

فوائد: 

الأولى: من صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهماء أو أبرأه آحدهما قاله 
الحلوانی» والحارثى وقالا: يصح» ویو خذ بالبيان» كطلاقه إحداهماء وعتقه أحدهما قال فى 
الفروع: يعني ثم يقرع على المذهب!؟*. 

الثانية: قال الموفق وغيره» قال أصحابنا: لو أبرأه من مائة» وهو يعتقد أن لا شيء عليه 
فكان له عليه مائة» ففي صحة الابراء وجهان") صحح الناظم أن البراءة لا تصح”", قال 
الحارثى: وهذا آظهر 200 آطلقهما فی الفروع"» أصلهما: لو باع مالا لموروثه يعتقد أنه 
)١(‏ الفروع ."4٠/5‏ (۲) المرجع السابق. 
(۳( المغني ۸/ ۲۵۲. 
(4) الشرح الکبیر ۳۱/۱۷. 


.۳ ۰/۷ الفروع‎ )٥( 
.۲٠۲/۸ المغني‎ )0( 
.۳۹۶/۱ عقد الفرائد‎ )۷( 
.۲۰/۱۷ الانصاف‎ )۸( 
.۳ ۰/۲ الفروع‎ )9( 


۳۳۱ 


حي» وکان قد مات وانتقل ملکه إليه» فهل يصح البیع؟ فيه وجهان وتقدم الصحیح منهما في 
البيع فکذا هناء وقال القاضي: أصل الوجهین: من باشر امرأة بالطلاق یظنها أجنبية» فبانت 
امرأته» أو واجه بالعتق من یعتقدها حرة فبانت آمته ويأتي0". 

الثالثة: لا تصح هبة الدین لغير من هو في ذمته» على الصحیح من المذهب. وهو کلام 
الموفق ویحتمل الصحة کالأعیان» ذکره الموفق ومن بعده" قال في الفائق: والمختاره 
قال الحارثی: وهو آصح(" وهو المنصوص في رواية حرب فذکره إن اتصل القبض به“ 
وتقدم حکم هبة دين السلم في بابه محررًا فلیعاود. 

الرابعة: لا تصح البراءة بشرط نص عليه» فیمن قال: إن مت فأنت في حل» فان ضم 
التاء فقال: «إن مُت فأنت في حل». فهو وصية» وجعل الامام آحمد - رضي الله عنه - 
رجلا في حل من غيبته» بشرط ألا يعود» وقال: ما أحسن الشرط فقال في الفروع: فیتوجه 
فیهما روایتان» وأخذ صاحب النوادر من شرطه: «آلا یعود» رواية في صحة الابراء بشرطء 
وذکر الحلواني صحة الابراء بشرط واحتج بنصه المذکور هنا أنه وصية» وآن ابن شهاب» 
والقاضي» قالا: لا يصح على غير موت المبرئ» وآن الأول أصح لأنه إسقاط” وقدم 
الحارثي ما قاله الحلواني» وقال: إنه آصح ". 

الخامسة: لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه» ذكره الأصحاب نقله الحلواني عنه 
وجزم جماعة: بأنه تمليك» ومنع بعضهم: أنه (سقاط وأنه لا يصح بلفظ الاسقاط وان 
سلمناه فكأنه ملكه إياه» ثم سقط ومنع أيضاء أنه لا يعتبر قبوله» وإن سلمناه فلأنه ليس مالا 
)١(‏ الانصاف ۳۱/۱۷. (۲) المغني .150١/8‏ 


(۳) الانصاف ۲۱/۱۷. 


(6) في باب حدیث جابر الطویل» وقصة أبي الیسر في صحیح مسلم ۲۳۰۱/4. 
(ه) الفروع ۱/1 ۳. 
(7) الانصاف ۳۲/۱۷. 


۳۳۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


بالنسبة إلى ما هو علیه» وقال: العفو عن دم العمد تمليك آیضاء وفي صحیح مسلم: أن أبا 
الیسر الصحابي - رضي الله - عنه قال لغریمه: «إذا وجدت قضاء فاقض» والا فأنت في 
حل». وأعلم به الولید بن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -» وابنه» وهما تابعیان فلم 
ينكراه'" قال في الفروع: وهذا متجه واختاره'" شیخنا. 

السادسة: لو تبارئا وکان لأحدهما على الآخر دين مكتوب. فادعی استثناءه بقلبه» ولم 
یبرثه منه» قبل قوله» ولخصمه تحلیفه ذکره الشیخ تقي الدین - رحمه الله -”" قال في 
الفروع: وتتوجه الروایتان في مخالفة النية للعام بأيهما يعمل”". 

السابعة: قال القاضي محب الدین بن نصر الله في حواشي الفروع: الابراء من المجهول 
عندنا صحيح» لکن هل هو عام في جمیع الحقوق. أو خاص بالاموال؟ ظاهر کلامهم أنه 
عام(* قلت: صرح به في الفروع في آخر القذف. وقدمه» وقال الشیخ عبد القادر في الغنية: 
لا يكفي الاستحلال المبهم ويأتي ذلك محررًا هناك". 

قوله: (وتصح هبة المشاع)". هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب قاطبة» وفي 
طریق بعض الأصحاب: ویتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أنه لا يصح رهنه ولا هبته. 

وقوله: (كل ما يجوز بیعه). يعني: تصح هبته» وهذا صحیح ونص عليه" ومفهومه: أن ما 
لا يجوز بيعه» لا تجوز هبته» وهو المذهب وقدمه في الفروع"" واختاره القاضي" " وقیل: 


#۰ (۱۱ و 


تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات» جزم به الحارئي وتصح هبة الکلب. جزم به 


."47 /” المرجع السابق. (۲) الفروع‎ )١( 
.۳ ۵/۲ الاأخبار العلمیة:۱۹۳. (8) الفروع‎ )۳( 
الانصاف ۳۳/۱۷. (0) المرجع السابق.‎ )0( 
۰0۸/۷ المقنع ۳۸/۱۷. (۸) الفروع‎ )۷( 
.۰/۱۷ الفروع ۰۸/۷. (۱۰) الانصاف‎ )9( 


() الفروع ۰۸/۷. 


۳۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


في المغني”'"'. و الكافي"› و الشرح'" واختاره الحار 32 قال في القاعدة (۸۷): ولیس بين 
القاضی وصاحب المغنى خلاف فى الحقيقة؛ لأن نقل اليد فى هذه الأعيان جائزء كالوصية 
وقد صرح به القاضي في خلافه؟*. انتهى. نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيدء 
ترى أن يثيب عليه؟ قال: هذا خلاف الثمن؛ هذا عوض من شیء فأما الثمن فلاء وأطلق 
الوجهين في الكلب المعلم وفي الرعايتين"» والقواعد الفقهیة") وقيل: ويصح أيضا هبة 
جلد المیته. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله = «ويظهر لى صحة هبة الصوف على 
الظهر قولا واحدًا»“. 


تنبيه: مفهوم كلام الموفق آیضا أنه لا تصح هبة أم الولد» إن قلنا لا يصح بیعها؛ وهو 
صحيح» وهو المذهب وقیل: يصح هناء مع القول بعدم صحة بيعها“ قلت: ينبغي أن يقيد 
القول بالصحة بأن يكون حكمها حكم الإماء في الخدمة ونحوهاء إلى أن يموت الواهب؛ 
فتعتق وتخرج من الهبة”''. 


قوله:(ولا تصح هبة المجهول) . اعلم أن الموهوب المجهول تارة يتعذر علمه وتارة 
لا یتعذر علمه؛ فان تعذر علمه فالصحیح من المذهب أن حکمه حکم الصلح على المجهول 


() المغني ۲:۸/۸. (۲) الكافي 11/۲. 
(۳) الشرح الکبیر ۰/۱۷. 

(6) الانصاف ۱۷/ ۰. 

.۲۹۲ /۲ تقریر القواعد‎ )٥( 

() الرعاية الصغری ۰۱۱/۲ 

(۷) تقرير القواعد ۲/ ۲۹۲. 

(۸) الاخبار العلمیة:۲۱6۵. 


)۹( المقنع ۱۷/ ۰. 


(۱۰) الاتصاف ۰1۱/۱۷ 


(۱۱( المقنع ۱۷/ 57. 


۳۳ 


المتعذر علمه کماتقدم وهو الصحة قطع به في المحرر" والنظم "والفروع "۳ والمنور* 
وغیرهم. وهو ظاهر ما جزم به في الرعایتین"* والحاوی" وظاهر کلام الموفق(۲ وآکثر 
الأصحاب: أنه لا يصح لاطلاقهم عدم الصحة في هبة المجهول» من غير تفصیل وهو 
ظاهر رواية آبي داود وحرب الاتیین ون لم یتعذر علمه فالصحیح من المذهب: آنها لا 
تصح ( وعلیه جماهیر الأصحاب» وآکثرهم قطع به» ونقل حرب: لا تصح هبة المجهول» 
وقال في رواية حرب آیضا: إذا قال: «شاة من غنمي». يعني وهبتها له لم يجز”» وقال 
الموفق: ویحتمل أن الجهل إذا كان من الواهب منع الصحة وان كان من الموهوب له 
لم یمنعها" "» وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: (وتصح هبة المجهول كقوله: «ما 
أخذت من مالي فهو لك». أو (من وجد شيئا من مالي؛ فهو له» ۲" واختار الحارثي: صحة 
هبة المجهول”'. 

فائدة: لو قال: «خذ من هذا الكيس ما شئت». كان له خذ ما فيه جميعًا ولو قال: «خذ من 
هذه الدراهم ما شئت». لم يملك أخذها كلهاء إذ الكيس ظرف فإذا أخذ المظروف؛ حسن 


(۱) المحرر ۵۸۸/۱. 
(۲) عقد الفرائد ۳۹۰/۱. 
(۳) الفروع ۰۸/۷. 

(8) المنور:۲۹۸. 

(۵) الرعاية الصغری ۰۱۱/۲ 
(5) الحاوي الصغیر ۲۷. 
(۷) المقنع ۱۷/ ۲. 

() الانصاف ۳/۱۷ 
(9) المرجع السابق. 
)۱۰( المغني ٩/۸‏ ۲. 

(۱۱) الأخبار العلمیة: ۱۵ ۲. 
(۱۲) الانصاف ۰۳/۱۷ 


۳۳۵ 


أن یقول: «أخذت من الکیس ما فیه». ولا يحسن أن یقال: «أخذت من الدراهم کلها». نقله 
الحارئي عن نوادر ابن الصيرفي" في قوله: (ولا ما لا يقدر على تسلیمه)". يعني: لا تصح 
هبته» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وفیل: تصح هبته. 
قال في الفروع: ویتوجه من هذا القول جواز هبة المعدوم وغیره""» قلت: اختار الشیخ تقي 
الدین - رحمه الله -: صحة هبة المعدوم کالثمر واللین بالسنة» قال: واشتراط القدرة على 
التسليم هنا فيه نظرء بخلاف البيع. 

قوله: (ولا يجوز تعليقها على شرط). هذا المذهب» وعليه الأصحاب إلا ما استشناء 
قطع به أكثرهم» وذكر الحارثي جواز تعليقها على شرط. قلت: واختاره الشيخ تقي الدين - 
رحمه الله - ذكره عنه في الفائق". 

ثنبيه : قوله: (ولا شرط ما ينافي مقتضاهاء نحو: أن لا يبيعهاء ولا يهبها)”". هذا الشرط 
باطل بلا نزاع» لكن هل تصح الهبة أم لا؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع على 

توله: (ولا توقيتها کقوله: وهبتك هذا سنة)(*.هذا المذهب وعليه الأصحاب. إلا ما 
استثناه الموفق"*" وذکر الحارثی الجواز واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -'. 
(۱) الانصاف 44/۱۷. (۲) المقنع 4/۱۷. 


(۳) الفروع ۰۸/۷. 
(4) الاأخبار العلمية: ۱6 ۲. 


2 المقنع ۱۷/؟. 


(0) الانصاف ۱۷/؟. 


)۷( المقنع ۱۷/ 46. 


. ٤٥/۱۷ السابق‎ )۸( 


)۹( المغني ۸/ ۲۵۰. 
() الانصاف ۵/۱۷ . 


۳۳۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (إلا في العمری. وهو أن یقول: آعمرتك هذه الدار» أو أرقبتكهاء أو جعلتها لك 
تصح» وتكون للمعمّر - بفتح الميم - (ولورثته من بعده)"" هذه العمرى والرقبى» وهي 
صحيحة بهذه الألفاظ. وتكون للمعمر ولورثته من بعده. وهذا المذهب وعليه الأصحاب» 
وقال الحارثي: في العمرى المشروعة» أن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك لا غير””» ونقل 
يعقوب» وابن هانئ: من يعمر الجارية» هل يطؤها؟ قال: لا أراه» وحمله القاضي على الورع؛ 
لن بعضهم جعلها تمليك المنافع”" قال فى القاعدة (۱۳۵):وهو بعید» والصواب تحريمه. 
وحمله على أن الملك بالعمرى قاصر“. 

فائدة: لو لم يكن له ورثة» كان لبيت المال. 


قوله: (وإن شرط رجوعها إلى المعمر - بكسر الميم - عند موته أو قال: هي لآخرنا 
موئاء صح الشرط). هذا إحدى الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -” وقدمه 
ق الهدایة۲ والمذهب ومسبوك الذهب( والمستوعب”2 والخلاصة" . والرعاية 
الصغرى""' والحاوي"" وعنه: لا یصح الشرط وتكون للمَعمر - بفتح الميم - ولورثته من 
بعده» وهو المذهب قال الموفق: هذا ظاهر المذهب"۳ نص عليه فى رواية آبی طالب ۱٩‏ قال 


(۱) المقنع 1/۱۷. (۲) الانصاف ۱۷/ ۷. 
(۳) الفروع ۰۹/۷. (8) تقریر القواعد ۰۲۸/۳ 
(۰) المقنع ۵۱/۱۷. (5) الأخبار العلمیة: ۲۱۲. 
(۷) الهداية: ۲۰۱/۱. (۸) الانصاف ۵۱/۱۷. 
(9) المستوعب 1۷۳/۲. (۱۰) الاثصاف ۵۱/۱۷. 


(۱۱) الرعاية الصغری ۲/ ۱۲. 
(۱۲) الحاوي الصغیر 579. 
(۳) المغني ۰۲۸۰/۸ 
(۱6) الانصاف ۵۱/۱۷. 


۳۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فى الفائق: هذا المذهب”7) جزم به الوجیز( والمنور(" وقدمه فى المحرر(* والفروع"* 
والرعاية الكبرى» قال الحارثي عن الرواية الأولى: هو المذهب. وقال عن الثانية لا تصح 
الرواية عن أحمد بصحة الشرط2". 


تنبيه: من لازم صحة الشرط: صحة العقد» ولا عکس» والصحيح من المذهب أن العقد 
فى هذه المسألة GE‏ جزم به في الهدایة ۳ والذهب ومسبوك الذهب( والمستوعب”, 
والخلاصة ۱ والوجیز۱ وغیرهم. وقدمه ف المحرر ۱۳ والفروع"۳ والرعایتین*۱ 
والحاوي الصغیر (*۱ وغیرهم. قال في الفائق» وغيره: هلا المذهب» وعنه. لا يصح العقد 
آیضاء قال الحارثي: وذکر ابن عقيل وغیره: وجها ببطلان العقد لبطلان الشرط کالبیع ولا 
یصح. ال ۳ 


() الانصاف ۵۱/۱۷. 
(۲) الوجیز:ع ۲۰. 

(۳) المنور: ۲۹۹. 

(4) المحرر ۵۸۰/۱. 
(0) الفروع ۰۹/۷. 
() الانصاف ۵۱/۱۷. 
(۷) الهدایة:۲۱۲. 

(۸) الانصاف ۵۳/۱۷. 
() المستوعب 1۷۳/۲ . 
() الانصاف ۱۷/ ۵۳. 
(۱۱) الوجیز: ‏ ۲۰. 
(۱۲) المحرر ۵۸۲۱/۱. 
(۱۳) الفروع۷/ 0۹ 
)١5(‏ الرعاية الصغری ۲/ ۰۱۲ 
(۱۵) الحاوي الصغیر 579. 
() الانصاف ۱۷/ ۵. 


۳۳۸ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


فائدة: لا يصح |عماره المنفعة» ولا رقابها؛ فلو قال: سکنی هذه الدار لك عمرك أو 
غلة هذا البستان أو خدمة هذا العبد لك عمرك. أو منحتکه عمرك. أو هو لك عمرك فذلك 
عارية» له الرجوع فیها متی شاء في حياته» أو بعد موته نقله الجماعة عن آحمد( ونقل آبو 
طالب: إذا قال: هو وقف على فلان. فإذا مات فلولدي» أو لفلان فکما قال: إذا مات فهو 
لولدي» أو لمن آوصی له الواقف» ليس يملك منه شيئاء إنما هو لمن وقفه» یضعه حیث 
شاء مثل السکنی» والسکنی متی شاء رجع فيه ونقل حنبل في الرقبی والوقف إذا مات فهو 
لورثته» بخلاف السکنی ونقل حنبل آیضا: العمری والرقبی والوقف معنی واحد. إذا لم 
يكن فيه شرط لم يرجع إلى ورثة المعمرء وان شرط في وقفه أنه له حیاته. رجع وان جعله 
له حياته وبعد موته فهو لورثة الذي آعمره» والا رجع إلى ورثة الأول وتقدم حکم الوقف 


قوله: (والمشروع في عطية الأو لاد: القسمة بینهم على قدر ميراڻهم)". هذا المذهب» 
نص عليه في رواية أبي داود* وحرب. ومحمد بن الحکم والمروذي» والکوسح* 
وإسحاق بن إبراهيم”» وأبي طالب» وابن القاسم وسندي» وعليه جماهير الأصحاب”" 


وچرم به في الهداية*) والمذهيب”2, والمستوعب( 3 والخلاص 2( لك والوجيد”"'"2 


.5٠١ /۷ المغني ۲۸۸/۸. (۲) الفروع‎ )١( 

(۳) المقنع .094/١1/‏ (8) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود:٤‏ ۲۰. 
(0) مسائل الامام أحمد برواية إسحاق بن منصور الکوسج ۱/۲ 

() مسائل الامام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ۲/ ۵۳. 

(۷) الانصاف ۵۰۹/۱۷. 

(۸) الهدایة: ۲۱۲. 

() الانصاف ۵۰۹/۱۷. 

. ٤۷۳/۲ المستوعب‎ )( 

(۱۱) الانصاف ۵۹/۱۷. 

(۱۲) الوجیز:ء ۲۰. 


۳۳۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والتلخیص ۲ وال کا وقدمه فى المغن ی( والشرح"* والفروع"* والفائق 
والرعاية" والحارثی» وغیرهم وعنه: المشروع أن يكون الذكر کالانی كما فى النفقت 
اختاره ابن عقيل في الفنون» والحارئثي"» وفي الواضح وجه: يستحب التسوية بين أب وأم» 
وأخ وأخحت”. قال وفي رواية أبي طالب: لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده» في طعام ولا 
غيره» كأن يقال: يعدل بينهم في القبل» «قال في الفروع: فدخل فيه نظر وقف" ٩‏ قال الشيخ 
تقي الدين: ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده [الذمة]»۳. 

تبیهات: 

الاول: یحتمل قوله: «في عطية الاولاد». دخول آولاد الأولادء يقويه قوله: «القسمة بینهم 
على قدر إرثهم». فقد یکون ولد الولد من يرث» وهذا المذهب» وهو ظاهر کلام الأصحاب» 
و قدمه في الفروع ويحتمل أن هذا الحكم مخصوص بأولاده لصلبه. وهو وجه. وذکر 
الحارئی: لا ولد بنيه وبناته"۳. 

الثاني: قوة کلام الموفق”"' تعطي أن فعل ذلك على سبیل الاستحباب هو قول القاضي 
في شرحه» وتقدم کلامه على الواضح٩۲‏ والصحیح من المذهب أنه إذا فعل ذلك يجب 


(۱) الانصاف ۵۹/۱۷. (۲) شرح الزركشي ۳۰۹۱/۶. 
(۳) المغني ۲1/۸. (8) الشرح الکبیر ۵۹/۱۷. 
() الفروع ۰۱۳/۷ (0) الانصاف .۵٩۹/۱۷‏ 
(۷) الرعاية الصغری ۲/ ۱۳. (۸) الانصاف ٥۹/۱۷‏ . 


(9) السابق 1۱۰/۱۷. 

)۱۰( الفروع ۷/ ۱۳. 

(۱۱) الأخبار العلمية: ۱۱۷ . 

(۱۲) الفروع ۲۱/۷؟. 

(۱۳) أي في قوله:«المشروع في عطية الاولاد القسمة بینهم على قدر میرائهم». 
)١5(‏ الفروع ۰۱۳/۷ 


۳:۰ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


علیه» ولا يأباه کلام الموفق هناء وجزم به في المحرر”"» والتلخیص " والنظم""» والوجیز ٩‏ 
والفاتق*» والرعایتین ‏ والحاوي الصغیر(" وقدمه في الفروع» والحارئي"واختاره الشیخ 
تقي الدین*» وقال: هو المذهب. 

الثالث: مفهوم قوله «والمشروع في عطية الأولاد» أن الأقارب الوارئین غير الاولاد 
ليس عليه التسوية بینهم» وهو اختیار الموفق" "» والشارح"" قال في الحاوي الصغیر: 
وهو صح" وهو ظاهر کلامه في الوجيزء فانه قال: يجب التعدیل في عطية آولاده بقدر 
إرئهم منه"“ قال الحارئي: هو المذهبء وعلیه المتقدمون» كالخرقي وأبي بکر» وابن 
أبي موسی قال في الفروع: وهو سهو. انتهی ٩‏ والصحیح: أن حکم الأقارب الوَرَّاثِ في 
العطية كالأولاد» نص عليه" وجزم به في الهدایة۳ والمذهب. ومسبوك الذهب"", 
والمستوعب”"". والخلاصة. والتلخيص"''» والمحرر" "» وغيرهم» وقدمه في الرعایتین ۲۲ 


(۱) المحرر ۱/ ۵۸۷. (۲) الانصاف ۱۷/ 1۲. 
(۳) عقد الفرائد ۳۹۵۰/۱. (4) الوجیز: ‏ ۲۰. 

() الانصاف ٩۲/۱۷‏ (1) الرعاية الصغری ۱۳/۲. 
(۷) الحاوي الصغیر۳۰. (۸) الفروع 4۱۲/۷. 

(9) الأخبار العلمیة: ۱۱ ۲. (۱۰) المغني ۰۲۲۰/۸ 
(۱۱) الشرح الکبیر ۰۱۷/۱۷ (۱۲) الحاوي الصغیر ۳۰؟. 
(۱۳) الوجیز: 5 ۲۰. (۱6) الفروع ۰۱۳/۷ 

(۱0) المرجع السابق. 


.۲۱۲ الهدایة:‎ )١( 

(۷) الانصاف ٦۲/۱۷‏ . 
(۱۸) المستوعب ۲/ ۷۳. 
(۱) الانصاف ۱۷/ ۱۲ . 
(۲۰) المحرر ۱/ ۵۸۷. 
(۲۱۷) الرعاية الصغری ۲/ ۱۳. 


۳۱ 


والنظم"» والفائق”"» والفروع قال: اختاره الأكثر" [فهم خارجون من هذه الاحکام 
صرح به في الرعاية» وغیرها وهو ظاهر کلام الباقین وأن الزوج والزوجة فلا یدخلان في لفظ 
الأولاد والأقارب بلا نزاع بين الأصحاب]. 


الرابع: ظاهر كلام الموفق مشروعية التسوية في الإعطاء» سواء كان قليلًا أو كثيرّاء وسواء 
كانوا كلهم فقراء أو بعضهم(* واعلم أن الإمام أحمد نص على أنه يعفى عن الشيء التافه» 
وقال القاضي أبو يعلى الصغير: يعفى عن الشيء اليسير» وعنه: يجب التسوية أيضًا فيه إذا 
تساووا في الفقر أو الغنى". 

قوله: (فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية» أو إعطاء الآخر حتى بستووا). 
هذا المذمب مطلقا وهو ظاهر كلامه في الهدایة" والمذهب"؟ والمستوعب”"2. 


(۱۳( 


والخلاصة والتلخیص" "» وغیرهم. وجزم به في الوجیز" وغیره» وقدمه في الفروع 

(۱) عقد الفرائد ۳۹۵/۱. (۲) الانصاف ۱۷/ 1۲. 

(۳) الفروع ۷۷/ ۱۳. 

)٤(‏ الصواب في هذه الجملة «وآما الزوج والزوجة فلا یدخلان في لفظ الاولاد والاقارب بلا نزاع 
والأقارب بلا نزاع بين الأصحاب فهم خارجون من هذه الأحکام» صرح به في الرعاية وغیرها؛ 
وهو ظاهر کلام الباقین». الانصاف ۱۷/ 1۲. 


)۵( المغني ۰۲۵۱/۸ 
(5) الفروع ۰4۱۲/۷ 
)۷( المقنع ۱۷/ ۱۳. 
(۸) الهدایة:۲۱۲. 


() الانصاف ۱۷/ ۱۳. 

(۱۰) المستوعب ۲/ 8۷۳. 
() الانصاف ۱۷/ ۱۳. 

(۱۲) الوجیز:؛ ۲۰. 

. ٤۱۳/۷ الفروع‎ )۱۳( 


۳:۲ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


والرعايتين'''» وغيرهم» قال الزرکشي: نص عليه في رواية یوسف بن موسىء وهو ظاهر 
كلام الأكثرين. انتهى”". قال الحارثي: وهو ظاهر إيراد الكتاب والأصحاب ونصره. 
وتحريم فعل ذلك في الأولاد» وغيرهم من الأقارب من المفردات» وقيل: إن أعطاه لمعنى 
فيه من حاجة» أو زمانة» أوعمىء أو كثرة عائلة» أو لاشتغاله بالعلم ونحوه أو منع بعض ولده 
لفسقه أو بدعته» أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه» جاز التخصيص واختاره الموفق 2 
واقتصر عليه ابن رزين في شرحه. إلا أن تكون النسخة مخلوطة* وقطع به الناظه”*' وقدمه 
في الفائق» وقال:هو ظاهر کلامه» قلت: قد روي عن أحمد ما يدل على ذلك؛ فإنه قال 
في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة» 
والعطية» في معنى الوقف» قلت: وهذا قوي جدًا. 


قوله: (فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر)”". هذا المذهب أعني أن التسوية إما 
بالرجوع. وإما بالاعطاء قال في الفروع: هذا الأشهر نص عليه" » وجزم به في الهداية", 
والمذهب* والمستوعب !۱ والخلاصة والتلخیص ۱ وغیرهم. ولم پذکر الإمام 


(۱) الرعاية الصغری ۱۳/۲. 
(۲) شرح الزركشي /٤‏ ۳۰۸. 
(۳) المغني ۲۵۸/۸. 

() الانصاف ۱۷/ ۱۳. 
() عقد الفرائد ۱/ ۳۹۵. 
() الانصاف ۱۷/ ۱۳. 
)۷( المقنع ۱۷/ ۱۳. 

(۸) الفروع .٤۱۳/۷‏ 
(9) الهدایة:۲۱۲. 

() الانصاف 1۱/۱۷ . 
(۱۱) المستوعب ۰8۷۳/۲ 
() الانصاف ۱۱/۱۷ . 


۳:۳ 


آحمد في رواية الا الرجوع فقط وقاله الخرقي"» وآبو بکر» قال الحارئي: والاظهر أن 
المنقول عن أحمد لیس قولین مختلفین» إنما هو اختلاف حالین. 

تنبیه: ظاهر قوله: «آو إعطاء الآخر». ولو كان إعطاؤه في مرض الموت وهو صحیحء 
وهو المذهب قال الشارح: وهو الصحیح"*» وصححه في الفائق"* قال الزركشي : «آولی 
القولين الجواز»“. واختاره الموفق", وغيره» وقدمه في الفروع”"" وعنه: لا يعطي في 
مرضه وهو قول قدمه في الرعایتین» قال الحارثي: أشهر الروایتین؛ لا یصح"» نص 
عليه في رواية المروذي» ويوسف بن موسی. والفضل بن زياد وعبد الكريم بن الهيثم 
وإسحاق بن |براهیم" » ونقل الميموني وغيره: لا ينفذ» وقال أبو الفرج وغيره: يؤمر 
و 


فائدتان: 


الثانية: يجوز للأب تملکه بلا حيلة» ذکره الحارثي» وتبعه في الفروع» ونقل ابن هانی: 
لا یعجبنی أن يأكل منه شیث۲. 


(۱) الشرح الکبیر ۰۷۳/۱۷ (۲) الانصاف 11/۱۷. 
(۳) الشرح الکبیر ۱۷/ ۷۳. )٤(‏ الانصاف ۱۷/۱۷. 
)٥(‏ شرح الزركشي /۳۱۰. 

(0) المغني ۸/ 1۱۳. 

(۷) الفروع ۱۳/۷. 

() الرعاية الصغری ۲/ ۰۱۳. 

() الانصاف 1۸/۱۷. 

(۱۰) مسائل الامام آحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ۲/ ۵. 

.۱۳ /۷ الفروع‎ )١١( 

.5١5 /۷ السابق‎ )١6( 


۳ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطي)”". هذا المذهب وعلیه الأصحاب منهم: 
الخلال» وصاحبه أبو بکر» والخرقي» وابن أبي موسی, والقاضي» وأصحابه» ومن بعدهم. قاله 
الحارثي" قال ابن منجا: هذا المذهب"" قال في الرعايتين: لم يرجع الباقون على الأصح"* 
جزم به في الوجيز”» والمنور“ وقدمه في الفر وع وشرح ابن رزين» والحاوي( 
والحارئي" » وغيرهم» وعنه: لا يثبت» وللباقين الرجوع اختاره آبو عبد الله ابن بطة وصاحبه 
أبو حفص“ العکبری وابن عقیل۱۳ والشیخ تقي الذي وصاحب الفاتق*۱ 
وأطلقهما في النظم ۳ وغيره قال الشيخ تقي الدين: «وأما الولد المفضلء فينبغي له الرد بعد 
الموت قولا واحذا». قال في المغني”"'والشرح: «يستحب للمعطي أن يساوي أخاه في 
عطیته»٩۱.‏ حكي عن آحمد بطلان العطية» واختاره الحارثي وذکر أن بعضهم نقله عن أحمد. 


)۱( 
(۳( 
ف 
)۷( 
)۹( 
)۱۱( 


۱۲( 
(۱ 
(۱۰ 
(۱1) 
(۱۷) 
(۱۸ 
(۱۹) 
(۲۰ 


وذکر ابن عقيل في الصحة روایتین ". 


المقنع ۱۷/ 1۸. (۲) الإنصاف 1۸/۱۷. 
الممتع في شرح المقنع 5/ ۰۱6 () الرعاية الصغری ۱۳/۲. 

الوجيز: 6 ۲۰. (5) المنور: ۲۹۹. 

الفروع ۷/ 411 . (۸) الانصاف 1۹/۱۷ 

الحاوي الصغير ١‏ 57. (۱۰) الانصاف ۱۷/ 1۹ . 

في (أ): (صاحب أبو جعفر ) وهو خطأء والمثبت هو الصحيح الموافق لما في الكافي ۲/ 47۵ 
والإنصاف 1۹/۱۷ . 

الفروع ۷/ ۰۱۳ (۱۳) الانصاف ۱۷/ 1٩‏ . 

الاخبار العلمیة: ۱۸ ۲. 

الانصاف ۱۹/۱۷ . 

عقد الفرائد ۱/ ۳۹۵. 

الاخبار العلمیة: ۱۸ ۲. 

المغني ۲۷۲/۸. 

الشرح الکبیر ۱۷/ ۷۳. 

الانصاف ۷۰/۱۷ 


۳:۵ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فوائد: 

إحداها: قال في الرعایتین""والحاوي: حکم ما إذا ولد له بعد موته: حکم موته» قبل 
التعديل المذكور بالإعطاء أو الرجوع”", واختار الحارثي هناعدم الرجوع» وقال: إن حدث 
بعد الموت» فلا رجوع للحادث على إخوته» وقاله الأصحاب أيضًا” وفي المغني: 
(نستحب التسوية بينهم وبینه»*. 

الثانية: محل ما تقدم: إذا فعله في غير مرض الموت. فأما إن فعله في مرض الموت» 
فإنهم يرجعون. قال في الرعاية: فان فعل ذلك في مرض موته. فلهم الرجوع فيه“ . 

الثالثة: لا تجوز الشهادة على التخصیص. لا تحملا ولا دای قاله فى الفائق وغیره قال 
الحارثي: قاله الأصحاب ونص علیه"» قال في الرعاية: إن علم الشهود جوره وکذبه» لم 
يتحملوا الشهادة» ون تحملوها ثم علمواء لم یدوها في حياته» ولا بعد موته ولا إثم علیهم 
بعدم الأداء» وکذا إن جهلوا أن له ولدا آخر» ثم علموه» قلت: بلی إن قلنا: قد ثبت الموهوب 


له لمن وهب له وإلا فلا" . انتهى. قال الحارثى: والعلم بالتفضيل أو التخصیص یمنع 
الشهادة. وأداءها مطلقاء حكاه الأصحاب ونص عليه . 


الرابعة: لا یکره للحي قسم ماله بين آولاده» على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع 
وقال: نقله الأكثر وعنه: یکره( قال في الرعاية الكبرى: یکره أن يقسم ماله في حياته بين 


)١(‏ الرعاية الصغری ۱۳/۲. (۲) الحاوي الصغير»4. 
(۳) الإنصاف .۷١/١۷‏ (5) المغني ۲۷۲/۸ 
(۵) الرعاية الصغری ۱۳/۲. 

(0) الانصاف ۷۲/۱۷. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) المرجع السابق. 

(9) الفروع ۱/۷. 


۳:1 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

ورثته» إذا آمکن أن یولد له» وقطع به( ونقل ابن الحکم: لا يعجبني فلو حدث له ولد 
سوى بينهم ندباء قال في الفروع: وقدمه بعضهم» وقيل: وجويا. قال الامام آحمد: آعجب 
إلي آن پسوی بینهم . واقتصر على كلام الإمام آحمد في المغنی"۲ والشرح"*" قلت: يتعين 


قوله: (وإن سوى بينهم في الوقف. أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جازء نص 
عليه)". ذكر الموفق هنا مسألتين: إحداهما: إذا سوى بينهم في الوقف» جاز على الصحيح 
من المذهب”"» نص علیه""وعلیه أكثر الأصحاب» جزم به في الوجيز” وغيره» وقدمه في 
الهدایة۱ والمذهب(۱ والعستوعتب( ۱ والتلخيص ”77 والمض 25 والنظه", 


.۷۲ /۱۷ الانصاف‎ )١( 
۰۲۷۱/۸ المغني‎ )۳( 
۰۷۳/۱۷ الانصاف‎ )۵( 
۷/۱۷ المقنع‎ (0 
۰۲۰۱/۸ المغني‎ )۷( 
.۱/۷ الفروع‎ )۸( 
الوجیز:۲۰۵.‎ )9( 
.۲۱۲ الهدایة:‎ )۱۰( 


(۱۱) الانصاف ۰۷/۱۷ 
(۱۲) المستوعب 1/۲ 8۷. 
(۱۳) الانصاف ۱۷/ ۷۵. 
)١5(‏ المحرر ۱/ ۵۸۷. 
(۱۵) عقد الفرائد ۱/ ۳۹۵. 


(۱) الرعاية الصغری ۲/؟. 
۱۷( الحاوي الصغیر ۱۱ . 


(۱۸) الفروع ۰۱6/۷ 


والرعایتین ۲۳ والحاوی ۲ والفروع" والفائق» وغیرهم» وصححه في الخلاصة وغیره 


(۲) الفروع ۱/۷؟. 
(5) الشرح الكبير ۱۷/ ۷۳. 


۳:۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال الحارثي: المذهب الجواز"» قال القاضی: لا بأس به"» ونقل ابن الحکم: لا باس 
به» قیل: فان فضل» قال: لا بعجبني على وجه الأثرة إلا لعیال بقدرهم" وقیاس المذهب: 
لا یجوز وهو احتمال في المحرر*» وغیره» واختاره آبو الخطاب في الانتصار* والموفق" 
والحارثي"وقیل: إن قلنا انه ملك من وقف عليه» بطل والا صح فعلی المذهب» تستحب 
التسوية أيضًا على الصحیح من المذهب اختاره القاضي""وغیره» وجزم به في الوجیز 
وغیره» و قدمه في الفروع" "والتلخیص. وقال: هذا المذهب"''» وقیل: المستحب القسمة على 
حسب المیراث كالعطية اختاره الموفق ۲ والشارح ۱۳ وقالا: ما قاله القاضي فلا أصل له 
وهو ملغي بالمیراث والعطیة. المسألة الثانية: إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم» وکذا لو 
آوصی بوقف ثلثه على بعضهم جاز على الصحیح من المذهب نص علیه قال في الفروع: 
هذه الروایة* آشهر قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب"* قال الزرکشی: هو آشهر 


() الانصاف ۷۵/۱۷. 
(۲) الجامع الصغیر:؛ ۲۰. 
(۳( الفروع ۷/ .5١5‏ 
)٤(‏ المحرر ۱/ ۵۸۷. 
() الانصاف ۷۰/۱۷. 
)1( المغني ۰۲۰۱/۸ 
(۷) الانصاف ۱۷/ ۷۵. 
(۸) الجامع الصغیر:؛ ۲۰. 
(9) الوجیز: ۲۰۵. 

(۱۰) الفروع: ۱/۷. 
(۱۱) الانصاف ۷۵/۱۷. 
(۱۲) المغني ۰۲۰۱/۸ 
(۱۳) الشرح الکبیر ۰۷4/۱۷ 
() الفروع ۱۶/۷. 


۰۱۷۵ /٤ الممتع في شرح المقنع‎ )٠١( 


۳:۸ 


الروایتین وأنصهماء واختیار القاضي في التعليق» وغیره» وأكثر الأصحاب”". انتهی. وجزم 
به في المنور"» وناظم المفردات" وهو منهاء وقدمه في الفائق"*" وغیره» والرعایتین" 
والحاوي”"» والمحرر”" قال الحارثي: هذا المذهب قال الموفق: هنا قياس المذهب أنه لا 
يجوزء واختار عدم الجواز" واختاره أبو حفص العكبري» قال القاضي - فيما وجدته معلقا 
به عنه بقلم الزركشي -: واختاره ابن عقيل آیضا» قال في الفروع: فعنه كهبة» فيصح بالإجازة» 
وعنه: لا تصح بالاجازة إن قلنا إن الاجازة ابتداء هبة. انتهى”"'''. وقال في الرعاية الكبرى: إن 
وقف الثلث في مرضه على وارث. أو آوصی أن یوقف عليه صح ولزم ۱ نص عليه" وعنه: 
لا يصح» وعنه: إن آجیز صح والا بطل کالزائد على الثلث. ثم قال: قلت: إن قلنا «هو لله» 
صح» والا فلا» وقیل: يجوز لدین» أو علم أو حاجة”"". انتهی. فعلی المذهب: لو سوی بين 
ابنه وابنته في دار لا يملك غیرها فرداء فثلثها بینهما وقف بالسوية» وثلثاها میراث إن رد ابنه 
وحده: فله ثلث الثلثين إرثاء ولبنته ثلثهما وقفا» إن ردت ابنته وحدها؛ فلها ثلث الثلثين إرثاء 


(۱) شرح الزركشي /٤‏ ۲۸۷. 
(۲) المنور: ۲۹۹. 

(۳) النظم المفيد الاحمد:1۵. 
)٤(‏ الانصاف ۷۱/۱۷. 
(6) الرعاية الصغری ۲/ ۱۳. 
() الحاوي الصغیر ۱۱؟. 
(۷) المحرر ۵۷۵/۱. 

(۸) المغني ۰۲۱۷/۸ 

(9) الانصاف ۷۲۱/۱۷. 
(۱۰) الفروع ۰4۱/۷ 

() الانصاف ۰۷۷/۱۷ 
() الفروع ۰۱6/۷ 

(۱۳) الانصاف ۰۷۷/۱۷ 


۳:۹ 


ولابنه نصفهما وقفاء وسدسهما رثا لرد الموقوف علیه. ذکره في الرعاية" والفروع"" قال 
في الرعایة: وکذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث وللبنت ثلثهما وقفا» وقیل: لها ربعهما 
وقف» ونصف سدسهما ارثا“ وجو ۳ الخطاب قال في المجرد: وهو سهو ورده شارحه 
وهو كما قال» وقیل: نصف الدار وقف عليهاء والباقي إرث لهما آثلائا. انتهى“. وعلى الثانية: 
عملك في الدار كثلثيها على الثالثة. 


فائدة: لو وقف على آجنبي زائذا على الثلث» لم يصح وقف الزائد على الصحيح من 
المذهب. جزم به الموفق* وغيره» وقدمه في الفروع وأطلق بعضهم وجهين”» قلت: 
قال في الرعايتين والحاوي: وإن وقف ثلثه على آجنبي» صح وفیما زاد وجهان. 

قوله: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته» إلا الأب)“: هذا المذهب نص عليه" وعليه 
جماهير الأصحاب وصححه في الرعاية الكبرى ۲ قال الزركشي: هذا المشهور”' وعنه: ليس 
له الرجوع. قدمه في الرعایتین ۲۳ وعنه: له الرجوع» إلا أن یتعلق به حق» أو رغبة» نحو أن 
يتزوج الولد أو يفلس» وکذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف موبدا أو مؤقتاء وجزم بهذه الرواية في 


.77 /۲ الرعاية الصغری‎ )١( 
.٤۱٤/۷ الفروع‎ )0( 
.۲۲ /۲ الرعاية الصغری‎ )۳( 
.۷۸/۱۷ الانصاف‎ )5( 
۰۲۱۸/۸ المغني‎ )5( 

(5) الفروع ۱6/۷. 

0) الانصاف ۷۹/۱۷. 
(۸) المقنع ۸۱/۱۷. 

(9) الفروع 4۱۵/۷. 

(۰) الانصاف ۰۸۱/۱۷ 
() شرح الزركشي /۳۱۲. 
(۱۲) الرعاية الصغری ۰۱۳/۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الوجیز واختاره الشارح”"» وابن عبدوس في تذكرته؛ وابن عقيل» ذكره الحارئي”"» والشيخ 
تقي الدين وقال: يرجع فيما زاد على قدر الدين» أو الرغبة*» وأطلقهما في المذهب» ومسبوك 
الذهب” وأطلق الأولى والثانية» في المغني"» والمحرر””"» والشرح(» والنظه”" وقیل: إن 
ذهب ولديه شيئاء فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه» ففي رجوعه في الكل وجهان '“وقال 
الشيخ تقي الدين: «لیس للأب الكافر أن يرجع في عطيتهء إذا كان وهبه في حال الكفرء وأسلم 
الولدء فأما إذا وهبه حال إسلام الولد» فقياس المذهب: الجوازء ولا يقر في یده» وفيه نظرا. 
انعا 

تنبيه: قوله: (أو یفلس). وكذا قال أبو الخطاب"۳ وغيره» قال الحارثي: والصواب 
أنه مانع من غير خلاف كما في الرهن ونحوه» وبه صرح في المغني» وصاحب المحرره 
وغیرهما(*٩.‏ انتهى. وعن أحمد: في المرأة تهب زوجها مهرها: إن كان سألها ذلك رده 


(۱) الوجیز:۲۰۵. 

(۲) الشرح الکبیر ۸4/۱۷ 
(۳) الانصاف ۸۱/۱۷. 
(5) الاخبار العلمیة: 1٩‏ ۲. 
(6) الانصاف ۱۷/ 

)1( المغني ۰۲۱۱/۸ 
0) المحرر ۱/ ۵۸۷. 
(۸) الشرح الکبیر ۱۷/ .۸٤‏ 
() عقد الفرائد ۰۳۹۱/۱ 
(۰) الفروع ۱1/۷؟. 
(۱۱) الأخبار العلمیة:۲۷۰. 
() المقنع ۸۱/۱۷. 
(۱۳) الهدایة:۲۱۲. 

.۸۲ /۱۷ الانصاف‎ )١5( 


۱۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إليهاء رضیت أو کرهت؛ لأنها لا تهب إلا مَحَافَةَ غضبه أو إضراره بها؛ بأن یتزوج عليهاء 
نص عليه في رواية عبد الله" وجزم به في المنور"» ومنتخب الأدمي”” قال في الرعاية 
الصغرى: وترجع المرأة فيما وهبت زوجهاء بمسألته على الأصح") واختاره ابن عبدوس 
في تذکرته"*» وجزم به في القواعد الفقهية» في القاعدة الخمسين بعد الماثة"'' فالموفق قدم 
هنا عدم رجوعها إذا سألها" وهو ظاهر كلام الخرقي"» وكثير من الأصحاب جزم به في 
الكافي* والجامع الصغير” وان موی '» وآبو الخطاب والحارثي. وهو اختيار أبي 
بكر وغیره۳ وقدمه في الحاوي”"» والنظم* وفصول ابن عقیل» قلت: الصواب عدم 
الرجوع» إن لم یحصل فيه ضرر» من طلاق وغيره» والا فلها الرجوع”'» وآطلقهما في 
الفروع*" وغیره. 


() لم آقف على موضعها 
(۲) المنور:۲۹۹. 

(۳) الانصاف ۱۷/ ۸۳. 
(5) الرعاية الصغری ۲/ ۱۳. 
)٥(‏ الانصاف ۱۷/ ۸۳. 
(0) تقریر القواعد ۰۱۰۰/۳ 
(۷) المغني ۰۲۷۸/۸ 

(۸) شرح الزركشيء/۳۱۱. 
(9) الكافي 1۹/۲. 
(۱۰) الجامع الصغیر:۲۰۳. 
(۱۱) الارشاد:۲۳۱. 

(۱۲) الانصاف ۸۶/۱۷. 
(۱۳) الحاوي الصغیر۳۲؟. 
)١5(‏ عقد الفرائد ۳۹۷/۱. 
(۱۵) الانصاف 1/۱۷ ۷. 
(0) الفروع ۷/ ۱۷. 


۳۲ 


تنبیه: ظاهر کلام الموفق» آنها لا ترجع إذا وهبته من غير سؤال منه(» وهو صحیح» وهو 
المذهب وهو ظاهر کلام الخرقي"وغیره» واختاره آبو بكر وغيره”" وقدمه في الفروع* 
وغیره. وقاله القاضي في کتاب الوجهین*» وصاحب التلخیص" وغيرهماء وقیل: لها 
الرجوع» وهو رواية عن آحمد. وقیل: إن وهبته لدفع ضرر فلم یندفع» أو عوضء أو شرطء 
فلم یحصلء رجعت". 


فوائد: 


إحداها: ذكر الشيخ تقي الدين وغيره: أنه لو قال لها: «أنت طالق إن لم ا فأبرأته 
صح. وهل ترجع؟ فيه ثلاث روايات ثالثها: ترجع إن طلقهاء و إلا فلا. ا قلت: هذه 
المسألة داخلة في الأحكام المتقدمة» ولكن هنا آكد في الرجوع". 


الثانية: یحصل رجوع الأب بقوله» علم الوالد أو لم يعلم على الصحيح من المذهب. 
ونقل أبو طالب: لا يجوز عتقها حتى يرجع فيهاء أو يردها إليه» فإذا قبضها أعتقها حینتذ» 
قال في الفروع: فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي» وقال جماعة من الأصحاب: في قبضه مع 
قرينه وجهان”'''. 

.۲۷۹/۸ المغني‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي ؛/ ۳۱۲. 
(۳) الانصاف ۱۷/ ۸۶. 

0( الفروع ۱۱/۷ . 

(5) الانصاف ۱۷/ ۸۶. 
(۷) الفروع ۷/ ۱۷. 

. ٤۱۸/۷ السایق‎ )۸( 

.۸٥ /۱۷ الانصاف‎ )۹( 
.٤١١/۷ الفروع‎ )۱۰( 


or 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الثالثة: لو سقط الأب حقه من الرجوع. ففي سقوطه احتمالان في الانتصار. قاله في 
الفروع۲» قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: آظهرهما: لا یسقط لثبوته له بالشرع» 
ولاية النكاح فإنه حق عليه لله تعالى وللمرأة» ولهذا يأثم بعضله وهذا آوجه. انت 


الرابعة: تصرف الأب ليس بالرجوع على الصحيح من المذهب نص عليه" وعليه 
أكثر الأصحاب وخرج أبو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهماء رواية 
أخرى: أن العتق من الأب صحيح» ويكون رجوعا قال في التلخيص والفروع وغيرهما: 
لا یکون وطؤه رجوعاء وهل يكون بيعه وعتقه ونحوها رجوعا وعليهما لا ينفل20؛ لآنه 
لم يلاق الملك وبتخرج وجه بنفوذه لاقترانه بالملك قاله فى القاعدة (۵۵)*. قال فی 
المغني: «الأخذ المجرد إن قصد به رجوعا فرجوع. وإلا مع عدم القرينة» ويدين في قصده 
وان اقترن به ما يدل على الرجوع. فوجهان أظهرهما: أنه رجوع)7”". اختاره ابن عقيل 
وغیره قاله الحارئيی(. 


الخامسة: حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم علی الصحیح من المذهب» اختاره 
القاضي"" وغیره؛ وقدمه في المغتي" ‏ والشرح"۳» ونصراه قال في الفروع"": هذا أصح 


(۱) الفروع ۱۹/۷. (۲) الانصاف ۸۱/۱۷. 
(۳) المرجع السابق. (4) المرجع السابق. 

(5) الفروع ۲۰/۷. (70) تقرير القواعد ۲۹/۱. 
(۷) المغني ۲۱۹/۸. 

(۸) الانصاف ۱۷/ ۸۷. 

(9) المرجع السابق. 


() المغني ۰۲۱6/۸ 
)۱۱( الشرح الکبیر ۰۸٩/۱۷‏ 
(۱۲) الفروع ۲/۷. 


۳۵ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الوجهين» وقال في الإرشاد”": «لا يجوز الرجوع في الصدقة بحال» وقدمه الحارثي وقال: 
هذا المذهب ونص عليه في رواية حنبل”". 

تنبیه: ظاهر كلام الموفق بل هو كالصريح. أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها"» 
وهو الصحيح من المذهب نص علیه*» وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في الوجیز) 
وغیره» وقدمه في الفروع(" وغیره» وقيل: كالأب في ذلك» وجزم به في المبهج. 
والایضاح""» واختاره الموفق"*» والشارح"* وقال القاضي يعقوب» والحارثي» وصاحب 
الفائق”'“وقاله في الافصاح» والواضح'» وغيرهما وهو ظاهر كلام الخرقيی*۱. 

السادسة: لو ادعى اثنان مولودًا فوهباه» أو أحدهماء فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوی» 
وإن ثبت اللحاق بأحدهماء ثبت الرجوع. وظاهر كلام الموفق آیضا: أن الجد ليس له الرجوع 
فيما وهبه لولد ولده"» وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب. وقدمه في 
الفروع”!' وغيره؛ وقيل: هو كالاب أطلقهما في الفاق ٠۵‏ 


(۱) _الارشاد:۲۳۲. (۲) الانصاف ۱۷/ ۸۷. 
(۳) المغني ۰۲۱۳/۸ )٤(‏ الانصاف ۱۷/ ۸۷. 
() الوجیز: ۲۰۵. 


(5) الفروع ۱6/۷؟. 

0) الانصاف ۸۸/۱۷. 
(۸) المغني ۸/ ۲۱۲. 

(9) الشرح الکبیر ۸۸/۱۷. 
(۰) الانصاف ۸۸/۱۷. 
(۱۱) الواضح ۰۱۸۲/۳ 
(۱۲) شرح الزركشي 5/ ."١6‏ 
(۱۳) المغني ۸/ ۲۷۷. 

.5١10 /۷ الفروع‎ 2320 
.۸۸/۱۷ الانصاف‎ )١( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن نقصت العينء أو زادت زيادة منفصلة لم یمنع الرجوع). إذا نقصت العین 
لم يمنع الرجوع بلا نزاع» وکذا إذا زادت زيادة منفصلة على الصحیح من المذهب وعلیه 
الأصحاب. قال الموفق”" والشارح: لا نعلم فيه خلافا"» وفي الموجز رواية: أنها تمنع*. 


تنبيه: يستثنى من كلام الموفق: لو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة» لا يجوز التفريق بينه 
وبين أمه؛ منع الرجوع» إلا أن نقول: الزيادة المنفصلة للأبء قاله الموفق”» والشارح", 
والناظم”"» وغيرهم قلت: فيعايا بهاء وتقدم في آخر الجهاد شيء من ذلك". 

قوله:(والزيادة [للابن]”"). هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب يحتمل أنها للأب وهو 
رواية في الفائق وغيره”'"» وقدمه في الرعایتین ۱ والحاوي"' واستثنوا ولد الأمة» فإنها 
للولد عندهم بلا نزاع. 

قوله: (وهل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع؛ على روايتين)"'. وأطلقهما في النظم۹ 


(۱) المقنع ۹۱/۱۷. 

(۲) المغني ۲۱۷/۸. 
(۳) الشرح الکبیر ۱۷/ ۹۲. 
(5) الانصاف ۱۷/ ۹۲. 
(۵) المغني ۰۲۱۷/۸ 
(5) الشرح الکبیر ۱۷/ ۹۲. 
(۷) عقد الفرائد ۳۹۶۱/۱. 
(۸) الانصاف ۱۷/ ۹۲. 
(9) في (): (للأب )» والمثبت من المقنع ۱۷/ ۹۱. 
() الانصاف ۱۷/ ۹۳. 
(۱۱) الرعاية الصغری ۲/ .١5‏ 
(۱۲) الحاوي الصغیر ۳۲. 
(۱۳( المقنم ۹۱/۱۷. 

)١5(‏ عقد الفرائد:۳۹. 


۳۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وغیره» والقواعد"» وقال في الرعايتين”" والفائق: وفي منع المتصل صورة» ومعنی: روایتان 
زاد في الکبری: كسمن وکبر وحبل» وتعلم صنعة. [حداهما: یمنع صححه في التصحیح!۲ 
ونصره الموفق"* والشارح"* قال في القاعدة (۸۱): بعد إطلاق الروایتین والمنصوص عن 
آحمد في رواية ابن منصور امتناع الرجوع" وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبت 
والرواية الثانیة: لا يمنع» نص عليه في رواية حنبل”"» وهو اختیار القاضي"*» وأصحابه 
قاله الحارثي» واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وقال: ويشارك المتهب بالمتصلة") قال في 
القواعد: وعلی القول بجواز الرجوع لا شيء على الأب للزیادة. 

فائدة: لو اختلف الأب وولده في حدوث زيادة في الموهوب. فالقول قول الأب على 
الصحیح من المذهب وقیل: قول الولد. 

قوله: (وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ. أو إقالة فهل له الرجوع؟ على وجهین)۱۲. 
وکذا لو رجع إليه بفلس المشتري. وأطلقهما في النظم ۲ وغیره» آحدهما: يرجع» جزم 
به الکافی" ۳ والوجیز* والمنور(*۲ واختاره ابن عبدوس في تذکرته» والوجه الثاني: لا 


.۱/۲ تقریر القواعد ۰۱۵۷/۲ (۲) الرعاية الصغری‎ )١( 
.۲۱۱/۸ الانصاف ۱۷/ ۹۳. (8) المغني‎ )۳( 
.۱۵۷ /۲ الشرح الکبیر ۹/۱۷. (0) تقریر القواعد‎ )٥( 


(۷) الانصاف ۹۶/۱۷. 
(۸) الجامع الصغیر: ۲۰۳. 
(9) الانصاف ۱۷/ ۹۶. 
(۱۰) تقریر القواعد ۲/ ٠١١‏ . 
)١١(‏ المقنع ۹۱/۱۷. 
(۱۲) عقد الفرائد۳۹۱/۱. 
(۱۳) الكافي ۲/ ۷۰. 
)١5(‏ الوجیز: ۲۰۵. 
(۱۵) المنور:۳۰۰. 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

پرجع» صححه فى التصحیح !۱ وقطع به القاضى ”"» وابن عقیل» فاله الحارثی» وهذا فی 
الاقالة: إذا قلنا هي فسخ. آما إذا قلنا هي بیع» فقال في فوائد القواعد”": یمتنع رجوع الأب. 
وتقدم ذلك في فوائد الاقالةه هل هي فسخ آو بیع . 

قوله: (وإن رجع إليه ببیع» أو هبة لم يملك الرجوع)"*. بلا نزاع وکذا لو رجع إليه بارث 
أو وصية. 

قوله: (وان وهبه المتهب لاینه» لم يملك أبوه الرجوع. إلا أن يرجع هو)”". إذا وهبه المتهب 
لابنه» ولم يرجع» لم يملك الجد الرجوع على الصحیح من المذهب» جزم به ابن منجا في 


شرحه"» والشارح ٩‏ والمحرر" والوجیز(۱» وغیرهم وقدمه في الهداية"". والمذهب*۱ 
والمستوعب(۳ والخلاصغ ؟ والرعایتین*۱ والحاوي"۱» والفائق ۳ وفیه احتمال: له 


(۱) الانصاف ۰۷۹/۱۷ (؟) الجامع الصغیر:۲۰۳. 
(۳) لم آهتد إلى ترجمة له. () الانصاف ۱۷/ ۹۷. 
(0) المقنع ۹۷/۱۷. 
() المقنع ۹۷/۱۷. 


(۷) الممتع في شرح المقنع ۰۱0۸/۶ 
(۸) الشرح الکبیر ۹۷/۱۷. 
(9) المحرر ۱/ ۵۸۷. 
(۱۰) الوجیز: ۲۰۵. 

(۱۱) الهدایة: ۲۱۲. 

() الانصاف ۹۸/۱۷. 
(۱۳) المستوعب ۷۵/۲۲. 
(۱6) الانصاف ۰۹۸/۱۷ 
(۱۵) الرعاية الصغری ۱/۲. 
(۱7) الحاوي الصغیر ۳۲. 
(۱۷) الانصاف ۰۹۸/۱۷ 


۳۸ 


الرجوع» ذکره آبو الخطاب" قال في التلخیص: وهو بعید» قال الحارثي: وهو كما قال آبو 
الخطاب؛ وهم. انتهى”". وإن رجع ملك الواهب الأول الرجوع» على الصحيح من المذهب 
وجرم به الموفق”" هنا وجرم به فی الهداية*) والمذهبت؟* والمستوعب" والخلاصفة 
والحارثي» والفائق”"» والرعایتین"» والحاوي") ويحتمل ألا يملك الرجوع. 

قوله:(وإن كاتبه لم يملك الرجوع. إلا أن يفسخ الکتایة)" ". هذا مبني على القول 
المستأجرة» قاله الشارح وقال في الرعایتین"۱۱» والحاوي: وان کاتبه ومنع بیع المکاتب» 
رال ۲۳ بفسخ أو عجز رجع؛ والا فلا" كما لو باعه وما أخذ الابن من دين الكتابة لم 
يأخذه منه آبوه» بل يأخذ ما یوذیه وقت رجوعه وبعده» فان عجز عاد الیه. 


فائدة: لا يمنع التدبير الرجوع على الصحیح من المذهب» وقیل: پمنع» وهذا الحکم 
مفرع على القول بجواز بيعه» فأما على القول بمنع البيع» فإن الرجوع یمتنع کالاستیلاء قاله 


الشارح"""وغیره. 
)١(‏ الهدایة: ۲۱۲. (۲) الانصاف ۹۸/۱۷. 
(۳) المغني ۲۱۵/۸. )٤(‏ الهدایة:۲۱۲. 


.۹۸ /۱۷ الانصاف‎ )٥( 
المستوعب ۲/ ۷6؟.‎ )( 
.۹۸ /۱۷ الانصاف‎ )۷( 
۰۱/۲ الرعاية الصغری‎ )۸( 
.۳۲ الحاوي الصغیر‎ )9( 
.۹۸/۱۷ المقنع‎ (۱۰) 

(۱۱) الرعاية الصغری ۲/ ۱۳. 
() مراده: وزالت الکتابة. 
(۱۳) الحاوي الصغیر ۳۱. 
() الانصاف ۱۷/ .۹٩‏ 


۳5۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: إجارة الولد له» وتزويجه» والوصية والهبة قبل القبض. والمزارعة» والمضاربت 
والشرکة وتعلیق عتقه بصفة لا یمنع الرجوع. وکذا وطء الولد لا یمنع الرجوع وان قیل 
بزواله منعت. 

قوله: (وللاب أن يأخذ من مال ولده ما شاء)۳. وهذا المذهب بشر طه وعلیه جماهیر 
الأصحابء وقطع به كثير منهم» ومنع من ذلك ابن عقیل ذكره في مسألة الإعفاف”", وقال 
الشيخ تقي الدين:«ليس للأب الكافر أن يمتلك مال ولده المسلم لا سيما إذا كان الولد 
كافرًا ثم أسلم)””". قلت: وهذا عين الصواب”'' وقال أيضًا: «والأشبه أن الأب المسلم ليس 
له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًا»”». فعلى المذهب قال الشيخ تقي الدين: «يستثنى مما 
للأب أن يأخذه من مال ولده سرية الابن» وان لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة» ونص 
عليه أحمد فى أكثر الروایات». ويأتى كلامه قريبًا. إذا تملك فی مرض موته أو مرض 

قوله: (مع الحاجة وعدمها)”". يعني: مع حاجة الأب وعدمهاء وهذا المذهب جزم به في 
الوجیز""وغیره» وقدمه في الفروع وغيره» وهو من مفردات المذهب. وقيل: لا يتملك من 
مال ولده» إلا ما احتاج الیه» وسأله ابن منصور وغيره عن الأب: يأكل من مال ابنه؟ قال: نعم» 
إلا أن يفسده فله القوت فقيل . 
)١(‏ المقنع .٠٠١/١۷‏ (۲) الإنصاف .٠١۳/۱۷‏ 
(۳) الأخبارالعلمية:٠۲۷.‏ 
(8) الانصاف .٠١۳/۱۷‏ 
(۵) الأخبار العلمیة: ۲۷۰. 
() السابق:۲۷۲. 
(۷) المقنع ۰۱۰۳/۱۷ 


(۸) الوجیز:۰۵ ۲. 
)۹( الفروع: ۷ ۶*۲ 


۳۹۰ 


تنبیه: مفهوم کلام الموفق: الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدهاء کالأب") وهو صحیح 
وهو المذهب وعلیه الأصحاب. وقیل: لها ذلك کالآب. 


قوله:(إذا لم تتعلق حاجة الابن به)". یشترط في جواز آخذ الأب من مال ولده: 
آلا يضر الأخذ به كما إذا تعلقت حاجته» نص عليه" وقدمه في الرعایة*) والفروع*) 
وعنه: له الأخذ ما لم یجحف به وجزم به» في الكافي" والمغني"» والشرح" وتذكرة 
ابن عبدوس(* وناظم المفردات" ؟. قال في المغني ۱ والشرح: وللاب أن يأخذ من 
مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته» بشرطین: آحدهما: ألا يجحف بالابن» ولا يأخذ ما 
تعلقت به حاجته. الثاني : ألا يأخذ من آحد ولديه» فیعطیه الآخرء نص عليه في رواية 
إسماعيل بن سعيد انتهیا". قال الشيخ تقي الدين: «قياس المذهب أنه ليس للأب أن 
يمتلك من مال ابنه في مرض موت الاب ما يخلف تركه» لأنه بمرضه قد انعقد السبب 
القاطع لتملكه فهو كما لو تملك في مرض الابن»”"". انتهى. وقال أيضًا: «لو أخذ من مال 
ولده شيئاء ثم انفسخ سبب استحقاقه» بحيث وجب رده إلى الذي كان مالکه مثل أن يأخذ 
الأب صداق ابنته» ثم يطلق الزوجء أو يأخذ السلعة التي باعها الولدء ثم يرد السلعة بعیب» 


)۱( المغني ۰۲۷۲/۸ )۳( المقنع ۰۱۰۳/۱۷ 
(۳) الفروع ۲۰/۷. (4) الرعاية الصغرى ۱/۲. 
)٥(‏ الفروع ۲۰/۷. 

(5) الكافي ۷۱/۲. 

(۷) المغني ۰۲۷۲/۸ 

(۸) الشرح الكبير ۰۱۱۳/۱۷ 

(9) الانصاف ۰۱۰۶/۱۷ 

(۱۰) النظم المفید الاحمد: 17. 

(۸) المغني ۰۲۷۲/۸ 

(۱۲) الشرح الکبیر ۰۱۱۳/۱۷ 

(۱۳) الانصاف ۱۰/۱۷. 


۳۹۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أو يأخذ المبیع الذي اشتراه الولد» ثم يرد السلعة بعيب» أو يأخذ المبیع الذي اشتراه الولد 
الأب». انتهی*). وعنه: للأب تملکه کله بظاهر قوله: «آنت ومالك لابيك». 


قوله:(وإن تصرف قبل تملكه ببیع أو عتق» أو إبراء من دین» لم يصح تصرفه)"".هذا 
المذهب نص عليه“ وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز”' وغیره» قال في الفروع: 
ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه على الأصح” قال في القواعد الفقهية: هذا المعروف في 
المذهب" وعنه: يصح» وخرج أبو حفص البرمكي رواية بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض» 
وقال أبو بكر في التنبيه: بيع الأب على ابنه» وعتقه وصدقته» ووطء إمائه ما لم يكن الابن قد 
وطی؛ جائز» ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم"" فعلى المذهب: قال الشيخ تقي الدين: 
يقدح في أهليته» لأجل الأذى لا سيما بالحبس. انتهى. وقال في الموجز: لا يملك إحضاره 
فی مجلس الحکم فان حضر فادعی» فأقر» أو قامت بینةه لم يحبس"". 

فائدة: يحصل تملكه بالقبض نص عليه» مع القول أو النية» قال في الفروع: ويتوجه أو 
قرينة» وقال في الم لمبهج: في تصرفه غير مکیل» أو موزون: روايتان بناء على حصول ملكه 


قبل قبضه”"''. 


(۱) الأخبار العلمیة:۲۷۰. 

(۲) أبو داود 4471/٩‏ وابن ماجه ۳/ ۰۸۰ وأحمد (1۹۰۲). 
(۳) المقنع ۱۰۷/۱۷. 

۰۱۰۷/۱۷ الانصاف‎ )٤( 

(6) الوجیز:ه۷۲۰. 

(5) الفروع ۲۱/۷. 

(۷) تقریر القواعد ۱/ ۳۰. 

(۸) الانصاف ۰۱۰۷/۱۷ 

(9) الفروع ۲۱/۷؟. 

(۱۰) المرجع السابق. 


۳۹۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (وإن وطى جارية ابنه» فأحبلهاء صارت آم ولد له"". إن كان الابن لم يكن وطئهاء 
صارت آم ولد لابیه» إذا أحبلها بلا نزاع» وإن كان الابن يطؤهاء فظاهر كلام الموفق هنا؛ 
أنها تصير آم ولد له أيضاء إذا أحبلها وهو أحد الوجهین» ورجحه الموفق في المغني”" وهو 
كالصريح فيما قطع به صاحب المحرر”"» والشارح"*» وابن منجا في شرحه"*» وصاحب 
الهدایة(» والمذهب”"» والمستوعب" والخلاصة والتلخيص وغیرهم» وقطع به في 
الرعاية الکبری"* والصحیح من المذهب: آنها تصير آم ولد للاب إذا كان ابنه يطأها: لم 
تصر أم ولد في المنصوص( . 

تنبیه: هذا إذا لم يكن الابن قد استولدهاء فان كان الابن قد استولدهاء لم ینتقل الملك 
فيها باستيلاده» كما لا ينتقل بالعقود» وذكر ابن عقيل في فنونه: أنها تصير مستولدة لهما 
جميعاء كما لو وطی الشريكان أمتهما في طهر واحد. وأتت بولد» وألحقته القافة بها" 
قاله في القاعدة(۵ ۱۲7)۵. 


قوله: (وولده حر لا تلزمه قيمته)27. هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعبه. تلزمه 


فيمته. 
)۱( المقنع ۰۱۰۹/۱۷ 99 المغني 711//8. 
(۳) لم أقف على موضعها. (8) الشرح الکبیر ۰۱۱۰/۱۷ 


(6) الممتع في شرح المقنع ١7١/5‏ . 
(5) الهدایة:۱۳ ۲. 

(۷) الانصاف ۱۱۰/۱۷. 

(6) المستوعب ۷۷/۲. 

() الانصاف ۰۱۱۰/۱۷ 

(۱۰ الفروع ۰۱۱۸/۸ 

(۱۱) الانصاف ۰۱۱۰/۱۷ 

(۱۲) تقریر القواعد ۱/ 8۷ . 

() المقنع ۰۱۰۹/۱۷ 


۳۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

قوله: (ولا مهر)”". هذا المذهب. وعلیه الااصحاب. وعنه: يلزمه المهر. 

تنبيه: ظاهر کلام الموفق أن الأب يلزمه قيمة جارية ابنه إذا أحبله”" قال في الفروع: 
وقد ذكر جماعة هنا: لا يثبت للولد في ذمة أبيه شيئًا"» قال في المحرر وغيره وهو 
ظاهر کلامه"وهذا منه» والصحيح من المذهب: أنه تلزمه قيمتهاء قدمه في المحرر" 
والفروع". 

قوله:(ولا حد). هذا المذهب وعليه الااصحاب وعنه: يحد» قال جماعة: ما لم ينو 
تملكهاء منهم ابن حمدان". 

تنبيه: محل هذا إذا كان الابن لم يطأهاء فأما إن كان الابن يطؤها: ففي وجوب الحد 
عليه روايتان منصوصتان"" قلت: ظاهر ما قطع به الموفق هناء وفي باب حد الزناء وفي 
الكافي» والمغني» وغيره: أنه لا حد عليه» سواء كان الولد يطؤهاء أو لاء وقطع بالإطلاق 
هناك الجمهور”'"» قال الحارثي هنا: ولا فرق في انتفاء الحد بين کون الابن وطئهاء أم لا 
ذكره أبو بكر» والسامري» وصاحب التلخيص. انتهى. قلت: الأولى وجوب الحد'. 


)۱( المقنع ۰۱۰۹/۱۷ 
)۲( المغني ۰۲۷۱/۸ 


(۳) الفروع ۱۱۸/4۸. 
)٤(‏ المحرر ۵۸۸/۱. 
(6) السابق ۵۸۹/۱. 
(5) الفروع ۰۱۱۸/۸ 
(۷) المقنع ۱۰۹/۱۷. 
(0) الانصاف ۰۱۱۱/۱۷ 
(9) الفروع ۰۱۱۸/۸ 
(۱۰) الانصاف ۰۱۱۲/۱۷ 
(۱۱) المرجع السابق. 


€ 


قوله:(وفي التعزیر وجهان”". آحدهما: یعزر» وهو الصحیح من المذهب قال 
الشارح: هذا او ٩‏ قال في الفروع: ویعزر في الاصح" و صححه في التصحیح؛ وشرح 
الحارثي"* والنظم"*" وقلمه في الرعاية9) والوجه الثاني: لا یعرر» وقيل: يعرر» وإن لم 

قوله:(ولیس للاین مطالبة آبیه بدين» ولا قيمة متلف» ولا آرش جنایف ولا غير ذلك)”". 
هذا المذهب وعلیه الاصحاب. وقطع به أكثرهم» وهو من مفردات المذهب وقال في 
الرعاية: قلت: ويحتمل أن يطالبه بما له فی ذمته مع حاجته إليهء وغنی والده غ قال 
في الرعاية الصغرى: ولا يطالب آباه بما ثبت له في ذمته في الأصح» بقرض وارث» وبیع» 
وجناية» وإتلاف). 


تنبيه : ظاهر كلام الموفق أن ذلك يثبت فى ذمته. ولكن يمنع من المطالبةء وهو أحد 


الوجهین» والمذهب منهما قدمه في المغني''''» وهو ظاهر کلامه في المحرر ۱۲ والرعایة۱۳ 
والحاوي" قال الحارثي: ومن الأصحاب من یقول: يثبت الدين» وانتفاء المطالبة» منهم: 


.٠٠١/١۷ الشرخ الکبیر‎ )۲( .٠٠۹/۱۷ المقنع‎ )١( 
.178/8 الفروع‎ )۳( 
.1١7/١117فاصنإلا‎ )4( 
.۳۹۷ /۱ عقدالفرائد‎ )٥( 
.۱۱۲ الانصاف۱۷/‎ )0 
۰۱۱۲/۱۷ المقنع‎ (۷ 
۱۱۲/۱۷ الانصاف‎ )۸( 
.١5 الرعاية الصغری۲/‎ )9( 
.۲۷ ۶/۸ المغني‎ (۱۰( 
.۵۸۷ /۱ المحرر‎ )۱۱( 
.١5 /۲ الرعاية الصغری‎ )۱۲( 
8۳۳ الحاوي الصغیر‎ )۱۳( 


۳۹۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاضي» وآبو الخطاب وابن عقیل» والموفق. انتهی. واختاره المجد في شرحه") وقدم 
في الفروع: إذا آولد أمة ابنه» أنه تلبت قيمتها في ذمته» ذکره في باب آمهات الأولاد» والوجه 
الثاني: لا يثبت في ذمة الأب شيء لولده" قال الحارثي: وهو الأصح وجزم به آبو بكر وابن 
البناء وهو من المفردات» وهو المنصوص عن أحمد””" وتأول بعض الأصحاب. قال الموفق: 
ويحتمل أن يحمل النص عن أحمدء وهو قوله: «إذا مات الأب بطل دين الابن»» وقوله فيمن 
أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه: ليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده على أن أخذه له وإنفاقه 
یاه دليل على قصد التملك*» قال الحارثي: محل هذا في غير المتلف» أما المتلف: فإنه لا 
يثبت في ذمته» وهو المذهب بلا إشكال» ولم يحك القاضي في رءوس مسائله فيه خلافا. 
انتهی(*.فعلی الوجه الأول: هل يملك الأب إبراء نفسه من الدين؟ قال القاضي: فيه نظر“ 
قال الشيخ تقي الدين: «يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه». قال في الفروع: «وذکر 
غير القاضي أنه لا يملكه. كإبرائه غريم الابن وقبضه منه». انتهى". وظاهر کلام الموفق 
أيضا: أنه لو وجد عين ماله الذي باعه أو أقرضه بعد موت أبيه: أن له آخذه» إن لم يكن انتقد 
ثمنه» وهو إحدى الروايتين» وقدم في المغني كما تقدم الأب إذا مات يرجع الابن في تركته 
بدينه؛لأنه لم يسقط عن الآب» وإنما تأخرت المطالبة به"". انتهى. قلت: هذا في الدین؛ 
ففي العين بطريق آولی" والرواية الثانية: ليس له آخذه» قال في المبهج» والحارثي: وكذا 


لو وجد ر ۰ ۳ 

(۱) الانصاف ۰۱۱/۱۷ (۲) الفروع ۰۱۱۸/۸ 
(۳) الانصاف ۰۱۱/۱۷ (5) المغني ۰۲۷۰/۸ 
(0) الانصاف ۰۱۱۵/۱۷ (5) الفروع ۷/ 8۲۲. 


(۷) الأخبار العلمیة:۲۷۰. 
(۸) الفروع ۷/ ۲۲؟. 
(9) المغني ۲۷۰/۸. 
(۰) الانصاف ۰۱۱۵/۱۷ 
)١١(‏ الفروع ۷/ ۲۲. 


۳۹1 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 
فوائد: 


الأولی: لیس لورثة الابن مطالبة آبیه بما للابن عليه من الدين وغیره» کالابن نفسه» على 
الصحیح من المذهب جزم به في المغني”'"'» والشرح""» والحارثي» وقدمه في الفروع وغيره» 
وقیل: لهم المطالبة» وإن منعه الابن منهاء وأطلقهما في الفائق» وقال في الانتصار فیمن قتل 
ابنه إن قلنا: الدية للوارث» طالبه والا فلا. 

الثانية: لو أقر الأب بقبض دين ابنه» فأنكر الابن» رجع على الغريم ويرجع الغريم على 
الأب نقله مهناء قال في الفروع: وظاهره لا يرجع مع إقراره". 

الثالثة: لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه أو أوصى له بقضائه» كان من 
رأس المالء قاله الأصحاب وان لم يقضه ولم يوص به» لم يسقط بموته» على أحد الوجهین» 
اختاره بعضهم» وقدمه في المغني» والفروع» والمنصوص عن أحمد أنه يسقط لحبسه به 
في الأجرة» فلا يثبت كجناية”» قدمه في المحرر"؟ والرعايتين”"» والحاوي"» والفائق 
وغیرهم» وجزم به ابن عبدوس في تذكرته" وقيل: ما أخذه ليملكه يسقطه بموته» وما لا 
فلاء وتقدم إذا وجد عين ماله الذي باعه بعد موت الأب وتقدم هل يثبت الدين في ذمة الأب 
أم لا؟ 


(۱) المغني 774/8. 

(۲) الشرح الکبیر ۰۱۱۲/۱۷ 
(۳) الفروع ۷/ ۲۲. 

(5) المختي ۰۲۷۰/۸ 

(0) الفروع. 

() المحرر ۵۸۸/۱. 
(۷) الرعاية الصغری ۰۱۶/۲ 
(۸) الحاوي الصغیر۳۳؟. 
() الانصاف ۰۱۱۱/۱۷ 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الرابعة: للابن مطالبة آبیه بنفقته الواجبة عليه» قاله الاصحاب. قال فى الوجیز: له مطالبة 
بهاء وحبسه علیها"؟ وهو مستثنی من عموم کلام من أطلق ویعایا بهاء قال في الرعایتین( 
والحاوي"» وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم: للابن مطالبة أبيه بعين له في یده. قلت: وهو 
ظاهر کلام الموفق(. 

الخامسة: هل لولد ولده مطالبته بما له في ذمته؟ قال في الرعایتین» قلت: یحتمل 
وجهين” وان قلنا: لا يثبت في ذمته شيء فهدر. انتهی. قلت: ظاهر کلام أكثر الأصحاب 
أن له مطالته(). 
في || فني ۷ والشرح"* وشرح ابن م والهدایة۱۲ والمذهب۳ والخلاصة 
وغیرهم» وقدمه في الفروع'''' قال في الفائق: والهدية والصدقة نوعان من الهبة» يكفي الفعل 
فيهماء إيجابًا وقبولا على أصح الوجهین "۱ وقال في الرعاية الصغرى: هما نوعا هبة» وقيل: 
يكفي الفعل قبولاء وقیل: وإيجابا”'» وقال في الكبرى: ويكفي الفعل فيهماء قب ولا في الأصح 


.١5 /7 الوجیز:ه۲۰. (۲) الرعاية الصغرى‎ )١( 
۰۱۱۱/۱۷ الحاوي الصغیر ۳۳؟. (5) الانصاف‎ )۳( 
۰۱۱۷/۱۷ الانصاف‎ )0( .١5 /7 الرعاية الصغری‎ )6( 
۰۱۷ /۱۷ المقنع‎ (۷) 

۸ المغني ۰۲۳۹/۸ 


(9) الشرح الکبیر ۱۷/ ۱۱۷. 

(۱۰ الممتع في شرح المقنع 5/ ۰۱۵ 
)١١(‏ الهدایة:۱۳ ۲. 

(۱۲) الانصاف ۰۱۱۷/۱۷ 

(۱۳) الفروع ۲/۷ 

(۱۶) الانصاف ۰۱۱۷/۱۷ 

(۱۵) الرعاية الصغری 7/ .١5‏ 


۳۹۸ 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


كالقبض» وقیل: وإيجابيًا كالدفع» وقالا: ویصح قبضهما بلا [ذن» ولا مضى مدة إمكانه» ولا 
برجع فیهما آحد» وقیل: إلا الاب وقیل: بل يرجع في الصدقة فقط على ولده الرشید إن 
كان قبضهاء وعلی الصغیر فیما له بيده منها. انتهی. ونقل حنبل» والمروذي: لا رجوع في 
الصدقة() وقال في المستوعب وعيون المسائل وغیرهما: لا یعتبر في الهدية قبول للعرف 
بخلاف الهبة”". وقال ابن عبدوس في تذکرته: ولا رجوع فیهما لااحد» سوی أب”". 

فوائد: 


|حداها: وعاء الهدية كالهدية مع العرف. فان لم يكن عرف رده» قاله في الفروع* قال 
[الحارثي]”: لا یدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به» کقوص التمر ونحوها(). 

الثانیة: قال في الرعاية الکبری: إن قصد بفعله ثواب الاخرة فقط فهو صدقة» وقیل: 
مع حاجة المتهب. وان قصد بفعله إكرامًا وتوددا وتحببًا ومكافأة فهو هدية» قال الحارثي: 
ومن هنا اختصت بالمنقولات. لأنها تحمل إليه» فلا یقال: آهدي أرضاء ولا دارا. انتهی. 
وغیرهما: هب وعطية» ونحلة» وقیل: الكل عطيةء والکل مندوب. انتهی. وقال في الحاوي: 
الهبت والصدقة والنحلة والهدية» والعطية؛ معانیها متقاربة» واسم «العطیة» شامل لجمیعها 
وكذلك «الهبة» و «الصدقة» و «الهدیة» متغايران» فان النبي كَل كان يأكل من الهدية دون 
الصدقة فالظاهر: أن من آعطی شیثا يتقرب به إلى الله تعالی للمحتاج» فهو صدقة» ومن 
دفع شيئًا إلى إنسان للتقرب إليه والمحبة له» فهو هدية» وجميع ذلك مندوب إليه» محثوث 


عليه”". انتهی. 
)١(‏ الإنصاف1117/117. (۲) المستوعب ”/519. 
(۳) الانصاف ۰۱۱۸/۱۷ (4) الفروع 1/ 475. 


(5) في (أ): (في الفروع )» والمثبت من الانصاف ۱۷/ ۰۱۱۸ 
() الانصاف ۰۱۱۸/۱۷ 


۳۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثالثة: لو آعطی شيئًا من غير سوؤال» ولا إشراف» وکان ممن يجوز له آخذه» وجب عليه 
الأخذ في إحدى الروایتین اختاره آبو بكر في التنبیه» والمستوعب. للحدیث في ذلك 
الرواية الثانية: لا يجب. قال الحارثي: وهو مقتضى كلام الموفق وغيره من الأصحاب. قالوا 
في الحج: لا يكون مستطيعا ببذل غيره» وفي الصلاة: لا يلزمه قبول السترة» قلت: وهو 
الصواب» وذكر الروايتين الخلال في جامعه» والمجد في شرحه. 

قوله:(أما المريض غير مرض الموت. أو مرضا غير مخوف. فعطاياه كعطايا الصحیح 
سواء تصح في جميع ماله)”". هذا المذهب وعليه الاصحاب ولو مات به» قال آبو 
الخطاب في الانتصار في التيمم: حكمه حكم مرض الموت المخوف". 

فائدة: لو لم يكن مرضه مخوفا حال التبرع» ثم صار مخوفاء فمن رأس المال حکاه 
السامري» واقتصر عليه الحارثي» اعتبارًا بحال العطية. 

تنبيه: مفهوم قوله:(وما قال عدلان من آهل الطب: إنه مخوف فعطاياه كالوصية). أنه 
لا يقبل في ذلك عدل واحد مطلقاء وهو صحيح» وهو المذهب» وهو ظاهر ما جزم به في 
الوجيز"» والفائق*» والرعاية””» والحاوي" 'وغيرهم» وقدمه في الشرح”"» والفروع 
وقيل: يقبل قول واحد عند العدم» وهو قياس قول الخرقي"" وذكر ابن رزين: المخوف 


عرفاء أو بقول عدلیه'. 

(۱) الانصاف .١٠۹/۱۷‏ )۲( المرجع السابق. 

(۳( المقنع .٠٠۹/۱۷‏ () الإنصاف ۰۱۲۰/۱۷ 
)٥(‏ المرجع السابق. (٦)‏ المقنع ۷( 
(۷) الوجیز:۲۰۵. () الانصاف ۱۲۱/۱۷. 
(9) الرعاية الصغری ۱۵/۲. () الحاوي الصغير ٤١٤‏ . 
۱۱( الشرح الکبیر .٠١١/١۷‏ )1۲( الفروع ۷/ ۳۳. 


(۱۳) شرح الزركشي ۳۸۱/4. 
)۱٤(‏ الفروع ۷/ ۳ . 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


توله:(فعطایاه كالوصية في آنها لا تجوز لوارث. ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث. 
إلا بإجازة الورثة. مثل الهبة والعتق. والكتابة والمحاباة)؟. يعلى إذا مات من ذلك أما إذا 
عوفی. فهذه العطايا كعطايا الصحيح. 


تنبيه: تمثيله بالعتق مع غيره يدل على أنه كغيره في أنه يعتبر من الثلث» وهو صحیح» وهو 
المذهب وعليه الأصحاب» وخرج ابن عقيل» والحلواني من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من 
كل المال”". 


فائدتان: 


إحداهما: لو علق صحیح عتق عبده على شرط. فوجد الشرط في مرضه فالصحیح من 
المذهب أن يكون من الثلث قدمه في الفروع"وغیره واختاره آبو بكرء وابن آبي موسی» 
وغیرهما وقیل: یکون من کل المال» وحکاهما القاضي في خلافه روایتین* ذکره في 
القاعدة (۱۷۷). محل الخلاف إذا لم تكن الصفة واقعةء باختیار المعلق» فان كانت من 
فعله» فهو من الثلث بغیر خلاف"". 

الثانية: المحاباة لغیر وارث من الثلث كما قال الموفق''' لكن لو حاباه في الكتابة» جاز 
وکان من رس المال على الصحیح من المذهب. قدمه في الفروع"۳ وذکره القاضی فى 
جماعة منهم القاضي آبو الحسین» وأبو يعلى الصغیر والمجد وهو آصح". انتهی . وقیل: 
(۱) المقنع ۱۲۲/۱۷ (5) الفروع ۷/ 447. 
(۳( الفروع ۷/ ۳ 5. )0( الانصاف ۱۷/ ۶ ۱۲. 
)٥(‏ قواعد ابن رجب ۲/ ٥۳٥‏ . 
)1( المغني  /۸‏ ۷؟. 


(۷) الفروع 1۳/۷. 
(۸) الانصاف ۰۱۲۵/۱۷ 


۳۷/۱ 
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من الثلث. اختاره الموفق هنا" والقاضی فى المجرد" وأبو الخطاب فى الهدایة(۳ 
والسامري في المستوعب”' قلت: وهو ظاهر کلام کثیر من الااصحاب؟* واختلف فیها کلام 
آبي الخطاب"؟ وکذا حکم وصیته بکتابته» وإطلاقها يقتضي أن یکون بقیمته. 

قوله: (فأما الأمراض الممتدة كالسل» والجذام والفالج في دوامه؛ فان صار صاحبها 
صاحب فراش» فهي مخوفة). بلا نزاع (والا فلا)”": يعني وإن لم يصر صاحب فراش» فعطایاه 
کعطایا الصحيح» وهو المذهب وعلیه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجیز ""وغیره» وقدمه 
في المغتي"* والشرح" ‏ والفروع۱۳ والفائق ۱۳ وغیرهم؛ وصححه الزرکش ی" 
وغيره وقال آبو بكر في الشافی: فيه وجه آخر: أن عطیته من الثلث» وهو رواية عن آحمد. 


قوله: (ومن كان بين الصفین عند التحام الحرب. أو كان في لجة البحر عند هيجانه» أو 
وفع الطاعون في بلده» أو قدم لیقتص منه والحامل عند المخاض» فهو کالمریض)*. 


(۱) المختي ۷/۷. 
(۲) الانصاف ۰۱۲۵/۱۷ 


(*) الهدایة: ۲۱. 

.۵ ۱۳/۲ المستوعب‎ )٤( 
۰۱۲۹/۱۷ الانصاف‎ )٥( 
.۲۱ 6 (؟5) الهداية‎ 

0) الفروع ۱۲۱/۱۷. 

(۸) الوجیز: ۲ ۲۰. 

(9) المغني ۸۹/۸. 

(۱۰) الشرح الکبیر .٠١١/١۷‏ 
() الفروع 57/1 5. 

(۱۲) الانصاف ۱۷/ ۱۲۷. 
(۱۳) شرح الزرکشي ۳۸۲/۶. 
)١5(‏ المقنع ۰۱۲۷/۱۷ 


۳۷ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


يعني المرض المخوف وهذا المذهب وعلیه الأصحاب في الجمل وجزم به في الوجیز) 
وغیره من الأصحاب. وقدمه في الفروع"وغیره وقیل: عن آحمد ما يدل على أن عطایا 
هؤلاء من المال کله» وذکر کثیر من الاصحاب هذه الرواية من غير صيغة تمریض. وقال 
الشارح وغیره: ویحتمل آن الطاعون إذا وقع ببلده أنه لیس بمخوف؛ فانه لیس بمریض» 
وإنما یخاف المرض وما هو ببعید""» وقال القاضي في المجرد: إن كان الغالب من الولي 
الاقتصاص: فمخوف. وان كان الخالب منه العفو: فغير مخوف(*. 

تنبیه: قوله: (ومن كان بين الصفین عند التحام الحرب)””. قال الموفق"» والشارح* 
وصاحب الفائق وغیرهم: إذا التحم الحرب. واختلطت الطائفتان للقتال وکانت کل واحدة 
منهما مكافئة للأخرى, أو مقهورة. فأما المقهورة منهما بعد ظهورها: فلیست خائفة“. 

قوله:(قال الخرقي: و کذلك الحامل إذا صار لها ستة آشهر)*. وهو رواية عن آحمد» 
وقدمه الحارثي» وقال: هذا المذهب. انتهی. والمذهب الأول عند الأصحاب ونص عليه '. 
ولو قال الموفق: وقال الخرقی بالواو لكان آولی» وعنه: إذا آثقلت الحامل: كان مخوفا؛ والا 
فلا" قال في الرعایة: وعند ثقل الحمل وعند الطلق"۱. 


.1۳/۷ الوچیز:۲۰۱. (0 الفروع‎ )١( 
۰۱۲۸/۱۷ الشرح الکبیر‎ )۳( 
۰۱۲۸/۱۷ الانصاف‎ )٤( 
۰۱۲۷/۱۷ المقنع‎ )0( 

(5) المغني ۸/ 14۲. 

(۷) الشرح الکبیر ۰۱۲۷/۱۷ 
(۸) الانصاف ۰۱۲۹/۱۷ 
(9) المقنع ۰۱۲۷/۱۷ 
(۱۰) الانصاف ۰۱۳۰/۱۷ 
)١١(‏ المغني ۰1٩۱/۸‏ 

(۱۲) الرعاية الصغری ۲/ .١6‏ 


۳۷۳ 
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فوله:(والحامل عند المخاض)". يعني: حتی تنجو من نفاسهاء بلا نزاع» قیل: سواء كان 
بها ألم في هذه المدة أو لاء قدمه في الفروع» والفائق والرعاية الکبری") وهو ظاهر کلامه 
في الصغری""» والحاوي"*" قال الحارئي: وهو المنصوص"" وقیل: نما یکون مخوفا في 
هذه المدة إذا كان بها آلم. قال في الفروع: هذا آشهر"؟ قال في الكافي: لو وضعت. وبقیت 
معها المشيمة» أو حصل مرض» أو ضربان» فمخوف. وإلا فلا" قال الحارثي: الأقوى أنه 
إن لم يكن وجع فغير مخوف” واختاره الموفق". 


فوائد: 


منها: حكم السقط حكم الولد التام» قاله الموفق في المغني”''وغيره» قال في الرعاية 
الكبرى: إن ولدت صغيراء أو بقي مرض. أو وجع وضربان شدید» أو رأت دما كثيراء أو مات 
الولد معهاء أو قتل» وقيل:أو أسقطت ولدا تاما فهو مخوف” '. انتهى. إن وضعت مضغة» 
فعطاياها كعطايا الصحيح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع”"" قال في المغني 97" 


.٠١۷/١۷ المقنع‎ )١( 
.٤٤٤/۷ الفروع‎ )۲( 
.٠١ /۲ الرعاية الصغری‎ )۳( 
الحاوي الصغیر ۳؟.‎ )٤( 
.٠۳۱/۱۷ الإنصاف‎ )٥( 
. 1/۷ الفروع‎ )5( 
.۸۷ /۲ الكافي‎ )۷( 
.۱۳۱/ ۱۷ الانصاف‎ )۸( 
.4۲ /۸ المغني‎ )9( 
المرجع السابق.‎ )( 
.۱۳۲/۱۷ الانصاف‎ )۱۱( 
الفروع 46/۷؟.‎ )۱۲( 
.٩۲ /۸ المغني‎ )۱۳( 


۳۷ 
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والشرح: فعطایاها کعطایا الصحیح إلا مع ألم" قال في الرعاية الکبری - بعد أن قدم 
أن عطایاها کعطایا الصحیح -:وقیل: أو وضعت مضغة» أو علقة مع ألم أو مرض قیل: لا 
حکم لهما بلا ألم ولا مرض. 

ومنها: حکم من حبس للقتل حکم من قدم لیقتص منه. 

ومنها: الاسیر. فإن كان عادتهم القتل فحکمه حکم من قدم لیقتص منه» على الصحیح 
من المذهب وعنه: عطایاه من کل المال» وان لم تكن عادتهم القتل فعطایاه من كل 
المال» على الصحیح من المذهب. وعنه: من الثلث. نص عليه”" واختاره آبو بكر وتأولها 
القاضي على من عادتهم القتل. 

ومنها: لو جرح جرحا موحیا فهو کالمریض» مع ثبات عقله وفهمه» على الصحیح من 
المذهب. جزم به في الفائق وغیره"* وقدمه في الفروع وغیره» وقال في الرعایة: إن فسد 
عقله» وقیل: أو لا لم تصح وصیته. 

ومنها: حکم من ذبح أو آبینت حشوته - وهي آمعاژه - لا خرقها» وقطعها فقط» ذکره 
الموفق وغیره» حکم المیت ذکره الموفق" "وغیره في الحركة في الطفل» وفي الجناية قال 
الحارثي: ذکره الأصحاب” وقال الموفق هنا: لا حکم لعطیته ولا لكلامه" قال في 
الفروع: ومراده أنه کمیت") وذکر الموفق آیضا في فتاویه:[ن خرجت حشوته ولم تبن» ثم 


(۱) الشرح الکبیر ۰۱۳۳/۱۷ (۲) الانصاف ۱۳۳/۱۷. 
(۳) الفروع ۰۱۳۳/۷ )٤(‏ الانصاف ۰۱۳۳/۱۷ 


(0) الفروع 46/۷. 
(5) المغني ۸۹/۸. 
0) الانصاف ۱۳۶/۱۷. 
(۸) المغني ۸۹/۸. 
(9) الفروع .٤٤٤/۷‏ 


Vo 


مات ولده» ورثه وإن آبینت» فالظاهر أنه يرثه» لآن الموت زهوق النفس» وخروج الروحء 
ولم يوجدء ولآن الطفل يرث ویورث بمجرد استهلاله. وإن كان لا يدل على حياة» آثبت 
من حياة هذا. انتهی". قال في الفروع: وظاهر هذا من الشیخ أن من ذبح ليس کمیت. مع 
بقاء روحه. انتهی". قال في الرعاية: ومن ذبح أو آبینت حشوته فقوله لغوه وان خرجت 
حشوته» أو اشتد مرضه وعقله ثابت کعمی وعلي - رضي الله عنهما - صح في تصرفه 
وتبرعه ووصیته". 

قوله: (وإن عحز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول). هذا المذهب» 
وعلیه الأصحابء وعنه: يقدم العتق وعنه يقسم الكل بالحصص کالوصایا وهو وجه في 
المحرر”” قال الحارثي: ولیس بشيء” . 


وقوله: (فإن تساوت: قسم بين الجميع بالحصص)”". إن لم يكن فيها عتق» ووقعت 
دفعة واحدة» قسم الثلث بينهم بالحصص بلا نزاع» وإن كان فيها عتق» فكذلك على الصحیح 
من المذهب. وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم وقال الحارثي في العتق: 
يقرع بينهم» فيكمل العتق في بعضهم» كما في حال الوصية وعنه: يقدم العتق"" قدمه في 
الهداية”» والمستوعب" . 


(۱) الانصاف ۱۳۶/۱۷ . 
(۲) الفروع 441/۷ 
(۳) الانصاف ۱۳/۱۷. 
(4) المقنع ۱۳۱/۱۷. 
)٥(‏ المحرر .۵۹٩۹/۱‏ 

() الانصاف ۱۳۷/۱۷ . 
(۷) المقنع ۱۳۷/۱۷. 
(۸) الفروع 44/۷؟. 
(9) الهدایة:۲۱6. 
(۱۰) المستوعب ۱۳/۲ ۵. 
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قوله: (وأما معارضة المریض بشمن المثل فیصح من رس المال» وان كانت مع 
وارث)”". إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل» صح من رأس المال 
بلا نزاع وإن كانت مع وارث والحالة هذه. فكذلك علی الصحيح من المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب» وجرم به في الوجیز" وغیره و قدمه في الهدایة۳ والمذهت"( 
والمستوعب)» والخلاصه والمغني"› والمحرر( والشرح"* والفروع" ۱ 
والرعایتین ۱۲ والحاوی ۲۳ والحارثی وغیرهم. ویحتمل آلا يصح لوارث ؛ لأنه حصه 
بعين المال» وهو لأبي الخطاب في الهداية في الوصیة) قال في الفروع: وعنه تصح مع 
وارث بٍجازة*. اختاره في الانتصار» في مسألة إقرار المريض لوارث بمال*. 


فائدة: لو قضی بعض الغرماء دینه وترکته تفي ببقية دينه» صح على الصحیح من المذهب 


() المقنع ۰۱4۰/۱۷ 
(۲) الوجیز:۲۰. 

(۲) اللهدایة:۲۱۵. 

(4) الانصاف ۱۱/۱۷ 
(0) المستوعب ۲/ ۵۱۷. 
(0) الانصاف ۰۱۶۱/۱۷ 
(۷) المغني ۸/ ۸۷. 

(۸) المحرر ۱/ ۵۹۵. 

۰۱8۰/۱۷ الشرح الکبیر‎ )٩( 
.٤٤٤/۷ الفروع‎ )۱۰( 
.۲۰/۲ الرعاية الصغری‎ )۱۱( 
الحاوي الصغیر ۳۸؟.‎ )۱۲( 
۰۱۱/۱۷ الانصاف‎ )۱۳( 
.۲ الهدایة:۱۵‎ )۱۶( 

(۱۵) الفروع .٤٤٤/۷‏ 
() الانصاف ۰۱۱/۱۷ 


۳۷۷ 


نص عليه » وقدمه في المستوعب"۲ والرعایتین!۳ والحاوي”*. والهداية. والمذهب؛ 
والخلاص2(*) قال في الفروع: ونصه يضم مطلقا( و صححه في النظم "۳ وقال آبو 
الخطاب وابن البنا: لا يصح إلا قضاژهم بالسوية إذا ضاق ماله ذکره في المستوعب". 


قوله: (وان حابی وارثه. فقال القاضی: یبطل في قدر ما حاباه. وبصح فيما عداه)7 . وهو 
الصحیح من المذهب وجزم به في المغني'''' والشرح"'''» وشرح ابن منجا" والوجی ز ۳ 
وغيرهم» وقدمه في المحرر' والفروع'» والحارثي وقال: هذا المذهب وصححه 


(۱) 
(۳) 
62 
0 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


الفروع 46 . 
الرعاية الصغرى ۲۰/۲. 
الحاوي الصغير ۳۸. 
الانصاف ۱۶۱/۱۷ . 
الفروع 1/۷ ؟. 

عقد الفرائد۱/ ۳۹۹. 
المستوعب ۱۷/۲ ۵. 
المقنع ۰۱۱/۱۷ 


(۱۰) المغني ۸/ ٤۹۸‏ . 
(۱۱) الشرح الکبیر ۱۷/ ۰۱8۲ 


(۱۳) الوجیز: ۰ ۲۰. 

.۵۹۸/۱ المحرر‎ )١5( 

(۱6 الفروع 1/۷ 5. 

() الانصاف ۱۷/ ۱۲. 
(۱۷) الرعاية الصغری ۲۰/۲. 
(۱۸) الحاوي الصغیر 2۳۸. 
() المحرر ۱/ ۵۹۸. 


في الرعایتین "۱۲ والحاوي وعنه لا يصح البيع مطلقا اختاره فى المیح ر ۱۹ وعنه یدفع 


(۲) المستوعب ۱۷/۲ ۵. 


۳۷/۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قيمة باقية بفسخ البيع» قال الحارثي: ويأتي في الوصايا أن الأشهر للاصحاب: انتفاء النفوذ 
عند عدم الإجازة فيتقيد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة"''. انتهی. 

قوله: (وإن باع المريض أجنبياء وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة لأن المحاباة 
لغيره)”". وهذا المذهب جزم به في المحرر””"» والوجیز*» وشرح ابن منجا؟ قال 
في الفروع: أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح”"وقدمه في الشرح" والمغني( 
والحارثي» وقال:هذا الأشهر”"» وقيل: لا يملك الوارث الشفعة هنا وهو احتمال في 
المغني والشرح(" قال الحارثي» والمغني: في الشفعة وجه لا شفعة له٩.‏ 

قوله:(ويعتبر الثلث عند الموت. فلو أعتق عبدا لا يملك غيره» ثم ملك مالا يخرج من 
ثلثه تبينا أنه عتق كله» وان صار عليه دين بستغرقه» لم يعتق منه شيء)۲*. هذا المذهب نص 
عليه" وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» قال الحارثي: في اعتبار الثلث في 
الوصية بحال الوصية خلاف فيجري مثله في العطية» على القول به وأولى قال:وهذا الوجه 
أظهر» قال: ومن الأصحاب من آورد رواية» أو وجهاء يعتق ثلث العبدء فيما إذا كان عليه دين 


يستغرق العبدأ'. 

.٠٤١/١۷ المقنع‎ )۲( .٠٤١/۱۷ الانصاف‎ )١( 
.۲۰ ۱ المحرر ۵۹۸/۱. (5) الوچیز:‎ )۳( 

() الممتع في شرح المقنع ۰۱۷۸/4 (5) الفروع 11/۷؟. 


(۷) الشرح الکبیر ۰۱۵/۱۷ 
(۸) المختي ٤۹۸/۸‏ . 
() الانصاف ۱۷/ .٠٤١‏ 
(۱۰) الشرح الکبیر .٠٤١/١۷‏ 
(۱۱) الانصاف ۱۵/۱۷. 
(۱۲) المقنع ۰۱۱/۱۷ 
(۱۳) الانصاف ۱۶۱/۱۷. 
() الانصاف ۱۶۱/۱۷. 


۳۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فائدة: قوله: (وتفارق العطية الوصية في آربعة آشیاء: آحدها: أنه يبدأ بالاول فالاول منها 
والوصایا یسوی بين المتقدم والمتأخر منها)(. وهذا صحیح ولکن إذا اجتمعت العطية 
والوصية» وضاق الثلث عنهماء فالصحیح من المذهب أن العطية تقدم» وعلیه الأصحاب 
وجزم به في المغنيی( والشرح( والنظم؟) وغیرهم وقدمه في الرعایتین والحاوی) 
والفروع "۰ وغیرهم وصححه في المحرر وغیره» وعنه: التساوي قدمه في المحرر"" لکن 
صحح الأول كما تقدم وعنه: يقدم العتق» قال في الرواية الکبری» قلت: إن كانت الوصية 
فقط مما تخرج من أصل المال» قدمت» وأخرجت العطية من ثلث الباقي» فان أعتق عبده 
ولم يخرج من الثلث. فقال الورثة: أعتقه في مرضه» وقال العبد: بل في صحته: صدق 
الورثة”".انتهى. 


فائدة: قوله:(وإن باع مريض قفیزا لا يملك غیره» يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة 
فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد» ثم انسب الثلث الباقي» وهو عشرة من عشرين» تجده 
نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء» ويبطل فيما بقى)'''". وهذا بلا نزاع» 
وان شئت في عملها أيضًا فانسب ثلث الأكثر من المحاباة» فيصح البيع فيها بالنسبة» وهو 
هنا نصف الجيد بنصف الرديء وان شئت شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة» يبلغ ستين ثم انسب 
قيمة الجید فهو نصفها فیصح الجید. بنصف الرديء وان شئت شئت فقل: قدر المحاباة الثلثان» 
ومخرجهما ثلائة» فخذ شتري سهمین منه» وللورثة آربعة ثم انسب المخرج إلى الكل 


)۱( المقنع ۱۷/ ۰۱۷ (۲) المغني ۷۰/۸. 
۳( الشرح الکبیر ۰۱۸/۱۷ () عقد الفرائد ۰۱/۱. 
(6) الرعاية الصغری ۱۸/۲. (0) الحاوي الصغیر ۱ ۳. 
(۷) الفروع 414. (۸) المحرر ۵۹۹/۱. 


(9) الانصاف ۰۱۸/۱۷ 


۱۰( المقنع ۱۷/ ۰۱۹ 


۳۸۰ 


الادنی قیمته ثلث شيء من الاعلی فتکون المحاباة بثلثي شيء منه فألقها منه» فیبقی قفیز الا 
ثلثي شيء يعدل مثلي المحاباة منه» وهو شيء وثلث شيء فإذا جبرت وقابلت عدل شیئین» 
فالشيء نصف قفیز إنما هذا لثلا يفضي إلى ربا الفضل, فلو كان لا يحصل في ذلك ربا مثل 
ما لو باعه عبدا يساوي ثلائین لا يملك غیره بعشرة» ولم تجز الورثة فالصحیح من المذهب 
صحة بیع ثلثه بالعشرة» والثلثان كالهبة فیرد الاجنبي نصفهما» وهو عشرة ويأخذ عشرة 
بالمحاباة» لنسبتها من قیمته» قدمه في المحرر والرعایتین ۳ والحاوي" والفروع 
قال الحارئي: اختاره القاضي» ومن وافقه“ وعنه: يصح في نصفه بنصف ثمنه كالأولى 
لنسبة الثلث من المحاباق فصح بقدر النسبة ولا شيء للمشتري سوی الخیار» اختاره في 
المغتي"*» والمحرر"» ولك عملهما بالجبر. فتقول: يصح البیع في شيء بثلث شيء فیبقی 
العبد إلا ثلثي شيء يعدل شیئا وئلثا فاجبر وقابل» يبقى عبد یعدل شیئین فالشيء نصفه 
فیصح بیع نصف العبد بنصف الثمن لأن المسألة تدور بأن ما نفذ فيه خارج من التركة وما 
قابله من الثمن داخل فیها ومعلوم أن ما ینفذ فيه البیع يزيد بقدر زيادة التركة وینقص بقدرها 
نقصاء وتزید التركة بقدر زيادة المقابل الداخل ویزید المقابل بقدر زيادة المبیع وذلك دور 
وعنه: يصح البیع» ویدفع بقيمته عشرة» أو یفسخ» قال الحارئي: وهو ضعیف وآطلقهن" 
فعلی المذهب: لو كانت المحاباة مع وارث: صح البیع على الاصح في ثلثه ولا محاباة 
وعلی الرواية الثالثة: يدفع بقیمته عشرين» أو يفسخ وذا آفضی إلى إقالة بزیادة"» أو ربا 
فضل: تعینت الرواية الوسطی كالمسألة التي ذکرت آولا» أو نحوها. 


(۱) المحرر ۵۹۸/۱. (۲) الرعاية الصغری ۲۱/۲. 
(۳) الحاوي الصغیر ٤۳۸‏ . (8) الفروع 11/۷ 5. 
)٥(‏ الانصاف ۱۷/ ٠٦١‏ . (5) المغتي .٤۹۸/۸‏ 


(۸) الانصاف ۱٦۹/۱۷‏ . 
(9) الفروع 11/۷. 


۳۸۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

قوله: (وٍن آصدق امرأة عشرة لا مال له غيرهاء وصداق مثلها خمسةء فماتت قبله ثم 
مات فلها بالصداق خمسة. وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك بموتها. صار له سبعة 
ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين» أجبرها بنصف شيء وقابل يخرج الشيء ثلاثة فلورثته 
أربعة)“. وهذا بلا نزاع. 

وفوله:(وان مات قبلها: ورثته وسقطت المحاباة). وهذا الصحیح من المذهب نص 
عله وقدمه في المختي* والشرح"* والفائق"', وشرح ابن منجا( والرعایتین( 
والحاوي وصححه الناظم . وعنه:(تعتبر المحاباة من الثلث قال آبو بکر: هذا قول 
قدیم رجع عنه). قال الحارثي: قول آبي بكر «ٍنه مرجوع عنه». لا دلیل عليه من تاريخ 
ولا غیره» فيه وجه: إن ورئته: فوصية لوارث "۳" قال في الفروع: وزيادة مریض على مهر 
المثل» من ثلثه نص عليه. وعنه. لا يستحقها صححها ابن عقيل وغيره. قال أحمد: هی 
كوصية لوارث""؟. 

فائدتان: 


[حداهما: لو وهبها کل ماله فماتت قبله» فلورثته آربعة آخماس» ولورثتها خمسة. 


)۱( المقنع ۰۱۱۱/۱۷ ۳( المقنع ۰۱۱۸/۱۷ 


(۳) الانصاف ۰۱۱۸/۱۷ (5) المغني ۵۰۰/۸. 
(5) الشرح الکبیر ۱۱۱/۱۷. () الانصاف ۰۱۱۱/۱۷ 


(۷) الممتع في شرح المقنع ۰۱۸۲/۶ 
(۸) الرعاية الصغری ۲۰/۲ 

(9) الحاوي الصغیر ۳۷. 

(۱۰) عقد الفرائد۱/ 8۰۰ 

۰۱۱۸/۱۷ المقنع‎ )١١( 

(۱۲) الانصاف ۰۱۱۸/۱۷ 

۱۳( الفروع 40/۷ . 


TAY 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفراقد وكنز الفوائد 


الثانية: قال في الانتصار: له لبس الناعم وأكل الطيب لحاجته» وإن فعله لتفويت الورثة 
منع من ذلك") وقاله الموفق» وتبعه الحارثي وفي الانتصار آیضا يمنع إلا بقدر حاجته 
وعادته وسلمه أيضاء لأنه لا يستدرك كإتلافه» وجزم به الحلواني في الحجره وجزم به غير 
الحلواني أيضاء وابن شهاب وقال: لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله". 

قوله: (ولو ملك ابن عمه. فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته). ولم يرثه ذكره أبو 
الخطاب”" والسامري وغيرهما (لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث)*؟. قال في الرعاية الكبرى: 


۹2۹ 


هذا آقیس" وقدمه في الشرح" والمنصوص عن آحمد - رحمه الله -: أنه یعتق ویرث 
وهو المذهب قدمه فی المحرر( والرعایتین والنظم" ‏ والحاوي" ۱ والفروع۳" 
وغيرهم» قال الحارثي: هذا المذهب فعلى المذهب: يعتق من رأس ماله على الصحيح نص 
عليه" وقيل: من الثلث فعلى الصحيح المنصوص: لو اشترى ابنه بخمسماتة» وهو يساوي 
آلفا فقد المحاباة من رس اه 


)١(‏ الفروع 411/۷. (۲) المرجع السابق. 
(۳( المقنع ۰۱۹/۱۷ 

(5) المرجع السابق. 

() الإنصاف17١159/1.‏ 
(5) الشرح الکبیر .١59/1١1/‏ 
(۷) الفروع 4۸/۷. 

(۸) المحرر ۵۹۱/۱. 

(9) الرعاية الصغری ۲۱/۲. 
(۱۰) عقد الفرائد ۰0/۱ 
(۱۱) الحاوي الصغیر ۳۹. 
(۱۲) الفروع ٤٤۸/۷‏ . 
(۱۳) الانصاف ۱۷۰/۱۷. 
)١5(‏ الفروع 1۸/۷. 


TAY 


فوائد: 


الأولى: لو اشتری من یعتق على وارثه» صح وعتق على وارثه» وان دبر ابن عمه؛ عتق» 
والمنصوص: لا يرث وقیل: يرث. 

الثانية: لو قال: «أنت حر آخر حياتي». لو علق عتق عبده بموت قریبه» لم پرثه ذکره جماعة» 
وقدمه في الفروع قال القاضي: لأنه لا حق له فيه» قال في الفروع: ویتوجه الخلاف(؟. 

الثالثة: لو علق عتق عبده على شي»» فوجد وهو مريض» عتق من کل ماله على الصحیح 
من المذهب. وقيل: من ثلثه. 

قوله: (وكذلك على قياسه: لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه. وهو وارثه» أو وصى له 
بهء أو وهب له فقبله في مرضه)'". يعني أنه يعتق ولا يرث؛ على قول أبي الخطاب ومن تبعه!" 
قال في الرعاية» فيما إذا قبل الهبة أو الوصية؛ هذا آفیس*» (وقال القاضي: يرثه)“. وهو 
المذهب» نص علیه(). وصححه الشارح”"وقدمه في المحرر”» والنظم(» والرعایتین( 
والحاوي(۱ والفروع”""» وغيرهم وعنه: لا يصح الشراء إذا كان عليه دين وقيل: يصح 
الشراء ويباع» ذكره في الرعاية"" فعلى المذهب: إذا ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية فإنهم 


(۱) المرجع السابق. (۲) المقنع ۰۱۷۰/۱۷ 
(۳) المغني ۸/ ۸۷. )٤(‏ الانصاف ۱۷/ ۱۷۲. 
(4) المقنع ۱۷۰/۱۷. (0) الفروع 1۷/۷. 


(۷) الشرح الکبیر ۰۱۷۰/۱۷ 
(۸) المحرر١/695.‏ 

(9) عقد الفرائد 5/١‏ ۰. 
(۱۰) الرعاية الصغرى 7/ .7١‏ 
)١١(‏ الحاوي الصغير 579. 
(۱۲) الفروع ۷/ ۷ . 

(۱۳) الانصاف ۱۷/ ۱۷۲. 


۳۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


یعتقون من رس المال» على الصحیح من المذهب نص عليه”''قال في الفروع: فمن رأس 
المال في المنصوص ۲ وقدمه في الرعايتين”". والحاوی* وجزم به في المحرر(" وغيره» 
واختاره الموفق"" وغیره وقیل: من الثلث ذکره في الفروع"» والرعایة" وغیرهما قلت: 
اختاره القاضي» وابن عقيل قاله الحارثئی") وعلی المذهب آیضا: لو اشتری من یعتق عليه 
بالرحم» فإنه عتق من الثلث على الصحیح من المذهب نص عليه" وقدمه في المحر ۱ 
والرعایتین ۳ والحاوي۳» والفروع*» والنظم "۳ واختاره القاضي» وابن عقيل" 
وعنه: یعتق من رأس ماله اختاره الموفق ۰ والحارثي وغیرهما» ویرث آیضاء اختاره جماعة 
منهم: القاضي وابنه آبو [ الحسن](۱ وابن بکروس» والمجد» والحارثيی "۱ وغیرهم قال 
في المحرر وغیره: فإذا أعتقناه من الثلث» وورثناه فاشتری مریض آباه لا يملك غيره» وترك 
ابنا؛ عتق ثلث الأب على المیت وله ولاژه» وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقیها 
الموقوف» ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجزء وبقية الثلثين إرث للابن یعتق عليه؛ وله 


.٤٤۸/۷ الفروع‎ )۲( .٤٤۸/۷ الفروع‎ )١( 
.579 الحاوي الصغیر‎ )٤( .۲۱/۲ الرعاية الصغری‎ )۳( 
.۸۰ /۸ المحرر ۵۹۰/۱. () المغني‎ )6( 
.۲۱/۲ الفروع 4۸/۷۷. (۸) الرعاية الصغری‎ )۷( 
الانصاف ۰۱۷۳/۱۷ (۱۰) المرجع السابق.‎ )9( 


.۵۹۵/۱ المحرر‎ )١١( 

(۱۲) الرعاية الصغری ۲۱/۲. 

(۱۳) الحاوي الصغیر ۳۹. 

۱( الفروع ۸/۷ 5. 

(۱0) عقد الفرائد ۰۰5/۱ 

(5) الانصاف ۱۷/ ۱۷۳. 

(۱۷) المغني ۸/ ۸۰. 

)۱۸( في (): (الحسین )» والمثبت من الانصاف ۰۱۷/۱۷ 
() الانصاف ۱۷/۱۷ . 


A0 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولاژه وإذا لم نورثه» فولاژه بين ابنه وابن ابنه آثلاثا"“ قال في القاعدة (۵۷): لو اشتری 
مریض آباه بثمن لا يملك غیره وهو تسعة دنانیر وقيمة الاب: ستة فقد حصل منه عطیتان 
من عطایا المریض: محاباة البائع بثلث المال» وعتق الاب ذا قلنا: إن عتقه من الثلث وفیه 
وجهان؛ آحدهما: وهو قول القاضي في المجرد» وابن عقيل في الفصول يتحاصان. والثاني: 
تنفذ المحاباة ولا یعتق الأب وهو اختیار صاحب المحرر(. 

قوله:(ولو أعتق آمته وتزوجها في مرضه. لم ترثه» على قياس الأول”". وهو آحد 
الوجهين» اختاره ابن شاقلا في تعالیقه» وصاحب التلخيص قلت: فيعايا بهاء وبأشباهها مما 
تقدم لكونهم ليس فيهم من موانع الإرث شيء. ولا يرثون» قال القاضي: ترثه وهو المذهب 
نص عله وجزم به في اشر وغيره» وقدمه في الح الرعایتین ٩‏ والحاوی( 
والفروع”» والنظم" ‏ وغيرهم قال الحارثي: هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم 
القاضي» وابن عقيل» والشريف أبو جعفر"". 

فائدة: عتقها يكون من الثلث» ون خرجت من الثلث: عتقت وصح النكاح وان لم تخرج» 
عتق قدره وبطل النكاح لانتفاء شرطه. 

قوله:(لو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجهاء وأصدقها مائتين» لا مال له سواهماء وهي 
مهر مثلها ثم مات؛ صح العتق ولم تستحق الصداق. لثلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل 
صداقها)۳. قال الموفق: هذا أولى» وقال القاضي: يستحق المائتین ويعتق"'. 


(۱) المحرر١/695.‏ (۲) تقرير القواعد .51/١/١‏ 
(۳) المقنع ۱۸۲/۱۷. )٤(‏ الإنصاف ۱۸۲/۱/۱۷. 
(0) الشرح الکبیر ۱۷/ ۱۸۲. () المحرر ۵۹۵/۱. 

(۷) الرعاية الصغری ۱۸/۲. (۸) الحاوي الصغیر ۳۷. 
)٩(‏ الفروع ۷/ .٤٤۷‏ (۱۰) عقد الفرائد ۰106/۱ 
(1) الانصاف ۱۷/ ۱۸۲. )۱۲( المقنع ۱۷/ ۰۱۸۳ 


(۱۳) الانصاف ۰۱۸۳/۱۷ 


۳۸۹ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

فائدتان: 

[حداهما: لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل ففي المحاباة روایتان 
[حداهما: هی موقوفة على إجازة الورثة لأنها عطية لوارث. والثانية: ينفذ من الثلث نقلها 
المروذي والاثرم» وصالح» وابن منصور والفضل بن زياد قاله في القاعدة(۲)۵۷. 

الثانية: لو صدق المائتین أجنبية» والحالة ما ذکر صح» وبطل العتق في ثلثي الامة؛ لأن 
الخروج من الثلث معتبر بحالة الموت وهکذا لو تلفت لاح‌تیان قبل موته. 

قوله:(وإن تبرع يثلث ماله ثم ان شتری أباه من الثلثين› فقال القاضي: ب يصح الشراء)"". ولا 
يعتق لأنه جعل الشراء وصية لأن تبرع المريض نما ينفذ في الثلث» ويقدم الأول فالول 
وجرم بهذا ابن منجا فى شرحه وهو المذهب؛ قدمه فى الرعایتین* والحاوي“ وعلى 
قول من قال: «لیس الشراء بوصیة»: یعتق الاب وینفذ من التبرع قدر ثلث المال حال 
الموت» وما بقي فللاب سدسه. وباقيه للابن وأطلقهما في الشرح”", قال الحارثئي في هذه 
المسألة: قال الأصحاب: يصح الشراء وهل یعتق ويرث إن قلنا بعتق ذي الرحم المحرم من 
الثلث فلا عتق ولا ٍرث وان قيل بعتقه من رأس المال» عتق ونفذ التبرع من ثلث المال» وکذا 
فيما زاد". والله آعلم. 


3666۵6 

۰۱۸4/۱۷ تقرير القواعد 1۷۲/۱. (؟) المقنع‎ )١( 
۰۲۱/۲ الممتع في شرح المقنع 5/ ۱۹۰. () الرعاية الصغری‎ )۳( 
.۱۸4/۱۷ الحاوي الصغیر ۳۹؟. (5) الشرح الکبیر‎ )0( 


(۷) الانصاف ۱۸۰/۱۷. 


TAY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


کتاب الو صایا 


وما هذه الأيام الا مراحل 
ومن سار نحو الدار ستين حجة 
ومن كان عزرائیل كافل روحه 
ومن روحه في الجسم منه وديعة 
فمااحق ذي لب يبت بليلة 
فبادر هجوم الموت في كسب ما به 
فنفسك فاجعلها وصيك مكثرا 
ومشل ورود القبر مهما رأيته 
فما نفع الإنسان مثل اكتسابه 
وتعليق تفویض التصرف في العطا 
ولا يجب الإيصاء الا بواجب 
وصحح نصب ایصاء کل مكلف 
وصححه آیضا من صبي بأوطد 
وعن آحمد من بعد سبع وألفین 
ومن لم يجوز بيع غبن له فلا 
ومن كافر صححه يا صاح مطلقا 


۳۸۸ 


تقرب من دار اللقا کل مبعد 
فقد حان منه الملتقی وكأن قد 
إذا فاته في الیوم لم ينج في غد 
اا ار و د 
بلا كتب إيصاء وإشهاد شهد 
تفوز غدا یوم القيامة واجهد 
ونعمة إمكان اکتساب التعبد 
لسفرة یوم الحشر طیب التزود 
بيوم یفر المرء من کل محتد 
بموت هو الإيصاء فافهم وأرشد 
ومال آمانات لدى غير شهد 
وصححه آیضا من سفيه بأجود 
إذا ما وصاه بعد عشر محدد 
وصية مختل وطفل مهدهد 
يجوز بهاالریصا له لا تقيد 


ومن ذي مبادي السکر في متبعد 


ومن آخرس مفهوم قصد إشارة 
وإقراره أيضا بها في الموطد 
وأمض في الاولى مشهدا بعد ختمه 


وان يشت الإيصا ببينة أو اع 


وإيصاء معقول اللسان بها اردد 
وقيل ان يدم حتى يموت يؤطد 
عليه وموجود بخط الملحد 


ستراف فما لم يعلم العود أطد 


فصل 


وإيصاء ذي مال كثير ووارث 
وقال آبو بكر ادا بالوجوب لل 
وإن كان ذا مال قليل ووارث 
ومن لم يكن ذا وارث فهو جائز 
وعنه سوى ثلث يرد كذاك مع 
ومن زاد من ثلثيه عن فرض زوجة 
ويكره لذي الوراث الایصا لبعضهم 
وقف کل ممنوع علی امضاء وارث 
ولا يمنع الإيصاء ذو رحم له 
وان ضاق عن كل الوصایات ثلثه 
وعنه يبدى العتق والوارثون إن 
فتلزم من دون القبول بقولهم 


۳۸۹۹ 


غني بخمس المال ندب فأكد 
قريب الفقير ان عن تراث يصدد 
فقير فإيصاء الفتى اكرهه واصدد 
بكل الذي يحويه في المتأكد 
ذوي الفرض دون الكل مع رد أزيد 
وزوج ولا تعصيب للزوج فاردد 
وما زاد عن ثلث لشخص مبعد 
ولو خص كلا قدر إرث بمبعد 
على أشهر القولين في الشرح فاقصد 
فوزع على قدر الوصايا تسدد 
يجيزوا فتنفيذ على المتأكد 
أجزنا ونفذنا ونحوهما طد 
ولا مالهامن كل حكم معدد 
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سوی آنها من ثلثه في سقامه 
بشرط خیار ثم یمسرض وقته 
وعن آحمد بطلان الایصا لوارث 
وبطلانها في الموضعین مضعف 
ومن جائز التصریف في ماله ال 


كمثل محاباة الصحیح بمعقد 
فمن ثلثه تلك المحاباة آرصد 
وقيل وفوق الثلث للمتبعد 
فمن يجز اجعلها عطية مبتدي 
إجازة صحح لا سفیه وفوهد 


فصل 


وذو الارث إن وصی له ثم لم يمت 
نصحح له الایصا وعکس بعکسه 
وموص لسعدی ثم آوصت له متی 
وما رد وراث الفتی قبل موته 
كذا رد من آوصی له والقبول بال 
وان الغریم الوارث اوصی أو ابنه 
ومن يجز الجزء المشاع وصية 
ليقبل منه قوله بیمینه 
على أظهر الوجهين ما لم يقم لنا 
وما يجز عينا أو شيئًا مقدرا 
على أظهر الوجهين فيه وملكه 


سوى معتق أو مبرئ من معين ال 


إلى أن غدا بالحجب عنه كأبعد 
لأن اعتبار الحال بالموت فارصد 
تزوجها إن رد الایصاء تفسد 
وتنفيذهم مجد بلی بعده قد 
تراخي وفي التنفیذ ذا لم آبعد 
أجز وكذا (سقاط دين لیعدد 
ويزعم أن قد ظنه ذا تزهد 
وما زاد عما ظنه ان شاء يردد 
بعلم الفتى بالقدر أقوال شهد 
ويزعم ظن الوقف فيما بقي اردد 
بأن يقبل الموصى له بعد ملحد 
أناسي وبالموت المغاير لذا اطد 


ورد الذي آوصی له وقبوله 
وان ردها الموصی له بعد موته 
وما رده للوارثین جمیعهم 
وموت الذي یوصی له قبل موت من 
وان مات موص للفتى بوصية 
وان مات موص ثم مات عقیبه 
فوارث من آوصی له خلفا له 
ویحکم له بالملك بعد قبوله 
وقد قیل بل یبقی على ملك ميت 
وان قبل بعد الموت يملكه يكن 
فموص بعبد ماله غيره فلم 
كنصف الذي يسوى وهو عشره تلك 
تراث لموص إن تقل هو ملكه 
ثلاثة أشيا نصف شيء بنصفه 
وفي حكمنا بالملك منذ القبول إن 
بحرية الأولاد من غير قيمة 
لموصى له من واطی كان وطؤه 
وان يطأ الموصی بزوجته له 
فأولادما قن لوارثها ولم 
ووطء الذي أوصى له لقبوله 
وإن يمت الموصى له غير قابل 


۳۹۱ 


قبیل ممات الموصي لغو لیردد 
وهت وکذا إن مات من قبله اشهد 
ولیس له يا صاح تخصیص مفرد 
قد اوصی لبطلان الوصية آرصد 
فرد ولم يقبل فأبطل وصدد 
ولم يتقبل أو برد فیشهد 
ولا یبطل الایصا ادا في المؤكد 
من الموت لا منذ القبول بمبعد 
فیزداد من هذا النما ثلث ملحد 
یجز وارثوه إن كسب بعد سید 
الوصية شيئا وهي مع نصف اعدد 
يعادل الايصا مع تراث لمفقد 
وشيئين مع نصف كعشرة امهد 
يطا قبله الوراث موصی به اشهد 
ولا مهر لكن قيمة الام أورد 
مفوتها اذ هي له آم مولد 
فأولدها قبل القبول المؤطد 
تصر آم أولاد لزوج بأجود 
كوطء لزوجات رواجع فاعدد 
أباه وقد أوصى به للملحد 
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نان قبل ابن الابن یعتق جده 
وان یقض من حین الممات بملکه 
وأبطل بهلك الما قبل قبوله ال 
ویحصل رد الموصی من کل مفهم 


ویمنع میراث ابنه في المحود 
فأحكام ذا الفضل اعکسن لا تردد 
وصية في کل الوجوه وآفسد 
وماالفور شرطا للقبول فقلد 


فصل 


ورجعة موص في الوصية جائز 
کاخراجه عن ملکه ووصية 
ووجهان في تدبیره وكتابة 
وطحن حبوب واختب از دقیقها 
وسمر بمسمار ونسج الغزول 
وخلط بما لا يمكن المیز بعده 
وإيجابه في البيع أو هبة ولو 
وإن لم يزل بالهدم الاسم استحقه 
فيملك منها ما استحق ببيعها 
وليس رجوعا زرع موص بأرضه 
وليس رجوعا غسل ثوب ولبسه 
وتزويج من أوصى بها افهم ووطؤها 
وتعليم عبد صنعة وعمارة ال 


۳۹۲ 


بقول وفعل یفهم العود أكد 
بإخراجه أو رهنه فنقلد 
وفعل يزيل اسما لهدم المشيد 
وتنجیر خشب الباب قصر ممرد 
وابتناء بأحجار وشبه المعدد 
وجحد وصایاه فع العلم ترشد 
پردوا فكل رجعة في المجود 
ولیس له الأنقاض في المتجود 
وما زيد فیها من بناء بمبعد 
وفي الغرس والبنیان وجهین آسند 
وسکنی ديار أو إجارة أعبد 
إذا هي لم تحمل من الوطء قيد 
ديار بتخصيص ونحو المعدد 
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وقولك في الموصی به هو لوارني 
وأما إذا أوصى به لمعمر 
فأيهما من قبل موص يمت يكن 
وإن قال إن يقدم سليمان فالذي 
به لسليمان ان أتى فى حياته 
وواجب الإيصا على المرء إن يكن 
ومن رأس مال أدها كلها تصب 
به فمتى يستغرق الثلث يبطل ال 
وقال أبو الخطاب حاصص بينهم 
ولو كان قدر الدين عشرا ومثلها ال 
لوكمال فرض الدين شيئا فعشره 
يكن عشرة واجبر من الشيء خمسة 
ومن قيد الإيصا أجاز كقوله 


بعتق غلامي أو بأ لف وصية 


بمشل وعود خلط هذا بأجود 
وما للعلا اعطه لذا رد عود 
وأوصى ولم يرجع به لمحمد 
لباق وان عاشا فبینهما اقدد 
لسلمان معطاه سلیمان فاشهد 
والا لسلمان ابذلنه بأجود 
عليه حشوق واجبات لتردد 
وان مات لم يوص بها ان تدر تردد 
بقل أخرجوا من ثلثي الواجب ابتدي 
تبرع في الوجه القوي المجود 
ومن رأس مال كمل الفرض تهتد 
تبرع والمال الثلاثين آرصد 
سوى ثلث شيء ثلث مال المفقد 
فضم إليه الشيء غير مصرد 
بسدس وباقيه لخمسة اعدد 
وأربعة حظ التبرع فاشهد 
إذا مت في ذا السقم أو عامي اشهد 


بفوت اشتراط المرء أبطل وأفسد 


قوله: (وهي الأمر بالتصرف بعد الموت. والوصية بالمال هي: التبرع به بعد الموت)”". 


)۱( المقنع ۰۱۹۱/۱۷ 


۳۹۳ 


هذا الحد هو الصحيح» جزم به في الوجیز"" وغیره» وقدمه في الشرح"وغیره» وقدمه في 
المستوعب"" وغيره وقال آبو الخطاب: هي التبرع بما یقف نفوذه على خروجه من الثلث. 
فعلی قوله تکون العطية في مرض الموت وصية والصحیح خلافه» قال في المستوعب: 
وفي حده اختلاف من وجوه: آحدها: أنه یدخل فيه تبرعه بهباته» وعطایاه المنجزة في مرض 
موته» وذلك لا يسمى وصية» ویخرج منه: وصية بما زاد على الثلث. فإنها وصية صحيحة» 
موقوفة على إجازة الورثة» ویخرح منه آیضا: وصية بفعل العبادات» وقضاء الواجبات» 
والنظر في آمر الأصاغر من آولاده» وتزویج بناته» ونحو ذلك*. 

تنبيه: قوله: (وتصح من البالغ الرشید عدلا كان أو فاسقاء رجلا أو امرأة» مسلما أو 
كافرًا). هذا صحيح بلا نزاع في الجملة» وقد شمل العبد وهو صحیح ذكره الأصحاب 
منهم: الموفق" وغیره» فان كان فيما عدا المال فصحيح» وإن كان في المال؛ فان مات 
قبل العتق» فلا وصية على المذهب؛ لانتفاء ملکه وان قیل يملك؛ صحت. ذکره بعض 
الأصحاب» والمکاتب والمدبر وآم الولد کالقن» وشمل کلامه آیضا: المحجور عليه لفلس 
فتصح» حتی لو كانت الوصية بعين من ماله؛ لأنه قد يتحول ما بقي من الدین فلا يتعين المال 
الأول ذا للغرماء وإن مات قبل ذلك لغت الوصيةء قال في الكافي وغیره: هذا إذا لم يعاين 
الموت. فأما إذا عاين الموت: لم تصح وصيته» لأن الوصية قول ولا قول له» والحالة هذه" 
وتقدم في آخر الباب الذي قبله ما يتعلق بذلك فليراجع. 
)١(‏ الوجیز: ۲۰۸. (؟) الشرح الکبیر ۰۱۹۱/۱۷ 
(۳) المستوعب ۵۰۷/۲. 
)٤(‏ الهدایة: ۲۱۳. 
)٥(‏ المستوعب ۵۷۰/۲. 


)1( المقنع ۰۱۹6/۱۷ 
)۷( الكافي 71 . 


۳۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله:(مسلما كان أو كافرًا)0". نصح وصية المسلم بلا نزاع» وكذا نصح وصية الکافر 
مطلقاء على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب وقطع به في الفروع”"وغيره. وقيل: 
لا تصح من مرتد. 

تنبيه: شمل كلام الموفق صحة وصية العبد» وهو صحيح» صرح به الموفق وغيره من 
الأصحاب. فینفذ فيما عدا المال وأما المال فإن مات قبل العتق» فلا وصية على المذهب”" 
وان قیل: يملك صح» ذكره بعض الأصحاب نقله الحارثي قلت: وهو ضعيف» ون مات بعد 
فثاثى لفلان: نفذ نقله الحارثئي©. 

قوله:(ومن السفيه فى أصح الوجهین)*. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» 
وجزم به الوچیو) وغیره وصححه في الفائق» والحارئي وغیرهما(۲ وقدمه | لمغني”", 
والشرح"* والفروع"" وغيرهم» والوجه الثانى: لا تصح منه» حكاه أبو الخطاب» وذکر 
المجد فى شرحه أنه المنصوص» قلت: وهو ضعیف*۱. 

تنبيه: محل الخلاف فیما إذا آوصی بمالء آما وصیته على آولاده فلا تصح قوا 


(۱) المقنع ۰۱۹6/۱۷ (۲) الفروع ۲۹/۷؟. 
(۳) المغني ۵۱۱/۸. 

۰۱۹۵/۱۷ الانصاف‎ )٤( 

60 المقنع ۰۱۹۱/۱۷ 

(5) الوجیز: ۲۰۸. 

(۷) الانصاف ۱۹۲/۱۷. 

)۸( المغني ۸/ ۵۱۰. 

() الشرح الکبیر ۰۱۹۱/۱۷ 

(۱۰ الفروع ۳۰/۷؟. 

(۱۱) الانصاف ۰۱۹۲/۱۷ 


۳۹۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


واحذا ؛لأنه لا يملك التصرف بنفسه فوصیته أولى» قاله في المطلع قلت: ظاهر کلام كثير 
من الأصحاب في باب الموصی إليه» وصحة وصیته بذلك» وهو أولى بالصحة من الوصية 
بالمال» والظاهر أن الذي حداه إلى ذلك» تعلیل الأصحاب بکونه محجورًا عليه في تصرفاته» 
أو لکونه محتاجا إلى الثواب» وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر؛ لأنه إن عاش 
لم يذهب من ماله شيء ولا يلزم من ذلك أن الوصية على آولاده لا تصح. اللهم إلا أن 
یکون في المسألة نقل خاص(. 

قوله:(ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر)"".إذا جاوز الصبي العشر» صحت وصیته 
على الصحیح من المذهب» نص عليه في رواية الجماعة”"» وعلیه الأصحاب» حتی قال أبو 
بکر: لا یختلف أن من له عشر تصح وصيته”. انتهی. وعنه: تصح إذا بلغ اثنى عشرة سنةه 
نقلها ابن المنذر ونقل الأثرم: لا تصح من ابن اثني عشرة سنة» ولم یطلع أبو بكر على ذلك» 
وقیل: لا تصح حتی یبلغ» وهو احتمال في الكافي*. 

فوله: (ولا تصح ممن له دون السبع)۳. يعني: ممن لم یمیز» كما تقدم في کتاب الصلاة. 
(وفیما بينهما روايتان)" يعني: فیما بين السبع والعشرء وآطلقهما في الفروع“ وغیره 
|حداهما: لا تصحء وهو ظاهر کلام الخرقي"*"» وصاحب الوجيز'”''» وصححه في التصحیح 
قال ابن أبي موسی: لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته قولا واحدًا""» واختاره 


(۱) الانصاف ۰۱۹۷/۱۷ (۲) المقنع ۰۱۹۷/۱۷ 
(۳) الفروع ۳۰/۷؟. () الانصاف ۰۱۹۷/۱۷ 
(۵) الكافي ۷۸/۲. (5) المقنع ۰۱۹۷/۱۷ 


(۷) المرجع السابق. 
(۸) الفروع ۳۸۹/۷. 
)٩(‏ شرح الزركشي ۳۸۹/4. 
(۱۰) الوجیز: ۲۰۸. 
)١١(‏ الارشاد: ۱٩‏ ؟. 


۳۹۹ 


آبو بكر“ وقدمه في المحرر"» والرعایتین " والنظم*» وشرح ابن رزین") وجزم 
به في المنور" ومنتخب الأدمي» واختاره ابن عبدوس في تذکرته") وقال في القواعد 
الأصولية: هذا المشهور عن آحمد(» قال الحارثي: هذا الأشهرء والرواية الثانیة: تصحء 
وهو المذهب» وقال القاضي”", وأبو الخطاب: تصح وصية الصبي إذا عقل ۲ قال الموفق 
في العمدة: وتصح الوصية من الصبي إذا عقل ۱ وجزم به في التسهیل ". وصححه في 
الخلاصة' وقدمه في الكافي' والمذهب "۲۳ وإدراك الغاية"'“ قال الحارثي: لم أجد 
هذه منصوصة عن أحمد""» وقيل: تصح وصية بنت تسع» اختاره أبو بكر" وابن أبي 
موسی"۱» وقيل: تصح لسبع منهما. 


(۱) الانصاف ۱۹۹/۱۷. (۲) المحرر ۱/ ۵۹۰. 
(۳) الرعاية الصغری ۲/ ۲۷. (4) عقد الفرائد ۰۰۷/۱ 
(0) الانصاف ۰۱۹۹/۱۷ 

(5) المنور: ۳۰۱. 


(۷) الانصاف ۱۹۹/۱۷. 
(۸) القواعد لابن اللحام 11/۱. 
)٩(‏ الجامع الصغیر: ۲۱۵. 
(۱۰) الهدایة: ۱ ۲. 

.۳۸۲ العدة شرح العمدة:‎ )١١( 
.۱۳۲ التسهیل:‎ )۱۲( 

(۱۳) الانصاف ۲۰۰/۱۷. 
)١5(‏ الكافي ۷۸/۲. 
(۱0) الانصاف ۰۲۰۰/۱۷ 
(۱۰) إدراك الغایة: ۱۲۷. 
(۱۷) الانصاف ۰۲۰۰/۱۷ 
(۱۸) المرجع السابق. 

.519 الارشاد:‎ )۱٩( 


۳۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وفي السکران وجهان)؟. آحدهما: لا نصح» وهو الصحيح من المذهب. 
صعححه في التصحیح ۲ والمختي" والشرح"* والنظم" والفائق» والحارث ی" وجزم به 


في الوجيز' 


"وغیره» وقدمه في الكافي "۲ وغيره» والوجه الثاني: تصح وصيته» ويأتي في ول 


الطلاق أن فى أقوال السکران وأفعاله خمس روایات أو ستا. 


قوله:(ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها). وهو المذهب نص عليه ''. وعلیه جماهیر 
الأصحاب منهم: القاضي" وابن عقيل" وجزم به في الوجیز۳) وغیره» وقدمه في 
المحرر*"» والفروع ۲ والرعایتین ۱۳ والحاوي ۳ والفاتق "۱ والهداية"» والمذهب”", 


۰۲۰۰/۱۷ المقنع‎ )١( 
.۵۱۰ /۸ المغني‎ (۳( 
.5١١/١دئارفلادقع‎ )٥( 
.۲۰۱/۱۷ الانصاف‎ )7( 
.۲۸۰ الوجیز:‎ )۷( 

(۸) الكافي ۷۸/۲. 
)۹( المقنع ۰۲۰۲/۱۷ 
(۱۰) الفروع ۰۱۳/۷ 
(۸) الجامع الصغیر: ۲۱۵. 
(۱۲) الانصاف ۱۷/ ۲۰۲. 
(۱۳) الوجیز: ۲۰۲. 
)١5(‏ المحرر ۲۰۸. 
(۱0) الفروع ۷/ ۰4۳۱ 


(15) الرعاية الصغری ۲/ ۲۷. 


(۷) الحاوي الصغیر 47 . 
(۱۸) الانصاف ۱۷/ ۲۰۳. 
)١9(‏ الهدایة: ۰۲۱۲ 

(۲۰) الانصاف ۱۷/ ۲۰۳. 


(۲) الانصاف ۰۲۰۱/۱۷ 
(8) الشرح الکبیر ۲۰۱/۱۷. 


۳۹۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والمستوعب"( والخلاصة”"» وغیرهم وعنه: التوقف» ویحتمل أن تصح» يعني إذا اتصل 
بالموت وفهمت إشارته ذکره ابن عقيل" وأبو الخطاب في الهدایة» واختاره في الفائق 
قلت: وهو الصواب. قال الحارثي: وهو الأولى» واستدل له بحدیث: «رض اليهودي رس 
الجارية وإيمائها إليه»”". 

قوله: (وإن وجدت وصية بخطه صحت)2©. هذا المذهب مطلقا قال الزركشي: نص عليه 
أحمد» واعتمده الأصحاب. وقاله الخرقي”". وقدمه في المغني””» والشرح*» والمحرر( ۱ 
والرعايتيه'''2 والفروع'''"', وغیرهم» وقال القاضي في شرح المختصر: ثبوت الخط 
يتوقف على معاينة البينة» أو الحاكم لفعل الكتابة» لأن الكتابة عمل» والشهادة على العمل 
طريقها الرواية» نقله الحارثي"" ويحتمل ألا تصح حتى يشهد عليهاء وقد خرج ابن عقيل؛ 
ومن بعده: رواية بعدم الصحة أخدًا من قول الإمام أحمد فيمن كتب وصيته وختمها وقال: 
(آشهد بما فيها». أنه لا تصح أي شهادتهم على ذلك. فنص أحمد في الأولى: بالصحت 


() المستوعب ۲/ ۵۱۸. 
(۲) الانصاف ۲۰۳/۱۷. 
(۳) المرجع السابق. 

(4) الهدایة: ۲۱۲. 

() البخاري ۸/ ۱ ومسلم ۲/ ۹ . 
)1( المقنع ۱۷/ ۰۲۰ 

(۷) شرح الزركشي 4/ ۳۸6. 
(۸) المغني ۸/ ۷۰. 

(9) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۰. 
(۱۰) المحرر ۱/ .۵٩۹۰‏ 

(۱۱) الرعاية الصغری ۲/ ۲۷. 
(۱۲) الفروع ۷/ 1۳۱. 

(۱۳) الانصاف ۱۷/ ع ۲۰. 


۳۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وفي الثانیة: بعدمهاء حتی یسمعوا ما فيه» أو يقرأ عليه فيقر بما فيه" فخرج جماعة منهم: 
المجد في محرره» وغيره في كل منهما رواية من الأخرى"» وقد خرج الموفق في باب 
كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في الثانية» وقال هنا: «يحتمل ألا يصح حتى يشهد 
عليها». فهو كالتخريج من الثانية في الأولى"» والصحيح من المذهب التفرقة فتصح في 
الأولى» ولا تصح في الثانية» وعليه جماهير الاصحاب وقيل: تصح في الثانية أيضًا اختاره 
الموفق*» والشارح”» وصاحب الفائق” ويأتي النصان في كلام الموفق» في باب حكم 
كتاب القاضي إلى القاضي. 

تنبيه: معنى قول أحمد فيمن كتب وصيته» وختمها وقال: «أشهد بما فيها». أنها لا تصح 
أي لا تصح شهادتهم على ذلك. فأما العمل على خطه في هذه الوصية» فحيث علم خطه ما 
بإقرار أو ببينة؛ فإنه يعمل بها كالأولى» بل هي من أفراد العمل بالخط في الوصية» نبه على ذلك 
شيخنا في حواشي الفروع وهو واضح"» قلت: في كلام الزركشي إيماءٌ إلى ذلك؛ فإنه قال» 
فإنه يفرق بأن شرط الشهادة العلم» وما في الوصية والحال هذه غير معلوم» أما وقت الوصية 
على أنه وصي: فليس في نص أحمد ما يمنعه ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه. انتهی. 

قوله:(وصية مستحبة)*؟. هذا المذهب في الجملة» وعليه جماهير الأصحابء وقطع به 
كثير منهم» وعنه: تجب لقريب غير وارث» اختاره أبو بکر» ونقل في التبصرة عن أبي بكر: 
وجوبهما للمساكين» ووجوه البر''''. 


(۱) الانصاف ۱۷/ ۲۰۵. (۲) المحرر١/ .64٠‏ 
(۳) المغني ۱/ ۰۷۹٩‏ (5) السایق ۸/ ٤۷١‏ . 
)6( الشرح الکبیر ۱۷/ ۳.۵ () الانصاف ۱۷/ ۲۰۲۱. 


(۷) السابق ۱۷/ ۲۰۸. 
(۸) المرجع السابق. 

(9) المقنع ۰۲۰۹/۱۷ 
(۱۰) الانصاف ۲۰۹/۱۷. 


5۶۰ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (لمن ترك خيرًا وهو المال الکثیر)"". يعني: في عرف الناس على الصحیح من 
المذهب. قدمه في الفروع"والرعایتین"" والحاوي”*'» وقطع به ابن عبدوس في تذکرته"*" 
وقال المصنف: والذي يقوى عندي: أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غني الورثة. لا 
تستحب الوصية»”" واختاره» في الفائق”" وقيل: هو من له أكثر من ثلاثة آلاف» وهو ظاهر 
ما جزم به في المستوعب"( وقال في الوجيز: تسن لمن ترك ورثة» وألف درهم فصاعدا لا 
دونهما" وقاله أبو الخطاب"(۱) وغيره. 

فائدة: المتوسط في المال» هو المعروف في عرف الناس بذلك» على الصحيح من 
المذهب» جزم به في الرعاية الصغری*۱ وقدمه في الكبرى”"' وقيل: والفقير: من له 
دونهاء وجزم جماعة من الأصحاب أن المتوسط من ملك من آلف إلى ثلاثة آلاف؛ ومنهم 
صاحب الهدایة۱۳» والمذهب”'» والمستوعب""' وقیل: الفقير من له دون ألف. ونقله ابن 
منصور قال في الفروع: قال آصحابنا: هو فقير”". 


(۱) المقنع .۲٠۹/۱۷‏ (۲) الفروع ۰۳۳/۷ 
(۳) الرعاية الصغری .۲٤/۲‏ (5) الحاوي الصغير .٤٤١‏ 
(0) الانصاف ۰۲۱۰/۱۷ (0) المغني ۸/ ۳۹۲. 


(۷) الانصاف ۱۰/۱۷ ۲. 
(۸) المستوعب ۵۰۸/۲. 
(9) الوجیز: ۲۰۸. 

(۱۰) الهدایة: ۰۲۱۳ 

(۱۱) الرعاية الصغری ۲/۲ 
(۱۲) الانصاف ۰۲۱۱/۱۷ 
(۱۳) الهدایة: ۲۱۳. 

(۱۶) الانصاف ۱۷/ ۲۱۱. 
(۱۵) المستوعب ۲/ ۵۰۰۸. 
5) الفروع ۷/ ۳۳. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله:(بخمس ماله)۳. يعني: یستحب لمن ترك خيرا؛ الوصية بخمس ماله» وهذا 
المذهب جزم به في الوجيز”"» وشرح ابن منجا(" والشرح" وقدمه في الفروع(* والفائق) 
وقال الناظم: یستحب لمن له مال کثیر» ووارثه غني» الوصية بخمس ماله" وقیل: بثلث ماله 
عند کثرته» اختاره القاضی( وآبو الخطاب* وابن عقيل» قال الحارثي: وهو المنصوص 
وقال في الافصاح: تسن الوصية بدون الثلث". وقال في الهداية"' والمذهب" 
والمستوعب"۳» والخلاصة* والرعايتين» وغیرهم: یستحب للغني الوصية بثلث 
ماله. وللمتوسط بالخمس, نقل آبو طالب: إن لم يكن له مال كثير» آلفان أو ثلائة أوصى 
بالخمس "۰ ولم یضیق على ورئته» وإن كان مال كثير فبالربع» أو الثلث"" وأطلق في 
الغنية: استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير» فان كان القريب غنياء فللمساکین» ووقفوا 
بالحق'"'". انتهى. وكذا قيد الموفق في المغني: استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير“' قال 
في الفروع: مع آن دليله عام "۱ . 


.۲۰۸ المقنع ۱۷/ ۲۰۹. (۲) الوجیز:‎ )١( 


(۳) الممتع في شرح المقنع 5/ ۰۱۹۷ (4) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۰۹. 
() الفروع ۷/ ۳۳. (5) الانصاف ۱۷/ ۲۱۳. 
(۷) عقد الفرائد ۱/ ۰۷ (۸) الانصاف ۱۷/ ۲۱۳. 
(9) الهدایة: ۲۱۳. (۱۰) الانصاف ۱۷/ ۲۱۳. 


(۱۱) الهدایة: ۲۱۳. 

(۱۲) الانصاف ۱۷/ ۲۱. 
(۱۳) المستوعب ۲/ ۵۰۰۸. 
(۱6) الانصاف ۱۷/ ۲۱. 
(۱۵) الرعاية الصغری ۲/ ؟ ۲. 
)١5(‏ الفروع ۷/ ۳۳؟. 

(۱۷) لم آهتد إليه. 

() المغني ۸/ ۳۹۶. 
(۱) الفروع ۷/ ۳؟. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (وتکره لغیره إن كان له ورثة)۳. آي: تکره الوصية لغیره من ترك خيرا فتکره 
للفقیر الوصية مطلقاء على الصحیح من المذهب نقل ابن منصور: لا يوصي بشيء”" وقال 
في الوجیز: لا يسن لمن ترك آقل من لف درهم" وقدمه في الفروع"* وقیل: تکره إذا كان 
ورثته محتاجین والا فلا. قال في التبصرة: رواه ابن منصور"» وقاله في المغني"وغیره» 
وجزم به في الر عایت ی والنظم( والوجیز( والفائق(۱ والحاوی(۱ والهدایة۱ 
والمذهب”"» والمستوعب* والخلاصة قلت: وهو الصواب. وتقدم اطلاقه في الغنية 
باستحباب الوصية بالثلث وتقدم ما اختاره الموفق”". 

قوله: (فأما من لا وارث له: فتجوز وصیته بجمیع ماله)۷. هذا المذهب» وعلیه جماهیر 
الأصحاب منهم: آبو بکر ۱ والقاضي ۲ والشریف ۲۳ وأبو الخطاب" ۲ والشيرازي ۱ 


.۳۳ /۷ المقنع ۱۷/ ۲۰۹. (۲) الفروع‎ )١( 
.۳۳ /۷ الوجیز: ۲۰۷. (5) الفروع‎ )۳( 
.۳۹۲ /۸ الانصاف ۱۷/ ۱۵ ۲. (5) المغني‎ )٥( 
۰۰۷ /۱ عقد الفرائد‎ )۸( .۲  /۲ الرعاية الصغری‎ )۷( 
.۲ ۱۵ /۱۷ الوجیز: ۲۰۸. (۰) الانصاف‎ )9( 


(۱۱) الحاوي الصغیر .٤٤١‏ 
(۱۲) الهدایة: ۲۱۳. 

(۱۳) الانصاف ۱۷/ ۱۵ ۲. 

(0) المستوعب ۲/ ۵۰۸. 

(۱۵) الإنصاف ۱۷/ ۱۵ ۲. 

9 المقنع ۱۷/ ۳۱1 

(۱۷) الانصاف ۱۷/ ۰۲۱۲ 

() المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین ۲/ ۲. 
(۱۹) رءوس المسائل في الخلاف ۲/ 1۹۳. 
(۲۰) الهدایة: ۲۱۳. 

(۲۱) الانصاف ۱۷/ ۰۲۱۲ 


والموفق"» وغیرهم وجزم به في الوجیز"" وغیره. وقدمه في الفروع”"» والمحرر“› 
والرعایتین *» والحاوي" والفائق'"» وغیرهم وصححه في النظم"" وغیره» وعنه: لا 
تجوز الا بالثلث نص عليه في رواية ابن منصور قال آبو الخطاب في الانتصار: هذه 
الرواية صريحة في منع الرد» وتوريث ذوي الارحام وقيل: تجوز بماله كله إذا كان 
وارثه ذا رحم» قال الشارح: وهو ظاهر كلام الخرقي» وأطلق في الفائق في ذوي الارحام 
وجهين". قال في القاعدة :)١594(‏ بناهما بعض الأصحاب على أن الحق لغير معین» 
وبناهما القاضي على أن بيت المال هل هو جهة ومصلحة أو وارث؟”" فان قيل: هو جهة 
ومصلحة جازت الوصية بجميع ماله» وان قيل: هو وارث؛ فلا تجوز إلا بالثلث. وتابعه 
في الفروع""وغیره» ويأتي الکلام في ذلك مستوفی في آخر باب آصول المسائل» فعلی 
المذهب: لو مات وترك زوجاء أو زوجة لا غیر» وآوصی بجمیع ماله ورد بطلت» في قدر 
فرضه من الثلثين» فيأخذ الموصی له الثلث» ثم يأخذ آحد الزوجین فرضه من الباقي» وهو 
الثلثان فيأخذ الربع» إن كان زوجة» والنصف إن كان زوجا ثم يأخذ الموصی له الباقي من 


(۱) المغني ۸/ ۳۹۳. (۲) الوجیز: ۲۸۰. 
(۳) الفروع ۷/ ۳۳. 

.۵٩۳ /۱ المحرر‎ )٤( 

() الرعاية الصغری  /۲‏ ۲. 

(0) الحاوي الصغیر ۲ 4. 

(۷) الانصاف ۱۷/ ۲۱۷. 

(۸) عقد الفرائد ۱/ ۰۷. 

(9) مسائل الامام أحمد برواية إسحاق بن منصور ۲/ ۳۸؟. 
(۱۰) الانصاف ۱۷/ ۱۷ ۲. 

() الانصاف ۱۷/ ۱۷ ۲. 

(۱۲) تقریر القواعد ۳/ ۹۷. 

(۱۳ الفروع ۷/ ۳۳ 


6 


الثلئین» وهذا هو الصحیح من المذهب اختاره الشارح" وصاحب الفائق» وقدمه فن 
الرعاية الکبری(۲ والفروع'". و به فى المحرر(* والنظم" والرعاية الصغری"( 
والحاوي" وقيل: لا يأخذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلث وقدمه في الشرح( 
والفائق» قلت: هو ظاهر کلام الموفق» وصاحب الوجيزء وغيرها حيث قالوا: ولا يجوز لمن 
له وارث الوصية بزيادة على الثلث"'. 

فائدتان: 

إحداهما: وکذا الحکم لو كان الوارث واحذا من أهل الفروضء وقلنا: بعدم الرد» قاله 
فى الرعایة ۲۲ وغیرها. 

الثانیة: لو أوصى آحد الزوجین للآخرء فله على الرواية الأولی: المال كله إرثا ووصية» 
على الصحیح من المذهب وقیل: لا یصح؛ وله على الرواية الثائیة: الثلث بالوصیة ثم 
فرضه من الباقى» والبقية لبيت المال. 

قوله:(ولا يجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبى» ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة 
الورثة)''. جرم عليه فعل دلكث» على الصحيح من المذهب. نص علیه. وجرم به ف 
(۱) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۱۹. (۲) الانصاف ۱۷ / ۲۱۹. 
(۳) الفروع ۷/ ۳۳. 


.۵٩۹۳ /۱ المحرر‎ )٤( 
.۰۷ /۱ عقد الفرائد‎ )۵( 
.١5 /۲ الرعاية الصغری‎ )( 
.4۲ الحاوي الصغیر‎ )۷( 
.۲۲۰ /۱۷ الشرح الکبیر‎ _ )۸( 
.۲۱۹ /۱۷ الانصاف‎ )9( 
.۲۲۰ /۱۷ السابق‎ )۱۰( 
۳۳۰ /۱۷ المقنع‎ (۱۱) 


0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المحرر"» والوجيز'"» وشرح ابن منجا”"» وتذكرة ابن عبدوس” وغیرهم. وقدمه في 
الفروع”» والفاتق" وقيل: يكره له ذلك قال في الفروع وقال في التبصرة: یکره" قلت: 
وجزم به في الهداية» والمذهب ومسبوك الذهب. والمستوعب» والخلاصة والرعاية 
الصغری. والحاويء والنظم وغيرها وجزم به في الرعاية الكبرى في الثانية» وقدمه في 
الأولی") وعنه: يكره في صحته من كل ماله» نقله حنبل”" قلت: الأولى الكراهة» ولو قبل 
بالإباحة لكان له وجه '. 


قوله:(إلا بإجازة الورثة)''. يعني : أنها نصح بإجازة الورثت وتکون موقوفت وهذا 
الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب صححه في الفروع”"'' وغيره» وجزم به 
في المح 3 والوع كك وغيرهاء قال الموفق(*۲ والشارح: هذا ظاهر المذهب "۱ 


(۱) المحرر ۱/ .۵٩۹۳‏ 
(۲) الوجیز: ۲۰۸. 

(۳) الممتع في شرح المقنع 4/ ۱۹۹. 
)٤(‏ الانصاف ۱۷/ ۲۲۰. 
(5) الفروع ۷/ ۳۶. 

(5) الانصاف ۱۷/ ۲۲۰. 
(۷) الفروع ۷/ ۳۶. 

(۸) الانصاف ۱۷/ ۰۲۲۱ 
(9) الفروع ۷/ 4۳6. 
(۱۰) الاتصاف ۱۷/ ۲۲۱. 
)۱۱( المقنع ۱۷/ پر 
(۱۲) الفروع ۷/ ۳۵ع. 

.۵٩۹۲ /۱ المحرر‎ )۱۳( 
.۲۰۸ الوجیز:‎ )١5( 

(۱۵) المغني ۸/ € 

() الشرح الكبير ۱۷/ ۲۲۳. 


۶۰۰٩ 


قال الزرکشي: «هو المنصوص والمشهور في المذهب حتی إن القاضي في التعلیق وبا 
الخطاب في خلافه» والمجد وجماعة لم یحکوا فيه خلاف» وعنه: الوصية باطلة» وإن 
آجازها الورثة» إلا أن یعطوه عطية مبتدة»۳٩.‏ واختاره بعض الأصحاب وهو وجه في الفائق 
في الأجنبي» ورواية في الوارث”". 

تنبيه: يستثنى من كلام الموفق» إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض الورثة» فيصح على 
الصحيح من المذهب. على ما تقدم في الهبة» وفيه قول اختاره الموفق بعدم الصحة» فيكون 
ظاهر كلام الموفق موافقا لما اختاره. 


قوله:(إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه فهل تصح على وجهين)”". آحدهما: 
يصح وهو الصحيح. قال في الفروع: وتصح معاوضة مريض بثمن مثله» وعنه: مع وارث 
بإجازة» اختاره في الانتصارء لفوات حقه من المعين» ثم قال: ومثلها وصية لكل وارث 
بمعين بقدر حقه(*) صححه في التصحیح؛ والحارئي”” وقدمه في المحرر”'. وإدراك 
الغاية ۳ والرعایتین" والحاوی" والوجه الثاني: لا تصح الا باجازة الورئة صححه في 
الل والنظم(. 


(۱) شرح الزركشي 5/ ۳۱۵. 
(۲) الانصاف ۱۷/ ۲۲۳. 
)۳( المقنع ۱۷/ ۲ ۲. 

(5) الفروع ۷/ .٤٤٤‏ 
() الانصاف ۱۷/ ۲۲۵. 
(5) المحرر ۱/ .۵٩۹۷‏ 
(۷) إدراك الغایة: ۱۳۳. 

(۸) الرعاية الصغری ۲/ ؟ ۲. 
(9) الحاوي الصغیر .٤٤١‏ 
() الانصاف ۱۷/ ۲۲6. 
(۱۱) عقد الفرائد ۱/ ۰۸. 


۷ 


قوله:(وان لم يف الثلث بالوصایا؛ تحاصوا فیه. وآدخل النقص على کل واحد بقدر 
وصیته)(. هذا المذهب» وعلیه الأصحاب وعنه: يقدم العتق ولو استوعب الثلث فعلیها؛ 
هل تبداً الکتابة» لأنه المقصود بهاء أولا؛لآن للعتق تغليبًا لیس للکتابة؟ فيه وجهان ذکرهما 
القاضي "۳ والموفق"*» والحارثي» وغیرهم. 

قوله:(وإجازتهم تنفيذ في الصحبح من المذهب)"*. وهو كما قال» قال في القواعد 
الفقهية: آشهر الروايتين أنها تنفيذ» قال الزركشي: «هذا المنصور المشهور في المذهب 
وجزم به جماعة). انتهى”. قال في الفائق وغيره: والإجازة تنفیذ» في أصح الروايتب»" 
وجزم به في الوجيز” وغيره. وقدمه في الفروع”" وغیره» قال الشارح: لأن ظاهر المذهب 
أن الوصية للوارث والأجنبي بالزيادة على الثلث صحيحة؛ موقوفة على إجازة الورثة» فعلى 
هذا تكون إجازتهم تنفیذا» وإجازة محضة» يكفي فيها قول الوارث: «أجزت» أو «أمضيت» 
أو «نفذت». انتهی(. وعنه: ما يدل على أن الاجازة هبة مبتدأة» قال في الفروع: وخصها 
في الانتصار بالوارث ۲ قال الشارح» وقال بعض آصحابنا: الوصية باطلة فعلى هذا تكون 
۱۳2( 


هبة. انتهی 


.۲۲۰ /۱۷ المقنع‎ )١( 

(۲) المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین ۲/ ۲۳. 
۳( الكافي ۲/ 2 . 62 المقنع ۱۷/ ۳۳/۸ 
)٥(‏ تقریر القواعد ۳/ 1۵ ۳. 

(5) شرح الزرکشي 4/ ۳۱۵. 

(۷) الانصاف ۱۷/ ۲۲۹. 

(0) الوجیز: ۲۰۸. 

(9) الفروع ۷/ 60 5. 

(۱۰) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۲۸. 

.٤٤٤ /۷ الفروع‎ )۱۱( 

(۱۲) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۲۸. 


۹۸ 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


تنبیهان: 

آحدهما: قيل هذا الخلاف مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث» هل هي باطلة أو 
موقوفة على الاجازة؟ كما تقدم. وتقدم کلام الشارح قريبًا عن بعض الأصحابء وقیل: 
بل هو مبنی على القول بالوقف. آما على البطلان فلا وجه للتنفيذ» قال فى القواعد: وهذا 
اش قلت: وهو الصواب". ۱ 

الثاني: لهذا الخلاف فوائد عديدة ذكرها ابن رجب في قواعده» وغيره من الأصحاب 
فمنها: على المذهب لا يفتقر إلى شروط الهبة من ال یجاب والقبول» والقبض ونحوهماء بل 
يصح بقوله: «آجزت» و«آنفذت» و«أمضيت» ونحو ذلك» وعلى الثانية: تفتقر إلى الإيجاب 
والقبول» ذكره ابن عقيل وغيره» وكلام القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ «الاجازة». 
وجهين» قال المجد: والصحة ظاهر المذهب”. ومنها: لا تثبت آحکام الهبة على المذهب» 
فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم يكن له الرجوع فيه وعلى الثانية: له الرجوع. ومنها: هل 
يعتبر أن يكون المجاز معلومًا للمجيز» ففي الخلاف للقاضي» والمحرر» والفروع» وغيرهم: 
هو مبني على الخلاف”*» وطريقة الموفق في المغني: أن الإجازة لا تصح بالمجهول ولكن 
هل يصدق في دعوى الجهالة؟ على وجهین ۲ ومن الأصحاب من يقول: إن قلنا بالإجازة 
تنفيذ: صحت بالمجهول» ولا رجوع. وان قلنا: هي هبة فوجهان. ومنها: لو كان للمجاز 
عتقاء كان الولاء للموصي یختص به عصبته على المذهب» وعلی الثانية: الولاء لمن آجاز 


ولو کان آنثی۷. 
(۱) تقرير القواعد ۳/ ۳۱۵. (؟) الانصاف ۱۷/ ۲۳۰. 


(۳) تقریر القواعد ۳/ ۳۱۲. 
)٤(‏ السابق ۳/ ۲۱۸. 
(6) السابق ۳/ ۲۱۱. 
(5) المغني ۸ . 

(۷) تقرير القواعد ۳/ /5". 


فائدة: لو كسب الموصی بعتقه بعد الموت. وقبل الإعتاق» فهو له على الصحیح من 
المذهب وذكره القاضي› وابن عقيل. وصاحب المحرر وغیرهم؛ وقدمه في القاعدة (۸۲). 
وقال الموفق في المغني في آخر باب العتق: «كسبه للورثة كأم الولد». انتهى'. ولو كان 
الموصى بعتقه أمق فولدت قبل العتق» وبعد الموت» تبعها الولد كأم الولد» وقدمه فى 
القواعد"» وقال: هذا هو الظاه وقال القاضى فى تعليقه: لا تعتق. ومنها: لو كان وقفا على 
المجیزین فان قلنا الإجازة تنفيذ صح الوقف ولزم» وان قلنا هبة فهو كوقف الإنسان على 
نفسه"". ومنها: لو حلف لا یهب. فأجازء لم يحنث على المذهب وعلی الثانية: يحنث. 
ومنها: لو قبل الوصية المفتقرة إلى الاجازة» ثم أجيزت» فان قلنا الإجازة تنفیذ» فالملك 
ثابت له من حين قبوله» وان قلنا هي هبة» لم يثبت الملك إلا بعد الإجازة» ذكره القاضي في 
خلافه. ومنها: أن ما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيزء هل يزاحم بالزائد الذي لم يجاوز أو 
لا؟ مبنى على الخلاف ذكره فى المحرر ومن تابعه"* قال فى القواعد: واستشکل توجيهه 
على الأصحاب» وهو واضح. فإنه إذا كانت معنا وصيتان إحداهما مجاوزة للثلث» والأخرى 
لا تجاوزه كنصف وثلث. وأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة» فإن قلنا الإجازة 
تنفيذ» زاحم صاحب النصف صاحب الثلث. بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة 
لصاحب النصف ثلاثة آخماسه وللآخر خمساه ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالاجازة 
ون قلنا الإجازة ابتداء عطيةء فإنما يزاحم بثلث خاص. إذ الزيادة عليه عطية محضة من 
الورثة لم يتلق من المیت. فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث بينهما نصفين» ثم يكمل 
لصاحب النصف. نصفه بالإجازة وهذا مبني على القول بأن الإجازة عطية أو تنفيذ فيفرع 
على هذا القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتهاء كما سبق . انتهى. وقد تكلم 
)١(‏ السابق؟/ ۱۷۷. (۲) السابق ۲/ .١7١‏ 
(۳) السابق ۳/ ۲۱۸. 
(4) تقریر القواعد ۳/ ۳۹۹. 
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القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي على هذه المسألة في كراسة بما لا طائل تحته وما 
قاله ابن رجب صحیح. وقال الزركشي: «وقد يقال: إن عدم المزاحمة إنما هو في الثلثين» 
ولأن الهبة تختص بهماء والمجيز يشرك بينهما على قدر آنصبائهما». انتهی. قلت: الذي 
يظهر أن هذا هو الصواب"". ومنها: لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثة فان قلنا 
إجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه» وان قلنا تنفيذ؛ فللأصحاب طریقان؛ أحدهما: القطع بأنها 
من الثلث أيضا قاله القاضي في خلافه» والمجد. والطريق الثاني: المسألة على وجهين» 
وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره» وهما منزلان على أصل الخلاف في حكم الاجازة 
قال في القواعد: وقد ينزلان على أن الملك هو ينتقل إلى الورثة في الموصى به أم تمنع 
الوصية الانتقال» وفيه وجهان فإن قلنا: تنتقل إليهم» فالإجازة من الثلث وإلا فهي من رأس 
ماله. ومنها: إجازة المفلسء قال في المغني: «هي نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ»”". 
وجزم به في الفروع) قال في القواعد. ولا يبعد على القاضي في التي قبلها أن ینفذ وقاله 
الموفق في المغني في الشفعة. ومنها: إجازة السفيه نافذة على المذهب لا الثانیة۳) ذكره 
في الفروع”"» والشارح: لا تصح إجازته مطلقاء وكذا صاحب الفائق(. 


قوله:(ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث؛ صحت 
الوصية له وإن وصي له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثًا؛ بطلت لأن اعتبار الوصية 


(۱) شرح الزركشي 4/ 517". 
(۲) الانصاف ۱۷/ ۲۳۲. 
(۳) تقریر القواعد ۳/ ۰۳۷۱ 
(( الفروع ۷/ ٥‏ . 

.۳۷۲ /۳ تقریر القواعد‎ )٥( 
المراد: لا علی الرواية الثانية.‎ )5( 
.]۳۵ /۷ الفروع‎ )۷( 

(۸) الانصاف ۱۷/ ۲۳۳. 
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بالموت)”". وعليه الأصحابء وأكثرهم لم يحك فيه خلافاء أن الاعتبار في الوصية بحال 
الموت» قال في القاعدة (۱۱۷): وحكى بعضهم خلاثًا ضعيثًاء أن الاعتبار في الوصية» كما 
حكى آبو بكر وأبو الخطاب رواية: أن الوصية في حال الصحة من رأس المال» ولا یصح عن 
آحمد. وإنما آراد العطية المنجزة» كذلك قال القاضي. انتهى”". وقال في الرعايتين» وقيل: 
تبطل الوصية فيهما"". 


قوله: (ولا تصح إجازتهم وردهم. إلا بعد موت الموصي» وما قبل ذلك لا عبرة به)"*. 
هذا المذهب» نص عليه وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وقدمه في الفروع» 
وغيره» وعنه: تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه. خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع 
في الشراء) قال في القاعدة الرابعة: شبهه الإمام أحمد في موضع بالعفو عن الشفعة» فخرجه 
المجد في شرحه. على روايتين''' واختارها صاحب الرعاية" والشيخ 7 تقي الدین"" 

قوله:(ومن أجاز الوصية). يعني: إذا كانت جزءا مشاعاء (ثم قال: إنما آجزت» لأنني 
ظننت أن المال قليلاء فالقول قوله مع د يمينه» وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر 


الوجهین)". وهر المذهب. جزم به في الوجيد” م وغیره وقدمه في الهداية 2 


(۱) المقنع ۱۷/ ۲۳۳. (۲) تقریر القواعد ۲/ ۵۳۶. 
(۳) الرعاية الصغری ۲/ ۲. 

62 المقنع ۱۷/ ۳۳۵ 

(5) الفروع ۷/ ۳۵؟. 

) تقریر القواعد ۱/ ۲۹. 

(۷) الأخبار العلمیة: ۲۷۸. 

(۸) الفروع ۷/ ۳۵؟. 

(9) المقنع ۰۲۳۱/۱۷ 

(۰) الوجیز: ۲۰۸. 

(۱۱) الهدایة: ۲۱۵. 
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والمذهب"؟» والمستوعب"» والخلاصة(۳ والمختي"* والمحرر(*" والشرح" 
والرعایتین !۲ والحاوي( والفروع"* والفائق وغیرهم"" ۱ والوجه الثاني: لیس له 
الرجوع. اختاره آبو الخطاب» وغيره» وهو احتمال في الهداية"' وتقدم في الفوائد: هل 
پشترط أن یکون المجاز معلومًا؟. 

تنبیه: قوله: (إلا أن تقوم عليه بینة)۳. يعني تشهد بأنه كان عالمًا بزيادته فلا یقبل قوله. 
وکذا لو كان المال ظاهرا لا یخفی عليه لا یقبل قوله وکلام الموفق وغیره ممن أطلق مقید 
بذلك وهذا إذا قلنا: الإجازة تنفيذ» فأما إذا قلنا هي هبة مبتدأة: فله الرجوع فیما يجوز الرجوع 
في مثله في الهبة. وقد تقدم قریا في الفوائد. 

قوله: (وإن كان المحاز عینا)۳". وکذا لو كان مبلغا مقدرًا (فقال: ظننت باقي المال کثیرا: 
لم بقبل فوله في آظهر الوجهین)*. وهذا المذهب. جزم به في الوجیز ۱۳ وغیره. وقدمه في 


.۵۱۷ /۲ الانصاف: ۱۷/ ۲۳۲۱. (۲) المستوعب‎ )١( 
.۲۳۲۱ /۱۷ الانصاف‎ )۳( 
.405 /۸ المغني‎ )5( 

(۵) المحرر ۱/ .۵٩۳‏ 
(5) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۳۱. 
(۷) الرعاية الصغری ۲/ ۲۵. 
(۸) الحاوي الصغیر 457. 
(9) الفروع ۷/ ۲۳۷. 

(۱۰) الانصاف ۱۷/ ۰۲۳۷ 
(۱۱) الهدایة: ۲۱۵. 

۱۲( المقنع ۱۷/ ۳/۸ 
(۱۳) المرجع السابق. 

)١15(‏ المرجع السابق. 

(۱۵) الوجیز: ۲۰۸. 


۳ 


المغني( والشرح( اه والفروع ٩‏ والرعایتین(*ک والحاوی( والفافق ۷ 
وغيرهم» والوجه الثاني: یقبل قوله» قال الشیخ تقي الدین: «لو قال: ظننت قیمته آلفا فبان أكثر» 
قبل قوله ولیس نقضا للحکم بصحة الاجازة ببينة أو اقرار». قال: «وإن أجازء وقال: آردت 
أصل الوصیة: قبل»(. انتهی. 

قوله:(ولا یثبت الملك للموصی له إلا بالقبول بعد الموت. فآما قبوله ورده قبل الموت 
فلا عبرة به). اعلم أن حکم قبول الوصية کقبول الهبة على ما تقدم في بابه» قال الامام 
آحمد: الهبة والوصية واحد. قاله في الفروع( ۱ والزرکشی "۲ وغيرهماء وقال في القواعد: 
نص أحمد في مواضع. على أنه لا یعتبر للوصية قبول» فیملکه قهرّا کالمیراث وهو وجه 
للأصحاب حکاه غير واحد"". انتهی. وذکر الحلواني عن آصحابنا: أنه يملك الوصية بلا 
قبوله کالمیراث "۳ وقال في المغني» ومن تابعه: وطؤه الأمة الموصى بها: قبول» کرجعت 
وبيع وخخياء ١١‏ وقال في الرعاية: وقيل: يكفي الفعل قبولا". وقال في القاعدة التاسعة 
والأربعين: واختار القاضي» وابن عقيل: أنها لا تلزم في المبهم بدون قبض» وخرج الموفق 


(۱) _ المغني ۸/ 405. (۲) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۳۸. 
(۳) المحرر ۱/ .۵٩۳‏ (5) الفروع ۷/ 8۳٩‏ 
(0) الرعاية الصغری ۲/ ۲۵. (3) الحاوي الصغیر 44۳. 


(۷) الانصاف ۱۷/ ۲۳۸. 
(۸) الأخبار العلمیة: ۲۷۸. 
0 المقنع ۱۷/ 84 . 
() الفروع ۷/ 557. 

.۳۷۲ /5 شرح الزركشي‎ )١١( 
.۳۷۲ /۱ تقرير القواعد‎ )۱۲( 
.۲۳۹ /۱۷ الانصاف‎ )۱۳( 
.۲۲ /۸ المغني‎ )١5( 

(۱۵) الانصاف ۱۷/ ۰ ۲. 
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في المغني وجها ثالثا: آنها لا تلزم بدون القبضء سواء كان مبهماء أو لا کالهبة( وقال في 
القاعدة الخامسة والخمسین: والاظهر أن تصرف الموصی له في الوصية بعد الموت. قوم 
مقام القبول؛ لأن سبب الملك قد استقر له استقرارًا لا يملك إبطاله"" واقتصر علیه. 

فائدة: لا يصح بیع الموصی به قبل قبوله من وارثه» ذکره في الفروع في باب التدبیر"" 
ویجوز التصرف في الموصی به بعد ثبوت الملك. وقبل القبض. باتفاق من الأصحاب فیما 
نعلمه قاله في القاعدة .)٥۲(‏ 


تنبيه: مراده إذا كان الموصى له واحداء أو جمعًا محصوراء فأما إذا کانوا غير محصورین 
کالفقراء أو المساكين مثلاء أو لغير آدمی کالمساجد. والقناطر ونحوهماء فلا يشترط القبول 


فوائد: 


إحداها: يستقر الضمان على الورثة بمجرد موت موروثهم. إذا كان المال عينا حاضرة 
يتمكن من قبضهاء على الصحيح من المذهب. قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: في 
رجل ترك مائتي دينار وعبدًا قيمته مائة» وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت 
الرجل: وجب العبد للموصى له» وذهبت دنانير الورثة”» وهكذا ذكره الخرقي» وأكثر 
الأصحابء وقال القاضيء وابن عقيل: لا تدخل في ضمانهم بدون القبض. لأنه لم يحصل 
في أيديهم. ولم ينتفعوا به أشبه الدين والغائب ونحوهماء مما لم يتمكنوا من قبضه فعلى 
هذا إن زادت التركة قبل القبض. فالزيادة للورثة» وإن نقصت لم يحسب النقص عليهم» 
وكانت التركة ما بقي ذكره في القاعدة ١(‏ ۳6۵ وعلله. 


(۱) تقرير القواعد ۱/ ۳۵۶. (؟) السابق١/ .٤٤۸‏ 

(۳) الفروع ۸/ ۱۳۶. () تقریر القواعد ۱/ ۰۳۹۱ 
)٠(‏ مسائل الامام أحمد برواية اسحاق بن منصور ۲/ 40۵. 

(7) تقریر القواعد ۱/ ۳۷۲. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثانیة: قوله: (فإن مات الموصی له قبل موت الموصي» بطلت الوصية)"". بلا نزاع» لکن 
لو مات الموصی له بقضاء دينه قبل موت الموصي» لم تبطل الوصيةء بلا نزاع» لأن تفریغ ذمة 
المدين بعد موته كتفريغها قبله» لوجود الشغل في الحالین» كما لو كان حياء ذکره الحارثي. 
الثالثة: لا تنعقد الوصية إلا بقوله: «فوضت إليك أو إلى زيد بكذا أو جعلتك أو جعلته وصيا». 
أو «أعطوه من مالي بعد موتي كذا». أو «ادفعوه إليه أو ادفعوه له». أو «جعلته له». أو «هو له 
بعد موتي». أو «هو له من مالي بعد موتي». ونحو ذلك. 

تنبيه: قوله: (وإن ردهما بعد موته» بطلت أيضًا)”". بلا نزاع» لکن لو ردها بعد قبوله» وقبل 
القبض» لم يصح الرد مطلقاء على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع*» والفائق* 
والزركشي”؟ وصححه الحارثي. قال في المجد: هذا المذهب وقيل: يصح رده مطلقاء 
اختاره القاضيء وابن عقيل"» وقيل: يصح رده في المكيل والموزونء بعد قبوله» وقبل 
قبضهء جزم به الموفق”"» والشارح"' قال الزركشي: إن كان الرد بعد القبول والقبضء لم 
يصح الرد» وكذا لو كان بعد القبول» وقبل القبضء على ظاهر كلام جماعة". وآورده 
الیل ری( 


)۱( المقنع ۱۷/ ۱ 


(۲) الانصاف ۱۷/ ۱ ۲. 
(۳) المقنع ۱۷/ ۲۲. 

(8) الفروع ۷/ .55١‏ 
(6) الانصاف ۱۷/ ۲ ۲. 
(0) شرح الزركشي 5/ ۳۷۱. 
(۷) الانصاف ۱۷/ ۲۲. 
)۸( المغني ۸/ ۱۵. 

(9) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۳. 
() شرح الزرکشي 5/ ۳۷۱. 
)۱١(‏ الانصاف ۱۷/ 6 ۲. 
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فائدة: إذا لم یقبل بعد موته» ولا رد فحکمه حکم متحجر الموات» على ما مر في باب 
قال في الفروع") وقال في القاعدة (۱۱۰): لو امتنع من القبول أو الرد» حکم عليه بالرد؛ 
وسقط حقه من الوصیة"» وقال في الكافي”" وجزم به الحارئي2». 

قوله: (وإن مات بعده» وقبل الرد والقبول» قام وارثه مقامه ذکره الخرقي)©. هذا 
المذهب نص عليه في رواية صالح» قاله المجد". واختاره الموفق"» والشارح" وغیرهما 
وجزم به في الوجیز) وقدمه في الهدایة *» والمذهب" والمستوعب""" والخلاصة 
والمحرر ۳ والفروع ٩‏ والفاتق*۱» والرعایتین ۱۳ والحاوي"". (وقال القاضي: تبطل 
الوصية على قياس قوله). یعنی: في خیار الشفعة» وخیار الشرط» وهو رواية عن آحمد 


.۵۸ /۲ الفروع ۷/ 557. (۲) تقریر القواعد‎ )١( 
.۸۳ /۲ الكافي‎ )۳( 

(5) الانصاف ۱۷/ ۵ ۲. 
(0) المقنع ۱۷/ ۵ ۲. 

(0) الفروع ۷/ 1۲. 

(۷) المغني ۸/ ۱1. 

(۸) الشرح الکبیر ۱۷/ ۵ ۲. 
(9) الوجیز: ۲۰۹. 

(۱۰) الهدایة: ۲۱۵. 

() الانصاف ۱۷/ 1 ۲. 
() المستوعب ۲/ ۵۱۷. 
(۱۳) الانصاف ۱۷/ ۱ ۲. 
)١5(‏ الفروع ۷/ 557. 

(۱۵) الانصاف ۱۷/ ۷ ۲. 
() الرعاية الصغری ۲/ ۲۵. 
(۱۷) الحاوي الصغیر ۲/ ۳. 
۱۸0( المقنع ۱۷/ 06 ۲. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


- رحمه الله - نقلها عبد الله» وابن منصور* واختاره ابن حامد"» والقاضي وأصحابه”” 
وقدمه في القاعدة »)١55(‏ وقال: اختاره القاضي والاکثرون*" وحکی الشریف آبو جعفر*» 
وآبو الخطاب. وجها آنها تنتقل إلى الوارث بلا قبول کالخیار. 


قوله:(وان قبلها بعد الموت. ثبت الملك حين القبول في الصحیح)"*. وهو المذهب 
قاله الموفق""وغیره وآوماً إليه آحمد» ونصره القاضي وآصحابه» وقدمه في الفروع”" 
قال الشارح" ‏ وابن منجا: هذا الصحیح من المذهب" ۰ ونصره الشارح”""» ویحتمل أن 
يثبت الملك حين الموت. وقدمه في الرعایتین ۳" والحاوي*" والخلاصة» والمحررء» 
والفاتق*" قال في العمدة: «ولو وصی بشيء فلم يأخذه الموصی له زماناه قوم وقت 
الموت. لا وقت الأخذ). انتهى”". وقال في الوجیز: ویثبت الملك بالقبول عقب الموت ٩‏ 


() لم آقف علیها. (۲) المغني ۸/ ۱۷. 
(۳) الفروع ۷/ 1۲. 

(0) تقریر القواعد ۳/ ۸۲. 

(5) رءوس المسائل في الخلاف ۲/ ۷۰۳. 
(0) الهدایة: ۰۲۰۲ 

(۷) المقنع ۱۷/ ۲۷. 

. ٤۱۸ /۸ المغني‎ )۸( 

(9) الفروع ۷/ 1۲. 

(۱۰) الشرح الکبیر ۱۷/ ۷ ۲. 

(۱۷) الممتع في شرح المقنع 5/ ۲۱۰. 
(۱۲) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۷. 

(۱۳) الرعاية الصغری ۲/ ۲۵. 

.5 57 الحاوي الصغیر‎ )١5( 

(۱۵) الانصاف ۱۷/ ۸ ۲. 

(۱) لم أقف على موضعها. 

.7١9 الوجيز:‎ )۱۷( 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وقیل: الخلاف روایتان» واختار آبو بكر في الشافي: أن الملك مراعی فإذا قبل؛ تبینا أن 
الملك ثبت له من حين الموت. وهو رواية عن آحمد» وحکی الشریف عن شیخه أنه قال: 
هذا ظاهر کلام الخرقي قلت: ویحتمله کلام الوجیز المتقدم» بل هو ظاهر في ذلك" قال 
في المستوعب: «وهذا هو الوجه الذي قبله بعینه»*. وهو كما قال» وحكي وجه: بأنه من 
حين الموت بمجرده نقله الحارئی"" فعلی الأول: یکون قبل القبول للورثة على الصحیح 
من المذهب كما صرح به الموفق هنا*. واختاره [هو] وابن البنا"» والشيرازي" 
والشارح") وقدمه في الفروع " والرعایتین( ۱ والحاوي والفائق وقیل: یکون على ملك 
المیت» وهو مقتضی قول الشریف. وأبي الخطاب في خلافيهماء قال الحارثي: والقول 
بالبقاء للمیت. قال به آبو الخطاب. والشریف أبو جعفر» والقاضي آبو الحسین وغیرهم". 
انتهی. وأطلقهما الزرکشی "۲ وصاحب القواعد فیها وقال: آکثر الأصحاب قالوا: یکون 


للموصی له» وهو قول: أبي بکر» والخرقي» ومنصوص آحمد. انتهی 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(€( 
(٥) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹ 


)١5( 


الانصاف ۱۷/ ۲۸. 

المستوعب ۲/ ۵۱۷. 

.۲ ٩ /۱۷ الانصاف‎ 

المغني ۸/ 4۱۷. 

في (): (هنا ) والمثبت من الانصاف ۲4۹/۱۷. 
المقنع في شرح مختصر الخرقي ۲/ ۷۹6. 
الانصاف ۱۷/ ۰۲٩‏ 

الشرح الکبیر ۱۷/ .۲4٩‏ 

الفروع ۷/ ۲ 


(۱۰) الرعاية الصغری ۲/ ۲۵. 
(۱۱) الحاوي الصغیر ۲/ ۲۵. 
(۲) الإنصاف ۱۷/ ۲۵۰. 

(۱۳) شرح الزركشي 5/ ۳۷۱. 
)١5(‏ تقرير القواعد ۱/ ۳۷۱. 


6 


تنبیه: لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذکرها الأصحاب» وذکر الموفق هنا بعضهاء منها: حکم 
نمائه بين الموت والقبول" فإن قلنا: هو على ملك الموصی له فهو له یحتسب عليه من 
الثلث. إن قلنا هو على ملك المیت. فتتوفر به التركة فیزداد به الثلث فهذا لو وصی بعبد 
لا یملك غيره» وثمنه عشرة فلم تجز الورثة» فکسب من الموت والقبول خمسة دخله الدور 
فتجعل الوصية شيئاء فتصير التركة عشرة ونصف شي» بعد الوصية والمیراث وهما ثلاثة 
آشیاء فیخرج الشيء آربعة بقدر خمس العبد وهو الوصية وتزداد التركة من العبد درهمین» 
فأما بقيته فزادت على ملك الورثة وجهّا واحذا» قاله في المحرر وغیره. وان قلنا هو على 
ملك الورثة: فهو لهم خاصة وذکر القاضي في خلافه أن ملك الموصی له لا يتقدم القبول» 
وأن النماء قبله للورثة مع أن العین باقية على حکم ملك المیت فلا یتوفر الثلث» وذکر أيضًا. 
إذا قلنا: انه مراعى» وآنا نتبین بقبول الموصی له ملکه من حيث الموت. فان النماء یکون 
للموصی له معتبرا من الثلث. فان خرج من الثلث مع الأصل فهما له» والا كان له بقدر الثلث» 
فإن فضل شيء من الثلث كان له من النماء”". وقال في القاعدة (۸۲): إذا نما الموصی وه 
بعد الموت وقبل إيقافه فآفتی الشیخ تقي الدین أنه يصرف مصرف الوقف» لأن نماءه قبل 
الوقف کنمائه بعده”") وأفتى به الشيخ عماد الدين السكري الشافعي قال الدميري"*: وهو 
الظاهر وأجاب بعضهم بأنه للورثة» قلت: قد تقدم في كتاب الزكاة ما يشابه ذلك» وهو إذا 
أوصى بدراهم في وجوه البر» أو يشتري بها ما يوقف. فاتجر بها الوصي فقالوا: ربحه مع أصل 
المال فيما وصى به» وان خسر ضمن النقص. نقله الجماعة وقيل ربحه إرث. ومنها لو نقص 
الموصى به بسعر أو صفة» فقال في المحرر: إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة 
بسعره يوم الموت» على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول» وان قلنا يملكه من حين 


)۱( المغني // 5. 
(۲) الانصاف ۱۷/ ۲۵۱. 


(۳) تقریر القواعد ۲/ ۱۷۹. 
)٤(‏ لم آقف على ترجمة لها. 


۰:۳۰ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


القبول اعتبرت قیمته يوم القبول سعرّا وصفة. انتهی. قال في القواعد في رواية ابن منصور 
المنصوص عن أحمد» وذکر الخرقي أنه تعتبر قيمته يوم الوصية» ولم يحك في المغني خلاقاء 
فظاهره أنه تعتبر قيمته يوم الموت على الوجوه کلها". قال الشيخ تقي الدين: «هذا قول 
الخرقي» وقدماء الأصحاب قال: وهو أوجه من كلام المجد». انتهى. قلت: وهو الصحيح 
من المذهب”"» جزم به في الوجيز وغیره"* وقدمه في الفروع وغيره. قال في الفروع: ويقوم 
بسعره يوم الموت. ذكره جماعة. ثم ذكر ما في المحرر» وقال في الترغيب وغيره: وقت 
الموت خاصة””. انتهى. ومنها: لو كانت الوصية بأمة» فوطئها الوارث قبل القبول» وأولدهاء 
صارت آم ولد له» ولا مهر عليه» وولده حر لا يلزمه قيمته» وعليه قيمتها للموصى له. هذا إن 
قلنا: إن الملك لا يثبت إلا من حين القبول» ويملكها الوارث وان قلنا: لا يملكها الوارث» 
لم تصر آم ولد. ومنها: لو وصى له بزوجته» فأولدها قبل القبول» لم تصر آم ولده» وولده 
رقيق للوارث ونكاحه باق إن قلنا لا يملكهاء وان قلنا: يملكها بالموت» فولده حر» وتصير 
آم ولده» ويبطل نكاحه بالموت. ومنها: لو وصى له بأبيه» فمات قبل القبول» فقبل ابنه» وقلنا: 
يقوم الوارث مقامه في القبول. عتق به» فيكون حرا عند موت أبيه فيرث منه. ومنها: لو كانت 
الوصية بمال في هذه الصورة فإن قلنا: يثبت الملك بالموت» فهو ملك للميت» فيوفى منه 
ديونه» ووصایاه» وعلى الوجه الآخر: هو ملك للوارث الذي قبل» ذكره في المحررء قال في 
القواعد: ویتخرج وجه آخر: له یکون ملكا للموصی له» علی کلا الوجهین» لآن التمليك 
حصل له فکیف يصح الملك ابتداء لغیره"؟. ومنها: لو وصی لرجل بأرض فبنی الوارث 
)١(‏ الانصاف ۱۷/ ۲۹۲. 

(۲) تقریر القواعد ۳/ ۳۷. 

(۳) الانصاف ۱۷/ ۲۵۳. 


(5) الوجیز: ۲۰۹. 
(5) الفروع ۷/ 1۳. 
() تقریر القواعد ۳/ ۰۳۷۲ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فيهاء وغرس قبل القبول» ثم قبل الموصی له ففي الارشاد: إن كان الوارث عالمًا بالوصیت 
قلع بناژه وغرسه مجائاء وان کان جاهلا فعلی وجهین قال في القواعد: وهو متوجه على 
القول بالملك بالموت. آما إن قیل: هي قبل القبول على ملك الوارث فهو کبناء المشتري 
الشقص المشفوع وغرسه فیکون محترمّاء يتملك بقیمته(. قلت: وهو الصواب". ومنها: 
لو بيع شقص في شركة الورثة» والموصی له قبل قبوله. فان قلنا: الملك له من حين الموت؛ 
فهو شريك للورثة في الشفعة والا فلا حق له فیها. ومنها: جریانه من حين الموت في حول 
الزكاة» فان قلنا: یملکه الموصی له» جری في حوله؛ وان قلنا: للورثة» فهل يجري في حولهم» 
حتی لو تأخر القبول سنة» كانت زکاته علیهم آم لا لضعف ملکهم فیه وتزلزله» وتعلق حق 
الموصی له به» فهو كمال المكاتب» قال في القواعد: فيه تردد!"» قلت: الثاني آولی٩.‏ 
قوله:(وإذا قال في الموصی به: هذا لورئتی. أو ما آوصیت به لفلان فهو لفلان كان 
رجوعًا). بلا خلاف آعلمه» (وإن أوصى به لآخرء ولم يقل ذلك فهو بینهما). هذا المذهب» 
قال في القواعد الفقهية: هذا المشهور في المذهب» وجزم به الخرقي"» وصاحب العمدق 
والمخرر ۳ او هه والشرح" والمذهب( والنظم(۱ والخلاصة(۱۳ وغيرهم. 


(۱) تقریر القواعد ۳/ ۲۱ ۳۲۷. (۲) الانصاف ۱۷/ ۲۹۲. 
(۳) تقریر القواعد ۳/ ۳۷۷. 
(5) الانصاف ۱۷/ ۲۹۷. 
)٥(‏ المقنع ۱۷/ ۹ . 
(۷0) شرح الزركشي 5/ ۳۸۳. 
(۷) المحرر ۱/ .۵٩۱‏ 

(۸) الوجیز: ۲۰۹. 

(9) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۹۹. 
(۰) الانصاف ۱۷/ ۲۹۹. 
(۱۱) عقد الفرائد ۱/ ۰۱۱ 
(۱۲) الانصاف ۱۷ / ۲۵۹. 


۲ 


وقدمه في الفروع" والفائق”'". والرعايتين”". والحاوي”*2. والمستوعب "2 والحارثيی" 
وقیل هو للثاني خاصة اختاره ابن عقیل» ونقل الاثرم: يؤخذ بآخر الوصية» وقال في 
التبصرة: هو للأول"» فعلى المذهب: أيهما مات» قبل موت الموصي أو رد كان للآخر 


قاله الأصحاب فهو اشتراك تزاحم. 


قوله: (وإن باعه» أو وهبه» أو رهنه: كان رجوعا)”". إذا باعه» أو وهبه» كان رجوعا بلا نزاع» 
وكذا إن رهنه على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحابء وقطع به القاضي" وابن 
عقیل ۱ وجزم به في الو ی ۱ وغیره. و قدمه في المغنی "۱ والشرح"۳ والفروع "۱ 


وغیرهم» وقیل: ليس برجوع. 


فوائد: 
إحداهما: لو آوجبه في البيع أو الهبة» فلم یقبل فيهماء أو عرضه لبیع أو رهن» أو وصی 


(۱) 
(۳( 
2 
(1) 
(۷ 
(A) 
(4) 


الفروع ۷/ ۳۱؟. 


الرعاية الصغری ۲/ ۲۸. 


المستوعب ۲ ۰ ۵. 
الانصاف ۱۷/ ۱۰ ۲. 
الفروع ۷/ ۰:۳۷ 


المقنع ۱۷/ ۳ 
الجامع الصغیر : ۳۱۳ 


(۱۰) الانصاف ۱۷/ ۱۲ ۲. 
(۱۱) الوجیز: ۲۰۹. 
(0) المغنو ۸ ۸ . 


(۱۳) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۱۳. 


.۳۷ /۷ الفروع‎ )١5( 


ببيعه» أو عتقه أو هبته» كان رجوعا على الصحیح من المذهب. قدمه في الفروع* واختاره 


(؟) الانصاف ۱۷/ ۲۵۹. 
(4) الحاوي الصغیر ٤٥۷‏ . 


و2 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاضي”''"'. وابن عقيل”'2 والموفق”". قله الحارڻي“ و صححه في المحرر(* والنظم"" 
فيما إذا أوجبه في البيع» أو وهبه» ولم يقبل» وقيل: ليس برجوع كإيجاره وتزويجه» ومجرد 
لبسه وسكناه» وكوصيته بثلث ماله فیتلف» أو يبيعه ثم يملك مالا غيره فإنه في ذلك لا يكون 
رجوعا. 

الثانية: لو قال: «ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه». فرجوع ذكره في الكافي”" واقتصر 
عليه الحارثي"" ونصره. 

الثالثة: لو وصى بثلث ماله ثم باع ماله أو وهبه» لم يكن رجوعاء لأن الموصى به لا 
ينحصر فيما هو حاضرء بل فيما عند الموت» قال الحارثي: قلت: فيعايا بها 

قوله: (وإن كاتبه» أو دبره» أو جحد الوصية فعلى وجهین). إذا كاتبه» أو دبره» أطلق 
الموفق فيه وجهين أحدهما: هو رجوع. وهو المذهب صححه في التصحیح" ‏ والمحرر”", 


والنظم""" وجزم به في الوجيز”*''» وغيره» وقدمه في الفروع”*''» وغیره» واختاره القاضي ۱۳ 
)١(‏ الجامع الصغیر: ۲۱۳. (۲) الانصاف ۱۷/ ۲۱۲. 
(۳) المغني ۸/ 1۸. )٤(‏ الانصاف ۱۷/ ۱۳ ۲. 
(0) المحرر ۱/ .۵٩۱‏ (0) عقد الفرائد ۱/ ۰1۱۱ 


)۷( الكافي ۲/ ۱۰ ۵. 
(۸) الانصاف ۱۷/ ۲۱۳. 
(9) الانصاف ۱۷/ ۱۳ ۲. 
۱۰( المقنع ۱۷/ ۳ 
(۱۱) الانصاف ۱۷/ ۱۳ ۲. 
(۱۲) المحرر ۱/ .۵٩۱‏ 
(۱۳) عقد الفرائد ۱/ ۰1۱۱ 
)١5(‏ الوجیز: ۲۰۹. 

(۱۰) الفروع ۷/ 8۳۷. 
(۱۲) الجامع الصغیر: ۲۱۳. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وابن عقيل" والموفق في الکتابة وصححه الحارثي”" فيهماء والوجه الثاني: لیس ذلك 
برجوعء أطلق فیما إذا جحد الوصية الوجهین آحدهما: لیس برجوع» وهو المذهب صححه 
في التصحیح !۲ وجزم به في الهداية*) والمذهب)» والمستوعب" والخلاصة(۳ 
والوجیز( وغیرهم وقدمه في الكافيی"* والوجه الثاني: هو رجوع وصححه في النظم" 
وقید الخلاف فیما إذا علم» وهو مراد من طلق - والله أعلم. 

قوله: (وإن خلطه بغیره على وجه لا يتميز» أو آزال اسمه فطحن الحنطة. أو خبز الدقيق» 
أو جعل الخبز فتيتاء أو نسج الغزل» أو نجر الخشبة بابا ونحوه» أو انهدمت الدار وزال اسمها 
فقال القاضی: وهو رجوع» وذکر آبو الخطاب فيه وجهین). اعلم أنه إذا خلطه بغیره على 
وجه لا يتميزء أو آزال اسمه فطحن الحنطة» أو خبز الدقیق ونحوه» وکذا لو زال اسمه بنفسه 
کانهدام الدار» أو بعضهاء فقال القاضي: هو رجوع» وهو المذهب» صححه في التصحیح(۱) 
وال والنظم*. واختاره ابن عقيل ۱۵ والموفق"۱ والشارح* وغیرهم وجزم 


(۱) الإنصاف ۱۷/ ۲14 (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجم السابق. (5) الهدایة: ۲۲۳. 
(5) الانصاف ۱۷/ 755. (5) المستوعب ۲/ .٠٤١‏ 
(۷) الانصاف ۱۷/ 555. (۸) المرجع السابق. 


)0( الكافي ۲/ /ااه. 
(۱۰) عقد الفرائد ۱/ .5١١‏ 
)١١(‏ المقنع ۱۷/ ۲۱۶. 

(۱۲) الانصاف ۱۷/ ۱۵ ۲. 
(۱۳) المحرر ۱/ .04١‏ 
(۱۶) عقد الفرائد ۱/ ۰۱۱ 
(۱۵) الانصاف ۱۷/ ۱۱ ۲. 
)١5(‏ المغني ۸/ .1٩‏ 

(۱۷) الشرح الکبیر ۱۷/ 15 ۲. 


به في الو چ وغیره» و قدمه في الفروع "۳ وغیره» وقیل: لیس بو قدمه في الهدایة(۳ 
واختاره. وقدمه فى المذهب* والمستوعب!؟* و صححه فى الخلاصة“ وقال فى القاعدة 


الثانية والعشرين: لو وصى له برطل من زیت معين» ثم خلطه بزيت آخرء فان قلنا هو اشتراك 
لم تبطل الوصية. وإن قلنا هو استهلاك بطلت9" والمنصوص في رواية عبد الله وأبي 
الحارث أنه اشتراك» واختاره ابن حامد» والقاضى”" وغيرهماء قاله قبل ذلك» وأما إذا عمل 
نتيتاء أو نسج الغزل» أو عمل الثوب قميصاء أو ضرب النقرة دراهم» أو ذبح الشاة» أو بنی أو 
غرس» ففيه وجهان» وأطلقهما في النظم"“ وغیره» في البناء والغراس؛ أحدهما: هو رجوع» 
وهو الصحیح؛ اختاره القاضي. وابن عقيل في غير البناء والغراس”'" وصححه في النظم 
في غير البناء والغراس'١",‏ و صححه الحارئي فیهما۱۲ والوجه الثاني: لیس برجوع» اختاره 
أبو الخطاب» وقدمه فى الهدایة۱۳ والمذهب*۱ والمستوعب(*۲ قال فى الخلاصة: لم 


يكن رجوعا في الأصح”'. 

)١(‏ الوجیز: ۲۰۹. (۲) الفروع ۷/ ۳۷؟. 
(۳) الهدایة: ۲۲۳. (4) الانصاف ۱۷/ ۲۱۱ ۲. 
(۵) المستوعب ۲/ ۰ ۵. 

(5) الانصاف ۱۷/ ۱۱ ۲. 

(۷) تقریر القواعد ۱/ ۱۷۷. 

(6) الانصاف ۱۷/ ۱۱ ۲. 

(9) عقد الفرائد ۱/ ۰۱۱ 


(۱۰) الانصاف ۱۷/ ۱7 ۲. 
(۱۱) عقد الفرائد ۱/ ۰۱۱ 
() الانصاف ۱۷/ ۱۱ ۲. 
(۳) المرجع السابق. 

.۲ ۱۱ /۱۷ الانصاف‎ )١5( 
.۵ ۰ /۲ المستوعب‎ )۱۵( 
.۲ ۱۱ /۱۷ الانصاف‎ )( 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

فائدتان: 

إحداهما: لو وصی له بدار فانهدمت فأعادهاء فالمذهب بطلان الوصية قال فى القواعد: 
هذا المشهور ولا تعود بعود البنای ویتوجه عودها ان آعادها بالتها القديمة وفیه وجه آخر: 
لا تبطل الوصية بكل حال . 

الثانية: وطء الامة لیس برجوع إذا لم تحمل» على الصحیح من المذهب وجزم به في 
الوجیز" والر عاية الصغری(" والحاوي“» والنظم*» والکافی"" و قدمه في المخني "۳ 
وشرح الحارث ی" وفي المغني: احتمال بالرجوع"* وقال في الرعاية الکبری: وان آوصی 
بأمة» فوطتها؛ وعزل عنها وقیل: أو لم یعزل عنهاء ولم تحبل» فليس برجوع» وذکر ابن رزین 
فيه وجهین" . 


قوله:(وإن آوصی له بقفیز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخری» لم يكن رجوعا)۱۳. سواء 
خلطه بدونه» آوبمثله» آو بخير منه» وهذا المذهب. جزم به في المحرر "۱ والكافي ۲ وشرح 


(۱) تقریر القواعد ۳/ ۷۱ 
(۲) الوجیز: ۲۰۹. 

(۳) لم أقف علیها. 

(4) الحاوي الصغیر ۵1. 
(۵) عقد الفرائد ۱/ ۱۱. 
() الكافي ۲/ ۵۱۷. 
(۷) المختي ۸/ ۷۰. 
(۸) الانصاف ۱۷/ ۱۷ ۲. 
)۹( المغني ۸/ ۷۰:. 
(۱۰) الانصاف ۱۷/ ۲۱۷. 
)۱۱( المقنع ۱۷/ ۷ 
(۱۲) المحرر ۱/ ۱۷ ۲. 
(۱۳) الكافي ۲/ 4۱۷. 


۷ 


ابن منج( قال في الهداية: فان آوصی بطعام. فخلطه بغیره» لم يكن رجوع”"» وقدمه في 
المغني""» والشرح"* والحارثي» وابن رزين في شرحه"" وقيل: هو رجوع مطلقاء وصححه 
الناظم في خلطه بمثله» وأطلقهما في القاعدة (۲۲) وقال: هما مبنیان على هل الخلط 
استهلاك أو اشتراك؟ فإن قلنا: اشتراك لم يكن رجوعاء وإلا كان رجوعا" قلت: تقدمت 
هذه المسألة في الغصب في كلام الموفق» والصحيح من المذهب أنه اشتراك» وقيل: هو 
رجوع إن خلطه بجزء منه» وإلا فلا" وجزم به في النظه*» واختاره صاحب التلخيص 
وغيره» قال الحارئی: وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد'". وأطلق في الفروع فيما إذا 
خلطه بخير منه الوجهین قال في الرعايتين: وان وصى بقفيز منهاء ثم خلطها بخير منهاء 
فقد رجع» والا فلاء قال في الكبرى» قلت: إن خلطها بأردأ منها صفة» فقد رجع وان خلطها 
بمثلها في الصفة فلاء وقیل: لا يرجع بحال"". 

فائدة: لو وصى له بصبرة طعام» فخلطها بطعام غيرها ففيه وجهان؛ أحدهما: لا يكون 
رجوعا جزم به في الحاوی ۳ الا آن تکون النسخة مغلوطة. وجزم به في الهدایة*۱ 


(۱) الممتع في شرح المقنم 5/ ۰۲۱ (۲) الهدایة: ۲۲۳. 
(۳) المغني ۸/ 559. (5) الشرح الکبیر ۸/ ۲۱۷. 


.۲ ۱۷ /۱۷ الانصاف‎ )٥( 
.۱۱ /۱ ععقد الفرائد‎ )(( 
.۱۷۷ /۱ تقریر القواعد‎ )۷( 
.۲ ۱۸ /۱۷ الانصاف‎ )( 
۰۱۱ /۱ عقد الفرائد‎ )٩( 
.۲ ۱۸ /۱۷ الانصاف‎ )۱۰( 
الفروع ۷/ ۳۷؟.‎ )١١( 
.۲ ۱۸ /۱۷ الانصاف‎ )۱۲( 
.٤٥١ الحاوي الصغیر‎ )۱۳( 
.۲۲۳ الهدایة:‎ )١5( 


۸ 


والذهب" والستوعب"" والخلاصة "۰ والمحرر"*» والوجه الثاني: یکون رجوعا قال 
الحارئي: لو خلط الحنطة المعينة بحنطة آخری: فهو رجوع» قطع به الموفق» والقاضي» 
وابن عقیل» وصاحب التلخيص» وغیرهم. انتهى. فهذا هو المذهب صححه الحارثي 
وقال في الرعاية الکبری:وقیل: إن خلطها من الطعام بمثلها قدرّا وصفة فعدم الرجوع 
آظهر وان اختلفا قدرا أو صفة أو احتمل ذلك فالرجوع آظهر لتعذر الرجوع بالموصی 


به(, 


قوله: (وان زاد في الدار عمارتة أو انهدم بعضهاء فهل يستحقه الموصی له على 
وجهین). وأطلقهما في القواعد( وغيرهاء آحدهما: لا بستحقه» صححه في التصحیح* 
والنظم" " والثاني: يستحقه. قدمه في الرعایتین» والحاوي"" وقال في التبصرة فیما إذا زاد 
فى الدار عمارة لا يأخذ نماء منفصلاء وفی متصل وجهان» وقال فى الرعاية الکبری» وقلت: 
الأنقاض له والعمارة إرث» وقیل: إن صارت فضاء في حياة الموصي» بطلت الوصية ون 
بقی اسمهاء آخذها إلا ما انفصل منها"'. 


.۲ ۱٩ /۱۷ الانصاف‎ )۱( 
.۵ ۰ /۲ المستوعب‎ )۲( 
.۲ ۱۹٩ /۱۷ الانصاف‎ )۳( 
.۵٩۹۱ /۱ المحرر‎ )٤( 

(0) الانصاف ۱۷/ ۱۹ ۲. 
(0) المرجع السابق. 

(۷) المقنع ۱۷/ ۰۲۱۹ 
(۸) تقریر القواعد ۲/ ۵۳۲۰. 
() الانصاف ۱۷/ ۱۹ ۲. 
(۱۰) عقد الفرائد ۱/ ۰۱۱ 
() الحاوي الصغیر ٤٥۷‏ . 
(۱۲) الانصاف ۱۷/ ۲۷۰. 
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فائدتان: 


|حداهما: لو بنی الوارث في الدار» وکانت تخرج من الثلث. فقیل: يرجع على الموصی 
له بقيمة البناء» قدمه في الرعاية الکبری" وقیل: لا يرجع علیه» وعلیه آرش ما نقص من 
الدار عما كانت عليه» قبل عمارته» وأطلقهما في الفروع”"» وان جهل الوصية فله قيمته غير 

الثانية: لو أوصى له بدارء دخل فيها ما يدخل في البيع قاله الأصحاب» ونقل ابن صدقة 
فيمن وصى بکرم» وفيه حمل فهو للموصى له» ونقل غيره إن كان وصى به له» فيه حمل فهو 
له قال في عيون المسائل: لا يلزم الوارث سقي ثمرة موصى بهاء لأنه لم يضمن تسليم هذه 
الثمرة إلى الموصى له. بخلاف البيع". 

قوله: (وإن وصى لرجل» ثم قال: إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصي فهو له). بلا نزاع. 
(وإن قدم بعد موته: فهو للأول في أحد الوجهين)”». وهو المذهب صححه في التصحیح؟*) 
وجزم به في الوجیز"" وغیره» واختاره القاضي'" وقدمه في الفروع”» والخلاصة والحاوي» 
واختاره القاضي”' وفي الآخر: هو للقادم» وهو احتمال في الهدایة۱. 


() الانصاف ۱۷/ ۲۷۰. 
(۲) الفروع ۷/ .55١‏ 
(۳( الفروع ۷/ 33 
(5) المقنع ۰۲۷۱/۱۷ 
(0) الانصاف ۱۷/ ۲۷۲. 
() الوجیز: ۲۰۹. 

(۷) الانصاف ۱۷/ ۲۷۲. 
(۸) الفروع ۷/ ۲؟؟. 
() الانصاف ۱۷/ ۲۷۲. 
(۱۰) الهدایة: ۲۲۳. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


اعتبر الثلث من الباقي» بعد |خراج الواجب") على الصحیح من المذهب وعلیه الأصحاب» 
ونقل ابن إبراهيم في حج لم یوص به» وزكاة» وکفارة من الثلث”" ونقل أيضًا: من رأس ماله 
مع علم الورثة» ونقل عنه في زكاة» من كله مع الصدقة'". 
فائدتان: 
إحداهما: إذا لم يف ماله بالواجب» الذي عليه تحاصوا على الصحیح من المذهب 
مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وعنه: تقدم الزكاة على الحج» اختاره جماعة 
ونقل عبد الله يبدأ بالدين» وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينة» وتقدم ذلك والذي قبله» 
بأتم من هذاء فی الزكاة. 
عليه» وقيل: الحاكم بعد الوصي وهو احتمال لصاحب الرعاية. فان أخرجه من لا ولاية له» 
من ماله باذن أجزأ وإلا فوجهان*» وأطلقهما في الفروع"“ قلت: الصواب الاجزاء. 
قوله: (وإن قال: أخرجوا من ثلثى). فقال القاضی: يبدأ به. (فان فضل من الثلث شىء. 
سن دی صي سن سي 
فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية)"". يعني وان لم يفضل شيء بطلت الوصية وهو 
(۱) المقنع ۱۷/ ۲۷. 
(۲) مسائل الامام آحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ۲/ 46. 
(۳) مسائل الامام آحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ۲/ ۵۰. 
(4) مسائل الامام آحمد برواية ابنه صالح ۱/ ۲۲۲. 
)٥(‏ الانصاف ۱۷/ ۲۷۰. 
(5) الفروع ۷/ ۵۰. 


(۷) الانصاف ۷/ ۵۰. 
(۸) المقنع ۱۷/ ۰۲۷۱ 


۳۱ 


المذهب. جزم به في الوجيز''' وغیره» وقدمه في المحرر 


1 والفروع”". والفائق9©' وغيرهم 


وصححه الناظم* واختاره القاضي» وابن عقيل قاله الحارثي» وقال آبو الخطاب یزاحم به 
آصحاب الوصایا" وتابعه السامري قال الشارح: فیحتمل ما قاله القاضي» ویحتمل ما قاله 
الموفق هنا يعني: أنه يقسم الثلث بينهماء ویتمم الواجب من رأس المال فیدخله الدور» وإنما 
قال الموفق: «فیحتمل على هذا». لأن المزاحمة ليست صريحة في کلام آبي الخطاب. لأن 
قول القاضي یصدق عليه أيضًا”” قال في الفروع» وقیل: بل یتزاحمان فيه» ویتمم الواجب من 
ثلثيه وقیل: من رأس ماله" وقال في الفائق» وقیل یتقاصان» ویتمم الواجب من رأس المال» 


وقيل من ثلثیه") والله آعلم. 
() الوجیز: ۲۰۹. 

(۲) المحرر ۱/ .5٠٠‏ 
(۳) الفروع ۷/ .50١‏ 
)٤(‏ الانصاف ۱/۱۷ ۲۷. 
(0) عقد الفرائد ۱/ ۱۲. 
() الانصاف ۱۷/ ۲۷۷. 
(۷) الشرح الکبیر ۱۷/ ۰۲۷ 
(۸) الفروع ۷/ 8۵۱. 

() الانصاف ۲۷۷. 


مزرهعرومره 


۲ 
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باب 
المو صی له 
وللجائز التمليك صحح وصية تسف کف واه الحرب أو ذمة جد 


ووجهان في مرتدهم وتصح لل 
فان لم يسع ثلث مدبره وما 
وقال أبو يعلى يحرر بعضه 
وصحح بنحو الثلث أيضًا لبعده 
فإن زاد عنه الثلث سلمه فاضلا 
وموصی له بالربع وهو کتسع ما 
وقیل بل اکمل بالسراية عتقه 
وان لم يسع ثلث الموصي وصية ال 
فاعتقه ثم ألغ ما لم يسع كذا 
وينفذ ایا لعبد لغيره 
وموص بعتسق انثى بشسرط تیم 
وموص لها مع ذا بألفین أو لمن 
وبالحمل إن يملك وللحمل صححن 
ا ا که جن الأيضا گن 
بأن تلد الموصى به ستة من الشهور 


۰۳۲ 


مكاتبٌ ومن دبر وأم مولد 
يوصّى به فالعتق للسبق فابتد 
ويملك من الإيصا بقدر المشرد 
وأعتقه منه أو على قدره قد 
وألغ لشخص أو بألف بأوكد 
لموصى بباقي الربع أعتقه وارفد 
من الثلث وامنحه بربع المعدد 
دببر مع مقداره إن يردد 
وقيل اعتقنْ بعضًا ومقداره ازيد 
وكل متى يقبله عبد لسيد 
قد اولدها إن تنكح اردد بأجود 
متى تلق حيا دون ميت ولو ودي 
من ام فراش وطء زوج وسيد 
فأدنى منذ الإيصاء له اشهد 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وان تلقه من بعد ستة آشهر 
سوی بجماع كان قبل وصية 
ومن بائن إن تلقة بعد فرقة 
ولا ينفذ الإيصا لمن ولدته ذي 
وللحمل من زوج ومولى فشرطه 
وكالذكر أنثى منى تطلقن وان 
وفي ان كان آنثی حملها فله كذا 
فلا شيء يعطى واحد منهما وإن 
وان قتل الموصى له موصيًا أو ال 
وإن جرحاه ثم أوصى فمات لم 
وموص لأصناف الزكاة وبعضهم 
وقد قيل من كل صنف له هنا 
وان قال ضع ثلشی حيث ترى ليج 
وموص لكتب الذكر والعلم محسن 
ومال حبيس الخيل إن مات أعطه 
ومن في سبيل الله يوصي فذلكم 
وإن قال يخدم عبدي الفضل عامه 
وإن قال يشري عبد زيد بستة 
والبقية للورّاث أو كله مع امتناع 


ومن لا عليه الحج إن يوص عنه أن 


<٤ 


ولم يلتحق بالواطی المتقصد 
فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد 
لما دون أو في وقت حمل بأجود 
لما فوق مذكور بوصف مقيد 
لحاق به في نسبة دون مبعد 
تعرض لمعدوم من الحمل تفسد 
وان ذكرًا بعطی كذاان يتعدد 
تلد واحدا فامنحه شرطك تقصد 
مدير لغا الإيصا وتدبيرٌ أعبد 
يه لهماالإيصا وقيل بأوكد 
يصح ویعطی كالزكاة المحدد 
ومن كل صنف يجز إعطاء مفرد 
تهد في الذي آولی وقرباه أكد 
وقوت حبيس آو عمارة مسجد 
وفاضله ورّاث موص بأوطد 
لأمل جهاد الكفر لا الحج أورد 
فيعتق ولو أبقى فمن بعد شرد 
فيعتق إن يبتع بما دون فاردد 
الشرا أو عجز ثلث المفقد 
يحج بألفيه من الثلث زود 


فصل 


وأعط جمیع الالف من حج عنه إن 
وان يأب حجامن يعينه لها 
کذا الحکم فیمن يلزم الحج فیهما 
من الثلث لکن إن أبى الحجة الذي 
باجرة مثل والذي فوقها إا 
ومن يوص في آبواب بر فصوفه 
وقیل إلى قوم المساکین صرفه 
وعنه مکان الحج فك آسیرنا 
ومن یوص في إثم كإحداث بيع 
وشارب خمر أو مغن ونحو ذي 
وسيان إيصاء التقي وفاجر 
وللملك الإيصاء ملغ كميت 
فموص لمن لم يملك الملك مطلقا 
وموص لإنسانين حي وميت 
وكل له مع علم موت بأجود 
وقيل لحي نصفه مثل قوله 


كفايتها من حيث حل أو اجهد 
بقل حجة بالألف من ثلثه قد 
ويطلب باقي الألف يمنع ويصدد 
وفاضل أجر المثل سواه وأمدد 
يعينهأوفد سوه وأمدد 
لوارث موص بل لنفل بأجود 
على كل معروف من القرب اقصد 
وحج وغزو ثم قراه أورد 
مازاد من فضل ففي الوقف فاعهد 
وكتب لتوراة والانجيل يردد 
من العون في فعل المعاصي لمعتد 
بهذا وإيصاذمة وموحد 
ومن ليس أهل الملك مطلقا اورد 
وزيد ليعطى الكل أزيد بأوطد 
مع الجهل نصف المال للحي أرفد 
وذا ظاهر التعليل من لفظ أحمد 
ليقسم ما بين الوصيين فاشهد 


وموص لشخص آجنبي ووارث 
وان يوص بالثلئین إن رد وارث 
وان خصصوا بالرد ما فوق ثلثهم 
وان جوزوا الإيصا لوارثهم فقط 
وللأجنبي الثلث آیضا وقیل بل 
وبينهما الموصی به في إجازة 
وإن يوص لابنيه وزيد بماله 
وفي قول محفوظ له الثلث كله 
وموص لزید أو لآل بثلثه 
وموص لزيد والمساكين يا فتى 
ولكن عرف الناس يأباه فاجعلن 
ففي الفقرا والشسیخ والمبتدین وال 
لشسيخهم عشرٌ وان كان معهم 
وباقيه للباقين كل له الذي 
وقيل كفرد منهم ان يحصروا له 
وموص لزيد بالعبا وبثلشه 
فلا حظ في الثلث لزيد ولو غدا 
وموص لواحد ذين أو جاره العلى 
وعن أحمد بل صححنها كقوله 
ولو قال في الأولى فعبدي غانم 


۳٦ 


بذلث فشدس عنده زد لأبعد 
فللأجنبي الثلث غير مصدد 
فبینهم | اقسمه وقیل لمبعد 
فسلم إليه الثلث غير مزهد 
له السدس یعطاه بغير تزید 
لكل امری من غير خلف معدد 
فردا على زيد فتسعا لیرفد 
وفیه من التفربع مثل الذي ابتدي 
لزید جمیع الثلسث غير مصدد 
بشيء لزید نصفه قس وعدد 
له الربع أو سُبعًا من الفقرا ازدد 
إمام وذي التأذين والقيم احدد 
معيد فسهم بعد عشر له قد 
يرى ناظرا في الوقف مع حسن مقصد 
وكم لا سوى محصور جمع مزيد 
لقوم أولي وصف جلي مقيد 
مشاركه في الوصف في نص أحمد 
وللموص جاران اسمهما العلى اردد 
بثلثين من هذين جود لمفرد 
إذا مت حرائم آلسف ليرفد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


ولیس له شيء من الالف يا فتی 
ولا يعتق العبد الموصی بعتقه 
ومعتقه السلطان إن لم یحرروا 


فبالقرعة اعتق واحدا لا تزید 
وفي الثاني يعطي الالف من ثلث مُلحد 
إلى عتق وراث الموصي المفقد 
وبالكسب من موت الموصي له جد 


قوله: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه: من مسلم» وذمي ومرتد» وحربي)”". 
تصح الوصية للمسلمء والذمي بلا نزاع. لكن إذا كان معینا. أما غير المعين كاليهود 
والنصارى ونحوهم فلا تصح. صرّح به الحارثي وغیره» وقطع به. وكذاء [الحربي]”") 
نص عليه» والمرتد. على الصحيح من المذهب. أما المرتد: فاختار صحة الوصية له 
أبو الخطاب وغيره. وقدمه المصنف هنا. قال الأزجي في منتخبه» والفروع: تصح 
لمن صم تملكه””. وقدمه في الهدایة*» والمستوعب» والخلاصة. وقال ابن أبي 
موسى: لا تصح لمرتد". وأطلقهما في النظم وغيره واختار في الرعاية: إن بقي 
ملكه؛ صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا. وان زال ملكه في الحال؛ فلا". قال في القاعدة 
السادسة عشرة: فيه وجهان بناء على زوال ملكه وبقائه» فان قيل بزوال ملكه: لم تصح 


الوصية لب والا a‏ و صحح الحارئي عدم النثاء””. وأما الحربي: فقال بصحة 


.58٠١ /۱۷ المقنع‎ )۱( 

() في الأصل الخرقي» والمثبت من الإنصاف7١/ .7/١‏ 
)۳( الفروع ۷/ 4۵۵ . 

)٤(‏ الهدایة۲۷۰/۱. 

(6) المستوعب۵۳۱/۲. 

.57١ /١ الإرشاد‎ )( 

(۷) الرعاية الصغری۲/ ۳۲۲. 

.١75/١دعاوقلا‎ )۸( 

() الانصاف۲۸۱/۱۷. 


۷ 


الوصية له جماهیر الأصحاب. وجزم به في الهدایة(» والمذهب. ومسبوك الذهب» 
والمستوعب"" والخلاصة!۳ والوجیز(؛) وغیرهم. قال في الفروع: هذا المذهب؟؟* 
قال في الرعایة: هذا الأشهر كالهبة (جماعا(. وقیل: لا تصحٌ". وقال في المنتخب: 
تصحٌ لأهل دار الحرب. نقله ابن منصور. قال في الرعایه وعنه تصح لحربي في دار 
الحرب"" قال الحارثي والصحیح من القول أنه إذا لم تتصف بالقتال أو المظاهرة 
يس والا لم تصح (. 


فائدة: لا تصح لكافر بمصحف ولا لعبد مسلم» فلو كان العبد كافرًا وأسلم قبل الموصي 
بطلت» وان أسلم بعدما قبل العتق بطلت أيضًاء إن قيل يتوقف الملك على [القبول] والا 
صخت ويحتمل أن تبطل» قاله في المغني'. 

تنبيهان: 

أحدهما: قوله: (وتصح لمكاتبه» ومدبره)۳. هذا بلا نزاع. لکن لو صحّتء. وضاق 
الثلث عن المدبر: بدئ» بنفسه. فيقدم عتقه على وصيته. على الصحيح من المذهب. قدمه 


(۱) الهدایة۱/ ۲۷۰ 

(۲) المستوعب ۵۳۱/۲ 

(۳) الانصاف۱۷/ ۲۸۲ 

(5) الوجیز ۲ ۲۷. 

() الفروع۷/ ۵۵. 

(0) لم آجدها في الرعاية الصغری» وهي في الانصاف۱۷/ ۲۸۲. 
(۷) الانصاف ۰۲۸۲/۱۷ 

(۸) لعلها في الکبری» وهي في الانصاف ۰۲۸۲/۱۷ 
() الانصاف ۱۷/ ۲۸۲. 

() في الاصل «العتق». 

(۱۱) المغنيی۸/ ۵۱۳. 

() المقنع۱۷/ ۲۸۳. 


۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


في الرعایتین والحاوي"" والحارڻي ٠‏ والفائقی والفروع"* والمغني" والشرح"" 
ونصره. وقال القاضي: یعتق بعضه ویملك من الوصية بقدر ما عتق منه”". 


والثاني: قوله: (وتصح لام ولده)۲". بلا نزاع. كوصيته: أن ثلث قريته وقف علیها ما 


فائدة: لو شرط عدم تزوجهاء فلم تتزوج. وأخذت الوصية» ثم تزوجت» فقیل: تبطل ٩‏ 
قدمه ابن رزین في شرحه بعد قول الخرقي: «وإذا آوصی لعبده بجزء من ماله»''. قال 
في بدائع الفوائد قبل آخره بقریب من كراسين» قال في رواية آبي الحارث: ولو دفع إليها 
مالاء يعني إلى زوجته» على ألا تتزوج بعد موته. فتزوجت. ترد المال إلى ورثته۱. قال في 
الفروع في باب الشروط في النکاح: وان أعطته مالا على ألا يتزوج عليها: رده إذا تزوج. 
ولو دفع إليها مالا على ألا تتزوج بعد موته» فتزوجت: ردّته إلى ورثته. نقله أبو الحارث”". 
انتهى. فقياس هذا النص: أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت. فتبطل الوصية 
بردها. وهو ظاهر ما اختاره الحارئي”"". وقيل: لا تبطل كوصيته بعتق أمته على ألا تتزوج. 


(۱) الرعاية الصغری۳۱/۲ وهي في الإنصاف۱۷/ ۲۸۳. 
(۲) الحاوي الصغیر ۱/ 40۰. 

(۳) الانصاف۱۷/ ۲۸۳. 

(5) الفروع۵۵/۷. 

۰ // المغني‎ )٥( 

(5) الشرح الکبیر ۲۸۱/۱۷. 

(۷) الانصاف۱۷/ ۲۸۳. 

)۸( المقنع ۱۷/ ۲۸۳ 

(9) الانصاف۱۷/ ۲۸۶. 

() السابق۱۷/ ۲۸۳. 

(۱۱) بدائع الفوائدة/ ۰۱۲۱ 

(۱۷) الفروع ۰۲۱۳/۸ (۱۳) الانصاف ۰۲۸۱/۱۷ 


۰:۳۹ 


فمات» وقالت لا تزوج؛ عتقت. فإذا تزوجت: لم یبطل عتقها. قولا واحدا. عند الأكثر. 
وقال الحارثي: یحتمل الرد إلى الرق. وهو الأظهر" ونصره. 

قوله: (وتصح لعبد غيره)". هذا المذهب. وعلیه الاصحاب. وعنه: لا تصح الوصية 
لقن زمنها”». ذکره ابن عقیل*. 

تنبیهان: 

آحدهما: یستثنی من کلام المصنف» وغیره ممن آطلق الوصية لعبد وارثه وقاتله. فإنها لا 
تصح لهما؛ مالم يَصِرْ حرا وقت نقل الملك. قاله في الفروع”' وغیره. وهو واضح. 

الثاني: ظاهر کلام المصنف: صحة الوصية له. سواء قلنا يملك أو لا یملك» وصرح به ابن 
الزاغوني في الواضح. وهو ظاهر کلام کثیر من الأصحاب» والذي قدمه في الفروع: آنها لا 
تصح إلا إذا قلنا یملك. فقال: وتصح لعبد إن ملك. وتقدم التنبیه على ذلك في کتاب ال زکاة. 

قوله: (فإن قبلها فهي لسيده)”". مراده: إذا لم يكن حرا وقت موت الموصي. فان كان حرا 
وقت موته: فهي له. وهو واضح. وان عتق بعد الموت وقبل القبول: ففيه الخلاف المتقدم. 
وان لم يعتق؛ فهي لسيده. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. قال الحارثي: 
ويتخرج أنها للعبد. ثم قال: وبالجملة فاختصاص العبد أظهر””. وقال ابن رجب: المال 
للسيد. نص عليه في رواية حنبل. وذكره القاضي وغيره. وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف 


في ملك السید". 

(۱) المرجع السابق. () المرجع السابق. 
(۳) المقنع۲۸۷/۱۷. )٤(‏ الانصاف۱۷/ ۲۸۷. 
(6) السابق ۰۲۷۸/۱۷ (5) الفروع۵1/۷. 


)۷ المقنع ۱۷/ ۲۸۷. 
(۸ الانصاف ۰۲۸۸/۱۷ 
)٩(‏ القواعد۳/ ۳۵۱. 


فائدة: لو قبل السید لنفسه؛ لم یصح. ذکره في الترغیب. ولا یفتقر العبد إلى إذن سیده. 
على الصحیح من المذهب. نص عليه في الهبة. وعلیه جماهیر الأصحاب. وقیل: بلی(. 
اختاره آبو الخطاب في الانتصار. 

قوله: (وتصح لعبده بمشاع)”". وهذا المذهب. وعلیه الااصحاب. وقطع به کثیر منهم. 
وعنه: لا تصح لقن زمن الوصیة" كما تقدم. ووجه في الفروع في صحة عتقه ووصیته لعبده 
بمشاع؛ روایتین» من قوله: «آنت حر بعد موتي بشهر ». في باب المدبر“. 

فائدتان: 

الأولى: لو وصی له بربع ماله وقیمته مائف وله سواه ثمانمائة عتق» وأخذ مائة و خمسة 
وعشرين هذا الصحيح» ويتخرج أن يعطى مائتین تكميل العتق بالسراية من تمام الثلث» قال 
في الرعاية الكبرى» قلت: ويحتمل أن يعتق ربعه ويرث بقيته» ویحتمل بطلان الوصية؛ لأنها 
لسيده الوارث. انتهی. الثانية: تصح وصيته للعبد بنفسه أو رقبته» ويعتق ؛ : بقبول ذلك إن خرج 
من الثلث وإلا عتق منه بقدر الثلث. 

قوله: (وإن وصى له بمعينء أو بمائة؛ لم تصح)”. هذا المذهب. قاله في الفروع", 
وغيره. وصححه المصنف""» والشارح”"» وغيرهما. قال الزركشي: هذا المشهور من 
الروايات”". قال ابن رجب: أشهر الروايتين عدم الصحة. وجزم به في الوجيز"", 


(۱) الإنصاف۲۹۸/۱۷. (۲) المقنع ۲۹۸/۱۷. 
(۳) الانصاف ۲۹۸/۱۷. () الفروع ۱۳۲/۸. 
060( المقنع۱۷/ ۰۲۹۰ )1( الفروع ۷/ ۵0 . 
)۷۲( المغني8/ 019. 


(۸) الشرح الکبیر ۲۹۰/۱۷ 
)٩(‏ شرح الزركشي۲/ ٠۷۳‏ . 
(۱۰) القواعد .٤٦/٤‏ 
(۱۱) الوجیز۲۷۲. 
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وغیره. وقدمه في الهدایة" والمستوعب" والخلاصة" والمحرر"* والرعایتین" 
والحاوي”'2. والفائق”" وغيرهم. بل عليه الأصحاب. 

تنبيه: من الأصحاب من بنى الروايتين هنا على أن العبد: هل يملك» أو لا؟ فان قلنا 
يملك؛ صحت. وإلا فلا. وهي طريقة ابن أبي موسىء والشيرازي وابن عقيل» وغيرهم. 
وأشار إلى ذلك الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية صالح". ومنهم من حمل الصحة 
على أن الوصية بقدر المعين» أو المقدر من التركة لا بعينه. فيعود إلى الجزء المشاع. قال ابن 
رجب في فوائده: وهو بعيد جدا". وتقدم ذلك في كتاب الزكاة. 


قوله: (وتصح للحملء إذا علم أنه كان موجودًا حين الوصیة) . هذا بلا نزاع. لكن 
هل الوصية له تعلق على خروجه حيا وهو اختيار القاضي» وابن عقيل في بعض كلامه''› 
أو يثبت الملك له من حين موت الموصي وقبول الولي له؟ واختار ابن عقيل آیضا في 
بعض كلامه فيه وجهان"'. وصرح آبو المعالي ابن منجا بالثاني» وقال: ينعقد الحول 
عليه من حين الملك إذا كان مالا زكويًا. وکذلك فى المملوك بالارث۳. وحکی وجا 
آخر: أنه لا يجري في حول ال زکاة» حتی يوضع. للتردد في کونه حیا مالكًا كالمكاتب9". 
قال في القواعد: ولا یعرف هذا التفریع في المذهب*" 

قوله: ( بأن تضعه لأقل من ستة أشهرء إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤهاء أو لأقل من 


.۵۳۲/۲ للهدایة۲۷۰/۱. (۲) المستوعب‎ )١( 


(۳) الانصاف ۲۹۱/۱۷ )٤(‏ المحرر۲/ ۳۲۸۳. 
(6) الرعاية الصغری ۰۲۱/۲ () الحاوي الصغیر 4۵۰/۱. 
(۷) الانصاف ۲۹۱/۱۷ (۸) المرجم السابق. 
(9) القواعد ۳۱۵/۱ (۱۰) المقنع۱۷/ ۲۹۲. 
() الانصاف ۱۷/ ۲۹۲. (۱۲) المرجع السابق. 
(۱۳) المرجع السابق. (۱8) المرجع السابق. 


(۱۵) القواعد۲/ ۸۲. 
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آربع سنین» إن لم تكن کذلك). في أحد الوجهین"*. يعني: إن لم تكن ذات زوجء ولا 
سيد يطؤها. وأطلقهما في الفروع”" وغيره أحدهما: تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من 
أربع سنین بالشرط المتقدم. وهو المذهب. قال في الوجيز: وتصح لحمل تحقق وجوده 
قبلها”. وصحّحه في التصحيح وجزم به في الكافي» والمغني* والشرح”. وقدمه 
في الخلاصة”". والوجه الثاني: لا تصح الوصية. لأنه مشكوك في وجوده. ولا يلزم من 
لحوق النسب صحة الوصية. ويأتي كلامه في المحرر") وغيره. 

تنبيهان: 

أحدهما: قوله لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها. وكذا قال في 
المغني * وجماعة. وقال القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول: إن أتت به لدون ستة 
أشهر من حين الوصية صحت. سواء كانت فراشًا أو بائًا. لأنا نتحقق وجوده حال الوصية". 
قال الحارثي: وهو الصواب جزما"". وهو كما قال. 

والثاني: قوله: «أو لأقل من أربع سنین». هذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. 
وهو المذهب. على ما في العدد وأما إذا قلنا: إن أكثر مدة الحمل سنتان» فبآن تضعه لأقل 
من سنتین. والشارح - رحمه الله - جعل الوجهين» اللذين ذكرهما المصنف مبنيين على 
الخلاف في أكثر مدة الحمل"". والأولى أن الخلاف في صحة الوصية وعدمها. وعليه 
شرح ابن منجا'"''. وهو الصواب. 


(۱) المقنع۲۹۲/۱۷. (5) الفروع۷/ 40۷. 

(۳) الوجیز۱/ ۲۷۲. (4) الكافي ۳۲/4. 

(5) المغني 408/8. (5) الشرح الکبیر۲۹۲/۱۷. 
(۷) الانصاف۲۹۳/۱۷. (۸) المحرر۳۸۳/۲. 

(9) المختي۸/ ۵0. (۰) الانصاف۲۹/۱۷. 
(۱۱) المرجم السابق. (۱۲) الشرح الکبیر۱۷/ ۲۹۷. 
(۱۳) الممتع شرح المقنع۳۹۹/۲. 


۳ 
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فائدة: قال المصنف وغیره: فان كانت فراشا لزوج أو سید. إلا أنه لا يطؤها لکونه غائبًا 
في بلد بعید» أو مریضا مرضا یمنع الوطء أو كان آسیرا» أو محبوسّاء أو علم الورثة أنه 
يطؤهاء أو أقروا بذلك: فان أصحابنا لم یفرقوا بين هذه الصورة وبين ما إذا كان یطوها(. قال 
المصنف: ويحتمل أنها منى آتت به في هذه الحال» أو وقت يغلب على الظن أنه كان موجودًا 
حال الوصية؛ مثل أن تضعه لأقل من غالب مدة الحمل» أو تكون أمارات الحمل ظاهرة أو 
أتت به على وجه يغلب على الظن أنه كان موجودا بأمارات الحمل» بحيث يحكم لها بكونها 
حاملا: صحت الوصية له'". انتهى. قلت: وهذا هو الصواب. وجزم به في الكافي"". قال 
الزركشي: وجزم به في المغني. وليس كذلك. وقد تقدم لفظه. قال في الرعاية الكبرى: 
ولا تصح الوصية للحملء إلا أن تضعه لدون ستة أشهر من حين الوصية. وقيل: إذا ما وضعته 
بعدها لزوج أو سيد ولم يلحقهما نسبه إلا بتقدير وطء قبل الوصية: صحت له أيضا”. انتهى. 
وقال في الفروع: فان أتت به لأكثر من ستة أشهر ولا وطء فوجهان. ما لم يجاوز أكثر مدة 
الحمل". وقال في الرعاية الصغرى"» والحاوي”» والفائق*: ولا تصح وصية لحمل إلا 
أن يولد حيا قبل نصف سنة منذ وصى له. وإن ولد بعدها قبل أكثر مدة الحمل و لم يلحق 
الواطئ نسبه إلا بوطء قبل الوصية: صحت. وإلا فلا. وان ولد لأكثر مدة الحمل فأقل؛ 
ولا وطء ذا: فوجهان. وقال في الكبرى: ولا تصح له إلا أن يولد حيًا قبل نصف سنة منذ 


() المغني ۸/ 0۷. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) لم آجده في الکافي» وهو في الانصاف ۰۲۹۲/۱۷ 
(8) شرح الزركشي 1۷۱/۲ 

(5) الانصاف ۲۹۱/۱۷. 

(5) الفروع ۷/ ۵۷. 

(۷) الرعاية الصغری۳۱/۲. 

(۸) الحاوي الصغیر ۱/ 80۰. 

() الانصاف ۲۹۲۱/۱۷. 


٤ 
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الوصية. وإن ولد بعدها قبل آکثر مدة الحمل إذا لم یلحق فلا تصح الوصية له. وان كانت 
بائئًا فکذلك. وقیل: لا تصح الوصية» وان ولدته بعد آکثر مدة الحمل من حين الفرقةء وأكثر 
من ستة آشهر من حين الوصية لم يلحقه. فلا تصح الوصية له. وإن ولدته لاقل من آربع سنین 
منذ الفرقة لحقه» وصحت. وإن وصی لحمل من زوج أو سید یلحقه: صحت. وإن كان منفیا 
بلعان» أو بدعوی الاستبراء فلا. وإن كانت فراشا لزوج أو سید» وما يطؤها لبعد» أو مرض» 
أو آسر أو حبس لحقه» وصحت الوصية. وقیل: وکذا إن وطتها. ویحتمل أن يلحقه إن ظننا 
أنه كان موجودًا حين الوصیة(. انتهی. 

تنبيه: قول المصنف: «لاقل من ستة أشهرء ولأقل من أربع سنين». وكذا قال الأصحاب. 
قال ابن منجا في شرحه: ولم يذكر المصنف «بأن تضعه لستة أشهر”"» أو لأربع سنین». ولا 
بد منها. فإنها إذا وضعته لستة أشهرء أو لأربع سنين؛ علم أيضا أنه كان موجودًا. لاستحالة 
أن يولد ولد لأقل من ستة أشهر. وتبع في ذلك المصنف في المغني. والصواب: ما قاله 
المصنف هنا والأصحاب. ولذلك قال الزركشي: انعكس على ابن منجا الأمر””. انتهى. 


فائدتان: 


إحداهما: لو وصى لحمل امرأة» فولدت ذكرًا وأنثى؛ تساويا في ذلك. وأما الوصية 
بالحمل: فتأتي في كلام المصنف في أول باب الموصى به. 

الثانية: لو قال: «إن كان في بطنك ذكر: فله كذا. وإن كان أنثى: فكذا». فكان فيه ذكر 
وأنثى» فلهما ما شرط. ولو كان قال: «ٍن كان ما في بطنك ذكر: فله كذاء وان كان ما في بطنك 
أنثى: فله كذا». فكان فيه ذكر وأنثى: فلا شيء لهما. قاله في الفروع**. وإن كان خنثى في 
المسألة الأولى» فقال في الكافي: له ما للأنثى حتى يتبين أمره". 


(۱) السابق۱۷/ ۲۹۷. (۲) الممتع شرح المقنع ۳۵۸/۲. 


(۳) شرح الزركشي ۲/ 1۱۷. (4) الفروع۷/ ۵۷. 


() الکافی؛/ ۳۲. 
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قوله: (وإن وصی لمن تحمل هذه المرأة؛ لم تصح)۳*. وهو المذهب. وعلیه جماهیر 
الأصحاب. وجزم به في الوجيز”"» وغيره. وقدمه في الفروع”"» وغيره. وقيل: تصح) 
وجزم ابن رزين بصحة الوصية للمجهول والمعدوم» وصحتها بهما أيضا”. قال في القواعد 
الفقهية: لا تصح لمعدوم بالأصالة» کمن تحمل هذه الجارية» صرح به القاضي وابن 
عقيل" . وفي دخول المتجدد بعد الوصية» وقبل موت الموصي؛ روايتان”". وذكر القاضي 
فیمن وصی لموالیه وله مدبرون وأمهات آولاد آنهم یدخلون. وعلل بأنهم أموال حال 
الموت. والوصية تعتبر بحال الموت. وخرج الشیخ تقي الدین - رحمه الله - على الخلاف 
في المتجدد بين الوصية والموت. فقال: بل هذا متجدد بعد الموت. فمنعه أولى. وأفتى 
الشيخ تقي الدين أيضا بدخول المعدوم في الوصية تبعًا. کمن وصى بغلة ثمره للفقراء» إلى 
أن يحدث لولده ولد(. 


فائدة: لو وصى بثلثه لأحد هذين. أو قال «لجاري» أو «قريبي فلان» باسم مشترك؛ لم 
تصح الوصية. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: تصح"". كقوله: «أعطوا 
ثلثي أحدهما». في مج الوجهين. قال في القواعد الأصولية» فيما إذا قال: «لجاري» أو 
قريبي فلان». باسم مشترك آصح الروایتین عند الأصحاب: لا تصح للابهام". واختار 


(۱) المقنع ۲۹۸/۱۷. 

(۲) الوجیز۱/ ۲۷۲. 

(۳) الفروع ۷/ ۵۷. 

.۲۹۸/۱۷ الانصاف‎ )٤( 

(۵) المرجع السابق. 

(؟) القواعد ۳۲۲/۲. 

(۷) الانصاف ۲۹۸/۱۷. 

(۸) السابق۲۹۹/۱۷. 

(9) الانصاف ۲۹۹/۱۷. 

(۱۰) القواعد والفوائد الأصولية ۲۰۱/۱. 
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الصحة في غير الأولى» القاضي» وأبو بكر في الشافي ۲ وابن رجب”"» وتقدم في التي قبلها 
كلام ابن رزين. وجزم المصنف في فتاويه: بعدم الصحة في المسألة الأولى. فعلى القول 
بالصحة: فقيل يعينه الورثة. جزم به في الرعاية الکبری"". وقيل: يعين بقرعة"*. قطع به في 
القواعد الفقهية”". وهو الصواب. فعلى المذهب: لو قال: «عبدي غانم حر بعد موتي». وله 
مائة» وله عبدان بهذا الاسم: عتق أحدهما بقرعة. ولا شيء له. نقله يعقوب» وحنبل. وعلى 
الثانية: هي له من ثلثه. اختاره أبو بكر”". 

تنبيه: قال في القاعدة :)١١5(‏ محل الخلاف فيما إذا قال: «لجاري فلان» باسم مشترك: 
إذا لم يكن قرينة. فان كان ثم قرينة» أو غيرها: أنه أراد معینا منهماء وأشكل علينا معرفته: فهنا 
تصح الوصية بغير تردّد. ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب". 


قوله: (وإن قتل الوصي الموصي؛ بطلت الوصية)“. هذا المذهب. اختاره أبو بكر 
والقاضي وابن أبي و ۱ وأبو الخطاب(۱ک والمصنف۱۳ والشار 9" وغيرهم. 


() الام 1۹/۲. (۲) القواعد ۳۲۲/۲. 
(۳) الانصاف ۳۰۰/۱۷. 
(4) المرجع السابق. 

(6) القواعد۱/ ۰۱۰۳ 
() الانصاف۲۰۰/۱۷. 
(۷) القواعد ۰۱۸/۲ 
(۸) المقنع ۳۰۰/۱۷. 
)٩(‏ الانصاف ۳۰۰/۱۷. 
(۱۰) المرجع السابق. 
(۱۱) الارشاد ۲۰/۱. 
(۱۲) الانصاف ۳۰۰/۱۷. 
(۱۳) المغنيی۸/ ۰۵۲۱ ۰۲۲. 
(۱6) الشرح الکبیر۱۷/ ۳۰۱۲. 
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وجرم به في الوجیز وغیره. و قدمه في المحر و (۲) والفروع” ". والفائق!۱ وغیرهم. قال في 
القواعد: بطلت. رواية واحدة. على آصح الروایتین. وعنه لا تبطل". اختاره ابن حامد". قال 
الحارئی: اختاره ابن حامد» وأبو الخطاب والشریف آبو جعفر» وابن بکروس» وغيرهوه”". 


قوله: (وإن جرحه ثم آوصی له فمات من الجرح: لم تبطل في ظاهر کلامه)۲. 
وهو المذهب. اختاره ابن حامد وأبو الخطاب» والشريف أبو جعفر» وابن بکروس"* 


) + 


والمصنف0' والشارح'''". وصاحب الفائق7"' وغیرهم. ور به في الوجيز ¢ وغيره. 
و قدمه في المحرر*۱ والفروع*" والرعایتین۱ والحاوي۳ وغيرهم. وقيل: تبطل. 


اختاره آبو بكر والقاضي. وجزم به ابن أبي موسى*". 
)١(‏ الوجیز۱/ ۲۷۲. (۲) المحرر۱/ ۲۸۳. 
(۳) الفروع۵۹/۷. 

(4) الانصاف ۳۰۱/۱۷. 

.۱۸/۲ القواعد‎ )٥( 

(؟) الانصاف۳۰۱/۱۷. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) المقنع ۳۰۰/۱۷. 

() الانصاف ۳۰۱/۱۷ 

)۱۰( المغني ۰۵۲۱/۸ ۰۳۲ 

(۱۱) الشرح الکبیر ۳۰۲/۱۷. 

(۱۲) الانصاف ۳۰۱/۱۷. 

(۱۳) الوجیز۱/ ۲۷۲. 

(۱4) المحرر۱/ ۳۸۳. 

(۱0) الفروع ۵۹/۷. 

(15) الرعاية الصغری ۳۱/۲. 

(۱۷) الحاوي الصغیر۱/ ۵۰. 

(۱۸) الانصاف ۳۰۱/۱۷. 


قوله: (وقال أصحابنا: في الوصية للقاتل روایتان)(. قاله في المحرر”"» والرعایتین(۳ 
والحاوي”». وقیل: في الحالین روايتان”. وقال في الفروع"» وقال جماعة: في الوصية 
للقاتل روايتان» سواء آوصی له قبل الجرح. أو بعده. إحداهما: تصح اختارهاء ابن حامد. 
والثانية: لا تصحٌ. اختارها آبو بکر. فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلائة آوجه: 
الصحة مطلقا. اختاره ابن حامد. وعدمها مطلقا. اختاره آبو بكرء والفرق بين أن یوصی له 
[بعد الجرح]". فيصح» وقبله: لا یصخ. وهو الصحیح من المذهب. وقال في الرعاية, 
وقیل: الوصية والتدبير کالارث" '. 

فائدة: مثل هذه المسألة: لو دبر عبده» وقتل سیده أو جرحه خلافا ومذهبًا. قاله: 
الأصحاب. وقال في الرعاية الکبری: وقیل يبطل تدبیر العبد» دون الأمة”". وقال في الفروع: 
فان جعل التدبیر عتقًا بصفة: فوجهان"۱. وأطلقهما. ويأتي هذا آخر التدبیر محروا. 

قوله: (وإن وصی لصنف من أصناف الز کاة أو لجمیع الأصناف؛ صح.ویعطی کل واحد 
منهم القدر الذي یعطاه في الزكاة )””". وهذا المذهب. وجزم به المصنف ۱٩‏ والشارح*۱ 


(۱) المقنع۳۰۰/۱۷. (۲) المحرر۳۸۳/۱. 

(۳) الرعاية الصغری ۳۱/۲. )٤(‏ الحاوي الصغیر۱/ ۵۰؟. 
() الانصاف ۲۰۲/۱۷. (0) الفروع۵۹/۷. 

(۷) الانصاف ۲۰۲/۱۷. 

(۸) المرجع السابق. 


(9) في الأصل يوصي له «بالجرح». والمثبت من الانصاف ۳۰۱۲/۱۷ 
(۱۰) الرعاية الصغری۳۱/۲. 

(۱۱) الانصاف ۳۰۲/۱۷. 

(۱۲) الفروع۷/ 509. 

(۳) المقنع۳۰۳/۱۷. 

(۱6) المغني۸/ ۵۳۷. 

(۱0) الشرح الکبیر۱۷/ ۳۰۱۰۳۰۳ 


۹ 
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وابن منجا في شرحه"» وغیرهم. قال في الفروع في کتاب الوقف» فیما إذا وقف على 
الفقراء: لا يجوز إعطاء الفقیر آکثر مما یعطی من الزكاة”". وقدمه في المغني”" وغیره هناك 
وقدمه في النظم. هناء وقال» وقیل: یعطی كل صنف ثمن. وقیل: یجوز. فاختار أبو الخطاب» 
وابن عقيل جواز زيادة المسکین على خمسينء وان منعناه منها في الزکاة"*". ذکروه في 
الوقف. وهذا مثله. قال الحارثي هنا: وهو الأقوى. وتقدم ذلك فلیعاود. 


فائدة: قال في الفائق» وغیره: الرقاب» والغارمون» وفي سبیل الله وابن السبیل؛ مصارف 
الزكاة". وکذا قال في الفروع في کتاب الوقف"*. فیعطی في فداء الأسرى لمن یفدیهم 
قال الشیخ تقي الدين - رحمه الله -: أو یوفی ما استدین فیهم". انتهی. قلت: أما إذا 
آوصی لجمیع آصناف ال زکاة كما قال المصنف هنا فإنهم یعطون بأجمعهم. وکذا لو آوصی 
لأصناف ال زکاة فتعطی الأصناف الثمانية. آعني آنهم أهل للاعطاء. لدخولهم في کلامه. 
وحکم إعطائهم هنا كالزكاة» وصرح بذلك المصنف في المغني*» والشارح" » وصاحب 
الحاوي'". وقالوا: ينبغي أن یعطی لكل صنف ثمن الوصية» كما لو أوصى لثمان قبائل. 
وفرقوا بين هذا وبين الزكاة» حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد أن آية الزکاة: آرید 


.۳۱۱/۲ الممتع شرح المقنع‎ )١( 
.۳۱۳ الفروع۷/‎ (۲( 

۳( المغني۸/ ۵۳۷. 

(5) الانصاف ۶/۱۷ ۲۰. 

() المرجع السابق. 

() الإنصاف ۶/۱۷ ۲۰. 

(۷) الفروع ۷/ ۳۸۰. 

(6) الانصاف ۶/۱۷ ۲۰. 

)۹( المغني ۸/ ۵۱۲. 

(۱۰) الشرح الکبیر ۰۳۰/۱۷ ۳۰۵. 
() الحاوي الصغیر۱/ 0۱. 


2۰۰ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


فیها بیان من يجوز الدفع إليه» والوصية آرید بها: بیان من يجب الدفع إليه. قال في الرعاية 
الکبری: وإن وصی لأصناف الزكاة الثمانیة: فلکل صنف الثمن. ويكفي من کل صنف 
لائة. وقيل: بل واحد"'. ويستحب إعطاء من أمكن منهم بقدر الحاجة. وتقديم أقارب 
الموصي. ولا یعطی إلا مستحق من أهل بلده. انتهى. قال الحارثي: وظاهر كلام الأصحاب: 
جواز الاقتصار على البعض كالزكاة. والأقوى: أن لكل صنف ثمنا. قال: والمذهب جواز 
الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف”". وعند أبي الخطاب: لا بد من ثلاثة» لكن لا 
تجب التسویة"". 

قوله: (وإن أوصى لفرس حبيس ينفق عليه؛ صح وان مات الفرس؛ رد الموصى به أو باقیه 
إلى الورثة). هذا المذهب. نص علیه*. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغنيی 
والشرح”"2, والوجيز 0 وغيرهم. وقدمه في الموج اقل والفروع”", والفائق۱ وغيرهم. 
وقيل: يصرف إلى فرس آخر حبيس. وهو احتمال لأبي الخطاب”"". 

قوله: (وإن أوصى في أبواب البر؛ صرف في القرب)'. هذا المذهب. اختاره 


(۱) الانصاف ۳۰۲۱/۱۷. (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 

ره( المقنع ۰۳۰۱/۱۷ 

(0) الانصاف ۲۰۱۷۱/۱۷. 
(5) المغنيی۸/ ۰۵۷۸ ۵۷۹. 
(۷) الشرح الکبیر۳۰۱/۱۷. 
(۸) الوجیز۱/ ۲۷۲. 

(9) المحرر۱/ ۳۸۳. 
(۱۰) الفروع۷/ 1۰. 

.۳۲۰۲/۱۷ الانصاف‎ )١١( 
المرجع السابق.‎ )۱۲( 

(۱۳) المقنع۳۱۰/۱۷. 


4-2 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المصنف"" وغیره. وجزم به في الوجیز" وغیره. وقدمه في الرعایتین "» والحاوي ٠“‏ 
والفروع*» والفائق" والنظم وغیرهم. وقیل عنه: يصرف في آربع جهات: في آقاربه» 
والمساکین» والحج» والجهاد". قال ابن منجا في شرحه: وهي المذهب". وقدمه في 
الهدایة" والمذهب" "»ومسبو الذهب" »والمستوعب "۲ والخلاصة”"". وقيدفي الفائق 
وغيره الأقارب بالذین لا يرثون. وهو كما قال. وعنه: فداء الأسرى» مکان الحج. ونقل 
المروذي فیمن آوصی بثلثه في آبواب البر يجزأ ثلائة أجزاء» جزء في الحج» وجزء في 

الجهاد» وجزء یتصدق به في آقاریه(*۱). زاد في التبصرة: والمساكين. وعنه: يصرف في 
الجهاد والحج» وفداء الأسرى*". قال المصنف عن هذه الروایات: وهذا والله أعلم لیس 
على سبیل اللزوم والتحدید. بل يجوز صرفه في الجهات کلها. قال في الفروع: والأصح 


(۱) المغني۸/ ۵۰. 

(۲) الوجیز۲۷۳. 

(۳) الرعایه الصغری۲/ ۳۲ 
(5) الحاوي الصغیر۵۱. 
(0) الفروع۷/ 1۵؟. 

(5) الانصاف۳۱۰/۱۷. 
(۷) المرجع السابق. 

(۸) الممتع شرح المقنع۲/ 777 
(9) الهداية١/‏ ۲۷۰. 
(۱۰) الانصاف ۳۱۰/۱۷. 
(۷) المرجع السابق 

(0) المستوعب ۵۳۲/۲. 
(۱۳) الانصاف۳۱۰/۱۷. 
)۱٤(‏ السابق ۳۱۱/۱۷. 
(۱) المرجع السابق. 
() المغني۸/ ۰ ۵. 


t0۲ 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


لا يجب لك" . وذکر القاضي وصاحب الترغیب: آن قوله: (ضع ثلثي حيث آراك الله» 
أو «في سبيل البر والقربة». يصرفه لفقير ومسكين وجوبًا". قلت: هذا ظاهر كلام كثير 
من الأصحاب. لحكايتهم الخلاف» وإطلاقهم. فعلى المذهب: أفضل القرب الغزو. فيبداً 
به. نص عليه. قال في الفروع: ويتوجه ما تقدم في أفضل الأعمال. يعني الذي حكاه من 
الخلاف في أول صلاة التطوع. وتقدم التنبيه على ذلك في الوقف"". 

فائدتان: 


إحداهما: لو قال: (ضع ثلثي حيث آراك الله». فله صرفه في أي جهة من جهات القرب» 
والأفضل: صرفه إلى فقراء آقاربه. فإن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع. فإن لم يجد فإلى 
جيرانه. وتقدم قريبًا عن القاضي» وصاحب الترغيب: وجوب الدفع إلى الفقراء والمساكين 
في هذه المسألة. 


الثانية: لا يشترط في صحة الوصية القربةء على الصحیح من المذهب. خلافا للشبخ 
تقي الدين - رحمه الله - فلهذا قال: لو جعل الكفر أو الجهل شرطًا في الاستحقاق؛ لم 
يصح. فلو وصى لأجهل الناس: لم يصح. وعلل في المغني الوصية لمسجد بأنه قربة*. قال 
في الفروع: فدل على اشتراطها". وقال في الترغيب: تصح الوصية لعمارة قبور المشايخ 
والعلماء”" قلت أنا: وفيه نظر ظاهرء وقال في التبصرة: إن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر 
ككنيسة» أو كتب التوراة لم يصح. ذكر ذلك في الفروع". 


)١(‏ الفروع۳۷۱/۷. 
(۲) الانصاف ۲۱۲/۱۷. 
(۳) الفروع ۳۸۰/۷. 
(5) المغنی۸/ ۳ ۲. 
00( الفروع۷/ ۳۳/۸. 
(7) الإنصاف ۳۱۳/۱۷. 
(۷) الفروع ۳۳۸/۷. 


tor 


قوله: (واٍن وصی أن يحج عنه بألف؛ صرف في حجة بعد آخری حتی تنفد)۲. سواء كان 
راكبًا أو راجلا. وهذا المذهب جزم به في المحرر""» والوجیز"" والمنور"* والهدایة ۳ 
والمذهب"( ولتت ۳ والیخلاصة( والنظی والرعاية الصغرى“) والحاوی(۱ 
وغیرهم. وقدمه في الفروع" "۰ والرعاية الکبری"". وعنه تصرف في حجة لا غیر. والباقي 
إرث”"". ونقل ابن إبراهيم» بعد الحجة الأولى: تصرف في الحج» أو في سبیل الله*. 
وقال في الفصول: من وصى أن يحج عنه بكذا: لم يستحق ما عين زائدًا على النفقة؛ لأنه 
بمثابة جعالة۳. واختاره. ولا يجوز في الحج. واختار أبو محمد الجوزي: أنه إن وصى 
بألف يحج بها: يصرف في حجة قدر نفقته حتى ينفد. ولو قال: «حجوا عني بألف. فما 
فضل فللورثة»"'. فعلى المذهب: إن لم تكف الالف. أو البقية بعد الاخراج: حج به من 
حيث یبلغ» على الصحيح من المذهب. نص عليه""'» وجزم به في المحرر"' وقدمه في 


(۱) المقنع ۳۱۳/۱۷. (۲) المحرر ۱/ ۳۸۷. 
(۳) الوجیز۱/ ۲۷۲. (8) المنور ۱/ ۳۱۲. 
(0) الهداية ۰۲۷/۱ (9) الانصاف ۳۱۶/۱۷. 


(۷) المستوعب ۶۱/۲ ۵. 
(۸) الانصاف ۳۱۶/۱۷ 
() الرعایه الصغری۳۸/۲. 
(۱۰) الحاوي الصغیر ۵۷. 
(۸) الفروع 1۸/۷. 
(۱۲) الانصاف ۳۱۶/۱۷. 
(۱۳) المرجع السابق. 
(۱6) المرجع السابق. 
(۱0) المرجع السابق. 
() السابق ۱۵/۱۷ ۲. 
(۱۷) المرجع السابق. 
(۱۸) المحرر۱/ ۳۲۸۷. 


0٤ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الفروع(» والشرح"» والفائق ۳ والكافي”». وقیل: يعان به في حجة. اختاره القاضی". 
وقدمه فی الرعایتین ۲ والحاوي". قال ابن عبدوس فى تذكرته وبقيتها: لعاجزة عن حجة 
لمصلحتها”'. انتهی . وعنه: تخر فان تعذر فهو ارث. قاله في الرعایة۱۳ وغیره. قال 
الحارثى: وفيه وحه ببطلان الوصية إذا لم تکف الحج". 


فائدتان: 


|حداهما: إذا كان الحح تطوعا؛ أجزأ أن يحج عنه من الميقات» على الصحیح. صححه 
في الحاوي”"". قال في الرعاية الکبری: وهو آولی۱4 وقدمه في الرعاية الصغری(*۲ 
والفائق”"» وقدمه في الفروع""» وغیره» في كتاب الحج. قال الحارثي: وهو آقوی". 
واختاره أبو بکر*» وصاحب التلخیص, والمحرر”". وقيل: لا تجزئ إلا من محل 


.14 /17 الفروع 41۸/۷ (۲) الشرح الکبیر‎ )١( 
.505 /4 الكافي‎ )5( .۳٠٤/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 

(5) الانصاف ۳۱6/۱۷ (5) المرجع السابق. 

)۷( الرعاية الصغری ۳۸/۲ وهي في ال نصاف ۱۷/ ۳۱۶. 

(۸) الحاوي الصغیر ۱/ 0۷. () الانصاف ۲۱/۱۷. 
(۱۰) السابق ۳۱۱/۱۷. () الرعاية الصغری ۰۳۲۸/۲ 


(۱۲) الانصاف ۱۱/۱۷ ۳. 
(۳) الحاوي الصغیر ٤٥١‏ . 
(۱6) الانصاف ۱۱/۱۷ ۳. 
(۱۵) الرعاية الصغری ۳۸/۲. 
() الانصاف ۱۱/۱۷ ۳. 
(۱۷) الفروع ۵/ ۲۱۳. 

(۱۸) الانصاف ۱۱/۱۷ ۳. 
() المرجع السابق. 

(۲۰) المحرر ۱/ ۲۳۳. 
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وصيته» کحچه بنفسه؟. وجزم به في الكافي ". وقدمه في الرعاية الکبری قال عن الاولی: 
هو أولى”". كما تقدم. 

الثانية: إن كان الموصي قد حج حجة الإسلام؛ كانت الألف من ثلث ماله. وإن كانت 
عليه حجة الاسلام؛ فنفقتها من رأس المال» والباقي من الثلث. 


قوله: (فإن قال: يحج عني حجة بألف؛ دفع الكل إلى من يحج عنه)**. هذا المذهب؛ 
وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني* والمحرر"» والشرح”"» والوجیز 
وغيرهم. وقدمه في الفروع( والرعايتين”"» والحاوي”'» والفائق'» والمستوعب”". 
وقیل: البقية من نفقة الحجة إرث”*''. جزم به في التبصرة۳ وحكاه الحارثي روایة۱۳ 


جو 


و قدمه 2 الهداية 3 و صححه فی الخلاصة ‏ '. 


.05 الكافي5/‎ )۲( .517/١117فاصنإلا‎ )١( 
الانصاف ۲۱۲۱/۱۷. (5) المقنع۳۱۷/۱۷.‎ )۳( 
.۳۸۷ المغني8/ 4۵ ۵. (5) المحرر۱/‎ )( 
الشرح الکبیر۳۱۷/۱۷.‎ )۷( 

(۸) الوجیز۲۷۳. 


(9) الفروع1۸/۷؟. 

(۱۰) الرعاية الصغری۳۸/۲. 
)١١(‏ الحاوي الصغیر ۱/ ٤٥١‏ 
() الانصاف ۱۷/۱۷ ۳۲. 
(۱۳) المستوعب ۱/۲ ۵. 
(0) الانصاف ۱۷/۱۷ ۲. 
(۱0) المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 

(۱۷) الهدایة۱/ ۲۷. 

(۱۸) الانصاف۱۷/ ۳۱۷. 


۶:۰1 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (فإن عينه في الوصية فقال: بحج عني فلان بألف. فأبى الحج» وقال: اصرفوا لي 
الفضل: لم يعطه. وبطلت الوصية)'. يعني من أصلها إذا كان تطوعا. وهذا أحد الوجهین. وهو 
احتمال في المغني”» والشرح""» والرعایة. وهو ظاهر ما جزم به في الهداية*» والمذهب" 
والمستوعب* والخلاصة. فان کلامهم ککلام المصنف. وجزم به في المحرر" والمنور( 
وصححه الحارئی". والوجه الثاني: تبطل في حقه لا غير» ويحج عنه بأقل ما یمکن من نفقة 
وأجرة. والبقية للورثة» وهو المذهب» وعلیه آکثر الاصحاب. وفي بعض نسخ المقنع لم یعطه 
وبطلت الوصية في حقه» وعلیها شرح الشارح"*. وذکرها ابن منجا في المتن» ولم یشرحها ۲ . 
بل علل البطلان فقط. فعلی هذه النسخة مع أن النسخة الأولى لا تأبی ذلك» یکون المصنف 
قد جزم بهذا الوجه هنا. وجزم به في الکافی "۳ والنظم والو جیز*" والرعاية الصغری(*۱ 
والحاوي". وقدمه في الرعاية الکبری "۱ والفائق "۲ والمغنيی "۱ والشرح( ۲" ونصراه. 
واختاره ابن عقيل" وذکر الناظم قولا: أن بقية الألف للذي حج. 


)١(‏ المقنع۳۱۸/۱۷. (۲) المغنيی۵1/۸. 

(۳) الشرح الکبیر۳۱۹/۱۷. (:) الرعاية الصغری ۳۸/۲. 
(0) الهدایة۱/ ۶ ۲۷. (7) الانصاف ۳۱۸/۱۷ 

(۷) المستوعب 1۱/۲ ۵. (۸) المحرر۱/ ۳۸۷. 

(9) المنور۳۱۲. (۰) انظر الانصاف ۳۱۸/۱۷ 
(۱۱) الشرح الکبیر۳۱۹/۱۷. (۱۲) الممتع شرح المقنع۲/ ۱6 ۳. 
(۱۳) الكافيء/ ۵۵. )١5(‏ الوجیز۱/ ۲۷۲. 


(۱۵) الرعاية الصغری۲۸/۲. 
(15) الحاوي الصغیر۱/ 10۷. 
(۷) الانصاف ۱۸/۱۷ ۳۲. 
(۱۸) السابق ۳۱۹/۱۷. 
(19) المغني441/۸. 

(۲۰) الشرح الکبیر ۳۱۹/۱۷. 
)5١(‏ الانصاف ۳۱۹/۱۷. 


t0۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبیه: محل هذا الخلاف: إذا كان الموصي قد حج حجة الاسلام. آما إذا لم يكن حج 
حجة الاسلام وأبى من عينه: فإنه يقام غيره بنفقة المثل» والفضل للورثة قولا واحدًا. وهو 
واضح. وب يحسب الفاضل في الثلث عن نفقة مثله وأجرة مثله للفرض. 

فوائد: 

منها: لو قال: «یحج عني زيد بألف». فما فضل فهو وصية له إن حج. ولا يعطى إلا أيام 
الحج. قاله الإمام أحمد - رحمه الله”2. ويحتمل أن الفضلة للوارث. 

ومنها: لا یصح أن يحج وصي بإخراجها. نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية 
أبي داود”". وأبي الحارث» وجعفر النسائي» وحرب» = رحمهم الله. قال: لأنه ل فهو 
كقوله: «تصدق عنى به». لا يأخذ منه. 

ومنها: لا يحج وارث على الصحيح من المذهب. نص عليه فی رواية آبی داود 
رحمه الله*» وقدمه في الفروع* وشرح الحارثي”. واختار جماعة من الأصحاب: بلى؛ 
یحج عنه إن عینه. ولم يزد على نفقته. منهم الحارثي ". وجزم به المصنف في المختي" 
والشارح"» وشرح ابن رزین» وفي الفصول: إن لم يعينه جاز. 


أولاء إن كان عليه فرض. 

() السابق۲۲۱/۱۷. (۲) المرجع السابق. 
(۳( المرجع السابق. )0( المرجع السایق. 

(0) الفروع۷/ ۷۰. () الانصاف ۲۲۱/۱۷. 
)۷( المرجع السابق. 


)۸( المغني۸/ ۷؟ ۵. 
)۹( الشرح الکبیر ۱۸/۱۷ ۳. 


0۸ 


ومنها: لو وصی بثلاث حجج. لم يكن له أن یصرفها إلى ثلاثة یحجون عنه في عام واحد. 
قال في الرعایتین» قال: ویحتمل أن تصح» إن كانت نفلا. وتقدم في حکم قضاء رمضان 
وکتاب الحج أيضًا: هل يصح حح الاجنبي عن المیت حجة الاسلام بدون إذن وليه آم 
لا؟. وقال في الفروع في باب حکم قضاء الصوم: حکی الامام آحمد عن طاوس جواز 
صوم جماعة عنه في يوم واحد» ویجزی عن عدتهم من الأيام. قال: وهو آظهر. واختاره 
المجد. قال: فدل ذلك على أن من آوصی بثلاث حجج» جاز صرفها إلى ثلائة یحجون 
عنه في سنة واحدة. وجزم ابن عقيل بأنه لا یجوز؛ لأن ناثبه مثله. وذکره في الرعاية قولاه 
ولم يذكر قبله ما یخالفه» وهو قياس ما ذکره القاضي في الصوم'". انتهی کلامه في الفروع. 
ولم یستحق تلك الحال ما ذکره في باب الموصی به» أو رآه بعد ذلك. وقد أطلق وجهین 
في صحة ذلك. ثم وجدت الحارثي نقل عن القاضي وابن عقیل» والسامري: صحة صرف 
ثلاث حجج في عام واحد» وقال: وهو آولی". 


قوله: (فإن وصى لأهل سکته. فهو لأهل دربه)“. هذا المذهب جزم به في المغني› 
والشرح" والوجیز ۳ والرعاية الصغری( والحاوي”", والمستوعب"2 والهداية10'" 


(۱) الانصاف ۳۲۱/۱۷. 
(0) الفروع۷/۵. 

(۳) الانصاف ۳۲۳/۱۷. 
00( المقنع ۱۷/ ۳۲۳. 
)6( المغني۸/ ۵۳۷. 
(0) _ الشرح الکبیر۱۷/ ۳۲۳. 
(۷) الوجیز ۱/ ۲۷۳. 
(۸) الانصاف ۳۲۳/۱۷. 
)٩(‏ المرجع السابق. 
(۱۰) المستوعب ۵۳۱/۲. 
(۱۱) الهداية ۰۲۷۰/۱ 


0۹ 
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والمذهب"؟ والخلاصة”", وغیرهم. وقدمه في الرعاية الکبری(" والفروع* وغيرهما. 
وقیل: هما أهل المحلة الذین یکون طریقهم بدربه”. 

فائدة: پعتبر في استحقاقه سكناه في السکة: حال الوصية. نص عليه“ وجزم به في 
المستوعب”"» وغيره» وقدمه في الفروع» واختاره ابن 5 موسی( وقال في المخني: 
ويستحق أيضًا لو طرأ إلى السكة بعد الوصية''. وقال في القاعدة السابعة بعد المائة: وفي 
دخول المتجدد بعد الوصية» وقبل موت الموصي؛ روايتان» ثم قال: والمنصوص فيمن 
أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذاء فسكنها قوم بعد موت الموصيء قال: إنما 
كانت الوصية للذين كانوا. ثم قال: ما أدري كيف هذا؟ قيل: فيشبه هذا الكورة؟ قال: لا. 
الكورة وكثرة أهلها: خلاف هذا المعنی» ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بینهم. انتهى. 


قوله: (وإن وصی لجيرانه؛ تناول أربعين دازا من كل جانب). هذا المذهب. نص 
عليه ". وعليه أكثر الأصحاب» منهم آبو حفص » والقاضي وأصحابه. والمصنف(*۱ 


)١(‏ الإنصاف ۳۲۳/۱۷. (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 
(5) الفروع ۳۱۲/۷. 
(5) الانصاف ۳۲۳/۱۷. 
(0) المرجع السابق. 
(۷) المستوعب ۵۳۱/۲. 
(0) الفروع ۳۱۳/۷. 
)٩(‏ الارشاد ۵/۱ ۲. 
(۱۰) الانصاف ۰۳۲۳/۱۷ 
(۱۱) القواعد ۳۲/۲. 
)۱۲( المقنع ۳۲/۱۷. 
(۱۳) الانصاف ۳۲/۱۷. 
)۱٤(‏ المغني ۵۳۱/۸. 


والشارح"» وجزم به في الوجیز" وغیره» وقدمه في المحرر" والفروع"* والفاتق "۳ 
والرعایتین" والحاوي"» والمستوعب"* والهداية" والمذهب" "* والخلاصة". 
وقال آبو بکر: مستدار آربعین دارّا۳. وهو رواية عن الامام آحمد» رحمه الله"'. قال 
في المستوعب: وقال أبو بکر» وقد قيل: مستدار أربعين دازا*. قال في الفائق بعد 
قول أبي بكرء وقيل: من أربعة جوانب*. قال الشارح عن قول أبي بكر يعني: من كل 
جانب ". وعنه جيرانه: مستدار ثلاثين دارًا. ذكرها في الفروع ۱۳ وقال في الفائق: تناول 
أربعين دارا من كل جانب"۲ وعنه: ثلاثين» ذكرها أبو الحسين9". فظاهر هذه الرواية 


(۱) 
(۳ 
0 
(000 
۷) 
(۸) 
(۹) 
(۱۰ 
۱۱, 
)۱۲( 
)۱۳( 
(۱ 
(۱۵) 
(۱1) 
۱۷) 
(۱۸) 
(۱۹) 


المحرر ۳۸۲/۱ 
الانصاف ۳۲۶/۱۷ 
المرجع السابق. 
المستوعب ۵۳۱/۲. 
الهداية ۵۲۹۹/۱ ۰۲۷۰ 
الانصاف ۳۲۶/۱۷ 
المرجع السابق. 
الانصاف ۳۲۵/۱۷. 
المستوعب ۵۳۱/۲. 
الانصاف ۲۵/۱۷ ۳. 


الشرح الکبیر 4/۱۷ ۳۲. 


الفروع ۳۹/۳۷ 
الانصاف ۲۵/۱۷ ۳۲. 


المرجع السابق. 


مخالف للتي قبلهاء لکن فسرها الحارثي بالاول» ونقل ابن منصور: لا ينبغي أن یعطی هنا 


(۲) الوجیز ۱/ ۲۷۳. 
(5) الفروع ۳۷۹/۷. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إلا الجار الملاصق" وقیل: يرجع فيه إلى العرف”". قلت: وهو الصواب إن لم يصح 
الحدیری(۲) وقد استدل المصنف. والشارح للمذهب بالحديث فيه. وقال: هذا نص لا يجوز 
العدول عنه إن صح. وإن لم يثبت» فالجار: هو المقارب. ویرجع في ذلك إلى العرف"**. انتهیا. 

قوله: (وٍن وصی لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء. والاخ والجد سواء)*. هذا 
المذهب بلا ریب. وعلیه جماهیر الأصحاب وجزم به في الوجیز" وغیره. وقدمه في 
المغني”"» والشرح( والمحرر"* والفروع( وغیرهم. ویحتمل تقدیم الابن على الأب 
والأخ على الجد. وقیل: يقدم الجد على الأخ7". 

تنبيه: قوله: (والأخ من الأب. والاخ من الأم سواء). بلا نزاع. وهذا مبني على القول 
بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة» على ما تقدم في كتاب الوقف. قاله في الفروع۳ 
وغيره. وكذا الحكم في أبنائهماء وكذا يحمل ما قاله في المغني* والكافي: أن الأب 


والام سواء*". 
(۳) الانصاف ۳۲۵/۱۷ (8) المغني ۰۵۳5/۸ الشرح الکبیر ۳۲۵/۱۷. 


0( المقنع ۳۲۹/۱۷. 
(5) الوجیز۱/ ۲۷۳. 
)۷۲( المغتي۸/ ۵۳۱. 
(۸) الشرح الکبیر۳۲۱/۱۷. 
(9) المحرر۱/ ۳۸۲. 
(۰) الفروع ۳۷۵۹/۷. 
() الانصاف ۲۵/۱۷ ۲. 
)۱۲( المقنع ۱۷/ ۳۲۷. 
(۳) الفروع۷/ ۳۷۵. 
() المغنيی۸/ ۵۳۱. 
(۱۵) الانصاف۱۷/ ۳۲۷. 
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قوله: (والأخ من الابوین أحق منهما)”". وهو المذهب» وعلیه جماهیر الأصحاب. وقطع 
به كثير منهم وقال في الفروع ويتوجه رواية: كأخيه لأبیه لسقو ط الامومة کالنکاح "۲ 
وجزم به في التبصرة(۳. قلت: واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ذكره في القاعدة 
العشرين بعد المائة» لكن ذكره فى الوقف"*. 


فائدتان: 


إحداهما: الأب أولى من ابن الابن» على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع, 
والحارثی" وقطع به في المغتي" وغيره. وقدم في الترغیت: أن ابن الابن أولى. قال: 
وکل من قدم: قدم ولده» إلا الجد. فإنه يقدم على بني إخوته. وأخاه ا فإنه يقدم على 


الثانية: يستوي جداه وعماه كأبويه. على الصحيح من المذهب» قدمه في الفروع”". 
وقيل: يقدم جده وعمه لاه" . 


قوله: (ولا تصح الوصية لكنيسة؛ ولا بيت نار)"'. هذا المذهب» وعليه الأصحاب قاطبة» 
وقطع به آکثرهم وذكر القاضي: أنه لو أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك» ولم 


(۱) المقنع ۳۲۷/۱۷. (۲) الفروع ۳۷۵/۷. 
(۳) الانصاف ۳۲۷/۱۷. (6) المرجع السابق. 
(6) القواعد ۲/ ۵۳۳. 

(5) الفروع۷/ ۳۷۵. 

(۷) السایق ۳۲۸/۱۷ . 

)۸( المغني8/ ۵۳۱ 

() الانصاف ۳۲۸/۱۷. 

() الفروع۷/ ۳۷۵. 

(۱۱) الانصاف۳۲۸/۱۷. 

(۱۲) المقنع۳۲۹/۱۷. 


1Y 
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يقصد اعظامها أن الوصية تصح. لأن الوصية لأهل الذمة صحیحة؟. قلت: وهذا ضعیف» 
ورده الشارح" واقتصر عليه في الرعاية وقال: فيه نظر"". وروي عن الامام آحمد - رحمه 
الله - ما يدل على صحة الوصية من الذمی لخدمة الکنیسة*". قال فى الهداية» ومن تبعه: وان 
وصی لبناء كنيسة أو بيعة أو کتب التوراة والانجیل؛ لم تصح الوصیة". ونقل عبد الله ما يدل 
على صحتهاء قال في الرعایتین: لم تصح على الأصح ثم قال: قلت: یحتمل الصحة على وصية 

قوله: (ولا لکتب التوراة والانجیل. ولا لملك ولا لمیت)"". بلا نزاع. وقال في الرعاية: 
ولا تصح لکتب توراة وانجیل على الاصح" وقیل: إن كان الموصي بذلك كافرًا؛ صحء 
والا فلا"؟. وتقدم قريبًا في فائدة: هل تشترط قربة في الوصية آم لا؟ 

تنبیه: قوله (ولا لبهیمة)". إن وصی لفرس حبیس: صح. إذا لم يقصد تملیکه كما صرح 
به المصنف قبل ذلك» وان وصی لفرس زید؛ صح. ولزم بدون قبول صاحبها؛ ویصرفها في 

قوله: (وان وصی لحي ومیت یعلم مونه» فالكل للحي)"'". وهو أحد ال و جهین» 


(۱) الانصاف۳۲۹/۱۷. (۲) الشرح الکبیر ۳۳۰/۱۷. 


(۳( الانصاف ۲۹/۱۷ ۲. 


(0) الهدایة۱/ ۰۲۷۱ 

(0) الرعاية الصغری۳۸/۲. 
(۷) السابق ۲۲۰/۱۷. 
(۸) الرعاية الصغری ۲/ ۲۳. 
() الانصاف ۲۳۰/۱۷. 
(۱۰( المقنع ۳۳۱/۱۷. 
(۱۱) السابق ۳۳۲/۱۷. 


ونقل عن الامام أحمد رحمه الله ما يدل علیه"). واختاره في الهدایة۳ والکافی". 
وجرم به في الوجيد 29 وصححه في النظمء وقال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب”. 
ويحتمل ألا يكون له إلا النصف» وهو المذهب. رم به فى المذهب" وغیره. و قدمه 
في المستوعب "۳ والخلاص( والمحرر(* والمغني" ۱ والشرح"۱۳ والرعايتيه”2"7, 
والحاوي۳ والفروع"* والفائق"؟. قال الحارثى: هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب 


حتی آبو الخطاب في رءوس المسائل. ونص عليه من رواية ابن منصور" ۱ وقال في الرعاية 
الكبرى: ویتو جه القرعة بين الحی ولتت ۱ 
تنبيه: محل الخلاف» إذا لم يقل: هو بينهماء فإن قاله: كان له النصف» قولا واحدًا. 


(۱) الانصاف ۳۳۲/۱۷. 

(۲) الهدایة۱/ ۳۷۱. 

.۳  /يفاكلا‎ (۳( 

(5) الوجیز۱/ ۳۷۳. 

)٥(‏ الممتع شرح المقنع۳۱۹/۲. 
(() الانصاف ۳۳۲/۱۷. 

(۷) المستوعب ۶/۲ ۵۳. 

(۸) الانصاف۲۳۲/۱۷. 

(9) المحرر۳۸/۱. 

(۱۰) المغنيی۸/ ۱6. 

(۱۱) الشرح الکبیر ۱۷/ ۳۳۲. 
(۱۲) الرعاية الصغری ۲/ ۳۳ الانصاف۱۷/ ۳۳۲. 
(۱۳) الحاوي الصغیر۱/ 10۲. 
)١5(‏ الفروع۷/ .55١‏ 

(۱۵) الانصاف ۳۳۳/۱۷. 

(۱7) المرجع السابق. 

(۱۷) المرجع السابق. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن لم يعلم» فللحي نصف الموصی به)"". بلا نزاع. 
فوائد: 


إحداهما: لو وصی له ولجبريلء أو له وللحائط بثلث ماله؛ كان له الجمیع» على الصحیح 
من المذهب. نص علیه". وقدمه في الفروع" والرعاية الصغری*» والحاوي©, 
والهداية"» والمذهب*» والمستوعب" والخلاصة”» وغیرهم. وقیل: له النصف”'. 
وهو احتمال للقاضی. قلت: هي شبيهة بالتي قبلها. 


الثانية: لو وصی له وللرسول بثلث ماله؛ قسم بینهما نصفين» على الصحیح من المذهب. 
نص علیه. و قدمه في الفروع "۲ والفائق ۱۳ وجزم به في الرعایتین*۱» والحاوی"* 
والتلخیص ۱۲ وقیل: الكل له"*. فعلی المذهب: یصرف ما للرسول في المصالح. قاله في 


(۱) المقنع۳۳۲/۱۷. (۲) الانصاف ۳۳/۱۷. 
(۳) الفروع1۱/۷؟. (5:) الرعاية الصغری ۰۲۳/۲ 
() الحاوي الصغیر ٤٥١/۲‏ . 

(1) الهدایة۱/ ۰۲۷۱ 

(۷) الانصاف ۳۳/۱۷ 

(۸) المستوعب ۲/؟ ۵۳. 

)٩(‏ انظر الانصاف۳۳/۱۷. 

(۱۰) الانصاف ۳۳۶/۱۷. 

() المرجع السابق. 

(۷) الفروع1۱/۷؟. 

(۱۳) الانصاف ۱۷/ ۳۳. 

.۳۳ /۲ الرعاية الصغری‎ )١5( 

(۱۰) الحاوي الصغیر۱/ 46۲. 

(۱7) لم آعثر علیه» في بحثي» وهي في الانصاف ۶/۱۷ ۳۳. 

(۱۷) المرجع السابق. 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الفروع "۳ وقال في الرعایتین* والحاوي"» والفائق: يصرف في الکراع وفي السلاح 
والمصالح". 


الثالثة: لو وصی له ولله؛ قسم نصفين» على الصحیح من المذهب. قدمه في الرعایتین"* 
والحاوی( والفروع”". والفائق وقيل: كله لے“ كالتي قبلهاء جرم به في الكافي”' 0 


الر ابعة: لو وصی لزید وللفقر اء بثلثه» قسم بين زيد والفقراء نصفين» نصفه له ونصفه 
للفقر اء علی الصحیح من المذهب. قدمه في الرعایتین ۱۲ والحاوي والفروع "۲۳ وقال 
في الرعاية الکبری: قلت: إذا آوصی لزید وللفقراء فهو كأحدهمء فیجوز أن یعطی آقل 
شي۳۶. انتهی. ولو كان زید فقیرّا: لم یستحق من نصیب الفقراء شيئا. نص عليه في رواية 
ابن هانی» وعلي بن سعید» وهو المذهب. وعلیه الأصحاب. ونقل القاضي الاتفاق على 
ذلك*. مع أن ابن عقيل في فنونه حكي عنه: أنه خرج وجها بمشارکتهم إذا كان فقيرّاء ذکره 
في القاعدة السابعة عشرة بعد الماتة”'". 


(۱) الفروع1۱/۷. 

(۲) لم آجدها في الرعاية الصغری» وهي في الانصاف ۳۳/۱۷ 

۳( الحاوي الصغیر۱/ ۲ 

.۳۳/۱۷ الانصاف‎ )٤( 

() الرعاية الصغری۲/ ۳۲۳. 

(0) لم آجدها في الحاوي الصغیر. ولکن تقاس على التي قبلهاء وهي في الانصاف ۱۷/ ۶ ۳۳. 
(۷) الفروع1۱/۷. (۸) الانصاف۱۷/ ۳۲۳. 
(9) المرجع السابق. (۱۰) الكافي٤/‏ ۳. 
(۱۱) الرعاية الصغری۲/ ۳۳. 

(۱۷) الفروع1۱/۷. 

(۱۳) انظر الانصاف۳۳۵/۱۷. 

(۱۶) الانصاف۱۷/ ۳۳۰۵. 

(۱0) القواعد ۳۷۰/۲. 
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قوله: (وإن وصی لوارثه وآجنبي بثلث ماله فرد الورثة فللأجنبي السدس)". بلا نزاع 
آعلمه. (وإن وصی لهما بثلثي ماله. فکذلك عند القاضي)". يعني: إذا رد الورثة نصف 
الوصية» وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين فیکون للاجنبي السدس. والسدس للوارث. 
هذا المذهب جزم به في الوجیز( وغیره» وقدمه في الرعایتین* والحاوي””. والفروع"*" 
والفائق"» وشرح ابن منجا"“» واختاره ابن عقيل . وعند آبي الخطاب له الثلث كله كما 
لو رد الورثة وصیته" "» وقیل: السدس للاجنبي. ویبطل الباقي» فلا یستحق الوارث فيه 
ف 


فوائد: 

إحداهما: لو ردوا نصيب الوارث كان للأجنبي الثلث كاملا على الصحيح من المذهب؛ 
قدمه في الفروع ۲۳ والرعایتین "۳ والحاوي"* وقیل: له السدس ورده بعضهم ۳ . 

الثانية: لو آجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع» وکذا إن آجازوا للأجنبي وحده؛ فله 


)١(‏ المقنع۳۳۹/۱۷. (۲) المقنع۳۳۷۰۳۳۱/۱۷. 
(۳) الوجیز۰۲۷۳ 6 ۲۷. (5) الرعاية الصغری۲/ ۰۳۳ ۳. 
(6) الحاوي الصغیر۱/ .٤٥١‏ 

(5) الفروع ۷/ ۸۳. 

(۷) الانصاف ۲۳۰۱/۱۷. 

(۸) الممتع شرح المقنع۳۷۰/۲. 

() الانصاف ۳۲۳۱/۱۷. 

() المرجع السابق. 

(1) المرجع السابق. 

(۱۲) الفروع ۷/ ۸۳. 

(۱۳) الرعاية الصغری  /۲‏ ۳. 

(۱4) الحاوي الصغیر۱/ 46۳. 

(۱0) الانصاف ۰۳۳۱/۱۷ 


1۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الثلث على الصحیح من المذهب. قدمه في الفروع والرعایتین» والحارثئي”"» وقیل: 
له السدس فقط. 

الثالثة: لو ردوا وصية الوارث» ونصف وصية الأجنبي؛ فله السدس على الصحیح من 
المذهب. وهو ينزع إلى قول القاضي. وقدمه في الرعایة7 وغیرها. وقیل: له الثلث" 
وهو ينزع إلى قول أبي الخطاب. 

قوله: (وإن وصى بماله لابنيه وآجنبي فردا وصيته. فله التسع عند القاضي)". وهو 
الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز”» وغيره وقدمه في الرعایتین ٩‏ والحاوي(۱ 
والفائق» وعند أبي الخطاب: له الثلث". قال في الرعاية الكبرى: وهو آفیس ۲۳ قال في 
الفائق: ويحتمل أن يكون له السدس» جعلا لهما صنغا"'. 

قوله:(وإن وصى لزید وللفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع» والباقي لهما)؟". وهذا 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الرعاية: قلت: ويحتمل أن له السدس. لأنهما هنا 
نصف "۱ انتهى. قلت: يتخرج فيه أيضًا: أن يكون کأحدهم» فيعطى أقل شيء كما قاله 


صاحب الرعاية» على ما تقدم قريبا. 

)١(‏ الفروع۷/ 1۸۳. (۲) الرعاية الصغری۳/۲. 
(۳) المرجع السابق. (8) المرجع السابق. 

(0) الرعایة۲/ ۳. (0) الانصاف۳۲۳۰۱/۱۷. 
(۷) المقنع۳۳۸/۱۷. (۸) الوجیز۱/ ۲۷. 

.8۵۳ الرعاية الصغری۳/۲. (۱۰) الحاوي الصغیر۱/‎ )٩( 


() الانصاف ۳۳۹/۱۷. 
(۱۲) المرجع السابق. 

(۱۳) المرجع السابق. 

)١5(‏ المقنع۳۳۹/۱۷. 
(۱۵) الرعاية الصغری ۳/۲. 
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فوائد: 

الأولی: لو وصی له ولاخوته بثلث ماله: فهو كأحدهم. قدمه في الرعاية الکبری» وقال: 
ویحتمل أن له النصف ولهم النصف"» قال الحارثي: آظهر الوجهین: أن له النصف» وقال 
في الفروع: ولو وصى له وللفقراء بثلثه فنصفان”". وقيل: هو کأحدهم» کله وإخوته في 
وجه" . فظاهر ما قدمه: أن يكون له النصف. وهو احتمال في الرعاية» وهو المذهب وتقدم 
قريبًا: إذا آوصی له وللفقراء أو له ولله» أو له وللرسول» وما آشبه ذلك. 

الثانية: لو وصى بدفن كتب العلم؛ لم تدفن. قاله الامام آحمد - رحمه الله - وقال: ما 
يعجبني » ونقل الاثرم: لا بأس ونقل غیره: يحسب من ثلثه. وعنه. الوقف. قال الخلال: 
الأحوط دفنها. 

الثالثة: لو وصى بإحراق ثلث ماله؛ صح» وصرف في تجمير الكعبة» وتنوير المساجد. 
ذكره ابن عقيل» واقتصر عليه في الفروع. قلت: الذي ينبغي؛ أن ينظر في القرائن» فان كان 

الرابعة: قال ابن عقيل» وابن الجوزي: لو وصى بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين 
الموتی» ولو وصى بجعله في الماء؛ صرف في عمل سفن للجهاد. قلت: وهذا من جنس 
ما قبله. وقال ابن الجوزي إما من عنده. وإما حكاية عن الإمام الشافعی(۲ - رحمه الله - 
ولم يخالفه: لو أن رجلا وصى بكتبه من العلم لآخرء فكان فيها كتب الكلام؛ لم تدخل في 
الوصية؛ لأنه لیس من العلم وهو صحيح» والله أعلم". 


0666 
)١(‏ الإنصاف117١/٠5".‏ (؟) الفروع17/١55.‏ 
(۳) الانصاف ۰/۱۷ ۲. (5) الفروع۷۱/۷. 
(۰) الأم 1۹/۲. () الانصاف ۳۶۱/۱۷. 


2۷۰ 


باب 
الموصی به 

قوله: (تصح الوصية بالمعدوم» كالذي تحمل آمته أو شحرته أبدًاء آو مدة معینة)(۲. 
هذا المذهب وعليه الاصحاب. فان حصل شيء؛ فهو له وإلا بطلت. قال في الفروع: 
ويعتبر إمكان الموصى به» وفي الترغيب وغيره: واختصاصه. فلو وصی بمال غيره؛ لم 
یصح» ولو ملکه بعد. وتصح بزوجته» ووقت فسخ النكاح فيه الخلاف. وبما تحمل 
شجرته أبداء أو إلى مدة» ولا یلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمهاء بخلاف مشتر. 
ومثله بمائة لا يملكها إذن. وفى الروضة: إن وصى بما تحمل هذه الآمة» أو هذه النخلة؛ 
لم تصح» لأن وصيته بمعدوم. والأشهر: وبحمل آمته» ويأخذ قيمته» نص عليه. وقيل: 
ويدفع أجرة حضانته”'". انتهی. کلام صاحب الفروع. وقیل: ل تصح الوصية بحمل 
امه“ , 

قوله: (وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال کالکلب» والزيت النجسء فان لم يكن 
له مال فللموصى له بثلث ذلك)**. يعني: إذا لم تجز الورثة» وهذا بلا نزاع.(وإن كان له 
مال» فجميع ذلك للموصی له وإن قل فى أحد الوجهين ا وصححه فى التصحيح''' 
۱( المقنع ۱۷/ ۲ ۳. 
(۲) الفروع۷/ 1 ؟. 
(۳) الانصاف ۳/۱۷ ۳. 
۹3 المقنع ۱۷/ 55 . 


0( الانصاف۱۷/ 6 ۳. 
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وجزم به في الخلاصة» والوجيز”"» والحاوي””» إلا أن تکون النسخة مغلوطة» وقدمه في 
الهدایة*» والمستوعب"*. قال الحارثي: وهو الأظهر عند الأصحاب. وفي الآخر: له ثلث“ 
وهو المذهب. قدمه في الرعايتين"» والفروع”"». والفائق”. واختاره في المحرر”"» قال 
الحارثي: ويحتمل وجها ثالثاء وهو أن يضم إلى المال بالقيمة فتقدر المالية فيه. كتقديرها 
في الجزء في بعض الصورء ثم يعتبر من الثلث كأنه مال. قال: وهذا صح '. 


فوائد: 


إحداها: الكلب المباح النفع: کلب الصید. والماشية» والزرع لا غير. على الصحيح 
من المذهب. قال الزركشي: هذا الأشهر. وقال في الرعاية الكبرى: في الصید» وقيل: أو 
بستان "۳ وقاله في الرعايتين في آدابهما”"'» وقيل: وكلب البيوت أيضا”*©. وهو احتمال 
للمصنف. فعليه: تصح الوصية آیضا وأما الجرو الصغير فيباح تربيته لما يباح اقتناؤه له 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) الوجیز ۱/ ۵۲۷. 

(۳) الحاوي الصغیر ۱/ 00. 
)٤(‏ الهداية ۰۲۷۳/۱ 
() المستوعب ۵۳۸/۲. 
(() الانصاف ۳۵/۱۷. 
(۷) الرعاية الصغری ۲۷/۲. 
(۸) الفروع 816/۷ 

.۳ ۵/۱۷ الانصاف‎ )٩( 
المحرر۳۸/۱.‎ )۱۰( 

(۱۱) الانصاف ۱۷/ ۵ ۳۲. 
)١١(‏ المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)١5(‏ المرجع السابق. 
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على الصحیح من المذهب. صححه في الفروع"» والرعاية الصغری في آدابهما" 
والمصنف""» والشارح"*» وغیرهم. وقدمه في الكافي”» فتصح الوصية به» وقیل: لا 
تجوز تربیته» فلا تصح الوصية به(۲. آما إن كان عنده ما يصيد به» ولم يصد به» أو يصيد به 
عند الحاجة إلى الصید. أو لحفظ ماشية. أو زرع» إن حصلا؛ فخلاف. قاله في الفروع". 
وذکره في المغني"» والشرح؛ احتمالین مطلقین» ذکره في البیع. قلت: الذي بظهر 
أن ذلك کالجرو الصغیر. وقدم في الكافي: الجواز"؟. وقدمه ابن رزین"» وجعل في 
الرعایة: الکلب الکبیر الذي لا يصيد به لهوّاء کالجرو الصغير» وآطلق الخلاف فیه 
وجزم بالکراهة في آداب الرعایتین"۳. وقال في الواضح: الکلب ليس مما یپملکه*. وفي 

يقة بعض الأصحاب: إنما يصح لملك اليد الثابت له کخمر تخلل» ولو مات من في يده 
خمر: ورث عنه» فلهذا پورث الکلب. نظرا إلى اليد حسا. 

الثانية: تقسم الکلاب المباحة بين الورثة» والموصی له» والموصی لهما بالعدد. فان 
تشاحوا فبقرعة. 


(۱) 
(۳( 
2 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(4) 


الفروع ۷/ 1۵ . (۲) الإنصاف .۳٤۹/۱۷‏ 
المغني ۱/ 4 ۳۲. (4) الشرح الکبیر ۰۳1/۱۷ 
الكافي 5 / ۸. 

الانصاف ۹/۱۷ ۳. 

الفروع ۷ ۱ . 

المغني 1/ ۳۵۷. 

الشرح الکبیر۱۱/ ۳۲ 


(۱۰) الكافي ۸/4. 
() الانصاف ۷/۱۷ ۳. 
(۱۲) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
(۱6) المرجع السابق 


۰۷۳ 
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الثالثة: لو آوصی له بكلب» وله کلاب. قال في الرعایة: له آحدها بالقرعة وجزم به ابن 
عبدوس فى تذکرته(۲ وعنه. بل ما شاء الورثة”". انتهى. قلت: وهو الصواب. 

تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله بقوله: «وتصح بما فيه نفع مباح كالزيت النجس»). 
آن ذلك علی القول بجواز الاستصباح به» وهو المذهب» على ما تقدم. أما على القول 
بعدم الجواز: فما فيه نفع مباح» فلا تصح الوصية به. وهو صحيح» صرح به المصنف"* 
والشارح" وغیرهما. وظاهر کلامه فى الرعاية الکبری: الاطلاق "۳ وانما جعل التقیید بما 
قال المصنف من عنده. 


قوله: ( وتصح الوصية بالمجهول کعبد وشاة)". بلا نزاع. ویعطی ما يقع عليه الاسم. 
فان اختلف الاسم بالحقيقة والعرف کالشاة» هي في العرف للأنثى الکبیرة» والبعیر» والثور» 
هو في العرف للذکر يعني: الذکر الکبیر وحده» وفي الحقيقة للذکر والانثی: غلب العرف» 
هذا اختیار المصنف”. وصححه الناظم. وجزم به في الوجيز” ). وقدم في الرعایتین: أن 
(الشاة» للأنثى» وجزم به في التبصرة۳ في «البعیر» و «الثور». وقال المصنف: العبد للذكر 


.۳۷/۲ الرعاية الصغری‎ )١( 
.۳۲ ۷/۱۷ الانصاف‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 

(4) المقنع ۳1/۱۷. 

( المغني۱۱/ ۸۷. 

() الشرح الکبیر ۷/۱۷ ۳. 
(۷) الانصاف ۸/۱۷ ۳. 
)۸( المقنع ۸/۱۷ ۳. 

. ٥٦۸ المغني۸/‎ (۹ 

(۰) الوچیز۱/ ۲۷۵. 

(۱۱) الرعاية الصغری ۲/ ۳۷ الانصاف ۰۳۹/۱۷ 
(۱۲) الانصاف ۹/۱۷ ۳. 
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المعروف”"» وقدمه في الفروع”"» والحارئي”"» وعند القاضي» وغیره: لا یشترط کونه ذکرا*. 
وقال في الفروع: في الوقف فیما إذا أوصى بعبد في إجزاء خنثى [غیر مشكل]”*» وجهان. جزم 
الحارثي أنه لا يدخل في مطلق العبد"» (وقال أصحابنا: تغلب الحقيقة)”". وهو المذهب» 
فيتناول الذكور والاناث والصغار والكبار» وأطلق في الشرح”" في «البعیر»وجهین. وقال 
القاضي في الخلاف: «الشاة» اسم لجنس الغنم يتناول الصغار والكبار. 

قوله: (والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمیر)؟. هذا المذهب» وعليه 
أكثر الأصحاب» وقطع به كثير منهم. فتتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها. وفي الترغيب 
وجه في وصية بدابة؛ يرجع إلى عرف البلد*"» وذكر أبو الخطاب في التمهيد في الحقيقة 
العرفية أن «الدابة» اسم للفرس عرقاء وعند الإطلاق: ينصرف إليه. وذكره في الفنون عن 
أصولي» يعني بنفسه. قال: لأن لها نوع قوة من الدبيب: ولأنه ذو كر وفر"". 

فوائد: الحصان والجمل والحمار للذكرء والناقة والبقرة والحجرة والآتان للأنثى» وأما 
الفرس فللذكر وللانثی» قال في الفائق: قلت: والبغل للذكرء والبغلة يحتمل وجهين'. انتهی. 


() المرجع السابق. 

(۲) الفروع 11/۷. 

(۳) الانصاف ۹/۱۷ ۳. 
(5) المرجع السابق. 

(5) في الأصل: خنثى مشکل والمثبت من الفروع۷/ ۳۸۳. 
() الانصاف ۳۵۹۰/۱۷. 
(۷) المقنع ۳۹/۱۷. 

(۸) الشرح الکبیر۳۵۱/۱۷. 
(9) المقنع ۳۱۱/۱۷. 
(۱۰) الانصاف ۳۵۲/۱۷. 
(۱۱) التمهید ۲/ ۲۱۷. 
(۱۲) الانصاف ۳۵۲/۱۷. 


۶:۷۵ 


ولو قال: (عشرة من إبلي وغنمي» فهو للذکر والائثی» على الصحیح. وقال المصنف" 
والشارح”": یحتمل أنه قال: (عشرة) بالهاء فهو للذكور» وبعدمها للاناث. و «الرقیق» للذکر 


قوله: (وان وصی له بغیر معين کعبد من عبیده صم ویعطیه الورثة ما شاءوا منهم في 
ظاهر کلامه)"". هو إحدى الروایتین» ونص عليه في رواية ابن منصورء وهو المذهب"*. 
اختاره القاضی* وآبو الخطاب. والشریف آبو جعفر في خلافیهما"» والشيرازي" 
والمصنف”» وابن عبدوس في تذکرته( وقدمه في الرعایتین ۱ والحاوي۱» وصححه 
في النظم. وقال الخرقي: یعطی واحد بالقرعة۲ وهو رواية عن الامام آحمد رحمه الله" 
اختاره ابن أبي موسی*۱ وصاحب المحرر*". وقال في التبصرة: هاتان الروایتان في كل 


(۱) 
(۳( 
40 
(6) 
(1) 
(۷) 
(A) 
)4) 


المغني ۸/ ٥٦۷‏ . 
المقنع or‏ 
الانصاف ۲۵/۱۷ ۲. 
السابق ۱۷/ ۳۵۳. 
المرجع السابق. 
المرجع السابق. 
المغني 11۱/۸ ۵. 
المرجع الساپق. 


(۱۰) الرعاية الصغری۳۵/۲. 


(۱۱) الحاوي الصغیر۱/ 405. 
(۱۲) مختصر الخرقی ۱/ ۰۱۱۳ 


(۱۳) الانصاف ۱۷/ ۲۰۵۳. 
)١5(‏ الارشاد ۱/ 1۲۲. 
(۱۵) المحرر۱/ ۳۸۵. 

(0) الانصاف ۲۵/۱۷. 


لفظ احتمل معنیین» قال: ويحتمل حمله على ظاهر هما""؟. 


(۲) الشرح الکبیر۸/ "6٠‏ ۳۵۱. 


۷٦ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


ی و اه یت ی قلت: وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقال المصنف: الصحیح عندي آنه لا پستحق الا ذکرا۲ 
وهو المذهب. كما تقدم» وظاهر النظم الإطلاق. 


قوله: (فإن لم يكن له عبيد؛ لم تصح الوصية في أحد الوجهين)”". وهو المذهب. صححه 

۲ والنظم» وجزم به في الوجيز ا قال الحارثي: المذهب البطلان”*'» وقدمه 

في المحرر”» والفروع"» والرعایتین*» والحاوي"» وتصح في الآخر. ويشتري له 
ما ینمی فك قملی ایا ملك عيذ قبل موتده اقول ف الوضیة؟ فبه وجهات 
آحدهما: تصح» وهو الصحيح» جزم به في الحاوي" ۲ وقدمه في الرعايتين”"". والثاني: لا 
تصح» کمن وصی لعمرو بعبد زيد ثم ملکه. 

فائدة: لو وصی بآن یعطی مائة من آحد كيسّيّ. فلم یوجد فیهما شيء استحق مائة على 
الصحيح من المذهب» نص علیه"". قال في الفروع: استحق مائة على المنصوص"", 
وجزم به في الرعايتين”*''» وهو ظاهر ما جزم به الحارثي "۳ وقيل: لا یستحق شيع" '. 


)١(‏ المغني 057/8. (۲) المقنع۳۵۶/۱۷. 
(۳) الإنصاف7١/‏ ۳۵۳. (4) الوجيز١/‏ 76 7. 
() الانصاف ۳۹۳/۱۷. (7) المحرر ۳۵۸/۱. 
(۷) الفروع ۷/ 41۷. (۸) الرعاية الصغری ۳۹/۲. 


(9) الحاوي الصغیر ۱/ ۵. 
(۱۰) الانصاف ۳۵۶/۱۷. 
(۱۱) الرعاية الصغری ۳۵/۲. 
(۲) الانصاف۱۷/ ۳۵۰. 
(۱۳) الفروع۷/ ۱۷. 

)١5(‏ الانصاف۳۵۵/۱۷. 
(15) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 


VV 


قوله: (وٍن كان له عبید فماتوا إلا واحدًا؛ تعينت فيه)(". وهو الصحیح من المذهب. 
جزم به في المغني "۲ والشرح"" والفائق * والرعاية الصغری"* والحاوي”". وقدمه في 
الفروع " والرعاية الکبری"*. وقیل: یتعین بالقرعة". قال في الرعاية الکبری: ویتوجه أن 
يقرع بين الحي والمیت" '. 

فائدة: لو لم يكن له الا عبد واحد؛ صحت» وتعينت فيه» على الصحيح من المذهب. 
قاله القاضي "۱ وابن عقيل ”"'» والمصنف""» وغيرهم. وقال الحارثي: قياس المذهب: 
بطلان الوصیة!*۱» ولو تلف رقيقه كلهم قبل موت الموصي: بطلت الوصية. ولو تلفوا بعد 
موته من غير تفریط؛ فكذلك. 


قوله: (وان قتلوا كلهم فله قيمة آحدهم على قاتله)”'. ما بالقرعة. أو باختیار الورثة» 


(۱) 
(۳) 
(٥) 
(۷) 
(A) 
)4( 


على الخلاف المتقدم. قاله الأصحاب» وقال في الرعايتيه” "2 والحاوي"": وان قتلوا في 


المقنع ۳۵۵/۱۷. )۲( المغني ۸/ ۵۷۲. 

الشرح الکبیر ۳۵۵/۱۷. )٤(‏ الانصاف ۳۹۵/۱۷. 
الرعاية الصغری ۳۵/۲. (5) الحاوي الصغیر ۱/ 406. 
الفروع ۷/ ۷؟1. 

الانصاف ۳۵۱/۱۷. 

المرجع السابق. 


(۱۰) المرجع السابق. 

)۱١(‏ الانصاف۳۹۱/۱۷. 
(۱۲) المرجع السابق. 

(۱۳) المغنيی۸/ ۳۵۵. 

() الانصاف ۳۹۱/۱۷. 
(۱۵ المقنع ۱۷/ ۳۵۹۵. 

(۱) الرعاية الصغری ۳۵/۲. 
(۷) الحاوي الصغیر ۱/ 40. 


7۸ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

حیاته: بطلت. وإن قتلوا بعد موته أخذ قيمة عبد من قاتله» وقاله في النظم» وغیره» فیحمل 
کلام المصنف")علی ذلك. 

قوله:(وان وصی له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف. فله قوس النشاب. لأنه 
آظهرهاء إلا أن يقترن به قرينة تصرفه إلى غيره ). هذا المذهب» صححه المصنف”" وغیره؛ 
وجزم به في الوجیز* وغیره. وقدمه في الفروع" والفائق" والرعايتين"» والحاوی( 
والنظم. قال الحارئي: وهو الأصح”". وعند آبي الخطاب: له واحد منها كالوصية بعبد 
من عبیده» واختاره في الهداية '» وقیل: له واحد منها غير قوس البندق"» وآطلقهن في 
الفائق"'. وقيل: له ما يرمى به عادة"'. قال في الرعایتین» والحاوي: فله قوس النشاب”'. 
وقیل: والنبل*"» قال في المذهب: فيه وجهان» أحدهما: تنصرف الوصية إلى قوس النشاب 


والنبل على قول القاضي". 
)۱( المغني۸/ 707. (۲( المقنع ."٥٦/١۷‏ 
(۳) المغني ۵۷۰/۸. (5) الوجیز ۱/ ۲۷۵. 


(5) الفروع ۷/ 1۷؟. 

(0) الانصاف ۳۵۷/۱۷. 
(۷) الرعاية الصغری ۲۷/۲. 
(۸) الحاوي الصغیر 401/۱. 
(9) الانصاف ۲۰۵۷/۱. 
(۱۰) الهداية ۷/ ۰۲۷۳ 

(۷) الانصاف۱۷/ ۳۰۵۷. 
() المرجع السابق. 

(۱۳) الانصاف ۳۵۷/۱۷. 
(۱۶) الرعاية الصغری ۰۳۷/۲ 
(۱۵) الانصاف ۳۵۸/۱۷. 
() المرجع السابق. 


۰*۷۹ 


فوائد: 


إحداها: يعطى قوسًا معمولة بغیر وتر على الصحیح من المذهب. قدمه في المغنی( 
والشرح”"» والفروع" والفائق*. قال الحارثي: وهو الأظهر * وقیل: یعطی قوسًا مع 
وتره( جزم به في الترغیب( وبه جزم القاضي( وابن عقيل وقاله الحارئی(. 

الثانية: قوس النشاب: هو الفارسي» وقوس النبل: هو العربي» وقوس جرخ» وقوس 
بمجری» وهو الذي یوضع في مجراة السهم. فیخرج من المجری» وقوس البندق: هو قوس 
جلاهق. 


الثالثة: لو كان له أقواس من جنسء أو قوس نشاب ونبل. وقلنا: يعطى من کل منهما: 
آعطي آحدها بالقرعة قدمه في الرعایتین ۱۲ والحاوی". وقیل: بل برضا الورثة۳؟. 


قوله: (وان وصی له بکلب. أو طبل» وله منها مباح ومحرم؛ انصرف إلى المباح» وان لم 
يكن له إلا محرم؟ لم تصح الوصیة)7**. بلا نزاع. 


)١(‏ المغني۸/ ۵۷۱. (۲) الشرح الکبیر۳۳۹/۱۷. 
(۳) الفروع۷/ 1۷؟. () الانصاف۳۹۸/۱۷. 
(0) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق 

(۸) المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(۱۱) الرعاية الصغری ۰۳۷/۲ في الانصاف ۳۵۹/۱۷ 

(۱۲) الحاوي الصغیر ۱/ 101 

(۱۳) الانصاف ۳۹۹/۱۷. 

۱( المقنع ۳۹۹/۱۷. 


۰۸۰ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم یعلم)". جزم به في المغني" والشرح"۳ 
وغيرهما. ولا أعلم فيها خلاف. 

قوله: (وإن وصى بثلثه» فاستحدث مالا؛ دخل ثلثه في الوصیة). هذا المذهب. وعليه 
الأصحاب. وجزم به في الوجيز””» والمغني”"» والشرح”"» وغيرهم. وقدمه في المحرر( 
والرعایتین * والحاوي" '» والفروع'''"» والنظم والفائق۳" وغيرهم. وعنه"" يدخل 
المتجدد مع علمه به» أو قوله: «بثلثي یوم آموت». والا فلا. 


تنبیه: قد يدخل في کرمه لو نصب آحبولة قبل موته» فوقع فیها صيد بعد موته» فان الصید 
یکون للناصب. فیدخل ثلثه في الوصية» وهو صحیح. وهو المذهب. وقدمه في الفروع"۳ 
وقال في الانتصارء وغیره: لا یدخل» ویکون كله للورثة"'. 


.۲۱۰/۱۷ السابق‎ )١( 
.0494/8 المغني‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير ۱۷/ ۳۱۰. 
() المقنع ۳۱۱/۱۷. 

() الوجیز ۲۷۵. 

)1( المغني ٩/۸‏ ۵. 
(۷) الشرح الكبير ۱۷/ ۳۱۱۹. 
(۸) المحرر۲/ ۳۸۷. 

)٩(‏ الرعاية الصغری۳۹/۲. 
(۰) الحاوي الصغیر۵۸. 
(۱۱) الفروع۷/ 1۷۱. 

(۱۲) الانصاف ۱۱/۱۷ ۳. 
(۱۳) المرجع السابق. 

.۷۱/۷ الفروع‎ )١5( 
.۳۱۱/۱۷ الانصاف‎ )۱۵( 


۸۱ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن قتل وأخذت دیته. فهل تدخل في الوصیة؟ على روایتین)"). احداهما: 
تدحل. فتکون من جا ال ركه وهو المذهب. قال الامام احمد - رجمه الله - قد: (قضی 


النبي - با - أن الدية ميراث”" واختاره القاضي”"» وغیره. وجزم به في الوجیز» وغيره. 
وصححه في التصحيح””» وشرح الحارثئي"» وغيرهما. وقدمه في المحرر”» والنظمء 
والفروع وغيرهم. قال في الخلاصة: وتؤخذ دیون المقتول ووصاياه من ديته على 
الأصح”» ويأتي كلامه في الرعايتين”"» والحاوي" ۱ والفائق في التي بعدها"'» ومال إليه 
الزركشي”'"". والرواية الثانية: لا تدخل؛ فتكون للورثة خاصة'*'". وقيل: يقضى منها الدين 


(۱) 
(۳۲) 
(۳( 
62 
2 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


أيضاء على الرواية الثانية e‏ . وهو ظاهر ما قطع به المصنف في المخني ۱۳ والشارح"۳ وابن 


المقنع ۱۷/ ۰۱۲ ۳. 

آخرجه الامام آحمد في المسند ۶/۲ ۲۲. 
الانصاف ۱۷/ ۳۱۲. 

الوجیز۱/ ۲۷۵. 

الانصاف۱۷/ ۳۱۲. 

المرجع السابق. 

المحرر ۲/ ۳۸۷. 

الفروع ۷ ۷۲. 

الانصاف۱۷/ ۳۲۳ 


(۱۰) الرعاية الصغری ۳۹/۲. 
)١١(‏ الحاوي الصغیر۱/ 0۸. 
() الانصاف ۱۲/۱۷ ۳۲. 

(۱۳) شرح الزرکشي ۲/ ۱۸۱. 
)١5(‏ الانصاف۱۷/ ۱۳ ۲. 

() المرجع السابق. 

(0) المغني 14/۸ ۵. 

(۱۷) الشرح الکییر۱۷/ ۰۳۱۲ ۳۱۳. 


AY 


وطريقة المجد") وصاحب الفروع”". وغيرهما: أن وفاء الدين مب علی الروایتین» إن 
قلنا له: قضيت دیونه» وان قلنا للورثة: فلاء وهو المذهب» وأما تجهيزه: فانه منها بلا نزاع. 


تنبیه: مبنى الخلاف هنا على أن تحدث على ملك الميت أو على ملك الورثة؟ فيه 
روایتان*. والصحيح من المذهب: آنها تحدث على ملك الميت. 


قوله: (وإن وصی بمعین بقدر نصف الدية» فهل تحسب الدية على الورثة؟ على 
ری جهين)0. بناء علی الروايتين | لمتقدمتين. قاله الشارح”""', وابن م والحارثي" 
وقال فون الرعاشن ۳ والحاوي الصغير 2 والفائق1": ودية المقتول عمدا. 


قوله: (وتصح الوصية بالمنفعة المفردة» فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبداء أو مدة معينة؛ 
صح)'. بلا نزاع آعلمه» وللورثة عتقها بلا نزاع. ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على الصحيح 
من المذهب قال ابن منجاء وغيره: هذا المذهب”'2 وصححه في النظمء وقدمه في 


.۳ ۱۳/۱۷ الانصاف‎ )١( 

(۲) المحرر ۲/ ۳۲۸۷. 

(۳) الفروع۷/ 4۷۲. 

() الاثصاف ۱۳/۱۷ ۳. 

(0) المقنع ۳۱۲/۱۷. 

(70) الشرح الکبیر ۳۹۶/۱۷. 
(۷) الممتع شرح المقنع ۳۸۱/۲. 
(۸) الانصاف ۱/۱۷ ۳. 

(9) الرعاية الصغری ۳۹/۲. 
(۱۰) لم آجدها في الحاوي الصغیر. 
(۱۱) الانصاف ۱۶/۱۷ ۳. 

(۱۲) المقنع۳۱/۱۷. 


(۱۳) الممتع شرح المقنع ۲/ ۲۸۲. 


AY 


الستوعب 0 والمغني 0 وا لت الأ والشر 2 والحارئي, والفر وع والهدایة 
والمذهب( والخلاصة" وغیرهم. وقطع به القاضي"( ۱ وابن عقيل وقیل: لا يصح 
بیعها مطلقا"» وقیل: يصح لمالك نفعها لا غير" اختاره آبو الخطاب۲ وغيره. 
وأطلقهن في الفاتق*» وهن في الکافی "۲ احتمالات مطلقات. 


تنبیه: قوله: (وللورثة عتقها). يعني مجاناء آما عتقها عن كفارة: فلا یجزی على 
الصحیح من المذهب. قلمه فى الرعایتین ۲۲ والحاوي» والفروع۳" والفائق7 ". وقیل: 


(۱) المستوعب ۲/ ۵۳۷. (۲) المغني 1۲/۸. 
(۳) المحرر ۲/ ۳۸۲. 

(4) الشرح الکبیر ۳۹/۱۷. 
(0) الانصاف ۳۱۱/۱۷. 
() الفروع ۷۲/۷. 

(۷) الهداية ۰۲۷۲/۱ 

(۸) الانصاف ۱۱/۱۷ ۳. 
() المرجع السابق. 

(۱۰) الانصاف ۳۱۱/۱۷. 
() المرجع السابق. 

(۱۲) المرجع السابق. 

(۱۳) المرجع السابق. 

)١5(‏ المرجع السابق. 

)١5(‏ المرجع السابق. 

.۵۳ 207 /5 الكافي‎ )١( 
.۳۱۱/۱۷ المقنع‎ )۱۷( 
.۳۱/۲ الرعاية الصغری‎ )۱۸( 
.۷۲/۷ الفروع‎ )۱۹( 

(۲۰) الانصاف ۱۷/۱۷ ۲. 


(4 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


یجزی کعبد موجر"؟. وأطلقهما في التلخیص" وشرح الحارثي""» ومتی قلنا بالجواز 
ما مجاناء وإما عن کفارة» على هذا القول فانتفاع رب الوصية به باق. 

فائدة: صحة کتابتها مبني على صحة بیعها هنا. 

قوله: (ولهم ولاية تزویجها). يعني للورثة الذین یملکون رقبتها*» والصحیح 
من المذهب: آن ولیها مالك رقبتهاء جزم به في الكافي ۳ والمغني" والشرح"" 
وغیرهم. وقدمه في الرعایتین 00 والحاوي والفروع" والفائق(۱۱ والحارئي ۲۳ 
وصححه27 وغيرهم. وقيل: وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة جمیعا. فعلی المذهب: 
لا يزوجها الا بإذن مالك المنفعة» قاله في المغتي "۳ والشرح"*" والمحرر”'ي 


والفروع”"'"'. وغيرهم. 
62 المقنع ۳-۷ 
)٥(‏ الكافي 1 . 


(5) المغني ۸/ 1۲. 

(۷) الشرح الکبیر ۳۱۷/۱۷. 
(۸) الرعاية الصغری ۳۱/۲. 
(9) الحاوي الصغیره4۵. 
(۱۰) الفروع ۰1۷۳/۷ 

(۱۱) الانصاف ۳۱۸/۱۷. 
() المرجع السابق. 

(۱۳) المرجع السابق. 

۱( المغني ۸/ ۰11۲ ۱۳ ؟. 
(۱۵) الشرح الکبیر ۳/ ۳۲۷. 
() المحرر ۳۸۲. 

(۷) الفروع ۷/ 1۷۳. 


Ao 


فوله: (وأخذ مهرها في کل موضع وجب). يعني لملاك الرقبة ذلك. وهذا اختیار 
المصنف"» وابن عقيل”» وجزم به في الوجیز"*» وقدمه في الرعایتین* والحاوي 
وقال آصحابنا: مهرها للوصي”"» يعني: للموصی له بنفعهاء وهو المذهب. جزم به في 
المنور"» وغيره» وقدمه في المحرر( وغیره. وصححه في النظم» والحارثي* وغیرهما. 
قال في الفائق: هذا قول الجمهور" "» وهذه المسألة: من غير الغالب الذي ذکرناه في الخطبة 
من المصطلح في معرفة المذهب. 

قوله: (وإن وطئت بشبهة» فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطی) (۱. 
يعني لأصحاب الرقبة» وهذا المذهب» وعلیه آکثر الأصحاب» جزم به في الوجیز ۱ وغیره. 
وقدمه في المحرر(۳» والنظم. والرعایتین ۱٩‏ والحاوي*» والفروع۳ والفائق۹ 
وغیرهم وقیل: يشتري بها ما یقوم مقامها". 


)۱( المقنع .۳٠٦۸/۱۷‏ (۲( المغني ۸/ 1۲ . 
(۳) الانصاف ۱۹/۱۷ ۳. (5) الوجیز ۱/ ۲۷۵. 
(6) الرعاية الصغری ۳۱/۲. (5) الانصاف ۰۳۱۹/۱۷ 


(۷) المنور ۱/ ۳۱۱. 

(۸) المحرر ۲/ ۳۸۲. 

() الانصاف۳۱۹/۱۷. 
() المرجع السابق. 

(۱۱) المقنع ۳۱۹/۱۷. 
(۱۲) الوجیز ۱ ۲۷. 

(۱۳) المحرر ۳۸۲۱. 

() الرعاية الصغری ۱/۲ ۳. 
)٠١(‏ الحاوي الصغیر ۱/ 406. 
() الفروع ۷/ ۷۲؟. 

(۱۷) الانصاف ۱۷/ ۳۷۰. 
(۸) المرجع السابق. 


A٦ 


قوله: (وإن قتلت فلهم قیمتها في أحد الوجهین)". وتبطل الوصية» وهو المذهب 
صححه في التصحیح" وغیره. وجزم به في الوجیز"" وغیره. وقدمه في المحرر* 
والنظه, والرعایتین"» والحاوي" والفروع» والفائق*» وغیرهم. وفي الاخر: 
پشتري بها ما يقوم مقامها» قدمه في الهداية» والتبصرخ" "۰ والمذهب"" والمستوعب"", 
والخلاصة» واختاره القاضي" ۱ والمصنف". 


تنبيه: ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها: هل تلزمه القيمة» أم لا؟ قاله في 
الفروع " . 

فائدة: لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة» ذکره في الانتصار عند الکلام على الخلع 
بمحرم قلت: وعموم کلام المصنف. وغیره من الأصحاب: أن قتل الوارث کقتل غيره. 


(۱) المقنع ۱۷/ ۳۷۰. 
(۲) انظر الانصاف ۳۷۰/۱۷ 
(۳) الوجیز ۱/ ۲۷۲۱. 

(8) المحرر ۲/ ۳۸۲. 

(۵) عقد الفرائد ۱/ ۱۵. 
() الرعاية الصغری ۱/۲ ۳. 
(۷) الحاوي الصغیر۱/ 400. 
(۸) الفروع۷/ ۷۳؟. 

(9) الانصاف ۳۷۰/۱۷. 
)٠١(‏ المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق 

(۱۲) المستوعب ”0757/7. 
(۱۳) الإنصاف۱۷/ ۳۷١‏ 
(۱6) المرجع السابق. 

(۱0) المغني 8/ 555. 

(۱7) الفروع۷/ ۷۳. 


AV 


قوله: (ولیس لواحد منهما وطوها )'. هذا المذهب وعلیه الأصحابء وقطع به کثیر 
منهم وقال في الترغیب: في جواز وطء مالك الرقبة وجهان”". 

فائدة: لو وطئها واحد منهما فلا حد علیه» وولده حرء فإن كان الواطوع مالك الرقبة؛ صارت 
آم ولد. ولا فلاء وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهان» وکذا المهر على ما تقدم من اختیار 
المصنف. واختیار الأصحاب. وقیل: يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطئى”"» فعلی هذا: 
یکون ولده مملوكاء وهو احتمال في المغني”» وغیره. قال في القاعدة الخامسة والثلائین 
بعد المائة: لا يجوز للوارث وطؤها إذا كان موصی بمنافعها؛ على أصح الوجهین» وهو قول 
القاضي» خلافا لابن عقيل”. 

قوله: (وإن ولدت من زوج» أو زنا؛ فحكمه حکمها). هذا أحد الوجهين» جزم به في 
الهداية"» والمذهب"» ومسبوك الذهب”» والمستوعب" ۲ والخلاصة ۱ والكافيی ۱۳ 
وشرح ابن منج" وقدمه في الرعایتین "۲ والحاوي ۲ والفائق۱۳ والشرح". وقال 


(۱) المقنع ۳۷۱/۱۷. (۲) الانصاف ۲۷۱/۱۷. 
(۳) المرجع السابق. (4) المغني 40۳/۸ 
(۵) القواعد ۲۸/۳. (5) المقنع ۳۷۳/۱۷. 
(۷) الهداية ۱/ ۰۲۷۲ (۸) الانصاف ۳۷۲/۱۷. 
(9) المرجع السابق. 


(۰) المستوعب ”077/7. 

(1) الانصاف ۱۷/ ۳۷۲. 

.6 ١ / الكافي‎ ۱۲( 

(۱۳) الممتع شرح المقنع ۲/ ۳۸۵. 
() الرعاية الصغری ۱/۲ ۳. 
)٠١(‏ الحاوي الصغیر۱/ 5006. 
() الانصاف ۱۷/ ۲۷۲. 

(۱۷) الشرح الکبیر۱۷/ ۳۷۲. 


A^ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


المصنف» والشارح: ویحتمل أن یکون لمالك الرقبة(. قدمه في المحرر والفروع", 
والنظم. وجزم به في المنور*» وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. قال في القاعدة 
الحادية والعشرین: الولد هل هو کالجزء أو کالکسب؟ والاظهر: أنه کجزء ثم قال مفرعا 
على ذلك: لو ولدت الموصی. بمنافعهاء فان قلنا: الولد کسب. فکله لصاحب المنفعة وان 
قلنا: هو جزء ففیه وجهان آحدهما: أنه بمنزلتهاء والثاني: أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون 
المنافع"؟. 

قوله:(وفي نفقتها ثلاثة آوجه)(۲. وهن احتمالات في الهداية ۲ قال في الفروع": وفي 
نفقتها وجهان انتهی. آحدهما: أنه في كسبهاء فان عدم» ففي بيت المال. قال المصنف", 
وتبعه الشارح" "*: فان لم يكن لها کسب. فقیل: يجب في بيت المال". قال الحارثي: هو 
قول الااصحاب" وقال المصنف عن القول إنه یکون في کسبها: هو راجع إلى إيجابها 
على صاحب المنفعة”"» وهذا الوجه للقاضي في المجرد*". والوجه الثاني: آنها على 


(۱) 
(۳( 
2 
(0 
(۷) 
(A) 
0 


مالكهاء يعني: على مالك الرقبة» وهو الذي ذكره الشريف آبو جعفر مذهبا للإمام أحمد. 


المغنی۸/ 457. (۲) المحرر۱/ ۳۸۲. 
الفروع ۷/ ۷۲؟. () المنور ۱/ ۳۱۱. 
القواعد ۰۱۷/۱ 

VT /۱۷ المقنع‎ 

الهداية ۱/ ۲۷۲. 

الفروع ۷/ ۷. 

المغتي 1۱/۸ . 


(۱۰) الشرح الکبیر ۳۷/۱۷. 
(۷) الانصاف ۳۷/۱۷. 
(۱۷) المرجع السابق. 

(۱۳) المغتي ۰11۱/۸ 

(۱6) الانصاف ۳۷/۱۷. 


2) 


رحمه الله"". وجزم به في الوجیز"» وأبو الخطاب في رءوس المسائل ""» وابن بکروس» 
وغیرهم. وعند القاضي مثله. وقدمه في الرعایتین» والفائق"* والحاوي" ". والوجه 
الثالث: أنه على الموصي» وهو مالك المنفعت وهو المذهب» صححه في التصحیح" 
واختاره المصنف ۰ والشارح( وجزم به في المنور* ومنتخب الأزجي"' وقدمه في 
الخلاصة" "» والمحرر"" والنظم وتجرید العناية ۲. 

قوله: (وفي اعتبارها من الثلث: وجهان» آحدهما: یعتبر جمیعها من الثلث)9". 
وهو الصحيح. وهو ظاهر کلامه في الوجیز۱۹» وصححه في التصحیح "۱۳ وقدمه في 
الرعايتين"": والحاوي”"» والفائق؟". والوجه الثاني: تقوم بمنفعتهاء ثم تقوم مسلوبة 


.776 /۱ المغني 1۱/۸. (۲) الوجیز‎ )١( 
الانصاف ۳۷۵/۱۷. (5) المرجع السابق.‎ )۳( 
.۵۵ الحاوي الصغیر۱/‎ )4( 

(0) الانصاف ۱۷/ ۲۷۵. 

(۷) المغني ۸/ 1۱. 

(۸) الشرح الکبیر۱۷/ ۳۷. 

(9) المنور۱/ ۳۱۱. 

() الانصاف۳۲۷۵/۱۷. 

(۸) المرجع السابق. 

() المحرر۱/ ۰۳۸۲ 

.٠١ 5 /١ تجرید العناية‎ )۱۳( 

.۳۷6/۱۷ المقنع‎ )۱٤( 

(۱۵) الوجیز۱/ ۲ ۲۷. 

() الانصاف ۳۷۰/۱۷ 

(۱۷) الرعاية الصغری ۳۱/۲. 

() الحاوي الصغیر۱/ 400. 

() الانصاف ۱۷/ ۳۲۷۵. 


۹۰ 


المنفعة» فیعتبر ما بینهما. اختاره القاضي( وقدمه في الخلاصة" والنظم. وقیل: إن 
وصی بمنفعة على التأبيد؛ اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث. لأن عبدًا لا منفعة له 
لا قيمة له وان كانت الوصية بمدة معلومة؛ اعتبرت المنفعة فقط من الثلث”". اختاره في 
المستوعب”* وأطلقهما في الفروع أيضاء فقال: وهل یعتبر خروج ثمنها من ثلثه. آو ما 
قيمتها بنفعها وبدونه؟ فيها وجهان"”. وإن وصى بنفعها وقتاء فقيل: كذلك”» وقيل: يعتبر 
وحده من ثلثب لامکان تقویمه مف ر5 انتهی. فاقدة لو مات الموصی له بتفعها کانت المنفعة 
لورثته» على الصحیح من المذهب. جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد» وقال: ویحتمل 
مثله في هبة نفع داره» وسکناها شهرا: تسلیمها. انتهی» وقدمه في الفروع"". 


وقیل: بل لورثة الموصي”"» قلت: وينبغي أن یکون الحکم كذلك. فیما إذا مات الموصی 
له برقبتها: أن تکون الرقبة لوارثه. 

قوله: (وان وصی لرجل بمکاتبة؛ صح» ویکون كما لو اشتراه)۱۱. على ما يأتي في باب 
الكتابة» وهذا بلا نزاع. (وإن وصى له بمال الکتابة أو بنجم منها؛ صح) ۲. وهذا المذهب 
وعليه الأصحاب. إلا أن القاضي قال في الخلاف فيمن مات وعليه زكاة: إن الوصية لا تصح 
بمال الكتابة والعقل» لأنه غير مستقر ۲. 


)١(‏ المرجع السابق. () المرجع السابق. 
(۳) الانصاف ۳۷۲۱/۱۷. )٤(‏ المستوعب ۵۳۲/۲. 
(0) الفروع ۷۵/۷. 

() الانصاف ۳۷۲۱/۱۷. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) الفروع۷/ 10۷. 

)٩(‏ الانصاف۳۷۲۱/۱۷. 

() المقنع۳۷۸/۱۷. 

)۱۱( المقنع۱۷/ ۳۸۰. 

(۱۲) الانصاف ۳۷۲۱/۱۷. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فائدتان: 


إحداهما: لو قال: «ضعوا نجما من کتابته». فلهم وضع أي نجم شاءواء وان قال: (ضعوا 
ما شاء المکاتب». فالکل» على الصحیح من المذهب إذا شاء وقیل: لا . كما لو قال: 
«ضعوا ما شاء من مالها». وان قال: «ضعوا آکثر ما عليه» ومثل نصفه». وضع عنه فوق نصفه 
وفوق ربعه» يعني: بشرط أن یکون مثل نصف الموضوع آولا. 

الثانية: لو آوصی لمکاتبه بأوسط نجومه وکانت النجوم شفعًا متساوية القدر» تعلق 
الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة» المتوسطة منها: الثاني والثالث» وکالستة» المتوسط 
منها: الثالث والرابع» قال في القواعد الأصولية: ذکره آبو محمد المقدسي» وغيره. 

قوله: (وإن وصی له بمال الکتابت أو بنجم منها؛ صح ”". بلا نزاع» وللموصی له 
الاستیفاء والابراءء ویعتق بأحدهماء والولاء للسید» فان عجز: فأراد الوارث تعجیزه. 
فالحکم للوارث. 

قوله: (وإن وصی برقبة لرجل» وبما عليه لآخر؛ صح. فإن آدی عتق» وان عجز فهو 
لصاحب الرقبة» وبطلت وصية صاحب المال فیما بقی عليه)”". إذا آدی لصاحب المال» أو 
آبرآه منه: عتق وبطلت الرس على الصحیح من المذهب» وعلیه الأصحاب. قال الشارح: 
ویحتمل ألا تبطل وصية صاحب الرقب ویکون الولاء له لأنه آقامه مقام نفسه* ومال إليه 
وقواه» فان عجز: فسخ صاحب الرقبة كتابته» وکان رقيقا له» وبطلت وصية صاحب المال 
وان كان قبض من مال الکتابة شیثا فهو له. 

قوله: (ومن آوصي له بشيء بعینه. فتلف قبل موت الموصي. أو بعده بطلت الوصیة)(*. 
بلا نزاع. (وإن تلف المال كله غيره» بعد موت الموصي فهو للموصی له)". بلا نزاع. 


(۱) الانصاف ۳۷۹/۱۷. (۲) المقنع ۳۸۰/۱۷. 
(۳) السابق ۳۸۱/۱۷ (8) الشرح الکبیر ۳۸۱/۱۷. 
(0) المقنع۳۸۳/۱۷. (() السابق ۳۸۶/۱۷. 


۹۲ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (وان لم يأخذه زمانا: قوم وقت الموت. لا وقت الأخذ )'. يعني: إذا آوصي 
له بشيء معين فيماء وهذا المذهب مطلقاء نص عليه في رواية ابن منصور" وقطع به 
الخرقي”"» والمصنف*» والشارح» وغيرهم. وقدمه في الفروع(» وغيره. قال الشيخ 
تقي الدين رحمه الله: قول الخرقي هو قول قدماء الأصحاب» وهو أوجه من قول المجد”". 
يعني الاتي» وجزم به في الوجیز» وغيره» وقدمه في الفروع"» وغيره. وقال في المحرر: 
إن قلنا: يملكه بالموت» اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم 
الموت إلى القبول» سعرًا وصفة. انتهى. فبنى ذلك على أن الملك بين الموت والقبول: 

قوله: (وإن لم يكن له شيء سوى المعين إلا مال غائب» أو دين في ذمة موسر أو معسر؛ 
فللموصى له ثلث الموصى به» وكلما اقتضي من الدين شيء؛ أو حضر من الغائب شيء: 
ملك من الموصى به بقدر ثلثه حتى يملكه كله. وكذلك الحكم في المدبر). هذا المذهب» 
وعلیه آکثر الأصحاب. وجزم به في الوجیز ۳ والميت ۱۳ والرعایتین(*۱ والحاوي۱ 


(۱) المقنع ۳۸/۱۷. (۲) الانصاف ۳۸۵/۱۷. 
(۳) مختصر الخرقي ۵۷۲. (4) المغني ۰۵۷۲/۸ ۵۷۳. 
(0) الشرح الکبیر ۳۸۵/۱۷. (5) الفروع ۷۱/۷. 


(۷) الانصاف ۱۷/ ۳۲۸۵. 

(۸) الوجیز ۱/۱ ۲۷. 

(9) الفروع۷/ ۳۱۳. 

(۱۰) المحرر۱/ ۳۷۲۱. 

(۱۱) المقنع ۳۸۱/۱۷ - ۳۸۹. 
(۱۲) الوجیز ۱/ ۲ ۲۷. 

(۱۳) المحرر ۲/ ۰۳۲۸۲ 

.۳۹۰۳۸ /۲ الرعاية الصغری‎ )١5( 
.40۸ /۱ الحاوي الصغیر‎ )۱۵( 


۹۳ 
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وغیرهم. وقدمه في المغني”"» والشرح" ونصراه» وذکره الخرقي" في المدبر» وقدمه 
في الفائق*» والحارثي وقال: قاله الأصحاب» وصححه وقیل: لا یدفع إليه شيء» بل 
يوقف؛ لأن الورثة شرکاژه في التركة» فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه. 
قلت: وهذا بعيد جدَّاء فإنه إذا أخذ ثلث هذا المعين؛ يبقى ثلثاه. فإن لم يحصل من المال 
الغائب والدين شيء البتة؛ فللورثة الباقي من هذا الموصى به فما يحصل للموصى له شيء 
إلا وللورثة مثلاه» غايته: أنه غير معين» ولا يضر ذلك. فعلی المذهب: تعتبر قيمة الحاصل 
بسعره يوم الموت على أدنى صفته» من يوم الموت إلى يوم الحصول. 

قوله: (وإن وصى له بثلث عبد. فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي)2". يعني: إن خرج 
من ثلث التركة» قاله الأصحابء وهذا المذهب» وعليه جماهير الاصحاب وجزم به في 


المختي ۳ والشرح" والوجیز وشرح الحارثي* ۱ والفائق ۱۲ وغیرهم. وقدمه في 
لفروع۱۳» وغيره» وقیل: له ثلث ثلثه لاغیر۳. 


)۱( المغني // ملاه. 

(۲) الشرح الکبیر ۱۷/ ۳۸۲. 
)۳( الخرقي 5/١‏ . 
(8) الانصاف ۳۸۷/۱۷. 
)٥(‏ المرجع السایق. 

(5) المقنع ۳۹۱/۱۷. 

)۷( المغني ۸/ ۷۲ 

.۲۹۲ /۱۷ الشرح الکبیر‎ (A) 
.۲۷ ۲ /۱ الوجیز‎ )9( 

(۱۰) الانصاف ۰۳۹۲/۱۷ 
(۱۷) المرجع السابق. 

)۱۲( الفروع ۷/ و3 

(۱۳) الانصاف ۱۷/ ۳۹۲. 


۹٤ 


فائدة: مثل ذلك لو آوصی بثلث صبرة من مكيل أو موزون. فتلف» أو استحق ثلثاها؛ 
خلافا ومذهیا. 

فوله: (وإن وصی له بثلث ثلاثة آعبد. فاستحق اثنان» أو ماتا؛ فله ثلث الباقي)”". هذا 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» ور به في الوجیز وغیره. و قدمه في المحرر(" 
والنظم. والفروع"* والفائق 2 والحارئى”', وغيرهم. وقيل: جميعه إذا لم يجاوز ثلث 
قد“ 02 

قوله: (وإن وصی له بعبد لا يملك غيره» قيمته مائة» ولآخر بثلث ماله. وملكه غير العبد 
مائتان» فأجاز الورثة؛ فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبدء وللموصى له بالعبد ثلاثة 
أرباعه)“. وهذا المذهب. آعنی: فى المزاحمة فى العبد» وعليه الأصحاب الخرقی» فمن 
بعده. قال الشارح"*: وهو قول سائر الأصحاب» قال ابن رجب ': ونبع الخرقى على ذلك: 
ابن حامد» والقاضي» والأصحاب ثم قال: فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصیتان في 
وقتين مختلفين» ولا إشكال على هذاء وإن حمل» إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين» 
فهو وجه آخرء ثم قال: ونصوص الامام أحمد - رحمه الله - وأصوله: مخالفة لذلك. ثم 
قال: وقد ذكر ابن حامد: أن الأصحاب استشکلوا مسألة الخرقي» وأنكروها عليه» ونسبوه 
إلى التفرد بهاء ذكر ذلك فى القاعدة السابعة عشرة بعد المائة. 


.775/١ المقنع ۱۷/ ۳۹۱ (؟) الوجيز‎ )١( 


(۳) المحرر ۱/ ۳۸۵. (8) الفروع ۷/ 577. 
(0) الانصاف ۱۷/ ۳۹۲. 

(5) المرجم السابق. 

(۷) المرجع السابق. 


۷ المقنع‎ (A) 


(9) الشرح الکبیر ۳۹6/۱۷. 
(۰) القواعد ۲/ ۲ ۵. 


قوله: (وإن ردواء فقال الخرقي: للموصی له بالثلث سدس المائتین وسدس العبد. 
وللموصی له بالعبد نصفه"". وهذا الصحیح من المذهب. وعلیه آکثر الأصحاب 
قال الحارثي: هو قول الخرقي» ومعظم الأصحاب”. قال الزرکشي: هو قول جمهور 
الأصحاب”» وجزم به في الوجیز*» وغیره. وقدمه في المحرر”) والنظم. والزرکشی( 
وغيرهم. قال المصنف": وعندي أنه يقسم الثلث بینهما على حسب مالهما في حال 
الإجازة لصاحب الثلث: خمس المائتين» وعشر العبد» ونصف عشره» ولصاحب العبد ربعه 
وخمسه» وهو تخريج في المحرر". قال في القاعدة - ٩]۱۱۵[‏ -: وفي تخريج صاحب 
المحرر نظر وذكره'. 

قوله: (وان كانت الوصية بالتصف مکان الثلث فردوا فلصاحب النصف ربع المائتین 
وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه)"*. وهذا اختیار المصنف. وجزم به في الوجیز "۲ فوافق 
المصنف هناء وخالفه في التي قبلها» وهو غريب» وقال آبو الخطاب: لصاحب النصف 
خمس المائتین» وخمس العبد» ولصاحب العبد خمساه» وهو قياس قول الخرقي "۳ وهو 
الصحيح» قال الزركشي: وهو قول الجمهور9". 


.۳۹۱/۱۷ المقنع۳۹۳/۱۷. (۲) الانصاف‎ )١( 
.۲۷۷ شرح الزركشي۲/ ۱۷۰. (5) الوجیز‎ )۳( 

. ٠۷٥ /۲ المحرر۱/ ۳۸۹. (7) شرح الزركشي‎ )٥( 
. 5 // المغني‎ (۷) 

(۸) المحرر ۳۸۹/۱. 

(9) في الأصل ۱۵. 


(۱۰) القواعد 7//ا١6.‏ 
)۱۱( المقنع ۳۹۷/۱۷. 
(۱۲) الوجیز ۲۷۷/۱ 
(۱۳) الانصاف ۳۹۸/۱۷. 


(15) شرح الزركشي على الخرقي ۲/ 1۵۷ 
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قوله: (وإن وصی لرجل بثلث ماله. ولآخر بمائت ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم 
يزد الثلث)'. يعني: الثلث الثاني» (عن المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسم الثلث 
بين الآخرين على قدر وصيتهماء وان زاد على المائة» فأجاز الورثة؛ نفذت الوصية على ما 
قال الموصي. وان ردوا فلكل واحد نصف وصيته عندي)"". وجزم به في الوجيز'"» وقدمه 
في النظم والرعایتین*» والحاوي* والفائق”» وقال القاضي: ليس لصاحب التمام شيء 
حتى تكمل المائة لصاحبهاء ثم يكون له ما فضل عنهاء ویجوز أن يزاحم به» ولا یعطی» كولد 
الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد”". قال الحارثي: الأصح ما قال القاضي» واختاره 
في المجرد إذا جاوز الثلث مائتین( قال في الفروع» وقيل: إن جاوز المائتين فللموصي 
بالثلث: نصف وصيته له» وللموصى له بالمائة: مائت وللثالث: نصف الزائد» وان جاوز مائة: 
فللموصى له الأول: نصف وصيته» وللموصى له الثاني: بقية الثلث مع معادلته بالثالث”". 
انتهى. وقال في المحرر(. وعندي تبطل وصية التمام ههناء ویقتسم الآخران الثلث» كأن 
لا وصية لغيرهماء كما إذا لم يجاوز الثلث مائة» وأطلقهما في الشرح". وقيل: إن جاوز 
الثلث مائتين: فللموصى له بثلث ماله: نصف وصيته» ولصاحب المائة: مائة» وللثالث نصف 
الزائد "۳ وأطلقهن في الفروع"۳. 


)١(‏ المقنع ۰۰/۱۷. (۲) المرجع السابق. 

(۳) الوجیز ۱/ ۲۷۷. (6) الرعاية الصغری ۲/ .5٠‏ 
(0) الحاوي الصغیر ۱/ ٤٥۹‏ 0) الانصاف 1۰۱/۱۷ 
(۷) المرجع السابق. 


.۰ ۱/۱۷ الانصاف‎ (A) 
. ٤۸١ /۷ الفروع‎ (۹ 


.۰۱ ۰8۰۰ الشرح الکبیر‎ )۱١( 
.۰۲ /۱۷ الانصاف‎ )۱۲( 
۰۸۲۰۸۱ /۷ الفروع‎ )( 


2۹۷ 
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قوله: (إذا وصی بمثل نصیب وارث معين» فله مثل نصیبه مضمومًا إلى المسألة)”". 
هذا المذهب. وعلیه الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وفي الفصول احتمال"» ولو لم يرثه 
ذلك الذي آوصي بمثل نصیبه» لمانع به» من رق وغيره. وقال في الفائق: والمختار له مثل 
نصيب آحدهم غير مزاد" 
على المذهب. وله النصف على ما اختاره في الفائق» ويقسم النصف الباقي بين الابنين» وله 


هھ مچ 


فوة. 


؛ ويقسم الباقي» فإذا وصى بمثل نصيب ابنه» وله ابنان» فله الثلث. 


قوله: (وإن وصى له بنصيب ابنه» فكذلك. في أحد الوجهین)*. يعنى له مثل نصيبه فى 
أحد الوجهین» وهو المذهب» جرم به القاضي في الجامع الصغير *ي والشريف", وأبو 
الخطاب في خلافيهما"» والشيرازي"» ومال إليه المصنف”) والمجد”"'"» والشارے") 
وغیرهم» قال فی المذهب» وغیره: صحت الوصية فى ظاهر المذهب""؟. قال الحارئی: هو 
الصحيح عندهم» وفي الآخر: لا تصح الوصيةء وهو الذي ذكره القاضي"". قال الزركشي: 
قاله القاضی فى المجرد*۱ وقال الحارثى: لكن رجع 1 


.۰۳/۱۷ المقنع۰۳/۱۷. (۲) الانصاف‎ )١( 
۰8/۱۷ المرجع السابق. (4) المقنع‎ )۳( 
.۰۵/۱۷ الجامع الصغیر ۲۱۲ (() الانصاف‎ )۰( 
المرجع السابق.‎ )۷( 

(۸) المرجع السابق. 


(9) المغني ۲۱/۸؟. 

(۱۰) المحرر ۱/ ۳۹۰. 

(۱۱) الشرح الکبیر 4۰۳/۱۷ 
(۱۲) الانصاف۰5/۱۷. 
(۱۳) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(۱0) الانصاف۰104۰۵/۱۷. 


4۹۸ 


فائدة: لو وصی له بمثل نصیب ولده وله ابن وبنت. فله مثل نصیب البنت» نقل ابن 
الحکم. واقتصر عليه في الفروع”". 

قوله: (وإن وصى له بضعف نصيب ابنه» أو بضعفيه فله مثله مرتين» وان وصى له بثلاثة 
أضعافه؛ فله ثلاثة آمثاله)۲؟. قال المصنف: هذا هو الصحيح عندي”"» واختاره الشارح*) 
وصاحب الحاوي» وقال أصحابنا: ضعفاه ثلاثة أمثاله» وثلاثة أضعافه: أربعة آمثاله 
كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة). وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجیز" وغيره» وقدمه في الفروع» وغیره"". 

قوله: (وإن وصى بمثل نصيب وارث لو کان؛ فله مثل ماله لو كانت الوصية» وهو موجود. 
فإذا كان الوراث أربعة بنين» فللموصى له السدس. وان كانوا ثلاثة فله الخمس). هذا 
الصحيح من المذهبء وعليه الااصحاب. وقال الحارثي» وعن بعض آصحابنا: إقامة الوصي 
مقام الابن المقدر"'. انتهى. 


قوله: (ولو كانوا أربعة» فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو 
كان: فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية) ''. هكذا موجود في النسخ المعروفة 


)١(‏ الفروع ۷۷/۷؟. 

)۲( المقنع ۰۰1۱/۱۷ 

(۳) المغتي۸/1۲۹. 

(5) الشرح الکبیر۰1۱/۱۷. 
(0) الحاوي الصغیر۱/ ۱۰ . 
() الوجیز۱/ ۲۷۸. 

(۷) الفروع۷۹/۷؟. 

(A)‏ المقنع۰۹/۱۷. 
() الانصاف۱۱/۱۷. 


۱۰( المقنع ۰۰۹/۱۷ 


44۹ 


المشهورة. ووجد في نسخة مقروءة على المصنف» وعلیها خطه: «لو کانوا آربعة فأوصی 
بمثل نصیب آحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو کان». قال الناظم: وفي بعض النسخ 
المقروءة على المصنف: «وصی بمثل نصیب آحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو کان». 
قال: فعلی هذا يصح أنه وصی بالخمس إلا السدس". قال في الفروع: کذا قال”"» وهو كما 
قال صاحب الفروع. فانه على ما قاله الناظم في النسخة المقروءة على المصنف نما یکون 
آوصی له بالخمس لا السبع» على ما قاله الأصحاب في قواعدهم. فلذلك لم يرتضه صاحب 
الفروع منه» واعلم أن النسخ المعروفة المعتمد علیها ما قلناه آولا» وعلیها شرح الشارح”" 
وابن منجا**. لکن قوله: «فقد أوصى بالخمس إلا السدس». مشکل على قواعد الأصحاب» 
ومخالف لطريقتهم في ذلك وآشباهه» بل قياس ما ذکره الأصحاب في هذه المسألة: أن یکون 
قد آوصي له بالسدس إلا السبع» فیکون له سهم من اثنين وآربعین» وکذا قال الحارثي“› 
وصاحب الفروع" وغیرهما. لکن في الفروع «سهمان من اثنين وأربعين»”" وهو سبقة 
قلی والله آعلم. وأجاب الحارثي عن ذلك. فقال: قولهم: «آوصی بالخمس إلا السدس». 
صحیح. باعتبار أن له نصيب الخامس المقدر غير مضموم» وآن النصيب هو المستثنی» وهو 
طريقة الشافعیة. انتهی. قلت: وهو موافق لما اختاره في الفائق» فیما إذا أوصى له بمثل 
نصیب وارث. على ما تقدم. قال في الفروع: وما قاله الحارثي صحیح) يؤيده أن في نسخة 
مقروءة على الشیخ: «آربعة آوصی بمثل نصیب آحدهم إلا بمثل نصيب ابن خامس» لو 
كان فقد آوصی له بالخمس لا السدس». قال: ویوافق هذا قول ابن رزين في ابنین» ووصی 


(۱) الانصاف۱۷/ 1۱۲. (۲) الفروع 8۷۸/۷ 
(۳) الشرح الکبیر ۱۷/ ۱۳۰4۱۲ (4) الممتع شرح المقنع 40۷/۲ 


)٥(‏ الانصاف ۱۳/۱۷؟. 
(5) الفروع ۷۸/۷. 
(۷) السابق ۷/ .1۷٩‏ 
(۸) الانصاف ۱۳/۱۷. 
(9) الفروع ۷۹/۷. 
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بمثل نصيب ابن ثالث لو کان: له الربع» وإلا مثل نصيب رابع» لو كان من واحد وعشرین". 
انتهی. فتلخص لنا أن المصنف وجد له ثلاث نسخ مختلفة قرئت علیه؛ |حداها: الاولی» 
وهي المشكلة على قواعد الاصحاب. ولذلك آجاب عنها الحارثي. والثانية: ما ذکرها 
الناظم "۳ وتقدم ما فسرها به» والتفسیر أيضًا مشکل على قواعد الأصحاب؛ ولذلك رده في 
الفروع» وتقدم أن قواعد الأصحاب تقتضي على هذه النسخة أنه أوصى بالخمس إلا السبع 
وتفسيره موافق لطريقة أصحاب الإمام الشافعي وما اختاره في الفائق". فكأن صاحب 
الفروع فسّر النسخة الأولى المعتمدة المشكلة على طريقة الأصحاب بهذه النسخة والذي 
یظهر بل هو كالصريح في ذلك: أن معناهما مختلف. وآن النسخة الأولى تابع فيها طريقة 
أصحاب الإمام الشافعي» رحمه الله. وهذه النسخة تبع فيها طريقة الأصحابء ولعله في 
النسخة الأولى اختار ذلك. أو يكون ذلك مجرد متابعة لغيره. فلما ظهر له ذلك اعتمد على 
النسخة الموافقة لقواعد المذهب والأصحابء وهو أولى. فتلخص لنا: أن المصنف وجد 

له ثلاث نسخ مختلفة» قرئت عليه. والثالثة: فيها: «أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل 
نصيب ابن خامس». فهذه النسخة صحيحة على قياس طريقة الااصحاب. ويكون قد أوصي 
له بالخمس إلا السدس» وهو موافق لما فسر وأولى من النسخ المعروفة والله أعلم. 

قوله: (وان آوصی له بسهم من ماله» ففیه ثلاث روایات)*. |حداهن: له السدس بمنزلة 
سدس مفروض. إن لم تكمل فروض المسألة» أو كانوا عصبة؛ أعطي سدسّا كاملا وان 
كملت فروضها؛ أعيلت به؛ وإن عالت؛ أعيل معهاء وهو المذهب. نقلها ابن منصور 
وحرب. وعليه أكثر الأصحاب. منهم: القاضي. وأصحابهء كالشريف وأبي الخطاب» وابن 
عقيل» والشيرازي» وغيرهه'"”. وفسّر الزركشي كلام الخرقي بذلك"؟. قال الحارثي: هذا 
() المرجع السابق. (۲) الانصاف ۱1/۱۷. 


(۳) المرجع السابق. (8) المقنع۱۸/۱۷. 
() الانصاف ۱۸/۱۷. 


(5) الزركشي 1۱۱/۲ 


۰۳ 


أصح عند عامة الأصحاب» وجزم به في الوجيز'"'» ومنتخب الأدمي”", وغیرهما. وقدمه 
في النظی والفروع ٩‏ والخلاصة(* والرعایتین( والحاوی( والفائق20, وغيرهمء 
وهو من المفردات. والرواية الثانیة: له سهم مما تصح منه المسألة» ما لم يزد على السدس» 
والرواية التي ذکرها الخرقي وغیره: لیس فیها «ما لم يزد على السدس». بل قالوا: یعطی 
سهمًا مما تصح منه الفريضة لکن قال القاضي: معناه ما لم يزد على السدس. فان زاد علیه؛ 
آعطي السدس» ورد الحارثي ما قال القاضي". قال في الفروع: وعنه له سهم واحد» مما 
تصح منه المسألة» مضمومًا إليها. اختاره الخرقي(٩.‏ انتهی. قلت: لیس الأمر كما قال» فان 
الخرقي قال: وإذا آوصی له بسهم من ماله آعطي السدس. وقد روي عن آبي عبد الله رواية 
آخری: يعطى سهمّا مما تصح منه الفريضة. انتهی. فالظاهر: أنه سبقة قلم. والرواية الثالثة: له 
مثل نصیب أقل لم يزد على السدس. واختار الخلال وصاحبه: وله مثل نصیب آقل الورثةه 
سواء كان آقل من السدس أو آکثر. قال في الهداية» في تتمة الرواية: فان زاد على السدس؛ 
آعطي السدس» وهو قول الخلال» وصاحبه". انتهی. وقیل: یعطی سدشّا کاملا. آطلقه 
الامام آحمد - رحمه الله - في رواية حرب۲۳» وهو کالصریح في المنور”"». فانه قال: 
)١(‏ الانصاف ۱۸/۱۷. (۲) الوجیز۱/ ۲۷۸. 

(۳) الانصاف ۱۸/۱۷. (5) الفروع۷/۷؟. 

. ٤۱۸/۱۷ الانصاف‎ )۵( 

(() الرعایه الصغری ۲/ 57. 


(۷) الحاوي الصغیر۱/ .55١‏ 
(۸) الانصاف ۱۸/۱۷. 
)٩(‏ المرجع السابق. 

(۱۰) الفروع 4۷۹/۷. 

(۱۱) الهدایة۱/ ۲۷۰ 

(۱۲) الانصاف۱۷/ ۲۳. 
(۱۳) المنور۱/ ۳۱. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وان وصی بسهم من ماله؛ آعطي سدسه وقال المصنف في المغني”"» والشارح”": والذي 
یقتضیه القیاس أنه إن صم أن السهم في لسان العرب: السدس» أو صح الحديث» وهو: 
أنه - عليه أفضل الصلاة والسلام - آعطی رجلا آوصی له بسهم من ماله السدس». فهو 
كما لو أوصى بسدس من مالهء ولا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله» على ما اختاره الامام 
الشافعي» وابن المنذر رحمهما الله تعالی: أن الورثة یعطوه ما شاءوا". 

تنبيه: قول المصنف في الرواية الثانية والثالثة: «ما لم يزد على السدس». قاله القاضي» 
وجماعة من الأصحاب» منهم: المصنف. وأطلق الباقون الروایتین» وقواه الحارثی". 
قال في الرعایتین* والحاوي" على الرواية الثانية» والثالثة له السدس» وان جاوزه 
الموصی به. 

قوله: (وإن وصی لرجل بجمیع ماله ولآخر بنصفه. فالمال بینهما على ثلاثة» إن أجيز 
لهماء والثلث على ثلاثة مع الرد)'". هذا المذهب وعلیه الأصحاب» وفي الترغیب: 
وجه فیمن آوصی بماله لوارثه» ولآخر بثلثه» وأجيز: فللأجنبي ثلثه» ومع الرد: هل الثلث 
بينهما على أربعة» أو على ثلاثة» أو هو للأجنبي؟ فيه الخلاف". وله: (فان آجیز لصاحب 
المال وحده» فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال» في أحد الوجهين)”". وهو 


.5754/8 المغني‎ )١( 
.518 /١/ريبكلا الشرح‎ )۲( 
.۲۳/۱۷ الانصاف‎ )۳( 
المرجع السابق.‎ )٤( 

(۵) الرعاية الصغری۲/ ۲. 
(5) الحاوي الصغیر11۰/۱. 
)۷( المقنع ۱۷/ ۳۳؟. 

(۸) الانصاف 1۳۳/۱۷. 
)۹( المقنع ۱۷/ ۰۳۳۲ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المذهب. ص في التصحیح" والمحرر("" وجرم به في الوجیز ۳ وغیره. وقدمه 
في الفروع* وغيره. وفي الأخير: ليس له إلا ثلثا المال الذي كان له في حال الإجازة لهماء 
ویبقی التسعان للورثة. وقدمه فى الرعایتین(* والحاوي. 

تنبیه: قوله: (ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة). کذا وجد بخط 
المصنف. رحمه الله. وکان الأصل أن یقول: «لا ثلثا المال اللتان كانتا له فى حال الاجازة». 
بتشنية «التي» وبضمیر التثنية في «کان» لأن الصفة والضمیر یشترط مطابقة کل واحد منهما 
لمن هو له وإنما آفردا وأنثا باعتبار المعنی» أي: السهام الستة التي كانت له» نص على ذلك 
فى || ۱ ٩‏ 

قوله: (وإن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأول)“. وهو 
المذهب. وعلی الوجه الثالث: له الثلث» ولصاحب المال: التسعان. والوجهان الآتيان فی 
كلام المصنف بعد هذا مبنيان على الوجهين المتقدمين» وقد علمت المذهب منهما. 


قوله: (إذا آخلف ابنین» وأوصى لرجل بثلث ماله. ولآخر بمثل نصيب ابن؟ ففيها 
وجهان). آحدهما: (لصاحب النصيب ثلث عند الاجازة وعندل الرد يقسم الثلث بين 


(۱) الانصاف ۰1۳۳/۱۷ (۲) المحرر۳۸۹/۱. 
(۳) الوجیز۱/ ۲۸۰. (8) _الفروع۷/ 8۸۱ 
)٠(‏ الرعایه الصغری ۲/ ؟ . 

)1( المقنع ۳/۱۷؟. 

(۷) المطلع على آبواب المقنع۱/ ۲۹۷. 

)۸( المقنع ۳/۱۷؟. 

.57”57/١ا/قباسلا‎ )9( 

(۱۰) المرجع السابق. 

(۱۱) الهدایة۱/ ۲۸۰. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الوجیز» وقدمه في الرعایتین"» والحاوي. والوجه الثاني: (لصاحب النصیب مثل ما 
يحصل لابن» وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الاجازة وعند الرد يقسم الثلث بینهما 
على خمسة)”". وهو احتمال في الهداية“» وقدمه في المستوعب. قال الحارثي: وهذا 
أصح بلا مریة(؟. 

قوله: (وإن كان الجزء الموصى به النصف: خرج فيها وجه ثالث» وهو أن يكون لصاحب 
النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين» وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلائة لصاحب 
النصف تسعة. ولصاحب النصيب أربعة)”2. والمذهب الاو قال الحارثي عن الوجه 
الثالث: وليس بالقوي"» وأطلقهن في الشرح". والمسائل المفرعة بعد ذلك مبنية على 
الخلاف هناء» وقد علمت المذهب هنا. 

فائدة جليلة: قوله: (وان خلف أما وبنتا وأختاء وأوصى بمثل نصيب الام وسبع ما یبقی 
ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما يبقى» ولآخر بمثل نصيب البنت؛ وثلث ما يبقى» فقل: 
مسألة الورثة من ستة» وهي بقية مال ذهب ثلثه» فزد عليه مثل نصفه ثلاثة» ثم رد مثل نصيب 
البنت؛ يكن اثني عشر فهي بقية مال ذهب ربعه» فزد عليه مثل ثلثه» ومثل نصيب الأخت: 
صارت ثمانية عشرء وهي بقية مال ذهب سبعه» فزد عليه سدسه ومثل نصيب الأم؛ يكن 
اثنين وعشرين). هذه الطريقة تسمى «طريقة المنکوس» وهي غير مطردة. ولنا فيها طريقة 
)١(‏ الوجیز۱/ ۲۸۰. (؟) الرعايه الصغری۲/ 1۵۰. 
(۳( المقنع ۰۳۱/۱۷ 
)٤(‏ الهدایة۱/ ۲۸۰. 
(۵) الانصاف۱۷/ 1۳۷. 


)1( المقنع ۰۳۸/۱۷ 
(۷) الانصاف ۳۸/۱۷؟. 


(۸) الشرح الکبیر ۲۵/۱۷. 
(9) المقنع1۸/۱۷. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مطردة» ولم آرها مسطورة في کلام الاصحاب. ولکن آفادنیها بعض مشايخناء وذلك أن 
نقول: انکسر معنا على ثلاثة» وأربعة» وسبعة» وهذه الاعداد متباينة» فاضرب بعضها في 
بعض: تبلغ أربعة وثمانين» ثلثها ثمانية وعشرون» وربعها أحد وعشرون. وسبعها اثنا عشرء 
ومجموع ذلك واحد وستون. يبقى بعد ذلك ثلاثة وعشرون. وهو النصیب. فاحفظه. ثم 
تأتي إلى نصيب البنت» وهو ثلاثة» تلقي ثلثه» وهو واحدء يبقى اثنان» وتلقي من نصيب 
الأخت ربعه» وهو نصف سهم» يبقى سهم ونصف» وتلقي من نصيب الأم سبعة» وهو سبع 
سهم يبقى ستة أسباع» فتجمع الباقي بعد الذي ألقيته من أنصباء الثلاثة» يكون آربعة أسهم 
وسبعين ونصف سبع. فتضيفها إلى المسألة» وهي ست» يكون المجموع عشرة أسهم. 
وسبعين ونصف سبعء فاضرب ذلك في الأربعة والثمانين التي حصلت من مخرج الكسور؛ 
يكون ثمانمائة وسبعین» ومنها تصح للموصى له بمثل نصيب الأم سهم من ستة» مضروب 
في النصیب. وهو ثلاثة وعشرون. يكون ذلك ثلاثة وعشرين سهماء وله سبع الباقي من 
التمادماته والسبعين» وهو مائة وأحد وعشرون. بلغ المجموع له ماكة وأربعة وأربعين» 
وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان من ستة» مضروبان في النصیب. يبلغ ستة وأربعة. 
وله ربع الباقي من الثمانمائة والسبعين» وقدره مائتان وستة يكون المجموع له مائتين 
واثنين وخمسين. وللموصى له بمثل نصيب البنت: ثلاثة مضروبة في ثلاثة وعشرين» تبلغ 
تسعة وستين» وله ثلث الباقي من الثمانمائة والسبعين» وقدره مائتان وسبعة وستون يكون 
المجموع له ثلائمائة وستة وثلاثين» فمجموع سهام الموصی لهم سبعمائة واثنان وثلاثون 
سهمّا. والباقي للورثة» وقدره مائة وثمانية وثلاثون سهما. لام السدس من ذلك» وقدره 
ثلاثة وعشرون سهما. وللاخت الثلث وقدره ستة وأربعون سهمًا. وللبنت النتصف. وقدره 
تسعة وستون سهمّاء والله أعلم. وإن أردت أن تعطي الموصى له بمثل نصيب البنت وثلث 
ما يبقى أولاء أو الموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما یبقی؛ فافعل» د يصح العمل معك 
كما قلناء بخلاف طريقة المصنف» فإنها لا تعمل إلا على طريقة واحدة» وهي التي ذكرها 
فأحببت أن أذكر هذه الطريقة لتعرف. وليقاس عليها ما شابهها لاطرادهاء والله الموفق. 


5م66 


واستمر بنا على هذه الطريقة مدة طويلة إلى سنة سبع وسبعین وثمانمائة ثم سافرت إلى بيت 
المقدس للزیارة وکان فیها رجل من الأفاضل المحررین في الفرائض والوصایا؛ فسألته عن 
هذه المسألة» فتردّد فیها. وذکر لنا طريقة حسنة موافقة لقواعد الفرضیین. وکنت قبل ذلك 
قد کتبت الطريقة الأولى في التنقيح» كما في الاصل.» فلما تحرر عندنا أن الطريقة التي قالها 
هذا الفاضل آولی وأصح؛ آضربنا عن هذه التي في الأصل» وأثبتنا هذه» وهي المعتمد علیها. 
وقد تبين لي أن هذه الطريقة التي في الأصل غير صحيحة:؛ وإنما هي عمل» لتصح قسمتها 
مطلقاء من غير نظر إلى ما يحصل لكل واحد. وقد كتبت عليها ما يبين ضعفها من صحتها 
في غير هذا الموضع. ويعرف بالتأمل عند النظرء وأثبت هذه الطريقة» وضربت على الأولى 
التي في الأصل هناء فليحرر. 
26 


6۵۷ 


یاب 


ىو ۰ 


الموصى إليه 


فائدة: الدخول في الوصية للقوي عليها قربة» وقال في المغني: قياس مذهبه أن ترك 
الدخول أولى”". انتهی. قلت: وهو الصواب. لا سيما فى هذه الأزمنة. 


تنبيه: شمل قوله: (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل)"". العدل العاجز 
إذا كان أميئاء وهو صحيح» وهو المذهب. قطع به أكثر الأصحاب وحكاه المصنف" 
والشارح؟*) إجماعا. لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجزء وقدمه في الفروع* وقال في 
الترغيب: لا تصح”". واختار ابن عقيل إبداله"» وقال في الكافي: للحاكم إبداله“. 


قوله: (وإن كان عبدًا)”". تصح الوصية إلى العبد» لكن لا يقبل إلا بإذن سيده. ذكره 
القاضی فى التعلیق» ومن بعده» وتصح إلى عبد نفسه قاله ابن حامد» وتابعه فى الكافى”" 2 


)۱( المختي۸/ 1۱۰ ۵. 

)۳( المقنع ۱۷/ 16؟. 

۳( المغني۸/ ۵۵۲. 

(5) الشرح الکبیر /١١/‏ 555. 
(4) الفروع۸۱/۷. 

(7) الإنصاف/١/555.‏ 
(۷) المرجع السابق. 

. ٦۳ /٤يفاكلا‎ (۸) 

.5154 /١ا/عنقملا‎ )9( 

. ۱۲ /٤يفاكلا‎ (۱۰) 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

والرعايتين”"» والفائق”"» وغيرهم» وقطع به الزركشي”” وغیره. قال في القواعد الأصولية: 
هذا مذهبنا“» قال في الفروع: تصح الوصية إلى رشيد عدلء ولو رقيق”» قال القاضي: 
قياس المذهب يقتضي ذلك". 

تنبيهان: 

الأول: يحتمل أن يكون مراد المصنف بالعدل العدل مطلقا ؛ فيشمل مستور الحال» وهو 
المذهب. ويحتمل أن يريد العدل ظاهرًا وباطتاء وهو قول في المذهب. 

الثاني: ظاهر كلام المصنف عدم صحة وصية المسلم إلى كافر”''» وهو صحیح. وهو 
المذهب» وعليه الأصحاب» وذكر المجد في شرحه أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل على 
أنه اختار صحة الوصية» نقله الحارثي . 

قوله: (أو مراهقا). قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق» وهو إحدى 
الروايتين» قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز'”''» وجزم به في الهداية"''''. 


والمذهت۱۲؟ والمستوعب"۳ والخلاصة' وشرح ابن ف ومنتخب الأدمى”'. 


(۱) الرعاية الصغری ۲۸/۲ الانصاف۱۷/ 5515. 


(۲) الانصاف۱۷/ 1 . (۳) شرح الزركشي؟/ 1۸۲. 
(4) القواعد والفوائد الأصولية ۱/ ۰۲۱۱ (0) الفروع۷/ 10۸. 
0) الانصاف۱۷/ ٤٦٤‏ (۷) المغني8/ ۵۵۲. 
(۸) الإنصاف۱۷/ ٤٦٤‏ (9) المقنع۷١/٤٦٤.‏ 
() الانصاف۱۷/ ٤٦٤‏ (۱۱) الهدایة۲۱۱/۱. 


(۱۲) الانصاف۱۷/ 116 
(۱۲۳) ا لمستوعب۲/ ۲۳ ۵. 
)١5(‏ الانصاف۱۷/ 116 


(۱۵) الممتع شرح المقنع ۰40٩/۲‏ 


(۱) الانصاف ۱۶/۱۷ 


0۵۰۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال في القواعد الأصولية: قال هذا کثیر من الأصحاب". وقال الحارئي: هو قول آکثر 
الأصحاب" وعنه لا تصح إليه حتی يبلغ”"» وهو الذهب. واختاره الصنف*» والشارح"* 
والجد» وغیرهم. قال في الوجیز: مکلف" وقدمه في الحرر" والرعایتین( والحاوي*, 
والفروع" " والنظم والفائق"" وغیرهم. وجزم به في المنور"""» وغیره. قال في الكافي: 
وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان". 

تنبيه: ظاهر تقييد المصنف بالمراهق آنها لا تصح إلى مميز قبل أن يراهق» وهو ظاهر 
کلامه في الهدایة ۱۳ وغيرهاء وهو صحیح. وهو المذهب. وعلیه آکثر الأصحاب» وجزم به 
في الوجیز""» وغیره. وقدمه في الرعاية» والمحرر" "*» والفروع"" والفائق ۳ وغیرهم. 
وعنه تصح. قاله كثير من الأصحاب*". قال القاضي: هذا قياس المذهب كما تقدم. 


(۱) القواعد والفوائد الاصولیة۱/ ۲. (۲) الانصاف11۱/۱۷. 
(۳) المرجع السابق. (5) المختي۸/ ۵۵۳. 
(0) الشرح الکبیر۱۷/ 16؟. (7) الوجیز۱/ ۲۸۲. 


0) المحرر۱/ ۳۹۲. 

(6) الرعاية الصغری ۲۸/۲ الانصاف14/۱۷. 
(9) الحاوي الصغیر۱/ 44۷. 
(۱۰) الفروع۸۱/۷. 

(۱۱) الانصاف 171/۱۷ . 
(۱۲) المنور۱/ ۳۱۵. 

. ٦۲ الكافيء/‎ )۱۳( 

(۱8) الهداية ۱۷/۱ ۲. 

(۱۵) الوجیز۱/ ۲۸۲. 

() المحرر۱/ ۳۹۲. 

(۷) الفروع۸۱/۷. 

(۱۸) الانصاف1۸/۱۷. 
() المرجع السابق. 


۰ * 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 

فائدتان: 

إحداهما: لا تصح الوصية إلى السفیه. على الصحیح من المذهب. وعنه تصح. 

الثانية: لا نظر لحاکم مع وصي خاص إذا كان كفوًا في ذلك". قال الشیخ تقي الدین - 
رحمه الله - فيمن آوصی إليه بإخراج حجة: أن ولاية |خراجها والتعیین للناظر الخاص 
إجماعا". وإنما للولي العام الاعتراض؛ لعدم آهلیته» أو فعله محرمّا. قال في الفروع: 
فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصي متهم» وهو ظاهر کلام جماعة وتقدم کلامه في ناظر 
الوقف» ونقل ابن منصور: إذا كان الوصي متهمّا لم يخرج من يده» ویجعل معه آخرء ونقل 
يوسف بن موسی: إن كان الوصي متهمًا ضم إليه رجل برضاه آهل الوقف. یعلم ما جری» 
ولا تنزع الوصية منه.ثم إن ضمه بأجرة من الوصیة: توجه جوازه» ومن الوصي: فيه نظرء 
بخلاف ضمه مع فاسق. قاله في الفروع". 

قوله: (ولا نصح إلى غیرهم)*. قدم المصنف هنا آنها لا تصح إلى فاسق» وهو 
صحیح؛ وهو المذهب. وعلیه آکثر الاصحاب. منهم: القاضي» وعامة آصحابه ومنهم: 
الشريف» وآبو الخطاب في خلافيهماء والشيرازي*» وابن عقيل في التذکرة» وابن البناء 
وغيرهم"'. واختاره ابن عبدوس في تذكرته "2 وجزم به في الوجیز 00 وقدمه في الكافي * 
() الانصاف 1۱۷/۱۷. 
(۲) الاخبار العلمية من الاختیارات الفقهية للبعلي ۲۸۰. 
(۳) الفروع۷/ ۸۷. 


(8) المقنع1۸/۱۷؟. 

(0) الانصاف1۸/۱۷. 

(0) التذكرة في الفقه۱/ ۰۱۷۰ المقنع شرح الخرقي .۸٠ ٦/۲‏ 
(۷) الانصاف1۸/۱۷؟. 

(۸) الوجیز۱/ ۲۸۲. 

. ٦١ /٤يفاكلا‎ )9( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والمحرر"» والرعایتین"» والحاوي" والهداية* والخلاصة"» والنظم ونصره 
المصنف"» والشارح". وعنه تصح إلى الفاسق» ویضم إليه الحاکم آمیناه قاله الخرقي 
وابن أبي موسی( وقدمه في الفروع"* وقدمه في الفائق" *. وهذا من غير الغالب الذي 
قدمه في الفروع. قال القاضي : هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصیة. وقيل: 
تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه» ويضم إليه أمين. اختاره جماعة من الاأصحاب"۱) وعنه: 
تصح إليه من غير ضم أمين» حكاها أبو الخطاب في خلافه۳٩.‏ قلت: وهو بعيد جداء قال في 
الخلاصة: ويشترط في الوصي العدالة ۲٩‏ وعنه: يضم إلى الفاسق أمين*"» ويأتي: هل تصح 
الوصية إلى الكافر آخر الباب؟ 

قوله: (وإن کانوا على غير هذه الصفات. ثم وجدت عند الموت؛ فهل م على 
وجهين)”'. وأطلقهما في الهدایة۳ اعلم أن في هذه المسألة أوجهاء آحدها: يشترط 


(۱) المحرر۹۲/۱". (۲) الرعاية الصغری۲۸/۲. 
(۳) الحاوي الصغیر۱/ .٤٤١‏ (6) الهداية ۱۷/۱ ۲. 
(0) الانصاف ٤٦1۸/۱۷‏ . (5) المخني۸/ ۵۵۳. 


(۷) الشرح الکبیر1۹/۱۷. 
(۸) الارشاد۱/ ۲۳. 

(9) الفروع۸۱/۷؛ ولم يقدمه. 
(۱۰) الانصاف ٤۹٦1/۱۷‏ . 
)١١(‏ المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(۱۳) المرجع السابق. 

(۱6) الإنصاف ٤٦۹/۱۷‏ . 
)٠١(‏ المرجع السابق. 

.٤1۹/۱۷ المقنع‎ )( 

(۱۷) الهداية ۲۱۷/۱ ۲. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهماء وهو احتمال في الرعایة ۳ وقول في 
الفروع”"» ووجه للقاضي في المجرد””. والثاني: يكفي وجودها عند الموت فقط. وهو أحد 
وجهي المصنف"*» صححه في التصحیح""» وجزم به في الوجیز" والمنور'". والثالث: 
يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط» وهو المذهب. وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في 
تذكرته» ونصره المصنف”) والشارح*"» وقدمه في النظم والفروع(۱ ويحتمله الوجه 
الثاني للمصنف. والرابع: يكفي وجودها عند الوصية فقط وهو احتمال في الرعاية 
وتخريج في الفائق ۳ وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية ۰۳ ويضم إليه أمين. قال في 
الرعاية: ومن كان هلا عند موت الموصي. لا عند الوصية إليه؛ فوجهان. ومن كان آهللا عند 
الوصية إليه» فزالت عند موت الموصي؛ بطلت؟9". قلت: ويحتمل أن يضم إليه أمين» فان 
كان هلا عند الوصية» ثم زالت» ثم عادت عند الموت: صحّت. وفيها احتمال» كما لو زالت 
بعد الموت ثم عادت. انتهى. 


.۲۸/۲ الرعاية الصغرى‎ )١( 
.4۸۸/۷ الفروع‎ )۲( 

(۳) الانصاف 1۹/۱۷. 
62 المغني ۸/ ٠١٤‏ . 
(6) الانصاف .559/١1١‏ 
(5) الوجیز ۱/ ۲۸۲. 

(۷) المنور۱/ ۳۱۵. 

(۸) الانصاف۷۰/۱۷. 
(9) المغني 4/۸ ۵. 
(۱۰) الشرح الکبیر ۰8۷۰/۱۷ 
)١١(‏ الفروع ۸۸/۷؟. 

() المرجع السابق. 

(۱۳) تجرید العناية ۱/ ۱۰۳. 
(۱۶) الرعاية الصغری۲۸/۲. 


o1۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله:(وإذا آوصی إلى واحد» وبعده إلى آخر» فهما وصیتان). نص علیه. ( إلا أن بقول: 
قد آخرجت الأول)“. نص عليه”".(وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف. إلا أن یجعل ذلك 
إليه)". نص علیه**. وذکر الحارثي ما يدل على رواية الجواز" وتقدم الکلام فیما إذا 
جعل النظر في الوقف لائنین» أو كان لهما باصل الاستحقاق» في کتاب الوقف» وهذا يشبه 
ذلك. 


فائدة: لو وصی إلى اثنين في التصرف. وآرید اجتماعهما على ذلك. قال الحارثي: 
من الفقهاء مَنْ قال: ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصیغ العقود» بل المراد صدوره 
عن رأيهماء ثم لا فرق بين أن یباشر آحدهماء أو الغیر بإذنهماء ولم یخالف الحارئي هذا 
القائل" قلت: وهو الظاهر. وآنه يكفي إذن آحدهما لوکیل في صدور العقد مع حضور 
الآخر» ورضاه بذلك» ولا يشترط توکیل الائنین» كما هو ظاهر کلامه الأول. 

قوله: (فإن مات آحدهما؛ آقام الحاکم مقامه أميئا)”'". وکذا لو وجد ما يوجب عزله بلا 
نزاع. قال المصنف: أو غاب. لکن لو ماتاه أو وجد منهما ما يوجب عزلهماء ففي الاکتفاء 
بواحد؛ وجهان””. قال في الفائق: ولو ماتا جاز إقامة واحد في آصح الروايتين. قال في 
الرعاية الكبرى: وإن وجد منهما ما يوجب عزلهماء جاز أن يقيم الحاكم بدلهما واحذا في 
(۱) المقنع .٤۷١/١۷‏ 

(۲) الانصاف ۷۱/۱۷. 


(۳) المقنع ۰۷۱/۱۷ 
)٤(‏ الانصاف ۷۱/۱۷. 
(۵) المرجع السابق. 

(0) الانصاف ۳۷۲/۱۷. 
(۷) المقنع 1/۱۷ ۷. 
(۸) المغني ۵۵۹/۸. 

(9) الانصاف1۷/۱۷. 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


الاصح". وقال في الرعاية الصغری: وان ماتا جاز أن يقيم الحاکم واحذا في الأصح”. قال 
ابن رزين في شرحه: فان تغیر حالهما فله نصب واحد"". وقیل: لا ینصب الا ا 


تنبیه: هذه الأحكام المتقدمة إذا لم یجعل لكل واحد منهما التصرف منفردًا. فأما إن جعل 
لكل واحد منهما التصرف منفردًا كما صرح به المصنف فمات آحدهما؛ أو خرج من أهلية 
الوصية؛ لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه» إلا أن يعجز عن التصرف وحده. ون ماتا معاء أو 
خرجا من الوصية: فللحاكم أن يقيم واحداء ولو حدث عجز لضعف. أو علة» أو كثرة عمل 
ونحوه» ولم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا؛ ضم إليه أمين. جزم به في المغني*, 
والشرح”". وقال ابن رزين: ضم إليه أمين”"» ولم ينعزل إجماعاء وقيل: له ذلك”» وأطلقهما 
في الفروع "". 

قوله: (وكذلك إن فسق)””'". يعني أقام الحاکم مقامه أميتا وینعزل» فشمل کلام المصنف 
صورتین» |حداهما: أن یکون وصیا مفردًا. الثاني: أن یکون مضافا إلى وصي آخر. واعلم أن 
هذا مبني على الصحیح من المذهب من أن الفاسق لا تصح الوصية إليه» وینعزل إذا طرأ عليه 
الفسق» كما تقدم التنبیه علیه. (وعنه يضم إليه آمین)۳ ۱ قدمه في الفروع ۳ والفائق۳ 


() المرجع السابق. (۲) الرعاية الصغری۲۸/۲. 
(۳) الانصاف۱۷/ ؟۷؟. (5) المرجع السابق. 
(5) المغنيی۵۵۹/۸. 

(3) الشرح الکبیر8۷۵/۱۷. 

(۷) الانصاف۷۵/۱۷. 

(۸) المرجع السابق. 

.594٠ الفروع۷/‎ )9( 

۱۰( المقنع۷۱/۱۷؟. 

(۱۱) المرجع السابق. 

. ٤۸۹ الفروع۷/‎ )( 

(۱۳) الانصاف۱۷/ 1۷۷. 
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كما تقدم وعنه: يضم إليه هنا أمين» وان آبطلنا الوصية إلى الفاسق لطریانه ۲ اختاره جماعة 


فوائد: لو وصی إليه قبل أن يبلغ لیکون وصیا بعد بلوغه. أو حتی يحضر فلان أو إن 
مات فلان» ففلان وصي؛ صح. ویصیر الثاني وصیا عند الشرط ذکره الأصحاب. ویسمی 
(الوصي المنتظر». قال في المستوعب: لو آوصی إلى المرشد من آولاده عند بلوغه فان 
الوصية تصح» ویسمی «الوصي المنتظر»"*. انتهی. وکذا لو قال: آوصیت إليه سنةء ثم إلى 
فلان. للخبر الصحیح:( آمی ركم زید» فان قتل: فحعفر» فان قتل: فعبد الله بن رواحة)". 
والوصية کالتأمیر. قال في الفروع: ویتوجه: لاء يعني ليست الوصية ؛ لأن الوصية استنابة 
بعد الموت» فهي كالوكالة في الحیاة» ولهذا: هل للوصي أن يوصي ویعزل من وصی الیه؟ 
ولا تصح إلا في معلوم» وللوصي عزله» وغیر ذلك. کالوکیل. ولذلك لا يعارض ذلك ما 
ذکره القاضي وجماعة من الأصحاب» |ذا قال الخليفة: الامام بعدي فلان» فإن مات ففلان 
في حياتي» أو إذا تغیر حاله: فالخليفة فلان؛ صح» وکذا في الثالث والرابع» وإن قال: فلان 
ولي عهدي» فان ولي ثم مات ففلان بعده؛ لم يصح للثاني» وعللوه بأنه إذا ولي» وصار 
إمامًا حصل التصرف. وبقي النظر والاختیار إليه» فکان العهد إليه فيمن يراه» وفي التي 
قبلها: جعل العهد إلى غيره عند موته» أو تغير صفاته في الحالة التي لم یثبت للمعهود 
إليه إمامة. قال في الفروع: وظاهر هذاء أنه لو علق ولي الامر ولاية حکم أو وظيفة بشرط 
شغورهاء أو بشرط» فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيام مقامه: أن ولايته تبطل. وأن 
النظر والاختيار لمن يقوم مقامه. يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في 
مسائل» وأنه لو علق عتقا أو غيره بشرط بطل بموته. قالوا: لزوال ملکه فتبطل تصرفاته. 
قال في المغني وغيره: ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياة» انتهى كلام صاحب الفروع". 
(۱) المرجع السابق. (۲) المستوعب؟/ ۵۳۲. 
(۳) البخاري۲۱. 
(4) الفروع1۹۱/۷. 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


وظاهر کلامه: صحة ولاية الحکم والوظائف بشرط شغورهاء أو بشرط إذا وجد ذلك قبل 
موت ولي الأمر» وهو ظاهر کلامه. 

قوله: (ویصح قبوله للوصية في حياة الموصي. وبعد موته"". بلا نزاع. وتقدم صفة 
الایجاب والقبول. 

قوله: (وله عزل نفسه متی شاء). هذا المذهب مطلقا وعلیه أكثر الأصحاب. قال في 
القاعدة الستین: أطلق کثیر من الااصحاب: أن له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعده(" 
وجزم به في الوجیز* وغيره؛ وقدمه في الكافي"* والرعایتین" والحاوي”"2. والفروع”", 
والفاتق"» وشرح الحارثي» ونصره'''". وقيل: له ذلك إن وجد حاکم. والا فلاء ونقله 
الاثرم ۱۱ وقدمه في المحرر*۱) والنظم. وعنه: ليس له ذلك بعد موته بحال ولا قبله إذا 
لم يعلمه بذلك. وعنه: ليس له ذلك بعد موته» ذكره ابن بي موسىء قاله في الفروع"". قال 
في القواعد: وحكى ابن أبي موسى رواية: ليس له الرد بحال إذا قبلهاء ومن الأصحاب من 
حملها على ما بعد الموت وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين9". 


(۱) المقنع1۸۰/۱۷. (۲) المرجع السابق. 
(۳) القواعد ۳۶۰/۱. (4) الوجیز۱/ ۲۸۲. 
)٥(‏ الكافي٤/‏ 15 . 


(5) الرعاية الصغری۲۸/۲. 
(۷) الحاوي الصغير١/‏ /45. 
(۸) الفروع559/1. 

(9) الانصاف4۸۱/۱۷. 
(۱۰) المرجع السابق. 

(۱۱) المرجع السابق. 

(۱۲) المحرر۱/ ۳۹۲. 

۰8٩۱ الفروع۷/‎ )۱۳( 

۳۰ القواعد۱/‎ )١5( 


01۷ 


فوله: (ولیس للوصي أن يوصي إلا أن یجعل ذلك إليه)'. وهو المذهب. اختاره آبو بکر» 
والقاضي. وابن عبدوس في تذكرته"". قال الشارح: وهو الظاهر من قول الخرقي"" وجزم به 
في الوجيز» وغيره. وصححه في النظم» وغيره. وقدمه في الفائق وغيره. قال الحارثي: 
هذا أشهر الروايتين”. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب» وهو أصح. انتهی. قال في 
القواعد الأصولية: أشهرهما عدم الجواز”. قال الحارثي: لو غلب على الظن أن القاضي 
يسند إلى من ليس أهلاء أو أنه ظالم: اتجه جواز الایصاء قولا واحدًا. بل یجب. لما فيه 
من حفظ الأمانة» وصون المال عن التلف. والضياع. انتهى. وعنه: له ذلك وقدمه ابن 
رزين في شرحه(. ويكون الثاني وصيا لهما قاله جماعة؛ منهم صاحب الترغیب ٩۱‏ قال 
الحارثي: وهو مشكل. قال القاضي: يكون الثاني وصيًا عن الأول» فلو طرأ للأول ما يخرجه 
عن الأهلية؛ انعزل الثاني؛ لأنه فرع قال في الرعاية الكبرى: فإن أطلق فروایتان۱۳» وقيل: 
فيما يتولاه مثله» وقال فى الرعاية الصغری: وان أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله» فاختلف 


جه 


نقله في محل الروایتین۳. 


.٤۸١/١۷ المقنع‎ )۱( 

(۲) الانصاف۱۷/ ۸۱. 

(۳) الشرح الکبیر ۱۷/ 1۸۲. 
(4) الوجیز۱/ ۲۸۲. 

.۸۲ /۱۷ الانصاف‎ )٥( 
المرجع السابق.‎ 0 

(۷) الممتع شرح المقنع ۲/ 1۳. 
(۸) القواعد والفوائد الأصولية ۰۱۱/۱ 
(9) الانصاف۱۷/ ۸۲. 

. ٤۸۳ /۱۷ السایق‎ )۱۰( 

(۱۱) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(۱۳) الرعاية الصغری ۰۲۸/۲ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


فائدة: إن نهاه الوصي عن الایصاء؛ لم يكن له ذلك. وله أن يوصي إلى غيره باذنه فیما 
وصاه به» على الصحیح من المذهب وقیل: ليس له ذلك”"» وقیل: إن أذن له في الوصية إلى 
شخص معین: جازء والا فلا" وآما جواز توکیل الوصي فقد تقدم في الوکالة. 

تنبیه: شمل قوله: (ولا تصح الوصية الا في معلوم یملك الموصي فعله)”". الایصاء 
بتزویج مولیته» ولو كانت صغیرة» وهو صحیح. وله ٍجبارها کالاب على الصحیح من 
المذهب. وذلك على ما يأتي. قال المجد في شرحه بعد قول المصنف في الوصية بالنکاح: 
وعلی هذا تصح الوصية [بالخلافة من الامام]*. وبه قال القاضي”'؟ قلت: وقطع به 
الحارثي» وغیره. 

تنبيه آخر: ظاهر قوله: (والنظر في آمر الأطفال). أنه لا يصح أن یجعله وصیّا على 
البالغ الرشید من آولاده وغیرهم من الوراث» وهو صحیح. وکذا لا يصح الایصاء إليه 
باستیفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده. ولو مع غیبته. ومفهوم قوله: «یملك الموصي فعله». 
أنه لا يصح الایصاء بما لا يملك فعله» وهو صحيح. فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق 
آولادها الأصاغرء ونحو ذلك. قاله في الوجيز”"» وغيره. 


قوله: (وإذا آوصی بتفریق ثلثه. فأبی الورثة |خراج ثلث ما في أيديهم)". وکذا لو جحدوا 


ما في آيديهی (آخرجه كله مما في يده ). وهو المذهب» جزم به في الوجیز ۱ وقدمه في 
)١(‏ الانصاف ۸۳۰/۱۷ (؟) المرجع السابق. 
(۲) المقنع 1۸1/۱۷. (4) في الأصل «بلا خلاف). 


(6) الانصاف ۱۷/ 585. 
(5) المقنع ۰4۸6/۱۷ 
(۷) الوجیز ۱/ ۲۸۲. 
(۸) المقنع ۰۸۸/۱۷ 
(9) المرجع السابق. 
(۱۰) الوجیز ۱/ ۲۸۲. 


الرعایتین ۲ والحاوي”"» والفائق”" والهدایة* والمستوعب"*» والخلاصة” » وشرح ابن 
رزین "۰ وعنه يخرج ثلث ما في یده» ویحبس باقیه» لیخرجوا ثلث ما معهم » وآطلقهما في 
النظم وغیره» وذکر آبو بكر في التنبیه؛ أنه لا یحبس الباقي بل يسلمه إليهم» ویطالبهم بثلث 
ما في آیدیهم» وهو رواية عن الإمام اح قال المصنف "۱ وتبعه الشارح۳: ویمکن 
حمل الروايتين الأولتين على اختلاف حالين» فالأولى: محمولة على ما إذا كان المال جنسًا 
واحدا. والثانية: محمولة على ما إذا كان المال أجناسًاء فان الوصية تتعلق بثلث کل جنس 
وقال في الرعاية» وقيل: إن كانت التركة جنسًا واحدًا؛ آخرج الثلث كله مما معه وإلا أخرج 


فائدة: لو ظهر دين يستغرق التركة» أو جهل موصى له» فتصدق بجميع الثلث هو أو 
حاكم» ثم ثبت ذلك؛ لم يضمن» على الصحيح من المذهب. قال في الرعاية الكبرى قلت: 
بل يرجع به لوفاء الدين» وعنه يضمن"'". 
قوله: (وإن أوصاه بقضاء دين معين» فأبى ذلك الورثة؛ قضاه بغير علمه)۳. يعني إذا 


جحدوا الدين وتعذر ثبوته. أو آبوا الدفع وهذا المذهب» جرم به فى الوجیز ۱ و قدمه ف 


(۱) الرعاية الصغری ۲۹/۲. (۲) الحاوي الصغير۸٤٤.‏ 
(۳) الانصاف )٤( . ٤۸۸/۱۷‏ الهداية ۲۱۷/۱ ۲. 
(۵) المستوعب۵۲۵/۲. () الانصاف۸۸/۱۷. 
(۷) المرجع السابق (۸) المرجع السابق 


(9) الانصاف ۸۸/۱۷. 
(۱۰) المغني۵1۸/۸. 


(۱۱) الشرح الکبیر ۰4۸۹/۱۷ 
(۱۲) الانصاف۸۸/۱۷. 


(۱۳( المقنع ۱۷/ ۰۹۰ 
)١5(‏ الوجیز۱/ ۲۸۲. 


۳۰ 


المغني"» والشرح" والرعایتین ۳ والحاوي*» والنظم. قال ابن منجا: هذا المذهب؟*) 
وعنه: لا يقضيه بغیر علمهم إلا ببينة"2. وقال في الرعاية وغیره: وعنه يقضيه إن أذن له فيه 
حاکم" قال في الهدایة"» والمستوعب"*: اختاره آبو بکر. وعنه فيمن عليه دين لمیت» 
وعلی المیت دين یقضی دين المیت إن لم يخف تبعة" ". وهذه الرواية عامة في الموصی 
إليه وغیره. فإذا كان الذي عليه الدين غير الموصی إليه» ویعلم أن المیت الذي له الدین عليه 
دين لآخرء وجحده الورثة» فقضاه مما عليه: ففيه ثلاث روايات. إحداهن: هذه» أعني يقضيه 
إن لم يخف تبعة. والثانية: لا یقضیه ولا يبرأ يذلك» قدمه ابن رزين في شرحه"""'". والثالثة: 
يبرأ بالدافع بالقضاء باطنا("» ووهى هذه الرواية الناظم» وأطلقهن في الفائق'» وأطلق 
الأخيرتين في الفروع""» وقدم في الرعایة ۱۳ والحاوي: جواز قضائه مطلقا في الباطن"". 


(۱) المغنيی۸/ ۵7۲. (۲) الشرح الکبیر۱۷/ ٩۰‏ 
(۳) الرعاية الصغری۲۹/۲. 
(8) الحاوي الصغیر۱/ 44۸. 
(0) الممتع شرح المقنع۲/ 4565 
0) الانصاف۱۷/ ۰4٩۰‏ 
(۷) الرعاية الصغری ۰۲۹/۲ 
(۸) الهدایة۱/ ۰۲۱۸ 

(9) المستوعب۲/ ۵۲۵. 
(۱۰) الانصاف 1۹۰/۱۷ 

۰1٩۱ /۱۷ السابق‎ )۱۱( 

() المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

(۱6) المرجع السابق. 

(۱0) الفروع۷/ 495. 

(0) الرعاية الصغری۲۹/۲. 
(۷) الحاوي الصغیر۱/ 44۸. 


فائدة: لو آقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه» فهل یلزم الموصی إليه الدفع إليه بلا 
حضور حاكم؟ فيه روایتان"؟» وأطلقهما في المغني”"» والنظم» لکن جعلهما في المغني؛ 
والشرح"" في جواز الدفع» لا في لزوم الدفع. قال ابن أبي المجد في مصنفه: لزمه قضاژه 
بدون حضور حاکم. على الأصح. وقدمه ابن رزين في شرحه. 

فائدة: يجوز لمن عليه دين لميت: أن يدفع إلى من أوصي له به إذا كان معيئاء إن شاء 
دفعه إلى الموصى إليه والوارث معاء وقيل: أو الموصى إليه بقبض حقوقه". وهو احتمال 
في الرعاية. وان صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل: أو لغيره في جهته: لم یضمنه(؟. ون 
وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه؛ نفذه من رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. ونقل ابن 
هانوع ببيئة» ونقله عبد الله أيضا: يقبل مع صدق المدعي”". 

تنبيه: قوله: (وتصح وصية الكافر إلى مسلم)”". بلا نزاع» لکن بشرط ألا يكون في تركته 
خمر ولا خنزير. قوله: ( وإلى من كان عدلا فى دینه)۲. يعني أن وصية الكافر إلى كافر 
تصح إذا كان عدلا في دینه. وهو المذهب جزم به في الوجیز" ( وتذکرة ابن عبدوس ۱۲ 
ومنتخب الأزجي"'›» وقدمه ابن منجا في شرحه(۳ قال الحارئي: الأظهر الصحة* 


(۱) الانصاف ۱۷/ .٩۱‏ (۲) المغني057/8. 
(۳) الشرح الکبیر۱۷/ 597. (4) الانصاف ۱۷/ 5947 
(6) الساپق ۱۷/ .٩4۳‏ 0 المرجع السابق. 


(۷) الفروع۵۹/۷. 

۰٩۹۳ المقنم۱۷/‎ (۸) 

(9) المرجع السابق. 

(۱۰) الوجیز۱/ ۲۸۳. 

.٩۳ الانصاف۱۷/‎ )۱( 

() المرجم السابق. 

(۱۳) الممتع شرح المقنع 11/۲؟. 


.545 /١17 الانصاف‎ )( 


واختاره القاضي" قال المجد: وجدته بخطه"» وقیل: لا تصح" قال في المستوعب: 
ولا تصح الوصية إلى كافر“. قال في المذهب: ولا تصح إلا إلى مسلم”» وکذا هو ظاهر 
کلامه في الهداية» وأطلقهما في النظم وغیره» وظاهر کلام المجد» وجماعة أنه لو كان غير 
عدل في دينه: أن فيه الخلاف الذي في المسلم". 

قوله: (وإذا قال: ضع ثلثي حيث شئت» أو أعطه من شئت؛ لم يجز له آخذه» ولا دفعه إلى 
ولده)””. هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه" وجزم به في الوجیز" ۱ وغيره. 
وقدمه في المغنيی" والشرح"» والنظم والرعایتین ۳ والحاوي*"» والفروع(* 
والفائق". وقال: اختاره الاکثرون في الولد» ویحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له» ویحتمل 


(۱) 
(۳( 
2 
(1) 
(۷) 
(A) 
(4) 


المرجع السابق. 
المرجع السابق. 
الإنصاف۱۷/ ٤۹٤‏ . 
الهدایة۱/ ۱۷ ۲. 
الانصاف ۱۷/ ۹6 . 


المقنع۱۷/ 595. 


الانصاف ۱۷/ 5945 


(۰) الوجیز۱/ ۲۸۳. 
)۱١(‏ المغتي۸/ ۵۱۱. 
(۱۲) الشرح الکبیر۱۷/ 46. 
(۱۳) الرعاية الصغری ۲۹/۲. 


(۱8) الحاوي الصغیر۱/ 44۸ 


(۱۰) الفروع141۱/۷. 
() الانصاف ۱۷/ ٤۹٥‏ . 
(۱۷) المغني۸/ .05١‏ 
(۱۸) المحرر۱/ ۳۹۳. 


جواز ذلك مع القرينة فقط واختار المصنف "۳ والمجد ۱ جواز دفعه إلى ولده» قال الحارثي: 


() المستوعب۲/ ۵۲۳. 


oY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وهر المذهب» [والصحیح من المذهب لايجوز](". قال فی المحرر: ومنعه صحابنا"؟. 

تنبیه: مفهوم قوله: (لم يجز له آخذه» ولا دفعه إلى ولده). جواز أخذ والده وأقاربه الوارثين» 
سواء کانوا أغنياء أو فقراء. وهذا اختيار المصنف"" والمجد؟؟. قال الحارثى» وهو المذهب. 
والصحیح من المذهب أنه لا يجوز دفعه إليهم» نص عليه کولده* وقدمه في الفروع۳ 
واختار جماعة من الأصحاب: أنه لا يجوز دفعه إلى ابنه» فقط. وذکر جماعة من الاصحاب: أنه 
لا یعطی الولد ولا الوالد» منهم صاحب النظم. وذکر ابن رزین في منع من يمونه وجها"". 

فائدة: قال في الفائق: ولیس له دفعه إلى ورثة الموصي ذکره المجد في شرح الهداية ٩‏ 
ونص عليه في رواية آبي الصقر وأبي داود وقاله الحارثی. 

فوله: (وٍن دعت الحاجة إلى بیع بعض العقار لقضاء دين المیت أو حاجة الصغار وفي 
بیع بعضه نقص؛ فله البیع على الکبار والصغار)۲۲. يعني: إذا امتنع الکبار من البيع» أو 
كانواغائبين» وهذا المذهب» نص علیه "۳ وجزم به في المحرر "۳ والوجیز"* والمنور "۳ 


.۹0/۱۷ سقط من الأصل» والمثبت من الانصاف‎ )١( 


(۲) المحرر۱/ ۳۹۳ (۳) الکانی ۲۷۰/۲. 
(:) الانصاف 2۹۵/۱۷ (0) المرجع السابق. 
0) الفروع۷/٦۹٤.‏ (۷) الانصاف ٤۹٥/۱۷‏ . 
(۸) الإنصاف 40/۱۷. 

(9) المرجع السابق. 


() الانصاف۱۷/ 59160. 
)۱۱( المقنع ۹1/۱۷. 
(۱۲) الانصاف .٩۹71/۱۷‏ 
(۱۳) المحرر۳۹۳/۱. 
)١5(‏ الوجیز۱/ ۲۸۳. 
(۱۵) المنور۱/ ۰.۲۱۲ 


تيسير الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


و نت متحب ارچ و قدمه في الرعایتین "۳ والنظمء والحاوي"۳ والفروع"* وشرح 
الحارثي. قال في الفائق: والمنصوص الاجبار على بیع غير قابل للقسمة إذا حصل بيع 
بعضه نقص. ولو كان الكل كباراء وامتنع البعض. نص عليه في رواية الميموني. وذکره في 
الشافي» واختاره شیخنا لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك. لا بقيمة النصف"". انتهی کلام 
صاحب الفائق. ویحتمل أنه ليس له البیع على الکبار» وهو آقیس واختاره المصنف”", 
والشارح"". قلت: وهو الصواب» لآنه لا پزال الضرر بالضرر» وقیل: بیع بقدر حصه 
الصغار وقدر الدین والوصية. إن کانت". وقال في الرعاية» قلت: إن قلنا: التركة لا تنتقل 

فائدتان: 

إحداهما: لو كان الكل كبارّاء وعلی المیت دين» أو وصية؛ باعه الموصی إليه إذا آبوا 
بيعه» وكذا لو امتنع البعض. نص عليه في رواية الميموني" "» وتقدم ذلك في كلام صاحب 
الفائق. 

الثانية: لو مات شخص بمكان لا حاكم فيه» ولا وصي؛ جاز لمسلم حضره أن يحوز تر كته» 
ويعمل الأصلح فيها من بيع وغیره» على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر. وقيل: لا يبيع 
() الانصاف۹۱/۱۷٩؟.‏ (۲) الرعاية الصغری۲۹/۲. 


() الفروع۹1/۷؟. 

(6) الانصاف۱۷/ ۹۷؟. 
(70) المرجع السابق. 

)۷( المختي۸/ 457 

(۸) الشرح الکبیر۱۷/ ۹۸ 
() الانصاف۱۷/ ٤۹۷‏ . 
() المرجع السابق. 


0۳۵ 
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الاماء( ذکره فى الفروع" وقال فى الرعاية. وقيل: يبيع ما يخاف فساده. والحیوان ولا 
یبیع رقيقه الا حاكم”". وعنه يلي بیع جواریه حاکم» إن تعذر نقلها إلى ورثته» أو مکاتبتهم 
لیحضروا ویأخذوها**. انتهی. ویکفنه من التركة إن کانت» ولم تتعذر» والا کفنه من عنده» 
فان تعذر إذنه؛ أو آبی الاذن: رجع» على الصحیح من المذهب. وقیل: فيه وجهان کامکانه 
ولم يستأذنه. ولم ينوه مع إذنه“. 

فائدة: الفرائض جمع فريضة» وهي في الأصل اسم مصدرء والاسم الفريضة» وتسمى 
قسمة المواريث فرائض. قال المصنف هنا: وهي قسمة المواريث. وقال في «الكافي»"› 
و«الزركشي»": هي العلم بقسمة المواريث» فيحتمل أن يكون في كلام المصنف هنا حذف» 
ليوافق ما فى «الکافی». وقال فى «الرعاية الكبرى)": هي معرفة الورثة وسهامهم» وقسمة 
التركة بينهم» وقال في «الصغرى»: هي قسمة الإرث". وقلت: معرفة الورثة وحقوقهم من 
التركة. 

قوله: (وأسباب التوارث ثلاثة» رحمء ونكاح» وولاء). فالرحم القرابة. والنکاح 
عقده» وان عرى عن الوطء. والولاء نعمة السيد على رقيقه بعتقه» فيصير بذلك وارئا 
موروثا. قال في «الرعاية»: وأسباب الارث: نسب خاص» ونكاح خاص» وولاء عتق 
خاص» ونحوه. انتهى. والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير» وأنه 


() المرجع السابق. (۲) الفروع۷/ .4٩۷‏ 
(۳) الانصاف۹۸/۱۷. (5) المرجع السابق. 
)٥(‏ الانصاف ۰٩۹۸/۱۷‏ (7) الكافي /٤‏ ۱۷. 


(۷) شرح الزركشي ۵/۳. 
(۸) الانصاف 1/۱۸. 
() الرعاية الصغری ۵۲/۲. 
() المقنع ۰۷/۱۸ 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


لا يرث ولا يورث بغيرهم» نص عليه" وعلیه الااصحاب. وعنه أنه پثبت بالموالاة 
والمعاقدة وإسلامه على يده وکونهما من آهل الديوان”". ولا عمل علیه. زاد الشیخ تقي 
الدين في الرواية» والتقاط الطفل» واختار أن هولاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنکاح 
والولاء"» واختاره في «الفائق» أيضاء وقيل: يرث عبد سيده عند عدم الوارث* واختاره 
الشيخ تقى الدين» وقال في «السياسة الشرعية»: وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل 
من معتقه“. ونقل ابن الحكم”". أن أحمد سئل عن ذلك. فقال: لا أدري”". ويأتي في اول 
باب المعتق بعضه رواية بإرث العبد من قريبه عند عدم الوارث» وقول بإرث المكاتب 
من عتيقه في صورة. 

فائدة: الموالاة هي المؤاخاة. والمعاقدة هي المحالفة. 

قوله: (والوارث ثلاثة؛ ذو فرض» وعصبات - بلا نزاع - وذو رحم). على الصحيح من 
المذهب نص عليه» وعليه الأصحاب» وعنه لايرث ذوو الأرحام”"» ويأتي ذلك في بابه. 


فائدتان: 
[حداهما: قو له في عددهم. (والاخ من الام). قال في الوجیز ۱ والفروع: وقل 


.۸ /۱۸ الانصاف ۷/۱۸. (۲) الانصاف‎ )1١( 

(۳) مجموع الفتاوی۳۱/٩۳4. )٤(‏ الانصاف ۸/۱۸. 

(۵) لم آجدها في السياسة الشرعية» وهي في الفروع ۸/ ۷. 

(5) محمد بن الحكم» آبوبکر الأحول» كان خاصا بأبي عبد الله» توفي سنة ثلاث وعشرین ومائتین. 
طبقات الحنابلة ۱/ ۲۹۵ . 

(۷) الانصاف۹/۱۸. 


)۸( المقنع‌۱۸/ ۱۲. 


.۱۲ /۱۸ الإنصاف‎ )٩( 


(۱۰) المقنع۱۸/ ۱۳ 


(۱۱) الوجیز۱/ ۲۸۵. 
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یعصب آخته من غير أبيه بموت آمه عنهما؟. قلت: في هذا نظر ظاهر فان الأم إذا ماتت 
عنهما: لا يرثان منهاء إلا بکونهما آولاداء لا لکونهم إخوة لام فعلی ما قالا: يعايا بها. 


الثانية قوله: (وللزوج الربع إذا كان لها ولد» أو ولد ابن» النصف مع عدمهما. وللمرأة 
الثمن إذا كان لها ولد أو ولد ابن. والربع مع عدمهما). وهذا بلا نزاع ولکن یشترط أن 
یکون النكاح صحیخا. فلو كان فاسذا: فلا توارث بينهماء على الصحیح من المذهب نص 
عليه في رواية المروذي» وجعفر بن محمد» وتوقف في رواية ابن منصور" وأما إذا كان 
باطلا: فلا توارث بلا نزاع. 


قوله: (وللجد حال رابع» وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب؛ فإنه يقاسمهم 
كأخ). هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن الجد لا يسقط الإخوة» وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثير منهم وعليه التفريع وعنه يسقط الجد الإخوة"”. اختاره ابن بطة 
قاله في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة”. وأبو حفص البرمكي والآجري» وذكره ابن 
ترتع نی سم ری أيضاء والشيخ تقي الدين» وصاحب الفائق". قال في 
الفروع: وهو أظهر”. قلت: وهو الصواب. وحديث: (أفرضكم زید)٩).‏ ضعفه الشیخ تقي 
الدين - رحمه الله - قال ابن الجوزي: الآجري من أعيان صحابنا!. 


)1١(‏ الفروع۹/۸. (۲) المقنع۱۳/۱۸. 

(۳) الإنصاف ۱۵/۱۸. (5) المقنع۸١/١٠.‏ 

() الانصاف ۰۱۷/۱۸ 

) تقریرالقواعد ۰۱۲۰/۳ 

(۷) الانصاف ۰۱۹/۱۸ 

(۸) الفروع ۱۸/۸. 

() الترمذي ۳۷۹۰ وابن ماجه ع ۱۵. 

(۰) مجموع الفتاوی ۲/۳۱ ۳. 

() والصحیح, والله أعلم» قال ابن الجوزي: الآجري من آعیان أعيان آصحابنا. الانصاف ۲۰۱/۱۸. 
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قوله: (فإن لم یفضل عن الفرض إلا السدس؛ فهو له. وسقط من معه منهم إلا في 
الاکدریة). تست تستحق الاخت في الاكدرية جزءا من الترکة» وقدره آربعة آسهم من سبعة 
وعشرین» على الصحیح من المذهب. وعلیه جماهیر الأصحاب وقطع به کثیر منهم. وقیل: 
لا ترث الاخت مع الجد فيهاء فتسقط. كما لو كان مکانها. 

فائدة: سمیت «أكدرية» لتکدیرها أصول زید - رضی الله عنه - فى الجد. فى الأشهر 
عنه. وقیل: إن عبد الملك بن مروان: سأل عنها رجلا اسمه «الأكدر» فنسبت إليه» وقیل: 
سمیت آكدرية باسم السائل عنها. وقیل: لأن الميتة كان اسمها آكدرة. وقیل: لأن زيدًا رضي 
الله عنه كدر على الاخت ميراثهاء وقیل: لتکدر آقوال الصحابة رضي الله عنهم فيهاء وكثرة 
یله (۲) 
اختلافهم ۱ 

فائدة: قوله: (وإن لم يكن فیها زوج سمیت الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فیها)۳. 
وكأن أقوالهم: خرقتهاء وجملة الأقوال فيها: سبعة» ولهذا تسمى المسبعة» وترجع إلى ستق 
ولهذا تسمی المسدسة. واختلف فيها خمسة من الصحابة: عثمان» وعلى» وابن مسعود» 
وزید» وابن عباس - رضي الله عنهم - ولهذا تسمى المخمسة وتسمى المربعة. لأن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه جعل للأخت النصف. والباقي بين الجد والام نصفان» وتصح من 
أربعة» وتسمى المثلثة» والعثمانية؛ لأن عثمان - رضي الله عنه - قسمها على ثلاثة» وتسمى 
آیضا: الشعبية» والحجاجية. لأن الحجاج سأل عنها الشعبي امتحاناء فأصاب. فعفا عنه. 


فائدة: لو عدم الجد من الأكدرية؛ سميت «المباهلة» لما سثل عنها لم يعلمهاء وقال (من 
شاء باهلته» فسميت «المباهلة» لذلك. وتأتي قصتها في أصول المسائل. 
)۱( المقنع۱۸/ 6”. 


(۲( جميع هذه الأقوال في الانصاف ۲۵/۱۸ ۳1 


)۳( المقنع‌۱۸/ ۳۰ 


)٤(‏ آخرجه ابن آبی شيبة فى المصنف۳۰۳/۱۱. 


۳۹ 


فائدة: قوله: (فإن كان جد وأخت من آبوین» وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة 
للجد سهمان. ولكل أخت سهم» ثم رجعت الأخت من الأبوين» فأخذت ما في يد أختها 
کله). فيعايا بها. فيقال: امرأة حبلى جاءت إلى قوم فقالت للورثة: لا تعجلواء إن ألد 
أنثى لاترث. وان ألد أنثيين أو ذكرا؛ ورث العشر فقط» وان آلد ذكرين ورثا السدس» فهي أم 
الأخت من الأب» فى هذه المسألة. 

قوله: (وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس. وهو مع وجود الولد» أو ولد الابن» أو الاثنين 
من الإخوة والأخوات). آما مع وجود الولدء أو ولد الابن: فلها السدس» بالنص والإجماع. 
وأما مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات: فلها السدس أيضًا. على الصحیح من المذهب» 
وعليه الأصحاب» وسواء كانوا محجوبين أو لا. واختار الشيخ تقي الدين”" رحمه الله: أن 
الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين معها. فإن كانوا محجوبين 
بالأب ورثت السدس. فلها فى مثل أبوين وأخوين الثلث عنده» والأصحاب على خلافه. 

قوله: (وحال لها ثلث ما بقي» وهي مع زوج وأبوين وامرأة» وآبوین)**. هذا المذهب بلا 
ريب» وعليه الأصحاب. وقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال: ظاهر القرآن لها 
الثلث. وهو مذهب ابن عباس - رضى الله عنهما -”'. قال المصنف فى المغنى: والحجة 
معه» لولا إجماع الصحابة". انتهى. وهاتان المسألتان تسميان «العمريتين». 

تنبيه: ظاهر قوله: (وحال رابع» وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زناء أو منفیا بلعان» 
فإنه منقطع تعصيبه من جهة من نفاه)”". أنه لا ينقطع تعصيبه من غير جهة من نفاه. مثل: أن تلد 
)١(‏ المقنع ۳۳/۱۸. (۲) المقنع۳۸/۱۸. 
(۳) اختيارات شيخ الإسلام للبعلي١/‏ 785. (5) المقنع ۳۹/۱۸. 
(6) الانصاف ٤١/۱۸‏ . 


69 المغني 4 . 
(۷( المقنع ۱۸/ ۳۹. 


o» 


تیسیر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


توأمين» فيرث آحدهما من الا خر بالأخوة من الب والصحیح من المذهب: أنه لا یرث بالاخوة 
من الاب قدمه في الفروع؟. وقیل: يرث بالأخوة من الأب في ولد الملاعنة دون غيره. 

قوله: (وعصبته عصبة آمه). مراده: إذا لم يكن له ابن ولا ابن ابن. فإذا لم يكن ابن 
ولا ابن ابن» فالصحيح من المذهب: ما قدمه المصنف هنا. واختاره الخرقي» والقاضي 
وغيرهما“» وجزم به في الوجيز'”'» وغيره. وقدمه في المحرر"" والفروع" والفائق””". 
وهو من المفردات. وعنه؟". أنها هي عصبته» اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين”", 
وصاحب الفائق۱ وقدمه في الرعايتين» والحاوي» فعلى المذهب يرث أخوه لأمه مع ابنته 
لا أخته لأمه» فيعايا بها وعلى الثانية إن لم تكن الأم موجودة فعصبتها عصبته على الصحيح. 
وعنه يرد على ذوي الفروضء فان عدموا فعصبتها عصبته» والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه 
الروايات» وقد علمت المذهب منهن. 

فائدة: قوله: (وإذا مات ابن الملاعنة» وخلف أمه وجدته؛ فلأمه الثلث وباقيه للجدة). 
على الرواية الثانية. وهذه جدة ورئت مع آم أكثر منهاء فيعايا بهاء وعلى الاولی» والثالثة: للأم 


جم انا 
(۱) الفروع ۱۵/۸ (۲) الإنصاف8١47/1.‏ 
)۳( المقنع /١/‏ 55. 


.۲۸۹/۱ الوجیز‎ )٥( 
.۳۹۸/۲ المحرر‎ )7( 
۰۱/۸ الفروع‎ )۷( 
. ٤٥/۱۸ الانصاف‎ )۸( 
المرجع السابق.‎ )9( 
.١5 /8 الفروع‎ )۰( 
.10 /۱۸ الإنصاف‎ )۱۱( 


(۱۲) المقنع ۵۲/۱۸. 


o۱ 
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قوله في الجدات: (فإن كان بعضهن آقرب من بعض. فالمیراث لأقربهن)”". وهو المذهب» 
اختاره الخرقي والمصنف""» والشارح*) وغیرهم. واختاره ابن عبدوس في تذکرته" 
وغیره. وقدمه في الخلاصة" والمحرر" والرعایتین"» والفروع"*» والحاوي* ۱ 
وغيرهم. وعنه: أن القربی من جهة الأب لا تحجب البعدی من جهة الأم؛ فتشارکها. وهذا 
هو المنصوص عن الامام آحمد. قاله في الهداية وغیره ۳ وجزم به القاضي في جامعه ۲۱ ولم 
یعز في کتاب الروایتین الرواية الأولى إلا إلى الخرقي*۱» وصححه ابن عقيل في تذكرته*". 
قال في إدراك الغاية: تشاركها في الاشهر" فعلى الرواية الثانية: لا يتصور أن جدة ترث 
معها أمهاء مثل أن يكون للميت جدةء هي أم أبيه. وتكون آمها أم أم الميت. وذلك بأن يتزوج 
آبو الميت بابنة خالته» وجدته التي هي آم خالته موجودة. وكذلك ابنتها التي هي أمه. ثم تخلف 


. ٠١ /۱۸ السابق‎ )١( 

.۸٩ /١ مختصر الخرقي‎ )۲( 
.۵۸/٩ المغني‎ (۳ 

(8) الشرح الکبیر ۱۸/ ۱۰. 
)٥(‏ الانصاف ۱۸/ ۱۰. 
() المرجع السابق. 

(۷) المحرر۳۹۵/۲. 

(۸) الرعاية الصغری .۵٩۹/۲‏ 
(9) الفروع ۸/ ۱۵. 

() الحاوي الصغیر ۰۷۹/۱ 
(1) الانصاف ۱۱/۱۸ . 
(۱۲) الهداية ۲۲۹/۲. 

(۱۳) الانصاف ۱۱/۱۸ . 
)١5(‏ الروایتین ۵۰/۱. 
(۱۵) التذكرة ۱/ ۰۱۹۹۲ 
)١15(‏ ادراك الغایة۱/ ۲۰ 
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ولدا» فیموت الولد. فیخلف أم آبیه وآمها التي هي آم آم آمه» فیشترکان في المیراث على هذه 
الرواية» فیعایا بها. قلت: ویحتمل عدم إرثها على كلا الروایتین وهو ظاهر کلام الأصحاب في 
الحجب. أنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من الجدات ببنتها. 

قوله: (فأما أم أبي الأ وأم آبی الحد؛ فلا ميراث لهما). آما آم آبي الام فهي من ذوي 
الارحام على ما يأتي. وأما آم أبي الجد فالصحيح من المذهب: أنها من ذوي الأرحام. فلا 
ترث بنفسها فرضاء وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز''"'. وغيره. وقدمه في 
الفروع"" وغیره. وقیل: ترث» ولیست من ذوي الارحام. ومثلها آم جد الجد؛ ولو علت 
أو ۵5 واختاره الشیخ تقي الدين - رحمه الله -220 وصاحب الفائق ۳ وهو ظاهر کلام 
الخرقى» فانه قال: وكذلك إن کثرت"". 

قوله: (وترث الجدة وابنها حی). يعنى: سواء کان با أو جدّاء كما لو كان عمًّا اتفاقاء 
وهو المذهب. وعليه الأصحاب» وهو من مفردات المذهب» وعنه. ا ق ش فعلیها: 
لام الام مد الأب وأمه السدس كاملا على الصحیح؛ قلمه في الفروع" 0 والرعایتین ۱۲ 
والحاوي". قال في القواعد: وهو الصحيح. لزوال المزاحمة. ع قيام الاستحقاق 


۰۲۸۱/۱ المقنع ۱۳/۱۸ (۲) الوجیز‎ )١( 
۰۱۰/۸ الفروع‎ (۳ 

(8) الانصاف 1/۱۸ 

۰۱۱/۸ الفروع‎ )٥( 

() الانصاف ۱۸/ ۱۶. 

(۷) المرجع السابق. 

)۸( المقنع ۱۸/ 1۵. 

() الانصاف ۱۸/ ۱۵. 

(۱۰) لم يقدمه ۱۲/۸ إنما قدم الرواية الثانية. 

.٠١ /۲ لم يقدمه في الصغری‎ )١١( 

(۱۲) قدم الأولى أيضا في الحاوي الصغير .٤۷٩ /١‏ 


۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لجمیعه"" وقیل: لها نصف السدس معاداة بأم [الأب]" التي لا ترث على هذه الروایة. 
وذکر مأخذه في القواعد. وكذلك الوجهان إذا كان معها آم آم الأب» إلا أن تسقط البعدی 
بالقربی» على القول بالمعاداة قاله في المحرر“» وغیره. 

قوله: (واٍن اجتمعت جدة ذات قرابتین مع آخوین. فلها ثلثا السدس في قياس قوله)*. 
وهو المذهب. اختاره التميمي"'"'. والمصنف.». وجزم به في الوجيد "2 وغیره. وقدمه في 
المحرر“» والفروع"» والفائق'''"'» والرعايتين"''» والحاوي"" وغيرهم. وهو من 
مفردات المذهب» وجزم به ناظمها"'''. وعنه: ترث بقواهما*۱ فلو تزوج بنت عمته» فجدته 
آم أم أم ولدهماء وأم أبي أبيه» ولو تزوج بنت خالته» فجدته آم أم ی وأم أم أب. 


فائدة: لو أدلت جدة بثلاث جهات ترث بها لم يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى وارثة 
على الصحيح من المذهب وعلى الرواية الأخرى: ترث معها ربع السدس» أو نصفه. على 


() أقرب شيء له في القواعد ۳/ ۹۳. 

(؟) في الأصل «الأم». والمثبت من الانصاف .557/١/‏ 
(۳) الإنصاف ۱۱/۱۸. 

(5) المحرر ۲/ ۲۹۵. 

(0) المقنع ۰1۸/۱۸ 

() الانصاف 1۸/۱۸ . 

(۷) الوجیز ۲۸۱/۱. 

(۸) المحرر ۳۹۵/۲. 

(9) الفروع ۰۱۱/۸ 

(۱۰) الانصاف ۱۸/ 1۹ . 

(۱۱) الرعاية الصغری ۲/ ٠۰‏ الانصاف۱۸/ 1٩‏ . 
() الحاوي الصغیر ۰4۸۰/۱ 

(۱۳) المنح الشافیات شرح المفردات ۵۱/۲ ۵. 
(0) الانصاف 1۹/۱۸ . 


۳ 


اختلاف الروایتین» وتقدم في باب اللقيط أنه لو آلحق بآبوین: أن لامي آبویه اللذين آلحق 
بهما مع أم آم نصف السدسء ولام الام نصفه. فیعایا بها. 

فائدة: فان كانت بنت وبنات ابن» فللبنت التصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من 
ذلك السدس تكملة الثلئین» فیمکن عولها بهذا السدس کله» فلو عصبها آخوها والحالة هذه 
فهو الأخ المشئوم؛ لأنه ضرها وما انتفع» ذکره في عیون المسائل والمنتخب» وغیرهما(. 
وکذا الأخت لأب فأكثر مع الاخوة للأبوين» فآما الاخت من الأب. وهي القائلة إذا كانت 
حاملا مع زوج وأخت لأبوين: إن آلد ذکرا فاکش أو ذكرًا وأنثى لم يرثا. وإن آلد آنشی ورثت؛ 
فيعايا بها. وكذا الحكم في بنات [ابن الابن]”" مع بنت الابن. 

تنبيه: ظاهر قوله في الحجب: (ويسقط ولد الأبوين بثلاثة. بالابن» وابنه» والأب. ويسقط 
ولد الأب بهؤلاء الثلاثة» وبالاخ لأبوين. لأن الجد لا يسقطهم)”. وهو المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب. كما تقدم والله أعلم. 


مرهم‌رهم(ه 


() الانصاف ۰۷/۱۸ 
(۲) ابن الابن والله آعلم الانصاف ۷/۱۸ وفي الأصل بنات الابن. 
(۳) المقنع ۱۸/ ۸۳. 


oo 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبیه: ظاهر قوله: (ثم الجد وان علاء ثم الأخ من الأبوين)0". أن الجد آولی من الإخوة 
من الأبوين» أو الاب وهو صحیح في الجملة. آما حمله على اطلاقه فضعیف. فقد تقدم أن 
الصحیح من المذهب: أن الاخوة یقاسمونه. وأما أنه آولی في الجملة فنصحیح بلا نزاع في 
المذهب. ألا تری أنه إذا لم یفضل من المیراث إلا السدس؛ ورثه» وآسقطهم؟! وکذا إذا لم 
يبق من المال شيء؛ أعيل بسهمه. وتسقط الاخوة. 

فائدة: بعد ذكر ترتیب العصبات؛ لا يرث بنو أب آعلی مع بني أب آقرب منه» هذا صحیح 
بلا نزاع. نص علیه". فعلی هذا لو نکح امرأة» وتزوج آبوه ابتتها؛ فابن الأب عم وابن الابن 
خال. فیرثه خاله دون عمه» فیعایا بها. ولو خلف الأب فيها آخا وابن ابنه وهو آخو زوجته 
ورثه» دون آخیه. فیعایا بها. ویقال آیضا: ورئت زوجة ثمنا وآخوها الباقي» فیعایا بها. فلو 
كان الإخوة سبعة؛ ورئوه سواء» فیعایا بها. ولو كان الأب تزوج الام» وتزوج ابنه بتتهاء فابن 
الأب منها عم ولد الابن وخاله» فیعایا بها. ولو تزوج زید آم عمرو» وتزوج عمرو بنت زید» 
فابن زيد عم ابن عمرو وخاله» فیعایا بها. ولو تزوج کل واحد منهما أخت الاخر» فولد كل 
واحد منهما ابن خال ولد الاخره فیعایا بها. ولو تزوج کل واحد منهما بنت الآخرء فولد 
کل واحد منهما خال ولد الآخر ولو تزوج کل واحد آم الآخرء فهما القائلتان: مرحبا بابنيناء 
وزوجینا وابني زوجيناء وولد کل واحد عم الآخرء فیعایا بها. 


)١(‏ المقنع۹۰/۱۸. 


(۲) الانصاف ۹۱/۱۸. 


۳۹ 


تیسیر الکریم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


فائدة: قوله: (وإذا انقرض العصبة من النسب؛ ورث المولی المعتق ثم عصباته من بعده)”". 

هذا المذهب» وعلیه الأصحاب» وعنه: يقدم الرد وذوو الأرحام على الارث بالولاء؟. 

فائدة: قوله: «وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولی المعتق ثم عصباته من بعده 
يعني الأقرب فالأقرب» کعصبات النسب. فیقدم الاخ من الأبوين على الاخ من الأب» على 
الصحیح من المذهب وعلیه الأصحاب قاطبة» وخرج ابن الزاغوني في کتابه «التلخیص». 
في الفرائض من مسألة النکاح رواية آخری باشتراك الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين في 
الارث والولاء۳. 

فائدة: قوله: (ومتی كان بعض بني الأعمام زوجًاء أو آخا من آم؛ آخذ فرضه» وشارك 
الباقین في تعصیبهم). فلو تزوج ابنة عمه» فآولدها بنتا ورئت البنت النصف. وآبوها 
النصف بالفرض والتعصیب. فیعایا بها ولو آولدها بنتین؛ ورئوها آثلائا. فيعايا بها. ولو کانوا 
ثلاث إخوة لأبوين» آحدهم تزوج ابنة عمه» فإذا ماتت؛ ورث الزوج ثلثي التركة» و(الاخوین 
الآخرين) الثلث. فیعایا بهاء ولو تزوجت رجلاء فولدت ولداء ثم تزوجت بأخيه لأبيه» وله 
خمسة آولاد ذکور. ثم ولدت منه مثلهم ثم تزوجت آخره فولدت له خمس بنين أيضاء ثم 
ماتت» ثم مات ولدها الأول؛ ورت هه مسا إخرة تهنا وخمسة ثلثا» وخمسة سدساه 
فیعایا بها. 

قوله: (وإذا استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة. كزوج وآم وإخوة لام وإخوة 
لأبوين» أو لأب؛ للزوج النصف وللأم السدسء وللإخوة من الأم الثلث. وسقط سائرهم)؟. 
(۱) المقنع ۹۲/۱۸ 


(۲) الانصاف ۱۸/ ۹۲. 
(۳) المرجع السابق. 
(8) المقنع ۹۵/۱۸. 
(۵) المقنع ۰۱۱۰/۱۸ 


oV 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهو المذهب» وعلیه الأصحاب. ونقل حرب أن الا خوة من ال بوین یشارکون الاخوة من 
الام فى الثلث "۰ وهو قول فى الرعاية» وتسمی «المشركة» و«الحماریة» إذا كان فیها إخوة 
لأبوين. 

فائدة: قوله: (ولو كان مكانهم أخوات لأبوين» أو لأب؛ عالت إلى عشرة)”". بلا نزاع 
(وسميت ذات الفروخ). وتسمى أيضا «الشريحية» لحدوثها في زمن شريح القاضي؛ لأن 
الزوج سأله فأعطاه التصف. فلما أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة. فخرج وهو يقول: ما 
أعطيت التصف. ولا الثلث. وكان شريح يقول: إذا رأيتني رأيت حكمًا جائرا» وإذا رأيتك 


12 


(۱) الانصاف ۰۱۰۱/۱۸ ۱۰۲. 


)۲( المقنع۱۸/ ۰۱۰۰ 


o۸ 


فصل في باقي الأموال حكدا ا وا و ل ا و 
فصل لب ا اس الخ رو سا E O‏ 
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